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كتاب البيوع 0 


ڪتاب السوع YAV/‘‏ 


وقول الله تعالى: ا وأحل أَلَهُألْسَهِمْ وَحَرَّمْ ارجأ [البقرة:٠۲۷].‏ 


70 وو رص 2 
جره 


وقوله: إل أن د فدرم عاد دِرُوها بَيْْحَكُمّ 4 [البقرة:۲۸۲]. 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. كتابٌ البيوع. وقول الله تعالى: إوأحلّ الله اسيم وَحَرّم 
لبوأ 4 وقوله: إل أن تکرں تدر حاضر تدر وھا بین e‏ 
لشفي ولا أبو فر لآيتّين. والبيوع: ا تقل ملك 
إلى الغير بثمن» والشَّراءٌ ة لوطل كل ماعل الآخر. 

وأجمع المسلمون على جواز البيع والحكمةٌ تقتضيه؛ لان حاجة الإنسان تتعلّق با في يد 
صاحبه غالباً وصاحيّه قد لا يذه له» ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حَرّج. 

ا ل ل 
اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع فيقتضي إباحة المجميع؛ » لکن قد م تح الشارع بيوعاً أخرى 
دكتها فهو عام في الإباحة خصوصٌ با لا يدل اليل على مني وقيل: عامٌ أَرِيدَ به 
وطن وق عمل يتنه الس 7 هذه الأقوال تقتضى أن المفرّد المح بالألفٍ 
الام يي والقول الاع: أن الم في الي للعهده واا نولت بعد أن بح الرع برعا 
حرم بيوعاً فيد بقوله: 9 وَأحلٌ الله الْبَيْعَ # أي: الذي أَحَلَّه القَرعٌ من قبلُ» ومباحث 
لاني رغه دل غل أن اليرع الفاسدة تى نيعا وإ كانت لا يم با لفك ليناد 
الأييان على العرف. 


04 5 3 ۰ ت ٠ o‏ 31 
والآية الأخرى تدل على إباحة التجارة في البيوع الحالة» وأوها في البيوع المؤجلة. 


٦‏ باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


١‏ - باب ما جاء في قول الله عر وجل: $ فَإدًا ضيب الصلوة انئش زوا 
ام لَه 4 إلى آخر السورة 
وقوله: « لا تأ كلو اموک بتڪم بالطل إل أن تكرت رة عن اض 
کہ © [النساء:۲۹]. 

4 قوله: «باب ما جاء في قول الله عز وجل: $ دا فضي الصَلوةٌ أن نش روا في الْأرْضٍ 
وأبنغوأ من قصل أنه * إلى آخر السورة [الجمعة: 21١١-٠١‏ كذا يدر وللنّسَفي: «الآيتين»» 
أي: إلى آخر الآيتين» وساق في رواية ككريمة الآيتين بتمامهما. 

قوله: «وقوله: « لا تَأكُلُوَا آمو کک يڪم بالطل إل ان كوت تجدره عن 
راض کہ 14 والآية الأولى يُؤخذ منها مشروعيّة البيع من طريق عموم ابتغاء الفضل» 
لأنه يَشْمَلٌ التجارة وأنواع التكسب. 

واختّلف في الأمر المذكورء فالأكثر على أ له للإباحة» وتُكتثُها مخالفة أهل الكتاب في 

4 منع ذلك يوم السبت» فلم يُحظّر ذلك على المسلمين./ وقال الدَّاووديٌ الشارح: هو على 
الإباحة لمن له كَفافٌ ولمن لا يُطيق التكسَّب» وعلى الوجوب للقادر الذي لا شيءَ عنده 
لعلا يحتاج إلى السؤال» وهو عحرّمٌ عليه مع القَدْرة على التكسب. وسيأتي بقيّة تفسير الآيتين 
في تفسير الجمعة (5899). 

وأغرّبَ بعص الشراح فقال: إِنَّ الآيات المذكورة ظاهرةٌ في إباحة التجارة إلا الأخيرة» 
فهي إلى النّهى عنها أقرب» يعني قوله: 9 وَإِذَا رأ حدر أو وا 4 إلى آخره» ثم أجاب بأنّ 
التجارة المذكورة مقيّدة بالصّفة المذكورة» فمن نَج أشي إلى ذَّمَهاء » فلو حلت عن 57 
م تدم والذي يظهر أن مراد البخاري بهذه الترجمة قوله: $ وأبتغوأ من فَضَلٍ أله & وأ 
ذكرٌ التجارة فيها فقد أفرده بترجمة تأتي بعد ثمانية أبواب» والآية e‏ 
المباحة بالتراضي. 


(1) في «باب المخروج في التجارة». 


كتاب البيوع باب ١‏ /ح ۲۰٤١۷‏ ۷ 


وقوله: لأَمَوّلَكُم 4 أي: مال كلّ إنسان لا يَصرقْه في حرم أو المعنى: لا يأخذ بعضكم 
مال بعض. 

وقوله: 9 إل أن تكرت 4 الاستثناءٌ منقطع اتفاقاً» والتقدير: لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل» لكن إن حَصَلت بينكم تجارة وتراضيتم بها فليس بباطل» وروی أبو داود'" من 
حديث أبي سعيدٍ مرفوعاً: (إنّ) البيع عن تراض»» وهو طرفٌ من حديث طويل» وروی 
الطَِّي (0/ 5") من مُرسّل أبي قلابة: أن النبىّ يل قال: «لا يتفرقَنَّ بيان إلا عن رضاًاء 
ورجاله ثقات» ومن طريق أب زُرْعة بن عَمْرو: أنه كان إذا باي رجلا يقول له: خيّرني» ثم 
يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله يكله: «لا يفترق اثنان - يعني في البيع - إلا عن رضاً» 
وأخرجه أبو داود أيضاً (۸٥٤۳)ء‏ وسيأتي الكلامٌ في الخيار قريباً (۲۱۱۰) إن شاء الله تعالى 
ومن طريق سعيدٍ عن فَتادة (0/ 77): أنه تلا هذه الآيةَ فقال: التّجارةٌ رزقٌ من رزق الله 
لمن طلبها بصدقها. 

ثم ذكر البخاري في الباب أربعة أحاديث: 

الأول: حديث آي هريرة. 

-7١ 40‏ حدّثنا أبو اليَمّان» قال: حدّئنا شعيبٌء عن الرُهْريٌ» قال: أخبرني سعيدٌ بُ 
المسسيّب وأبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن. أنَّ أبا هريرةً 4 قال: إِنَكُم تقولونّ: إِنَّ أبا هريرة يُكيرٌ 
الحديتٌ عن رسول الله يله وتقولونَ: ما بال المهاجرين والأنصار لا يُحَدَّئُونَ عن رسول الله 
كل بول حديثِ أي هريرة؟ وإنَّ إخوّتي من المهاجِرِينَ كان يَسْمَلُهِم الصف بالأسواق» 
وكنث الم رسول لله يك على ولء بطي فاش إذا خابواء وأحقظٌ إذا سوا وكان شل 
إخوّي ين الأنصار عملٌ أموالهم؛ وكنث امرَاً مسكيناً من مساكين الصّفَة أي حِنَ يَنْسَونَ 
وقد قال رسولٌ الله يك في حديث محدَئه: «إِله لن َيس أحدٌ نويه حى أقضى مَقَالتي هذه ثّ 
يمَعَ إليه ثويّه إلا وَعَى ما أقول». فبَسَطتٌ تَمِرةً عل حنَّى إذا قَضَى رسولٌ الله كَل مقالته 
جمَعتها إلى صدريء فما ديت من مقالة رسول الله ية تلك من شيء. 


(۱) بل هو عند ابن ماجه (71/5)» وانظر «تحفة الأشراف» ١1/5(‏ 5). 


۸ باب ۱ / ح ٠048‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «أخبرني سعيد بن المسيّب وأبو سَلّمة كذا في رواية شعيب» وقد تقدّم في أواخر 
كتاب العلم )١14(‏ من طريق مالك عن الزهْري فقال: عن الأعرّج» وهو صحيح عن 
الرَهْري عن كلّ منهم» وطريقه عن الأعرّج محتصّرة» وسيأتي في الاعتصام )۷۳١٤(‏ من 
طريق سفيان عن الزّهْرِي أتمّ منه» وقد تقدّمت مباحث الحديث هناك. 

والمقصود منه قول أب هريرة: إن إخوّتي من المهاجرين كان يَسْعَلّهِم الصّفْقُ بالأسواق» 
والصّفق بفتح المهمّلة» ووقع في رواية القابسي بالسّينء وسكون الفاء بعدها قاف والمراد 
به: التبايُع» وسّمّيت البيعة صَفْقةٌ لأنهم اعتادوا عند لوم البيع ضرب كف أحدهما بِكَفٌ 
الآخز إشارة إل أن الأملاك تضاف إل الأيدى, فكان د كل واحد استقرت عل ما ضار 
له. ووجه الدّلالة منه وقوع ذلك في زمن النبي يك واطّلاعه عليه وتقريره له. 

قوله: «على مِلءِ بطني» أي: مُقبَيِعاً بالقوت» أي: فلم تكن له غَيبةٌ عنه. 

قوله: «لَمِرة» بفتح التّون وكسر الميم» أي: كِساء مُلَوّناً. وقال تَعلبٌ: هي ثوب حط 
وقال القَرّاز: دُرّاعة تلب فيها سواد وبَياضُ. وقد تقدّمت بقية مباحثه في أواخر كتاب 
العلم» لأنه ساق هذا الكلام الأخير هناك من وجه آخرَ عن أب هريرة» ويأتي شيءٌ من 
ذلك في كتاب الاعتصام. 

- حدّثنا عبدٌ العزيز بن عبد الله حدّثنا إبراهيمٌ بن سعد, عن أبيه. عن جَدّه قال: 
قال عبد الرحمن بن عَوْفٍ 5د لما قيمنا المدينة آحَى رسول الله وَل بيني وين سعد بنِ 
الرّبيع» فقال سعد بن الرّبيع: إتي أكثرٌ الأنصار مال فأقسِمُ لكَ صف مالي وانظر أي زوجي 
َوِيتٌ نزلتٌ لكَ عنهاء فإذا حلت تَرَرّجتّهاء قال: فقال له عبدُ ال حمن: لا حاجة لي في ذلك» 
هل من سوق فيه يجارةٌ؟ قال: سوق قينقاع» قال: فمّدا إليه عبد الرحمن فأنى بأَقِطٍ وسَمِنِء 
قال: ثم تايَعَ الغدوٌ فا لَبِتَ أن جاء ا عليه أثْرٌ صُفرقٍ فقال رسول الله كله: 
«تَرَوَجِتَ؟2 قال: نعم قال: «وممّن؟» قال: امرأةً من الأنصار, قال: «گم سُقَتَ؟» قال: رنه 
نّواةٍ من ذهب - أو نّواةٌ من ذهب - فقال له النبيٌ بكلاء: «أَولِمْ ولو بشاة». 
[طرفه في: ١/8٠١‏ ] ْ 


كتاب البيوع باب ١‏ /رح ٠١49‏ 4 

الحديث الثاني: حديث عبد الرّحمن بن عوف. 

قوله: «عن جَدُوا هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْفٍ. 

قوله: «قال: قال عبد الرحمن بن عَوْف» في رواية أي نُعيم في «المستخرّج» من طريق 
يحبى الحّاني عن إبراهيم بن سعد بسنده» عن عبد الرحمن بن عَوْف فهو من مُستد عبد 
الرحمن» وقد أخرجه المصدّفٌ في فضائل الأنصار (7/80”) عن إسماعيل بن عبد الله - وهو 
ابن أبي اويس - عن إبراهيم بن سعد فقال: عن أبيه عن جدّه قال: لما قدِموا المدينة 
آخى... إلى آخره» فهو من هذه الطَّريق مُرسل» وقد كن بالطّريق التي في هذا الباب أنه 
موصول. 

قوله: «آخى» تقدَّم في الصيام )١1114(‏ بيان وقت المؤاخاة في قصّة سلمان وأبي الدّرداء. 

قوله: «سعد بن الرّبيع» سأذكر ترجمته في فضائل الأنصار .)۳۷۸١(‏ 

قوله: «نزلتُ لك عنها» أي: لها لأجلك. و«حَلّت» أي: انقَضت عِدَما. وسيأقي 
الكلام على هذا الحديث مُستوقٌ في الوليمة من كتاب النكاح (0171) إن شاء الله تعالى. 

قال ابن التين: كان هذا القول من سعدٍ قبل أن يسأل النبئ اة الأنصار أن يَكفُوا 
المهاجرين العمل ويُعطوهم نصف الثّمَرة. 

قوله: «قَيئّْقاع» بفتح القاف وسكون التحتانية وضمٌ النّون بعدّها قافٌ: قبيلةٌ من 
اليهود نسبَ السّوق إليهم» وذكر ابن التين أنه ضبطً «قينِقاع» بكسر الثون في أكثر سخ 
القايسي» وهو صوابٌ أيضاًء وقد حُكيّ فتخها أيضاء ويجوز'" صَرْفٌ يناع على إرادة 
الحيّ» وتركه على إرادة القبيلة. 

قوله: «تابَعَ العُدوَّ» أي: داوّمَ الذَّهابَ إلى السوق للتّجارة. 

4- حدّثنا أحمدٌ بِنُ يونسء حدّئنا زهي حدّثنا ميد عن أنس ب قال: فيم 


و م د 2 يات ا 4 0 5 م د 
عبد الرحمن بن عَوْفٍ المدينة» فآحَى النبي يك بيته وبِينَ سعد بن الرّييع الأنصاري» وكان سعد 


)١(‏ قوله: «ومجوز» سقط من (س). 


1/٤ 


5 باب ١‏ رح ۲۰۵۰ فتح الباري بشرح البخاري 


ا 


ذا غتى» فقال لعبد الرحمن: اسك سان تفن اروت قال: بارَكَ الله لك في آهلك 
ومالك دلوي على السّوقِء فا رَجَعَّ حتّى استَفضَلّ أقطاً وسَمْنا فأتى به أهلّ منزله» فمكثنا 
يَسِيراً أو ما شاءَ الله فجاء وعليه وَصَجّ من فرق فقال له النبئّ يكلله: «مَهيَمْ» قال: يا 
رسو الله. تَرَوّجَتٌ امرأةً من الأنصارء قال: «ما سُقتٌ إليها؟» قال: تواة من ذهب - أو وَرنَ 
نَواةٍ من ذهب - قال: «أولِمْ ولو بشاق). 
[أطرافه في: 791 ۳۷۸۱ لاملل 0۰۷۲ 010۳.0۱2۸« 0100« 917۷« 5385547 ] 

الحديث الثالث: حديث أنس في قصّة عبد الرحمن بن عَوْف المذكورة. قد أورَدَه 
المصنَّفُ من طرق عن ميد وعن ثابت وعن عبد العزيز بن صهّيب» كلهم عن أنس» 
وليس في شيء منها أنَّ أنساً مله عن عبد الرحمنء إلا ما وقع في رواية لمسلم /۱٤۲۷(‏ 87) 
وللنّسائي )۳۳١۲(‏ عن طريق عبد العزيز عن أنس فقال: عن عبد الرحمن بن عَوْف قال: 
راي رسول الله بَا وعلي» فذكر الحديث. ووقع عند الدا رَقُطني”" من طريق مالك عن 

یا حي عن أنس عن عبد الرحمن بن عَوْف أيضاًء وذكر أن روح بِنَّ عَبادة تفرّد به عن مالك 
والمحفوظ عنه كا رواه الجماعة» وسيأتي الكلامٌ على حديث أنسء وبيان فوائد طرقه 
واختلافها في الوليمة (20151) إن شاء الله تعالى. 

والغرض من إيراد هذين الحديثين اشتغال بعض الصحابة بالتّجارة في رَمَن النبي كلل 
وتقريره على ذلك» وفيه أن الكسب من التّجارة ونحوها أولى من الكسب من الحبة ونحوها. 

۰ حدّئني عبد الله ب محمد حدّئنا سفياڻ» عن عَمرو» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: كانت عُكاظ وحَحَنَةٌ وذو المجاز 0 الإسلامٌ فكأئم 
نموا فيه فنزلت: ل لَب عَم جاح ن تَبْمَعْوا فصلا مّن رَيَِحَكُمْ 4 [البقرة: 
4 في واسم الحيج. قرأها ابن عبّاس. 


الحديث الرابع: حديث ابن عباس في ذكر أسواق الجاهلية وتقريرها في الإسلام» وقد 


(۱) لفظه عندهما: سمعت أنساً يقول: قال عبد الرحمن... إلى آخره» ولیس كما ذكر. 
(1)لم نقف عليه عند الدارقطني» وهو عند البزار أيضاً برقم (5 .)6٠١‏ 


كتاب البيوع باب ۲ /رح ۲۰۵۱ ١١‏ 


تقدم الكلامٌ عليه في أثناء تاب الح .)۱۷۷١(‏ 
3 7 3 3 5 
وقوله فيه: «فلما کان“ الإسلام» أى: وجاء الإسلام» ف«كان» هنا تامّة» و«تأثموا» أي: 
طَرّحوا الإثم» والمعنى تَرَكوا التجارة في الحج حَدّراً من الإثم» وقراءة ابن عبّاس: «في 
۰ سے ت ا 2 
مواسم الحج» معدودة من الشاذ الذي صح إسناده» وهو حُجَة وليس بقرآن. 
۲- بابٌ الحلال بين والحرام بين وبينه| مُشبّهات 
1 22 و 2 4 0 سةى 5ه س » 3 
-١‏ حدثني محمد بن المثنى» حدثنا ابن أبي عَدِيِء عن ابن عون عن الشعبي» قال: 
و 2 عي ير 5 5 و 2 اا 
سمعت النعمان بنَ بَشِير 4# يقول: سمعت النبي وَكِة. 
وحذثنا عل بن عبد الله حدّثنا ابن عَيَينة حدَّئنا أبو فَرُوةَ عن الشعبىٌ ال عت 
2 ص ن 
النعمان بنَ بشيرء عن النبي بيا 
3 0 3 2 ا “G&G oF f‏ ت o‏ 
وحدّثنى عبد الله بن محمّدء حدّثنا ابن عُيَينكَ عن أبي فَرُوةَ قال: سمعث الشعبيّ سمعتٌ 
2 
النعمانَ بنَ بير رضي الله عنهماء عن النبيّ يَكللة. 
0 03 ي ۰ 8 E‏ ى 2 
حدثنا محمد بن گثير» أخبرنا سفيان» عن أب فَرُوَة عن الشَعْبِيٌ» عن النعمان بن تشير هه 
5 5 ا وو له 0 ت و هي ا 2 س 
قال: قال التب كلِلِ: «الحلال بن والحرامٌ بين وبيتها أمورٌ مُشتبهة» فمّن تَرَكَ ما شه عليه من 
0 ساس e‏ 2 ام 
الإثم كان لما استبانَ ترك ومن اجتَرَأ على ما يشلك فيه يمن الإثم أوشك أن يواقِعَ ما استبانَ» 
1 _- بذ اص سل هه , 14 5 00 - َ 
والمعاصي جى الله مَن يرع حول الْجمى يُوشك أن يواقِعه). 
قوله: «باب الحلال بين والحرامُ بين وبينهم| مُشَبّهات'"» ذكر فيه حديث النعمان بن بشير 
بلفظ الترجمة وزيادة»/ فأورَدّه من طريقين عن الشُعْبى عنه» والثانية من طريقين عن أبي 541/4 
فروة عن الشعبي. فأورّدّه أولا من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي» ثم من طريق ابن 
عيّينةَ عن أبي فَْوة عن الشعبيء صَرَّحَ تارة بالتحديث لابن عيَينةَ عن أبي فَرُوة» وثانيا 
)١(‏ في (أ) و(ع) و(س): «فلم| وكان» بالواو» ولا معنى لما. 
(۲) وقع في الأصلين و(س): مشتبهات» والظاهر أنه تحريف من النساخ» لأن هذه الترجمة هي نص الحديث 
السالف عند البخاري برقم (07)» وذكر الحافظ هناك أن الرواية فيه عند غير الأصيلي: مشيّهات» بوزن 
مفعّلات» بتشديد العين المفتوحة» ويؤيد ذلك هنا اتفاقٌ رواة البخاري في نص الترجمة على قوله: 
مُشَبّهات» حسب ما في اليونينية والقسطلاني. 


۲ باب ؟ / ح ۲۰۵۱ فتح الباري بشرح البخاري 


اوري بساع أبي فَرُوة من الي 

وقد أخرجه الحميدي في «مسنده) (418) عن ابن عيينة» فصرّح فيه بتحديث أبي فَرُوة 
له» وبسماع أبي فَرُّوة من الشعبي» وبسماع السّحْبِي من التّعمان على المنير وبسماع الئعمان من 
رسول الله عله 

ثم ساقه لصتف من طريق سفيان - وهو الثّوري - عن أبي قَرْوة» وساقه على لفظه کا 
صَرَّحَ بذلك أبو نُعيم في «المستخرّج)0". 

وأمّا لفظ ابن عَيينةَ فقد أخرجه ابن خرّيمة في صحيحه)» والإسماعيلي من طريقه 
ولفظه: «حلالٌ ين وحرامٌ بين ومُسْتبهاتٌ بين ذلك» فذكره وني آخره: «ولكلٌ مَلِكِ حمَى» 
وحمى الله في الأرض معاصيه». 

وأمّا لفظ ابن عَوْن فأخرجه أبو داود (۳۳۲۹) والنّسائي (5407) وغيرهما بلفظ: «إِنَّ 
الحلال بين ون الحرام بين وبينها أمور مُشتبهات - وأحياناً يقول: مُشتبهة - وسأضربُ 
لكم في ذلك مثلاً: إن الله می حمّى» وإِنَّ جى الله ما حَرّم وإِلّه من يَرْعَ حول الحمى 
يُوشك أن يُخالطه. وإِنَّه من الط الريبةَ يُوشِكُ أن يجِسْرٌ». وأبو قَرْوة المذكور هو الأكبر 
واسمه عرّوة بن الحارث الْحَمْداني الكوفي» وهم أبو فَرْوة الأصعّر ا هني الكوفي» واسمه 
مسلم بن سالم» ما له في البخاري سوى حديث واحدٍ في أحاديث الأنبياء .)۳۳۷١(‏ 

قوله: «قال النبي تك في الرواية الأولى: سمعت النبي وله وقد قدّمت في الإيهان (017) 
ال على من تُفى سياعه من النبي لاء 

قوله: «الحلال بِيّن والحرام بيّن...» إلى آخره فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء» وهو 
صحيح» لأنَّ الشيء ما أن بص على طلبه مع الوعيد على تركه؛ أو ينص على تركه مع 
)١(‏ وكذلك رواه أحمد )١8414(‏ عن مؤمّلء عن سفيان الثوري» بهذا اللفظ. 
(۲) لم نقف عليه في المطبوع منهء ولم ينسبه إليه الحافظ في «الإتحاف» »211١917/(‏ فالله أعلم» وهو باللفظ 


المذكور عن ابن عيينة عند أحمد في (مسنده» (14785). والحميدي (418). وأبي عوانة (01455)) 
وغيرهم, لکن جاء عندهم جميعاً: «وشبُهات بين ذلك». 


كتاب البيوع باب ۳ ۱۳ 


الوعيد على فعله» أو لا ينص على واحدٍ منهماء فالأوّل: الحلال البئن» والثاني: ا حرام البن. 

فمعنى قوله: «الحلال بن أي: لا يتاجُ إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحدء والثالتٌ 
مُسْتِبهٌ لخفائه فلا يُدرى هل هو حلال أو حرام؟ وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه لأنه إن 
كان في نفس الأمر حراماً فقد يَرِىَ من تَبتهاء وإن كان حلالاً فقد أَجِرَ على تركها بهذا 
القصدء لأنَّ الأصلّ فى الأشياء تلف فيه حظراً وإباحةٌ والأوّلان قد يردن مدا نان 
عم تأر متهم ولا فهو من حير ليسم الثالث» وسأذكر ماد فرت :به اة يعد هذا 
الباب» والمراد آنا مُشتبهة على بعض الناس بدليل قوله عليه السلام: «لا يعلمُها كني من 
الناس»» وقد تقدّم الكلامٌ على ذلك وعلى هذا الحديث مُستوقٌ (01) في «باب فضل من 
استبرأ ديه وعِرْضِه) من كتاب الإيمان» وقد توارَدَ أكثرٌ الأئمّة المخرّجين له على إيراده في 
كتاب البيوع» لأنَّ الشبهةَ في المعاملات تَقَمُ فيها كثيرًء وله تعلق أيضاً بالتكاح وبالصّيد 
وال بائ را اة والأكرية وعي :ذلك 6 لا عي وال الان 

زف خضل عراز ا لجح والتعديلء قاله البَعَوي في «شرح السُّنّة». واستنبط منه 
بعضهم من إطلاق الحلال والحرام على ما لا ت فی لأنه من جملة ما ل يَستينْه لك 
قوله يكلِْ: «لا يعلمُها كثيرٌ من الناس» يُشعِرٌ بان منهم من يعلمُها. 

وقوله في هذه الطّريق «استّبانَ» أي: ظَهَرَ تحريمٌه. ش 

وقوله: «أوشَكَ) أي: قرب أن متعاطي الشات قد يُصادفٌ الحرام وإن لم عبد 
أو يقع فيه لاعتياده التساهل. 


۳- باب تفسير المشبّهات 
وقال حسَان بنُ أبي سنان: ما رأيثُ شيئاً أهوّنَ من الوَرّع» دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يرِيبُكَ. 
قوله: «باب تفسير المشبّهات» بتشديد الوحّدة» وللشتفي , . بضمَتن فقا بغیر ميم؛ ولابن 
عساكرٌ بضم الميم وزيادة تاءِ لما تقدَّم في حديث الُعمان بن شير (01): 3 الات 


يعلمُها كيد من الناس». واقتضى ذلك أن بعص العلاء يعلمُها. 


537/5 


١ 


١‏ باب ۳ فتح الباري بشرح البخاري 


أراد المصيّف أن يُعرّف الطَّرِيقَ إلى معرفتها لتجِبَنَبَء فذكر أوَّلاً ما يَضبطّهاء ثم أورَدَ 
أحاديتٌ يُؤحَدَُ منها مراتبٌُ ما يجبُ اجتنايه منهاء ثمَّثنّى بباب فيه بیان ما بسحب منهاء 
نم لت بباب فيه بیان ما يُكرّه. 

وشرحٌ ذلك: أن الشيء ا أن کون أصله التحريم» أو الإباحة أ شك ف ون 
كالصّيد فإنَّه يرم أكلّه قبل دكاته» فإذا سك فيها لم يرل عن”" التحريم إا بيقن وإليه 
الإشارة بحديث عدي بن حاتمء والثاني : كالطّهارة إذا حَصَلّت لا ترق إلا يقين الحَدَثِ 
وإليه الإشارةٌ بحديث عبد اله بن زيد في الباب الثالث (7007)» ومن أمثلته من له زوجة 
وعبدُ”" وك هل طَلَّقّ أو أعتقّ فلا عبر بذلك وهما على ملكه» والثالتُ: ما لا يتحمّقٌ 
أصلّه ويتردّدُ بين الحظر والإباحة» فالأولى تركه؛ وإليه الإشارةٌ بحديث التمرة الساقطة في 
الباب الثاني. 

قوله: «وقال حسّان بن أي سنان» هو البصري أحد العبّاد في زمن التابعين» وليس له في 
البخاري سوى هذا ا موضع» وقد وصله أحمد في «الزهد“ وأبو تُعيم في «الجلية» )111/۳( 
عنه بلفظ: «إذا شَكَكتَ في شيءِ فاترکه)» ولأبي تُعيم )١١17/5(‏ من وجو آخر: اجتمع 
يونس بن عُبيد وحسّان بن أبي سنان فقال يونس:/ ما عا لحت شيئاً أشدٌ عل من الوّرّع» فقال 
معد لو د ل لو بو 
يَريسي فاستّرّحت. قال بعض العلماء : تكلّمَ حسّان على قَذْر مقامه» والترك الذي أشار إليه 
أشدٌ على كثير من الناس من تحمّل كثير من المشاقٌ الفعلية. 


وقد وَرَدَ قوله: «دَعْ ما يَرِيبّك إلى ما لا يَرِيبّك» مرفوعاًء أخرجه الذي »)۲١۱۸(‏ 


)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: على» والتصويب من (س)»ء كما في «شرح البخاري» لابن بطال ١157/5‏ عند 
شرح أحاديث هذا الباب. 

(۲) تحرف في الأصلين إلى: أو عبد والمثبت من (س) على الصواب» لأنه يريد اجتماع العبد والزوجة كليها 
عند الرجل» مع الشك في إعتاق هذا أو طلاق هذه» ويدل عليه قوله: وهما على ملكه. 

(۳) لم نقف عليه في كتابه «الزهد»؛ لكن رواها عنه أبو بكر المرُوذي في «الورع» .)۲۲٤(‏ 


كتاب البيوع باب ۳ / ح 1١6 ۰٥4-۲۰06۲‏ 


والنّسائي »)٥۷۱۱(‏ وأحمد (۱۷۲۳)» وابن ن بان (۷۲۲)ء والحاکم (۱۳/۲)» من حديث 
الحسن بن علي. وفي الباب عن أنس عند أحمد (۱۲۰۹۹)» ومن حديث ابن عمر عند 
الطبراني في «الصغير» (۳۲و٠٤۲۸)ء‏ ومن حديث أبي هريرة وواثلة , بن الأسمّع' '"» ومن قول 
ابن عمر”" أيضاً وابن مسعود” وغيرهما. 

قوله: «تريبك؛ بفتح أوّله وور الضمء » يقال: رابه يريب بالفتح» وآرابة بره بالضم 

من الريبة: وهي الشك والتردّدء والمعنى: إذا شَكَكتَ في شيء فَدَعْه وترك ما يسك فيه 
أصلٌ عظيمٌ في الوَرَع» وقد روى الذي )٠٤١١(‏ من حديث عطيّة السّعْدي مرفوعاً: 
«لا يَبِلْمْ العبدٌ أن يكون من التقین حبَّى يَدَعَ ما لا بأس به حَدَّراً ما به البأسش۲» وقد 
تقدّمت الإشارةٌ إليه في كتاب الإان“. 

قال اخّبي: کل ما شَككت فيه فلو اجتنابه. ثم هو على ثلاثة أقسام: واجبٌ 
وای و قال لعن اجتناب ما يستلزه* | رتكابٌ الحرم والمندوب: اجتناب 
مُعامّلة مَن أكثرٌ ماله حرام والمكروه: اجتنابُ ارحص المشروعة على سبيل التنطع. 


لحت - حدَّئنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيانٌ» أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن 


20 


0 ا دان دو دآع E‏ ف 5 2 2 ء جاع 
حسین» ثنا عبد الله بن أبي مليكة» عن عقبة بن الحارث ه أن امراة سوداءَ جاءت» 
فْرَعَمَت أنها أرضعتهماء فذَّكرٌ للنبيّ ئ فأعرّضٌ عنه وتَبَسَمَْ النبيّ كك قال: «كيفَ وقد 
e‏ 5 1 ّ 7 0 
قيل؟). وقد كانت تحته ابنة أي إكاب التويمي. 


e - ۳‏ عن ابن شهاب» عن عُزوة بن الربيرِه عن 


عائشة رضي الله عنها قالت: كان بي وَقَاص عَهِدَ إلى أخيه سعد بن أي وَقَاصٍء أنَّ ابن 


م 


)١(‏ حديث واثلة عند الطبراني في «الكبير» ۲۲/ »)۱۹۳١(‏ أما حديث أبي هريرة فلم نقف عليه في المصادر التي 
بين أيدينا. 

(؟) أخرجه من قول ابن عمر أحمدٌ في «الزهد» ص 197. 

() أخرجه من قول ابن مسعود النسائيٌ .)٥۳۹۷(‏ 

(4) في شرح الباب الأول من كتاب الإيهان. 

(5) تحرف في (س) إلى: يستلزمه. 


1 باب ۳ / ح ۲۰۵٥4-۲۰۵۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 
وَلِيدةٍ رَمْعةَ متي فاقبضهُ قالت: فلمًا كان عام الفتح أخدّه سعد بنْ أي وَقَاصٍ وقال: 
ابن أخي قد عَهدَ إِليّ فيه فقام عبد بن رَمْعةَ فقال: ارا ود ولد على فراشه. 
فتَساوَكًا إلى رسولٍ الله يك فقال سعدٌ: يا رسولٌ الله. ابن أخي. كان قد عَهِدَ إلجّ فيه فقال 
عبد بن رَمْعةً: أخي واب وليدة أي وُلِدَ على فراشه فقال التي 46: «هو لك يا عبد بنَّ 
رمعد ثم قال النبي كيا: «الولدٌ للفراش» وللعاهر الحجر»» ڈ ثم قال لِسَوْدةَ بنتٍ رَّمْعةٌ زوج النبيّ 
ي: «احتّجبي منه يا سَوْدةٌ)» لما رأى من سَبهه بعنبةًء فما رآها حتّى لَتِيَ الله. 

[أطرافه في: 7714 5751 أل لالد ل 45لا 4307 49 لالت مكللى [VAY AV‏ 

4 حدّثنا أبو اولي حدّثنا شُعْبةُ قال: أخبرني عبد الله بن بي السّمَرِ عن الشَّعْبِيٌ» 
عن عَِي بنِ حاتم ظا قال: سألتٌ رسول الله عن المعُراض؟ فقال: «إذا أصاب بحَدّه فكل 
وإذا أصاب بعزضه فقتل فلا تال فإنّهِ وَقيدّ»» قلتٌ: يا رسو الله أريل كلبي وأَسَمي 
فأجدٌ معه على الصَّيد لبا آخَرَ ل أُسَمٌّ م عليه ولا أدري آنا أخدّ! قال: «لا تأگل» إِنا سَمَيتَ 
على كلبكَ. وم نُسمٌ على الآخَر). 

الحديث الأوّل: حديث عَقبةَ بن الحارث في الرّضاع» ووجه الدّلالة منه قوله: كيف 
وقد قيل؟؟ فإنّهِ يُشْعِرٌ بأنَّ أمرّه بفراق امرأته إن كان لأجل قول المرأة: إلا أرضعَتهماء 
فاحتملٌ أن يكون صحيحاً فيرتكِب الحرام» فأمَرّه بفراقها احتياطاً على قول الأكثر» وقيل: 
بل قَبِلَ شهادة المرأة وحدّها على ذلك» وستأتي مباحثه في كتاب الشّهادات (1140) إن 
كتاداه ا 

الحديث الثاني: حديث عائشة في قصّة ابن وَلِيدة رَمْعة» وستأتي مباحثه في كتاب 
الفرائض (7749)» ووجه الدَّلالةٍ منه قوله يَكلة: (احتجبي منه يا سَوٌدة) مع كمه بأنّه 
أخوها لأبيهاء لكن لما رأى الشَّبََ الب فيه من غير رَّمْعَةَ أمر سَوْدةَ بالاحتجاب منه 
احتياطاً في قول الأكثر. 

واعتَرَّص الدَّاوودي فقال: ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء» وأجاب ابن 
الت بأن وجهه أن المشئهات ما أشبَّهَت ت الحلالٌ من وجه والحرام من وجي وبيانُه من هذه 


ڪتاب البيوع باب ؛ / ح ۲۰۵۵ ۱۷ 


i 


القصّة أنَّ إلحاقه برَمْعةً يقتضي أن لا جب منه سَوْدة والشَّبه بعُّبة يقتضي أن تحتجبّ. 

وقال ابن القَضَّار: إلا حَجَبَ سَوْدةَ منه؛ لأنَّ للّوج أن يَمنَعَ زوجتّه من أخيها وغيره 
8 وقال غيثه: بل وَيَبَ ذلك لظ أمر ا یجاب في حن أزواج الني يله ولو 
ف فی مث ذلك لغيره لم يجب الاحتجابُ» كا وقع في حق الأعرابي الذي قال له: : العلّه 
0 

الحديث الثالث: حديث عَديّ بن حاتم في الصيد ووجه الدّلالة منه قوله: مت 
على كليك ول سم على الآخر» فين لوال ووه ف التسمية: و مق ال يذ 
على سد الذرائع. 

4 - باب ما يتنه من الشبهات 

-٥‏ حدّئنا قَِيصةٌ حدَّئنا سفيانُ عن منصور» عن طلحة عن نس #5 قال: مر 
انب بك بدمرة مسقوطةء فقال: «لولا أن تكونَ صدقة لأكَلنُها». 

وقال مام عن أبي هريرة 44# عن النبي 45 قال: «أجدٌ تمرةً ساقطة على راشي «. 
[طرفه في: 5١‏ ۲] 


5 َه ۶ ء و رہ 2 ي مر 7 2 
قوله: «باب ما يتنزه» بضم أوّله» أى: تثب «من الشبهات». وللكشميهنى: يكرّه. بدل: 


قوله: ١حدَّئنا‏ سفيان» هو التّورِي» ومنصورٌ: هو ابن المعتمر» وطلحة: هو ابن مُصرّف» 
والإسناد كلّه كوفيون إلا الصحابي فإنَّه سَكنَ البصرةً وقد َل الكوفة مرارأ وصَرَّحَ 


(۱) نقل ابن عبد البر في «الاستذكار» (775790-77791) عن المزني صاحب الشافعي كلاماً يفيد أنه يلل 
إنا أمر سودة بالاحتجاب منه لعدم البيّنة وعدم إقرار سَودة بأنه أخوهاء وأنه لو ثبت أنه أخوها ما 
أمرها أن تحتجب منهء لأنه كل بُعِثْ بصلة الأرحام» وقد قال لعائشة في عمها من الرّضاعة: «إنه عمك 
فليَلِجٌ عليك» ويستحيل أن يأمر زوجته أن لا تحتجب من عمها من الرضاعة ويأمر زوجة له أخرى أن 
تحتجب من أخيها لأبيها. ثم عقبه ابن عبد البر بقوله: قول المزني هذا أصح في النظر وأثبت في حكم 
الأصول من قول سائر أصحاب الشافعي القائلين: إنه يجوز للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها. 

(۲) سيأتي عند المصنف برقم (0105). 


۹4/4 


۱۸ باب ٤‏ / ح ۲۰۵۵ فتح الباري بشرح البخاري 
يحبى القَطَان بالتحديث بين منصور وسفيانَ كما سيأي في اللقّطة .)۲٤۳۲(‏ 
قوله: «مسقوطة» كذا للأكثر» وفي رواية كريمة: : مُسقَطة بضمٌ أله وفتح القاف» قال 
ابن التتمي: قوله: مسقوطة» كلمة غريبةٌ» لأنَّ المشهور أن «سَقَطَ» لازمٌ والعربُ قد تذكٌر 
الفاعل بلفظ المفعول» واستَشْهدَ له الخطابي بقوله تعالى: :9 کن وعدم مانا 4 [مريم:١1]‏ أي: 
آتيأء وقال ابن الدّين: مسقوطة بمعنى: ساقطة كقوله: $ ججابا مَسَتُورا © [الإسراء:ه؛] أي : 
اتا وقال ابن مالكِ في «السواهد»“: قوله (مسقوطة» بمعنى: مُسقّطة, ولا فعل له 
ونظیژه مرقوقٌ بمعنى مرق أي: مُسَرَقَ٬‏ عن ابن جني قال: وکا جاء مفعول ولا فعلّ 
له» جاء فعل ولا مفعولٌ له كقراءة النَحَي : «عموا وصّمّوا) بضم أوّهماء ولم تجئْ: 
مصمومٌ اكتفاءً بِأْصم. 
قلت: وقد أخرجه الإسماعيلي”" من وجه آخر عن قبيصة شيخ البخاري فيه فقال: 
مطروحة» وأخرجه أبو تُعيم من وجهين آخرّين عن قبيصة شيخ البخاري فيه فقال: 
بتمرة» ولم يقل: مسقوطة ولا مُسقطة. 
قوله: «وقال همَام...» إلى آخره؛ وَصّله في اللّقّطة (485؟) بتمامه ولفظه: «إن لأنقلِتٌ إلى 
اع ناجةا اتير انل عل براي فأرَعُها لآكُلّهاء ثي أخشى أن تكون صدقةً فألقيها». 
در يسدر ادباو لفظّ رواية مام فقال: تمام الحديث غير مذكورء وهو: لولا أن 
تكون صدقةً لأكلثها. 
قلت: والنکتة في ؤِكْره هنا ما فيه من 5 تعيين المحَلٌ الذي رأى فبه التمرة) وهو فراشه 
كك ومع ذلك لم يأكلها وذلك أبلَعْ في الوَرَع. 
قال المهلّب: لعلّه َك كان يقم الصَدَقة ثمَّيَرجِع إلى أهله فيَعلّق بثوبه من تمر الصّدَقة 


و 2ے 


5 . 1 0 و 32 
شيء فيقع في فراشه؛ وإلا فما الفرق بين هذا وبين أكله من اللحم الذي تُصَدَّقَ به على 


.١97ص «شواهد التوضيح والتصحيح»‎ )١( 
عن قبيصة بن عقبة» بهذا اللفظ.‎ ۳۹١ /١ وهو أيضاً عند ابن سعد في «طبقاته»‎ )1( 


كتاب البيوع باب ه 14 


4 


و91 فلت ولم ينحصر وجودٌ شيء من تمر الصّدّقة في غير بيته حتی تاج إلى هذا 
ایل ب تمل أن یکوت ذلك اتم يل إلى بعض من سوق الق من هوی بيت 
وتار تسليم ذلك له أو حل إلى بيته فقَسَمَه فبقيت منه بقيةٌ. 

وقد روى أحمد (1۷۲۰) من طريق عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: تَضوْرَ 
الى ككل ذات ليلةء فقيل له: ما أسهرّك؟ قال: «إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتهاء ثم 
ذكرثٌ تمراً كان عندنا من تمر الصَّدَّقة فما أدري أمِن ذلك كانت التمرةٌ أو من تمر أهليء 
فذلك أسهَرّني»» وهو محمولٌ على التعدّد. وأنَّه لما انف له أكل التمرة كما في هذا الحديث 
اقلق ذلك ضان يعد ذلك إذا وعد مها عا يدخله الاردة مر رکه احتياطاً» ويحتمل أن 
يكون في حالة أكُله إياها كان في مقام التشريع» وني حال تركه كان في خاصة نفينه. 

وال الي تَرَكَها بك تورٌعاً وليس بواجبء لأنَّ الأصلّ أنَّ كل شيء في بيت 
الإنسان على الإباحة حى يقوم دليلٌ على التحريم. وفيه تحريمٌ قليل الصَّدّقة على النبي 
كه ويُو حل منه تحريمٌ كثيرها من باب أولى. 

-٥‏ باب من ل يَرَ الوساوس ونحوها من الشّبّهات 

قوله: «باب من لم ير الوَساوسَ ونحوّها من الشبُّهات» في رواية الكُشويهني: ١‏ 
امشبّهات؛ بميم وتتقيل» وفي ُسخة بم بد التثقيلء والكلّ بمعنى ُشكلات» وهذ, 
الترجة معقودة لبيان ما يُكرّه من التنطّم في الوَرَع. 

قال الغزالي: NT‏ وهو ترك ما لا يتناول بغير نية القوة على 
العبادة» ووَرّع امتقين: وهو ترك ما لا شُبِهة فيه ولكن يُْشى أن يَجُرٌ إلى الحرام» ووَرّع 
الصالحين» وهو ترك ما طرف إليه احتمال التحريم بشرط أن يكو لذلك الاحتمال موقع» 
فإن لم يكن فهو وَرَحٌ المَسوسينء قال: ووراء ذلك وَرَعّ الشّهود: وهو ترك ما يُسقِطُ 
السّهادة أي: أعمٌ من أن يكو ذلك المتروك حراماً أم لا. انتهى. 


.)١591( حديث قصة بريرة سلف برقم‎ )١( 


١15/4 من‎ 


۰ باب ه / ح ٠١55‏ فتح الباري بشرح البخاري 
وغرض الصتف هنا بیان وو الوسوسين کمن يمت من أكل الصّيد خشية أن يكون 
eS‏ ا ا 
حلال أم حراج وليست هناك علامة تدل على اثاني؛ وكمن , بتر ينا ول الشيءَ خر وَرَدَ فيه 
متف على ضعفه وعدم الاحتجاج به. ويكون دليل إباحته قويّاً وتأويله َع أو مُستبعدٌ. 

ثم ذكر فيه حديثين: 

0 - - حدّئنا أبو تيم حدّنا ابن ټين عن الرُهْري» عن عباد بن ميم عن عَمّهِ قال: 
شكِيّ إلى النبيّ اة الرجل يد في الصَّلاةٍ شيئ أيِقطعٌ الصلاء؟ قال: «لاء حى يَسمَعَ صوتا 
أو جد رِيحاً». 

وقال ابن أي حفصةً» عن الزهُري: «لا وُضوء إلا فيها وجدتٌ الرّيح» أو سمعتٌ الصّوتَ». 

الأوّل: قوله: «عن الرهري؛ في رواية ا ميدي :)٤۱۳(‏ عن سفيان» حدَئنا الرهُري. 

قوله: «عن عبّاد بن تميم عن عَمّه» هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» وفي رواية 
اليد الاكورة أرق و 
وقد تقدّم في الطّهارة عن أبي تُعيم عن سفيان", وسياقه يُشْعِرٌ بان طريقٌ سعيدٍ مُرِسَلةٌ 
وطريقٌ عبّاد موصولةء ول يتعرّض الي لتمييز ذلك في «الأطراف». 

قوله: «وقال ابن آي حفصة» هو محمد» وكنيثه أبو سَلَّمة» واسم أبي حفصة'" مسرم 
وهو بصري نزل الجزيرة» وظنٌ الكزماني أن حمداً هذا وسالاً ابن أبي حفصة وعمارة بن 
أي حفصة إخوةً فِجَرّمَ بذلك هنا فوّهِمَّ فيه وهماً فاحشاًء فن والد سام لا يعرف اسمُه 


وهو كوني» ووالد عار اسمّه نابت بالتون ثمّ موحّدة ثمَّ مئاق وهو بصري أيضاًء لکن 


(1) قوله: تقدم في الطهارة عن أي نعيم» سبق قلم من الحافظ رحمه الله فقد تقدم الحديث في كتاب الوضوء 
برقم (۱۳۷) عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة. 

() وقع ني الأصلين و(س): اسم والد أبي حفصةء بإقحام كلمة «والد»» وهو خطأء لأن أبا حفصة هو 
ميسرة. 


كتاب البيوع باب ه / ح۲۰۵۷ ` ۲١‏ 


مَيسَرَةٌ مولى» ونابثٌ”" عريّ» وسالم بن أبي حفصة من طبقةٍ أعلى من طبقة الائتين. 

قوله: «لا وُضوء...2 إلى آخره» وَصَلَّ أحمد )١5147(‏ أثر ابن أبي حفصة المذكور من 
طرق" ووقع لنا بعلو في «مستد أبي العّاس السّراج»» ولفظه: عن الزّهْري عن عاد بن 
يم عن َه مرفوعاً بللفظٍامعق» وتشى بعض الشرَاح على ظاهر قول البخاري عن 
الَزْهْري: ١لا‏ وُضوء...» إلى آخره فجَرَم م بأنَّ هذا المت من كلام الزّهْريء وليس كما ظنّ 
لما ذكرته عن ١مُسبَدَي»‏ أحمد والسرّاج» وقد جرت عادةٌ البخاري مهذا الاختصار كثيراً» 
والتقدير: عن الزّهْري بهذا السَّنَد إلى النبي يل قال: «لا وُضوء» الحديث. 

وأقرب آمثلة ذلك ما مضى في الصوم في اباب إذا أفطرٌ في رهضان ثمٌ طعت الشمس؛ 
نه أورَدَ حديتٌ الباب (1909) من رواية أ ي أسامة عن هشام بن عُرْوة عن فاطمة عن 
أسماء قالت: أفطّرنا على عهد النبي ية ثم طَلَعَت الشمس. قيل هشام: اروا فا ل 
وبْدٌّ من قضاء. قال البخاري: وقال مَعْمَر: سمحت هشاماً يقول: لا أدري أقَضَّوا أم لا. فهذا 
أيضاً فيه حذف تقديره: سمعت هشاما" بالستّد والمتن» وقال في آخره: فقال إنسان هشام: 
اقرا أم.لا؟ قال: لا أدري. وقد أخرجه عبد الرزاق عن قمر كذلكه وأورّدته من فمُسئّد 
عبد بن حميد» )٠١۷١(‏ عالياً عن عبد الرزاق عن مَعمّر: سمعت هشاماً عن فاطمة عن 
أسماء» فذكرتٍ الحديث. قال: فقال إنسان هشام: فصوا أم لا؟ قال: لا أدري. 

تنبيه: امد رو ا ف ف ما رارق للك 
ذاعل السيلاة وخارجهاء وزواية غره من أثبات أضحاب الزغري قفن فضي ذلك يمن 
كان داخلّ الصلاة» ووجهه أنَّ خروج الرّيح من المصلٌّ هو الذي يقع له غالباً بخلاف غيره 
)١(‏ وقع في (س): ميسرة مولى نابت عربي» بإسقاط حرف الواو» وهو خطأ. 
(۲) ليس له في «المسند» غير طريق رَوْح بن عبادة عن محمد بن أبي حفصة» ولم يذكر غيرها أيضا في «تغليق 

التعليق» ۳/ .۲٠۲‏ 
(۳) وقع في (أ) و(س): سمعت هشاماً عن معمر عن هشام بالسند والمتن» وهو خطأ واضح» وسقطت 

العبارة برمَتها من (ع). 


۹/6 


۲۲ باب ۷-٦‏ / ح ۲۰۵۹-۲۰۵۷ فتح الباري بشرح البخاري 


من التواقض» فإنّه لاجم عليه إلا نادراًء وليس المراد صر تقض الوضوء بوجود الرّيح. 


م2 وو 


١‏ 7- حدَّئنا أذ بن اليقدام اليل حدَّئنا محمد بنْ عبد الرحمن الطفاوي» حدّثنا هشامُ 
ابنُ عُرُوَة عن أبيه» عن عائشة 5 الله عنها: أنَّ قوماً قالوا: يا رسول الله. إِنَّ قوماً يأتوتّنا 
باللّحمِ لانَدْري أدّكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسو الله بكلة: «سَمُّوا الله عليه وكُلُوه). 
[طرفاه في: »٥ ٥۰۷‏ ۷۳۹۸] 

الثاني: حديث عائشة في التسمية عل الذبيحة» وقد اسل به على أن التسمية ليست 
شرطاً لصِحَّة الذّبح» وقد استّدلٌ به على أن التسمية ليست شرطاً في جواز الأكل من 
الذبيحة وسيأتي تقريره والجوابٌ عا ورد عليه وسائر مباحثه في كتاب الأبائح )00۰۷( 
مُستوقٌ إن شاء الله تعالى» وهو أصلٌ في تحسين ال بالمسلم وان أموره محمولةٌ على الكال 
ولا سي أهل ذلك العصر. 

5 - باب قول الله عر وجلّ: $ ودا روأ رة أو لوا أنقَضُواأ إا [الجمعة:١١]‏ 

- حدّئنا طَلْقُ بن غَنَام حدّئنا زائد عن حُصين» عن سال قال: حدّئني جابدٌ 
طه قال: بيت نحن تُصَلٍ مع التب يكل إذ اقبت ين الام عير تحمل طعاماً فالتقتوا إليها 
حتّى ما بي مع النبي َك إلا ثنا عَشَّرَ رجلا فنزلت: ف وَإدَرَأَأ تحر أو لو قو ليا 4. 

قوله: «باب قول الله عر وجلّ: $ وَإِدَا راا رة أو هوا أَنقَصُوا إلا » کاله أشار مبذه 
الترجمة إلى أن التّجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال. فإگها قد ثم 
افد تاغل معت عد غاا 

وقد أورَد في الباب حديتٌ جابر في قصّة انفضاض الناس عن النبي ية وهو يطب 
ومضى الكلام عليه مبسوطاً في كتاب الجمعة (4۳)ء ويأتي بعضه في تفسير سورة الجمعة 
(60إ إن شاء الله تعالى. 

/ا- باب من لم یبال من حيث كسب الال 


0 - حدّثنا آدمى حدّثنا ابن أي ذِئب» حدّثنا سعيدٌ المقبُريٌ عن أبي هريرةً ا عن 


كتاب البيوع باب ۸ / ح ۲۰٣۱-۲۰۹۰‏ ۲۳ 


النبّ َة قال: «يأتي على التاس زمانٌ لا يُبالي المرعٌ ما أخدّ منه أمِنَ الحلال أم ِن الحرام». 
[طرفه في: ۲۰۸۳] ٠‏ ۰ 

قوله: اباب من لم يبال من حيتٌ كسب المال» في هذه الترجمة إشارةٌ إلى ذم تر التحَرّي 
في المكاسب. 

قوله: «يأتي على الناس زمانٌ» في رواية أحمد (4۸۳۸) عن يزيد عن ابن أبي ذِئبٍ بسنده: 
لأت على الناس زمان»» وللنّسائي من وجو آخر: «يأتي على الناس زمان ما يبال الول 
من أين أصابت الملل من حل أو حرام»» وهذا أورَّدّه الساتي (2019) من طريق محمد بن 
عبد الرحمن عن الشّْبِيء عن أبي هريرة. 

ووَهِمَ الي في «الأطراف» فظن أن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أي ذِثب» فترجمٌ به 
للتسائي مع طريق البخاري هذه عن ابن أبي ذئب» وليس كما ظنَء فإني لم أقِفْ عليه في 
جميع التشخ التي وقَفْت عليها من النّسائي إلا عن الشَّعْبِي لا عن سعيد» ومد بن عبد 
ال رحمن المذكور عنه أظنه ابنَ أبي ليل لا اب أبي ذئب» لأني لا أعرفٌ لابن أبي ذئب رواية 
عن الشّعْبي. 

وقال ابن التين: أخبر النبي كَل بهذا تحذيراً من فتنة الماله وهو من بعض دلائل تُبوّته 
لإخباره الال التي لم تكن في رَمَنِه. ووجه الد من جهة التسوية بين الأمرّين» إل 
فأخد المال من الحلال ليس مذموماً من حيتٌ هوء والله أعلم. 

8- باب التّجارة في البَزّ وغيره 

وقوله عر وجل : ارال لا لهي تة ولا بع عن ور أ 4 [النور:۴۷] 

وقال قَتَادهُ: كان القومٌ يتبايعونَ ويتّحِرونَ» ولكنّهم إذا ناتهم حَقّ من حُقوق الله لم لههم 
تجارةٌ ولا بیع عن ذكر الله» حت يُودُوه إلى الله. 


-- حدّئنا أبو عاصم» عن ابن جُرَيج» قال: أخبرني عَمْرو بن وينارء عن أي 


ا 


۲£ باب ۸ / ح الل نا فتح الباري بشرح البخاري 


المنهال قال: : كنت انر في الصَّرْفِء فسأت زيد , بنَ أرقَمَ ذه فقال: قال النبي يكللة. 

وحدّثني الفضل بن يعقوب حدَّئنا الحجاج بن محمد قال ابن جُرَيج: أخبرني عَمْرو بن 
دينارٍ وعاورٌ بِنْ مُصعب. آنا سمعا أبا النهال يقول: سألتُ ارا بن عازب وزد بنَ ارقم 
عن الصَّرْفِء فقالا: کتا تاجرّينٍ على عهدٍ رسولٍ لله يك فسألنا رسولٌ الله ية عن الصَّرفِء 
فقال: «إن كان يداً بَدٍ فلا بأسء وإن كان تَسِيئاً فلا يَصلحُ». 
[أطرافه في: ۰۲٤۹۷ 7١18٠‏ 9379 م] 
[أطرافه في: ]۳۹٤۰ 7598237141١‏ 

قوله: «باب التّجارة في البَرّ وغيره» لم يقع في رواية الأكثر قوله: وغيره» وثبتت عند 
الإسماعيلي وكّريمة”". واختلف في صَبْط البَرّ فالأكثر على أنه بالزاي» وليس في الحديث 
مدل عله ر ی وم ایا ر ا ا ا 
وهو الق بمُؤاخاة الترجمة التي بعد هذه بباب وهو: «التّجارةٌ في البحر»"» وكذا صَبَطَها 
الدمياطي» وقرأت بخَّط القَطْب اللي ما يدل على أئَّا مضبوطةٌ عند ابن بال وغيره 
بضمٌ الموحّدة وبالراءء قال: وليس في الباب ما يقتضي تعييته من بين أنواع التّجارة. انتهى» 
ااا ل تر 


او جوم 


5 57 0 0 ا ل مغ عن و 
قوله: «وقوله عز وجل: #رجال ابي عن راج تز : وتفسير ذلك» وقد 


روى عل بن أي طلحة عن ابن عباس أنَّ ن المعنى: لا تلهيهم عن الصلاة المكتوبة”". وساف نه 
قومٌ في مَدْح تركِ التجارات وليس بواضح 


)١(‏ قال العيني في «عمدة القاري» /١١‏ 17/4 : على تقدير وجود هذه اللفظة الأصوب أن البزَّ» بالزاي» ويكون 
المعنى: وغير البز من أنواع الأمتعة. 

(۲) باب رقم (۱۰). 

() هو في «تفسير ابن جرير الطبري» ۱۸/ ۱٤١‏ . 


كتاب البيوع باب ٩‏ / ح ٠١57‏ ۲0 


قوله: «وقال قَتَادةُ: كان القوم يتبايعونَ...» إلى آخره» لم أقِفْ عليه موصولاً عنه"» وقد 
وقع لي من كلام ابن عمرء أخرجه عبد الرزاق”" عنه: أله كان في السّوق فأقيمت الصلاف 
فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجدء فقال ابن عمر: فيهم نزلت» فذكر الآية. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن مسعود نحوّه. وفي «الجلية» (۷/ )٠١‏ عن سفيان الثوري: كانوا يتبايعونَ 
ولايَدَعونَ الصَّلّوات المكتوبات في الجاعة. 

ثم أورَدَ المصتفٌ حديتٌ زيد بن أرقَمَ والبراء بن عازب في الصّرف» وسيأتي الكلام 
عليه (۲۱۸۰) في اباب بيع الوَرق بالذّهبٍ نَسِيئَةً) بعد ني وستين باب وموضعٌ الترجمة 
منه قوله فيه: وكانا تاجرّين على عهد رسول الله ياة. وقد في ذلك على القطب فقرأت 
و م يذكر أحد من الشّرَاح مناسَبة الترجمة هذا اديت فينظر. 

تنبيه: أبو اهال المذكور في هذا الإسناد غيرٌ أبي المنهال صاحب أبي بَرزة الأسلّمي في حديث 

وأخرج البخاري الطَرِيقَ الثانية بنزول رجل لأجل زيادة عامر بن مُصعّب مع عَمْرو 
ابن دينار في رواية ابن جُرَيجٍ عنهما عن أب المنهال المذكور» وعامر بن مُصِعَبٍ ليس له في 
البخاري سوى هذا الموضع الواحد. 

قوله: «نّسيئاً» بكسر المهمّلة وسكون التحتانية بعدّها همزةٌ وللكشويهني: نّساءً) بفتح 
اللوة واليعلة و 

9- باب الخروج في التجارة 


3-1 


وقول الله عر وجل: فأ نتش روأ ف الْأرَضٍ وابتغوأً من فصل أله # [الجمعة:١٠]‏ 


(۱) نقل الحافظ في «تغليق التعليق» ۳/ ۲٠۳‏ عن الإمام أحمد قوله في كتابه «الزهد»: حدثنا يحي بن سعيد» عن 
موف ااا سعيدين أن اسن قال: قال فلات سياه ونش عرف ولم قات وقال: للا لمي 
ر دن سوق ل بح مه 1 ُه . 7 0 
حر ولا بيع عن ذذ آَم قال: هم رجال في سوقهم وتجاراتهم لا تلهيهم بيوعهم وتجاراتهم عن ذكر الله. 

(۲) في «تفسیره» ۲/ ٦۱‏ . 

(۳) تقدم برقم .)٥٤۷(‏ 


۹۸/4 


35> باب ٩‏ / ح ۲۰۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 


01 - حدَّئنا حك بن سام أخبرنا لد بن يزيكق أخبرنا ابن جُرَيجء قال: أخبر 
عطاءً؛ عن عبيد بن عْمَير: ال ll‏ 
له» وكأنّه كان مشغولا فرَجَعَّ أبو موسى. 

كاعر قل ألم أسمَعْ صوتٌ عبد الله بنِ قيس؟ ائذّنُوا له قيلّ: قد رَجَعَ فدَعَا 
فقال: كنا نو وِمَرٌ بذلك, فقال: تأتيني على ذلك بالبية فانطلقٌ إلى مجالس الأنصار فسأهم 
فقالوا: لا يَشْهَدٌ لكَ على هذا إلا أصغرّنا؛ أبو سعيدٍ الخُذري. فذهبّ بأبي سعيدٍ الخُذْري» 
فقال عمرٌ: أحَفِيَ عليّ هذا من أمر رسول الله يكلِ؟ ألهاني الصَّفْقُ بالأسواق. يعني: الخروج 
إلى تجارة. 
[طرفاه في: 50 57 "اه "الا] 


قوله: اباب ب الخروج في الجارة. وقول الله عر وجل :انت روان ألأرض وَأبَُوأ من فصل 
َه *» قال ابن بطّال: هو إباحةٌ بعد حَظر كقوله تعالى: 9 وَإِذَاحلَلامُ َأصَطادوا © [المائدة:5]. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: غرض البخاري إجازة الحرّكات في التّجارة ولو كانت 
بعيدة» خلافاً من يَتَتَطَُّ ولا يحضْرٌ السو کا سيأتي في مكانه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أنَّ آبا موسى استأدّنَ على عمر فلم يُؤدّن له» زاد بُسْر بن سعيد عن أبي سعيد كما 
سيأتي في الاستكذان (55 257 : أنه استأدّنَ ثلاثاً. 

قوله: «فقال: كتا نَؤمَرٌ بذلك» في الرواية المذكورة أله قال: قال رسول الله لة: «إذا استأدّنَ 
أحدکم ثلاثاً فلم يُودَّن له فليرجغ». 

قوله: «فذهبَ بأبي سعيدٍ» في الرواية المذكورة: فأخبرت عمر عن النبي ية بذلك. 

وفيه الدّلالة على أن قولٌ الصحابي: كنا ُوْمَرٌ بكذاء محمولٌ على الرفع» ويقوى ذلك إذا 
ساقه مساق الاستدلال. 

فيه أنَّ الصحابي الكبير القَدِْ الشَّدِيَ الوم لرسول الله يكل قد يخفى عليه بعص 


أمره؛ ويسمعه مَنْ هو دونّه. 


كتاب البيوع باب ٠١‏ / ح ۲۰۹۳ 1۷ 


عنس و 


وادّعى بعضهم أله يُستََادُ منه أن عمر كان لا يقبل الخ من شخص واحيء ولیس 
كذلك أن ف بغض طرقه آذ عمر قال إلى أحيّبت أن أتيّت..وستاي فوائده مستوفاة في 
كتاب الاستئذان (45 17) إن شاء الله تعالى. وقد قَبِلَ عمرٌ خبر الضَّحَاك بن سفيانَ وحدّه 


(N) 


. الذية ¢ وغير ذلك“‎ ٤ 


قوله: «فقال عمر: أحَفِي عل هذا من أمر رسول الله يكلِ؟ ألّهاني الصَّمْقُ بالأسواق» يعني: 
الخروج إلى التّجارة» كذا في الأصل» وأطلقٌ عمر على الاشتغال بالتجارة هوا لأنها أَهيّه عن 
طول مُلارّمة النيّ يك حتى سمع غيرُه منه مالم يسمعه» ولم يقد عمرٌ ترك أصل الملارّمة؛ 
وهي أمر نسبيّ» وكان احتياج عمر إلى الخروج للشوق من أجل الكسب لعياله والتعفّف 
عن الناس» وأمًا أبو هريرة فكان وحدّهء فلذلك أكثرٌ مُلارَّمَتَه ومُلارّمةٌ عمر للنبي يكل لا 
تخفى کا سيأتي في ترجمته في المناقب (7785). واللهو مُطلّقاً: ما يُلهِي سواءٌ كان حراماً أو 
حلالاً» وفي السرع: ما حرم فقط 

-٠‏ باب التجارة في البحر 

وقال مَطرٌ: لا بأس ب وما ذَكَرّه الله في القرآن إلا بِحَقٌّ ثم تلا: « وى الفا 
ماخر فيه وَلَِبتَتُْ ون قصلي 4 [النحل:4 :]١‏ الفُلّكُ: السَّفْنُ الواحدٌ والجمعٌ سَواءٌ. 

وقال مجاهدٌ: محر السَّفْنُ الرْيحَ» ولام َر الرّبح من اسمن إلا القُلّكُ اليظام. 

-٠١‏ وقال اللَّثُء حدّثني جعفرٌ بن رييعة عن عبد الرحمن بن هُرمُرَ» عن أي هريرةً 
4# عن رسول الله كله أنه كر رجلاً من بني إسرائيلَ حَرَجَ في البحر فقَضَى حاجته... 
وساق الخنديث. 


))51155( وابن ماجه‎ »)١5١6( وأبو داود (۲۹۲۷)» والترمذي‎ »)١51/55(و‎ )١61/50( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي في «الكبرى» (1۳۲۹). وخبر الدية يعني توريث المرأة من دية زوجها.‎ 

(؟) كحديث عبد الرحمن بن عوف: أن النبى ييا أخذ الجزية من مجوس هجرء وسيأتي عند البخاري برقم 
0(. 


۹4/4 


۲۸ باب ٠١‏ / ح ۲۰۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 
0 ل 3 0 
حدثنی عبد الله بن صالح» قال: حدثني الليث. به. 
٠ .‏ 6 ع 0 5 3 
قوله: «باب التجارة في البحر» أي: إباحة ركوب البحر للتجارة» وفي بعض النسّخ: 


کے س 


وغيره» فإن ثبت قَوَى قول من قرأ «البَرٌّ) فر سب باب بضمٌ أوّله أو بالزاي. 

قوله: «وقال مَطَرّ...» إلى آخره» هو مر الوَرَاقُ البصري» مشهورٌ في التابعين» ووقع 
في رواية الحَمُوِيَ وحده: وقال مُطرّفء وهو تصحيفء وبأنّه الوَرَاقُ وَصَمَّه لزي 
والقُطب وآخرون. وقال الكزماني: الظّاهر أنه ابن الفضل المروّزي شيخ البخاري. وكأنَ 
ظهورَ ذلك له من حيتٌ إِنَّ الذين أفْرَدُوا رجال البخاري کالگلاباذي لم يُذكُروا فيهم 
الوَرَاقَ المذكور لأنهم لم يُستوعبوا من عَلَقّ هم» وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله 
ابن شَوْدّبِ عن مَطَرِ الوّرّاق: أنّه كان لا یری برُكوب البحر بأساًء ويقول: ما ذكره الله 
تعالى في القرآن إلا بحَقّء ووجه كمل مَطَر ذلك على الإباحة أنََّا سيقت في مقام الامتنانء 
وتَضمَّنَ ذلك الردَّ على مّن مَنَمَ رُكوب البحرء وسيأتي بَسطُ ذلك في كتاب الجهاد (1845) 
إا تال 

قوله: «القُلكُ: السّفنٌ الواحدٌ والجمعٌ سواء» هو قول أكثر أهل اللّغة ويدلٌ عليه قوله 
تعالى: # فى لمل الْمشَحُونو) [الشعراء:4١١]»‏ وقوله: حى إِذَا كر ف الْفلكِ وَجَرَينَ بہم 4 
[يونس:۲۲]ء فذكره في الإفراد والجمع بلفظٍ واحبد. 

eS 
«المحكم) #السفينة فعيلة بجعي فاعلة 2 بت سفينة لأنها تمفن وجه لاء أ تقر‎ 
والجمع: سفن وسَفَائنُ وسَفِينٌ.‎ 

قوله: «وقال مجاهد...» إلى آخره» وَصّله الفزيابي في «تفسيره»» وكذلك عبد بن ميد من 
وجو آخر””» قال عياضٌ: ضَبَطَه الأكثرٌ بصب السّفنء وعَكّسّه الأَصِيلء والصواب الأول 
عند بعضهم بناءً على أنَّ الرّيحَ الفاعل» وهي التي تصرف السّفينة في الإقبال والإدبان 
)١(‏ تصحفت في (س) إلى: تفسره» ولم يتضح تَقَطّها في (أ» والمثبت من (ع)ء وهو الموافق لما في كتب اللغة. 
(۲) وهو في «تفسیر مجاهد» ."57/١‏ 


كتاب البيوع باب ١١‏ / ح ٠١54‏ ش ۲۹ 


وضَبْط الأصِيلٍ صوابٌ» وهو ظاهرٌ القرآن إذ جعل الفعلّ للسّفينة فقال: ل ماخر فيه 4. 
ES‏ 


وقوله «مّر» بفتح المعجّمةء أي: تسق يقال: محرت السَفينةً: إذا كَقَتِ الماءَ بصوتِ» 
ولال ارت ف وكان عاهدا اا نهر اف لر يوت اه 
بواسطة الرّيح» ومعنى قوله: قولة ال ا أن اموك ل صل الام كاز 
الشفنة ألا حصا هو الصغازغاليا: 

قوله: «وقال الليث...» إلى آخره» هو طرفٌ من حديثٍ ساقه بتهامه في كتاب الگفالة ى) 
سيأتي (۲۲۹۱)» وسنذكر الكلام عليه تَمّ. 

ووج تله بالترجمة ظاهرٌ من جهة أن كزع ن قبّنا شرع لنا إذا م برذ في شرعنا ما 


> 
3 


ينسَخْهه ولا سا إذا ذكره يل مُقرّرا له أو في سياق الدَّنَاءِ على فاعله أو ما أشبّة ذلك. 

ويحتمل أن يكون مرادٌ لصتف بإيراد هذا أن رُكوب البحر ل يرل مُتَعارَفاً مألوفاً من 
قديم الزّمانء فِبُحمَلُ على أصل الإباحة حى يرد دليلٌ على المنع. 

قوله في آخره: ١حدّئني‏ عبد الله بن صالح» حدَّئنا الليث» به) فيه التصريح بِوَصْل المعلّق 
المذكورء وم يقع ذلك في أكثر الروايات في «الصحيح»» ولا ذكره أبو ذرٌ إلا في هذا الموضعء 
وكذا وقع في رواية أي الوّقت. 

]١١:ةعمجلا[‎ 4 باب 8 وَإِذَا روأ رة أو هوا فصوأ إلَعهَا‎ -١ 

E 0-3‏ ر ا ا > لدم ماخر مهد ارو 2 2 ديه 

وقوله جل ذكره: رجالا لهم تحر ولا بیع عن ور ل 4 [النور:۴۷] 

وقال قَنَادةٌ: كان القومٌ يَنَحِرونَ ولكنّهم كانوا إذا نابهم حَقّ من حُقوقٍ الله لم تُلههم تجارةٌ 
ولا بِيعٌ عن ذكر الله حتّى يُوَدُوه إلى الله. 

64 حدّئني محمد قال: حدّئني محمد بن ُضَيلٍء عن حُصَينِ عن سال بن أي اَي 
عن جابر 4 قال: أقبَلت عير ونحنُ نُصَلٍ مع النبيّ بلا الجمُعة فانقض الاس إلا اثتي 


عَشَرَ رجلاً فنزلت هذه الآبهُ: # ودا روأ رة أوهوا انقضوأ إلا وتَرَوك يما 4. 


5-4 


ل ا يت کہ ص کے کک 2ے اسه 4 00 00 ج 
قوله: «باب: 3 وَإِذَا روا رة أوهوا أَنفضُوأ ليا 4 وقوله: رِجَال لا ثلهيهم تجثرة ولا 


۳/4 


1/6 


۳ باب ۱۲ / ح ۲۰۹۹-۲۰٦۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


- $> 


بيع عن ذد آل » وقال قتَادةٌ: كان القومٌ يَتنّحِرونَ...» إلى آخره» كذا وقع جميعٌ ذلك مُعاداً في 
رواية المستَمْليء وسَقَط لغيره إلا السَسَمي فإِنّه ذكرها هاهنا وحََقَها ما مضى» وكذا وقع 
مُكَرّراً في نُسخة الصَّعانء وهذا يويد ما تقدّم من التّقل عن أبي ذرّ اهَرَوي أن أصل 


و 


و>. 


البخاري كان عند الفِرَبْريء وكانت فيه إلحاقات في ال هوامش وغيرهاء وكان من ينسح 
الكتابٌ يَضمٌ املح في الموضع الذي يظنه لاثقاً به. فون كَمّ وقع الاختلافٌ في التقديم 
والتأخير» ويرد هنا أنَّ بعضهم احتاط فَكَتَبَ ا ملق في الموضعين فتَمّأْ عنه التكرار» وقد 
تكلّف بعض الشُّرَاح في توجيهه بأن قال: ذكر الاي هنا لمنطوقها وهو الذَّمّ وذكرها هناك 
لمفهومها وهو تخصيص وقتها بحالة غير المتلبّسِ بالصلاة وسماع الخطبةء وقد تقدَّم الكلامٌ 
على ذلك مُستوق”". 

- باب قول الله تعالى: 9 أَنَفِهُوأ من طِيَبَتِ ما كسَبْثُمْ 4 [البقرة:717؟] 

6- حدّئنا عثهانٌ بن أي شیف حدّئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن أبي وائل» عن 
مسروقء عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: قال النبئٌ يك «إذا أَنمَمَتِ المرأةٌ من طعام بيتها 
غير مُفيدق كان ها اڑها با أنقَقّته ولزوجها بها كسب وللخازن وغل ذلك لا بص 
بعضّهم أجرٌ بعض شيئاً». 

5 حدّثني جى بن جعفر, حدّئنا عبد الرَّرَاقِِ عن مَعمَرِ عن هام قال: سمعثُ 
أبا هريرةً ذه عن النبيّ كل قال: «إذا أنفَقَتِ المرأةٌ من كسب زوجها عن شار أمره. فلّها 
نِصفٌ أجرو). 
[أطرافه في: 05195 0196 ]٥۳٦۰‏ 

قوله: «باب قوله تعالى: #أَنَفِهُوأ من طَيْبّتِ ما سبكم #) أي: تفسيره. وحكى ابن 
بال أنه وقع في الأصل: كُلواء بدلّ «أنفقوا» وقال: إِلّه غَلَط. انتهى» وكذا رأيته في رواية 
َيه وقد ساق الآيةَ في كتاب الزكاة على الصواب”"» وقد تقدَّم التق عن مجاهي أله قال 


(۲) في باب (۹): صدقة الكسب والتجارة. 


كتاب البيوع باب ۱۳ / ح ۲۰۹۷ ۳١‏ 


في تفسيرها: إن المراد مها التجارة. 
ثم ذكر البخاري حديتٌ عائشة مرفوعاً: «إذا أنفقّت المرأةٌ من طعام بيتها» الحديتٌ» 
وقد تقدّم الكلامٌ عليه مُستوقٌ في كتاب الزكاة .)١57(‏ 
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ثم أورَدَ حديتٌ أبي هريرة في ذلك بلفظ: «إذا أنمَمَّت المرأَةٌ من كسب زوجها عن غير 
أمره» فلها نصف أجره)؛ وفيه رَد على من عيّنه فيا أذِنَ ها في ذلك» والأولى أن حمل على 
ما إذا أَنمَقَّت من الذي يِخصّها به إذا تَصَدَّفّت به بغير استئذانه» فال يَصِدُقٌ كوثّه من گسبه 
فور عليه» وکو بخير أمره يحتملٌ أن يكوت أك ها بطريق الإجمال» لكي المنفي ما كان 
بطريق التفصيل» ولا بُدٌ من الحَمْل على أحد هذين المعنينِء وإِلّا فحيثٌ كان من ماله بغير 
إذنه لا إجمالاً ولا تفصيلاً فهي مأزورةٌ بذلك لا مأجورةٌ وقد وَرَدَ فيه حديثٌ عن ابن 
عمر عند الطّيالسي وغيره”» 

وأمّا قوله في حديث أبي هريرة: «فلها نصفٌ أجره» فهو محمولٌ على ما إذا لم يكن هناك 
من يُعينُها على تنفيذٍ الصَدَقةء بخلاف حديث عائشة ففيه أنَّ لخادم مثلّ ذلك» أو المعنى 
الفاق ديت أ هريزة: أن أجرة واج هاا عا كان ها الضف من ذلك فلك 
منهما أجرٌ كاملٌ» وهما اثنان فكأئها نصفان. 

۳- باب من أحبٌّ البسط في الرّرْق 

۷- حدّئنا محمد بن بي يعقوب الكرمانٌ حدَّئنا حسَّانُ حدّئنا يونسٌء قال محمّدٌ ‏ هو 
الزْهْريٌ -: عن أنس بن مالكِ 5 قال: سمعتٌ رسول الله كله يقول: «مَن سره أن يُبسَط له في 
رِرْقِه أو يُنسَأله في أنه فلیصل رَجَّه). 
)١(‏ أخرجه الطيالسي في «مسنده» »)7١77(‏ وعبد بن حميد في «مسنده» (۸۱۳)» بإسناد ضعيف» ولفظه: 

«ولا تعطي من بيته شيئاً إلا بإذنه» فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الور . ويغني عنه ما رواه 

أبو هريرة قال: ادق مرا إلا من ا ا من ال وها تفل هل نه إلا د »ريون الاجر 


بينهما. فهذا قول راوي الحديث وهو أعلم بها رواه. وإسناده صحيح» وهو عند عبد الرزاق (۷۲۷۳)» 
وابن أبي شيبة ”/ ۸۳ . 


ا 


۳۲ باب ۱۳ /رح ۲۰۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 


[طرفه في: 0985] 

قوله: «باب من أَحَبّ البَسْط) أي : : التوسّع م «في الرُزق» وجوات «مَنْ) و تقديره ما 
في الحديث» وهو: «فليّصل رَحمَه). ويُسِتَفادُ منه جوارٌ هذه المحَبّة خلافاً من كَرِهَها مُطلّقاً. 

قوله: «حدّئنا محمد بن أبي يعقوب» اسم أبيه إسحاق بن منصورء وقيل: إدامتضيوراً 
اسم أبيه» وقيل: ذأ ستو م الكِرّماني بكسر الكاف» وذكر الكرماني الشارح أن 
الّووي صَبَطَها بفتح الكاف وتعقبه» وسَلَفٌ التووي في ذلك أبو سعيد بن السَمْعاني» 
وهو أعلمٌ الناس بذلك. فلعل الصوابّ فيها في الأصل الفتح”" ثم كر استعماهًا بالكسر 
تغييراً من العامّة» وقد نزلٌ مد المذكورٌ البصرة» ووَنّقَه ابن معين وغيره» ولم يَعرف أبو 
حاتم الرازي حالّه» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وآخرٌ في تفسير المائدة 
۲9 وآخيرٌ في أوائل الأحكام .)721١70(‏ والثلاثة إسنادُها واحدٌ إلى الزّهْريء وشيخه 
حسّان: هو ابن إبراهيمَ الكِرّمان» ويونس: هو ابن يزيد 

قوله: ل 
حسّان عن يونس بن يزيد عن الزهْري. 

قوله: «عن أنس» يأي في الأب (047) من وجو آخرَ عن الزّهْر ي: أخبرني أنسٌ. 

قوله: «وينْسَأ؛ بضمُ أوّله وسكون النّون بعدّها مُهِمَلة ثم همزة أ أي: يُوّحر له» والأثر 
اق ال قال زه 

ال ما فاش مودلا امل ایال ی ی ا 

وسيأتي الكلامٌ عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

قال العلهاءً: معنى البَط في الرّزق: البَرّكة فيه» وفي الَعُمُر: حصول القوّة في الجسدء 

أنه اشتهر بكسر الكاف. 


(۲) المثبت من الأصلين» وفي (س) وهامش (أ): «الطَّرّف»»؛ ويُروى: العمْر كما في «لسان العرب» مادة (أثر)» 
ويروى «تنتهي العين» كما في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة. وبعضهم نسب البيت لكعب بن زهير. 


كتاب البيوع باب ۱٤‏ / ح ۲۰۹۹-۲۰٦۹۸‏ ۳ 


لأنَّ صله أقاربه صدقةٌ والصَّدَقة تُر الما وتزيدٌ فيه فينمُو بها ويَزكُوء لأن رق الإنسان 
يكبب وهو في بطن أمّه» فلذلك احتيجٌ إلى هذا التأويل» أو المعنى: أنه ُكتّبُ مُقيّداً بشرط» 
كأن يقال: إن وَصَّلّ رحمّهه فله كذاء وإلّا فكذاء أو المعنى: بقاءٌ ذكره الجميل بعد الموت. 

وأغربَ الحكيمٌ الرمذي فقال: المرادٌ بذلك: قله البقاء في البَرْرّخ. 

وقال ابن فُتيبة: يحتمل أن يكدّبَ أجَلّ العبد مئةَ سنة وتّركيتّه عشرين» فإن صل رحمه 
زاده التزكيةً. وقال غيئُه: المكتوبٌ عند الملّكِ الموكّل به غير المعلوم عند الله عر وجل» 
فالأرٌلُ يدل فيه التغيير. وتوجيهّه: أنَّ المعاملات على الظّواهر والمعلوم الباطن حَفِيٌّ لا 
بُعلَقّ عليه الحكم, فذلك الظَاهرٌ الذي اَل عليه الملّكُ هو الذي يَدحلّه الزيادة التق 
والمحرٌ والإثبات» وال جكمةٌ فيه إبلاغ ذلك إلى ا مكلف ليعلَمَ فضل البِرّ شوم القطيعة» 
وسيأتي ذكرٌ هذه المسألة مبسوطة في كتاب القَدّر (2750545» ويأتي الكلامٌ على إيثار الغِنى 
على الفقر في كتاب الرّقاق (517 15) إن شاء الله تعالى. 

١‏ - باب شراء التي و بالنّسية 

4- حدَّثنا مُعلّ بن أسد. حدّئنا عبد الواحدء حدَّئنا الأعمّش, قال: دگرنا عند 
إبراهيم الرّهنَّ في السَّلّم فقال: حدّثني الأسوّتُ عن عائشةً رضي الله عنها: أن البيّ يلل 
اشترّى طعاماً من بودي إلى 39 ورَهَته وزعاً من حديد. 
[أطرافه في: ١47‏ ۲۰۰ ۳1۲01۲9۱ 0۰۹ 10۱۳ 1101775154017 ] 

8- حدّئنا مسل حدّئنا هشامٌ حدّئنا قَتَاده عن انس (ح) 

وحدّئني محمد بن عبد الله بن حوشّبء حدّئنا أسباطً أبو الي لبَصْرِيٌ حدَّثنا هشامٌ 
الدّستوائٌ عن قَتَادة عن أنس طه: أله ّى إلى النيٌ تل بخبز شعير وإهالةٍ سح ولقد 
رَهَنّ النبيٌ يك درعاً له بالمدينة عند بودي وأخدّ منه شعيراً لأهله. ولقد سمعته يقول: «ما 
أمسى عند آل حمَّدِ صاع بر ولاصاعٌ حب وإِنَّ عنده يسع نسوة. 


[طرفه في: ٣۰۸‏ ۲] 


۳٤‏ باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: اباب شراء النبي اة بالنّسيئة) بكسر اة الك أي: بالأجل. قال ابن بطّال: 
الشَّراءُ بالمّسيئة جائز بالإجماع. قلت: لعل المصدّف تخي أن أحداً يتَخيّل أله يلل لا يشتر 
بالنسيئة لأا دين فأراد دفع ذلك التخيّل» وأورّد الصف فيه حديئي عائشة وأنس في أله 
كي اشترى شعيرا إلى أجَلٍ ورّهَنَ عليه ورعَه» وسيأتي الكلامٌ عليه| مُستوق في أوّل الرَهْن 
(550 و2094 إن شاء الله تعالى. 

2334 قوله في طريق عائشة: «ذكرنا عند إبراهيم» هو النَّحّعَي. 

وقوله: «الرّهن في السَّلّم أئ: الف وم رذ به السَلمَ العرف”". 

وقولّه في حديث أنس: ١حدّئنا‏ مسلم» هو ابن إبراهيم. 

وقوله في الطَّريق الثانية: «أسباط» هو بفتح الهمزة وسكون المهمّلة بعدّها موحّدةٌ. 

وقوله: «أبو الي » بفتح التحتانية والمهمّلة» وهو بصري» وكذا ية وال الإسناد» 
ولش لأسباطٍ في البخاري سوى هذا الموضع» وقد قيل: إن اسم أبيه عبدٌ الواحد» وقد 
ساقه المصتف هنا على لفظ أبي اليسعء وساقه في الرهن )۲١١۸(‏ على لفظ مسلم بن 
إبراهيم. والنكتة في هما هنا مع أن طريق مسلم أعلى» مراعاة للغالب من عادته أن لا 
يَذْكُرَ الحديتٌ الواحد في موضعين بإسناد واحد» ولأن ابا اليَسَع المذكور فيه مقا فاحتاج 
أن يَقرئّه بمن يعضذه. 

وقوله فيه: «ولقد سمعته يقول» هو كلامٌ أنس» والصَّمير في «سمعته) للنبي يل أي: 
قال ذلك لما رَهَنَ الدع عند اليهودي مُظهراً للسبب في شرائه إلى أجلي ودَهَلَ من رَعَمَ 
أنّه كلام قََادةَ وجعل الصَّمِيرَ في «(سمعته» لأنس» لأنه إخراجٌ للسّياق عن ظاهره بغير 
دلیل» والله أعلم. 

65- باب كسب الرجل وعمله بيده 
4 قوله: «باب كسب الرجلٍ وعمله بيده؛ عطف العمل باليد على الكسب من عطف 


(۱) سيذكر الحافظ مفهومه في كتاب السلم قبل الحديث (۲۲۳۹). 


كتاب البيوع باب ۱١‏ / ح ۲۰۷۰ o‏ 


الخاصٌ على العا لأنَّ الكسب أعجٌ من أن يكون عملاً باليد أو بغيرها. وقد اختلف العلماءٌ 
في أفضل المكاسب. 

قال الماوَرْدي: أصول المكاسب الزّراعة والتجارة والصّنْعة والأشبّه بمذهب الشافعي 
أن أطيبّها التجارة قال: والأرجَحٌ عندي أن اطا ال راغت أا او تال الفو كل 


3 


وتعة عقب التّووي بحديث القدام الذي في هذا الباب» وأنَ الصوابَ أن أطيّبَ الكسي ما كان 
بعمل اليد قال: فإن كان زَّرَاعاً فهو أطيّبُ المكاسب لما يَشْتَملُ عليه من كونه عمل اليد 
ولم فيه من التوكّل» ولمّا فيه من الع العام للآدمي وللدَّوابٌ» ولأنّه لا بد فيه في العادة 
أن يُؤْكلَ منه بغير عِرّض. قلت: وفوق ذلك من عمل اليد ما يُكتسَبُ من أموال الكفّار 
بالجهادء وهو مَكسّبٌ النبي ية وأصحابه» وهو أشرّفٌ المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة 
الله تعالى وخذلان كلمة أعداته والتفع ا 

قال: ومن لم يعمل بيده فالزّراعةٌ في حقّه أفضل لما ذكرنا. . قلت: وهو مَبنيّ عل ما 
بَحتَ فيه من الع التعدي» ول ينحصر الع معدي في الّراعة» بل كل ما يعمل اليد 
فتفحه معد لما فيه من تَِيئة أسباب ما يحتاحُ الناسٌ إليه. والحقٌ أنَّ ذلك مَل المراتب» 
وقد يختلفٌ باختلاف الأحوال والأشخاص» والعلم عند الله تعالى. 

قال ابن المنذر: إا قصل عمل اليد سائرٌ المكاسب إذا تَصّحْ العامل» كا جاء مُصرّحاً 
به في حديث أبي هريرة”". 

قلت: ومن شَرْطِ أن لا عك أن الق من الگشب» بل من الله تعالى بهذه الواسطة» 
ومن فضل العمل باليد الشَّغْلُ بالأمر المباح عن البطّالة واللهوء وكدل النفمن بذلك» 
ا 

ثم أورَدَ لصتف في الباب أحاديتٌء أوَّها: في التّجارة» والثاني: في الزّراعة» والثالث 
وما بعدّه: في الصّنعة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (8417)» ولفظه: «خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح)ء وإسناده صحيح. 


۳٦‏ باب 1٠6‏ / ح ۲۰۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الأوّل: 
EEE‏ 
قال: أخبرني غروة ب بن الي أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت: لما استّخْلِفَ أبو بكر الصّدٌ 
121210011010100 
آل أ ي بكر من هذا المال» وأحاَرفٌ للمسلمينٌ فيه. 
قوله: ١حدّئني‏ إسماعيلٌ بن عبد اله“ هو ابن أ 
قوله: القدعَلِمَ قومي» أي: قُرَيسٌ والمسلمون. 
قوله: «جرقتي» بكسر المهمّلة وسكون الراء بعدها فا أي: جهة اكتسابي» والحرفةٌ جهة 
الاكتساب والتصرّف في المعاشء وأشار بذلك إلى أله كان كَسُوباً لمُونتِه ومُونة عياله 
بالتجارة من غير عَجْزء تمهيداً على سبيل الاعتذار عا يأخذّه من مال المسلمين إذا احتاج إليه. 
قوله: «وشّغِلتُ) جُملةٌ حالية أي: إن القيام بأمور الخلافة سَعّله عن الاحتراف» وقد 


0 
ي أو 
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مَرص أبو بكر مَرَصه الذي مات فیه» قال: انظّروا ما زاد في مالي منذٌ دَحلْت الإمارةً فابعثوا 
لل عر ات الت ا ار و واي 
يسقي بستاناً له فبعئنا بهها إلى عمرء فقال: رحة الله على أبي بكر لقد أتعبَ من بعدّه. 
وأخرج ابن سعد (۱۹۲/۳) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة نحوّه؛ وزاد: إِنَّ الخادمَ 
کک 7 ٣ں a‏ 2 1 
كان صَيقلا يعمل سيوف المسلمين ودم آل أبي بكر» ومن طريق ثابت عن أنس نحوه 
(191-147/5)» وفيه: قد كنت حريصاً على أن أَوَفْرٌ مال المسلمين» وقد كنت أصَبِت من 
الحم واللَْنِء وفيه: وما كان عنده دينارٌ ولا درهجٌ» ما كان إلا خادمٌ ولفْحة ومِحْلَبٌ. 
قوله: ا وقيل: أراد نفسه بدليل قوله: 
4 أحترّف» حكاه الطب قل ا ق الكلام لأنه سند الاحترافٌ إلى ضمير 
المتكلّم عاطفاً له على: فسيأكلء فلو كان المرادُ الأهلّ لتَنافرٌ انتهى. 


كتاب البيوع باب 16 /ح ۲۰۷۰ ام 


Rm 
قال: وقيل: أراد نفسه. والأوّل مُقحَمٌ لقوله: وأحترف» وليس بشيء» بل المعنى: إل كنت‎ 
أكتَيِسبُ لهم ما يأكلوئه: والآنَّ أكتَِبُ للمسلمين. قال الطيبي: فائدةٌ الالتفات أنه جَوّدَ من‎ 
نفسه شخصاً كسوباً لُؤنة الأهل بالتّجارة» فامتَتَمَ لشُعْله بأمر المسلمين عن الاكتساب»‎ 
وفيه إشعارٌ بالعِلّة وأنَّ من انّضَفَ بالشّغْل المذكور حقيقٌ أن يأكل هو وعياله من بيت‎ 
المال» وحص الأكل من بين الاحتياجات لكونه أهكها ومُعظمها.‎ 

قال اين الب وقيه ديل على أن للعائل أن بأد من عرض امال الذي يعمل فيه قار 
حاجته إذا لم يكن فوقه إمام يُقطع له أجرةٌ معلومة. وسَبّقه سَبَّقّهِ إلى ذلك الخطّابيء قلت: لكن 
لقا كران امو لدي + امار أرق ea N‏ 
(۳/ 64 ) بإسناد مرس رجاه قات قال: لما استّخْلِفَ أبو بكر أصبَّحَ غادياً إلى السوق 
على رأسه ثوا بجر باء فيه عمر بن الطاب وأبو عبيدة بن براح فقالا: E‏ 
تَصِنَّعُ هذا وقد وليت أمرّ المسلمين؟! قال: فون أين أَطعِمُ عيالي؟ قالا: تفرض لك. 
فَرَضوا له کل يوم شطرٌ شاٍ. 

قوله: «وأحارف» في رواية الكُشويهني: ويرف . قال ابن الأثير: أراد باحترافه للمسلمين 
نظرّه لق ار وتييز مكاسبهم وأرزاقهم» وكذا قال البيضاوي: المعنى أكتّيِبٌ للمسلمين 
في أموالهم بالسّعي في مصالجهم وتَظم أحوالهم. قال غه ال ارف الرجل: إذا 
جازى على خير أو شم وقال المهلّب: قوله: أحتّرف لهم أي: أتجر لحم في مالهم حتى يعو 
عليهم من ربجه بِقَدْر ما آكُلُ أو أكثرء وليس بواجب على الإمام أن يتر في مال المسلمين 
بقدر مُؤئتهء إلا أن يَطّوّعَ بذلك كا تَطوَّعَ أبو بكر. 

قلت: والتوجيه الذي ذكره ابن الأثير وجه لأنَّ أبا بكر بيّن السبب في ترك الاحتراف 
وهو الاشتغال بالإمارة» فمتى يفرع للاحتراف لغيره؟ إذ لو كان يُمكِنْه الاحتراف 
لاحدرَفٌ لنفسه كما كانء إلا أن ْمَل على أنَّه كان يُعطي المالّ لمن سجر فيه ويجعل ربحه 
للمسلمين» وقد روى الإساعيلٍ في حديث البات من طزيق مر عن الزشرية فا 


۳۸ باب ۱١‏ /ح ۲۰۷۱ فتح الباري بشرح البخاري 


استّخلِف عمرٌ أك هو وأهلّه من المال - أي مال المسلمين ‏ واحتّرّفَ في مال نفيسه. 


0 


تنبيه: حديث أبي بكر هذاء وإن كان ظاهرّه الوَقْفَ لكنّه با اقتضاه من أله قبل أذ أن 
يستخلف كان يحرف لتحصيل مُؤنة أهله يصير مرفوعاً. ل ا 
نفعل كذا على عهد الني يل وقد روى ابن ماج (۳۷۱۹) وغينُه من حديث أ سَلَمة 
أن أبا بكر خرج تاجراً ل ری في هد ان ل وني حديث أي هر فيل 
البيوع (3040): إن إخواني من المهاجرين كان يَشْعَلّهِم الصّعْنُ بالأسواق» ويأتي زيف 
عائشة (۲۰۷): أن الصحابة كانوا عَيَّالَ أَنفْسهم» وهذا هو السَّرّ في إيراد البخاري له 
عقب حديثها عن أبي بكر. 

الحديث الثاني: 


aC 


1 حدّثنا محمد حدّثنا عبد الله بن يزيد حدّئنا سعيدٌء قال: حدّئني أبو الأسوّيٍ عن 
عُروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان أصحابٌ رسول الله يك عا نميهم فكانَ 
يكونٌ هم أرواحٌ» فقيل هم: لو اغمَسَلئُم. 

رواه مام عن هشام» عن أبيهه عن عائشة. 
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قوله: : احدّئنا محمد حدَّثنا عبد الله بن يزيد» كذا ثبت في جميع الروايات إلا ر واية أبي 


علي بن شَبّويه عن الفِرَبْري عن البخاري: حدَّئنا عبد الله بن يزيد فمحمدٌ على هذا: هو 
لمصتثفء وعبد الله بن يزيد: هو امقر وقد أكثر عنه البخاري» وربا روى عنه بواسطة» 
وا هو ابن أبي أيوب» وأبو الأسود: : هو التوقلي المعروف بيتيم عُرُوة» وجَرّمَ الحاكم 
بأنّ محمداً هنا وا 

قوله: : (رواه همام ي يعني: أبن يحيى عن هشام) يعني ي: أبن عرُّوة. 

وهذا التعليق وَصَله أبو تعيم في «الستخرَّج؛ yT‏ کان القوم 
ام أنهم؛ وكانوا يروحودً إلى الجمعة فأمروا أن يتيسلواء هذا الّفظ رواه ريش ابن 
أنس عن هشام عند ابن خُرٌّيمة (1701) والبَزَّا وقد تقدّم هذا الحديث من وجه آكَرَ عن 
عزوة (4۰۲)» ومن وجو آخرٌ عن عَمْرة (40)» وتقدَّم شر ځه مُستوقٌ» والغرض منه هنا 


كتاب البيوع باب ۱١‏ / ح ۲۰۷۴-۲۰۷۲ ۳۹ 
0# ااال ااال رر212ُ2ل2لل2لللل555555559591715259293939399223 و 


وقوله: «يكون لهم أرواحٌ» جمع ريح»› أن أصل ريح رَوْحّ بفتح الراء وسكون الواوء 
ويقال في جنعه أيضاً: أرياح» بقِلَةٍ. ۰ ۰ 

الحديث الثالث والرابع: 

- حدّئنا إبراهيمٌ بِنُ موسی» أخبرنا عيسى بن یونس» عن تورٍ» عن خالد بِنٍ 
مَعْدانَه عن المقدام 4 عن النبيّ بلا قال: «ما أگل اد طهاما ف خيراً من أن يأكلّ من 
عمل په ولا ني اله داو عليه السلام كان يأكلٌ من عمل يله 

07 7- حدَّئنا يحبى بن موسی» حدّثنا عبد الرَرّاق» أخبرنا مَعمَرٌ عن هام بن من حدّثنا 
أبو هريرةً» عن رسول الله لا «أنَّ داود عليه السلام كان لا يأكلٌ إلا من عمل يده). 
[طرفاه في: ]٤۷۱۳ "5 ١١/‏ 

قوله: «عن تور» هو ابن يزيد الشامي لا ابن زيدٍ المني. 

قوله: «عن المقدام» هو ابن معدي کرب الكندي من صغار الصحابة» مات سنة بضع 
وثانين بحمصء ولیس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخرٌ في الأطعمة .)5١118(‏ 

قوله: «ما أكَلَ أحد» زاد الإسماعيلٍ: «من بني آدم). 

قوله: «طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده» في رواية الإسماعيلي: «خير» بالرفع 
وهو جائرٌ وفي رواية له: «من كد يَدَيه»» والمراد بالخيرية: ما يَستَلزِمُ العمل باليد من الغنى 
عن الناس. ولابن ماجَهُ من طريق بَجِير بن سعد عن خالد بن مَعْدانَ عنه: «ما من كشب 
الرجل أطيّبُ”' من عمل يَدَيه) ولابن المنذر من هذا الوجه: «ما أك ا RE‏ 
أَحَلّ من عمل يدَيه»» وني «فوائد هشام بن عار عن بَقيّة: حدثني بَحِير”" بن سعد بهذا 


)١(‏ في (س): «ما كسب الرجل أطيبَ...» وهو الموافق لما جاء في «سنن ابن ماجه» بتحقيقنا (۲۱۳۸)ء 
وا ثبت من الأصلين» موافقاً لما جاء في «تحفة الأشراف» »)١٠١١١(‏ و«نصب الراية» / ٤٨۳‏ حيث 
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ذكرا نص ابن ماجه كما ذكره الحافظ. 
(۲) تحرف في (أ) و(س) إلى: عمر. 


۳/4 


(٠‏ باب ۱١‏ / ح ۲۰۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الإسناد» مثل حديث الباب» وزاد: «من بات كال من عمله. بات مغفوراً له»» وللنّسائي 
(440194444) من حديث عائشة: (إنَّ أطيّب ما اكل الرجل من كَسْبه»» وفي الباب 
من حديث سعيد بن عمّير عن عمّه عند الحاكم (۲/ 42٠١‏ ومن حديث رافع بن خديج 
عند أحمد .)١77765(‏ ومن حديث عمرو 500 عن أبيه عن جده عند أي داود 
(o)‏ . 

قوله: «وإِنَّ داود...» إلى آخره» في رواية الإسماعيلي بحذف الواوء وفي روايته: «من 
كسب يذه). 

قوله: 'لا يأكل إلا من عمل بڍه» هو صريحٌ في الحضر بخلاف الذي قبله» وحديث أبي 
هريرة هذا طرفٌ من حديثِ سيأتي في ترجمة داود من أحاديث الأنبياءٍ (7411)» ووقع في 
«المستدرك» (045/5) عن ابن عباس بسندٍ واء: «كان داو د رَّرَادا وكان آدمٌ حَرَاثاًء وكان 
نو جار وكان إدريسٌ حياط وكان موسى راعياً». 

وفي الحديث فضل العمل باليد» وتقديم ما يُباشره السّخص بنفسه على ما يُباشره بغيره» 
والحكمةٌ في تخصيص داود بالذّكر أنَّ اقتصاره في أكله على ما يعمل بيده لم يكن من الحاجة» 
لأنه كان خليفة في الأرضي كما قال الله تعالى”» وإنَّا ابتَغى الأكلّ من طريق الأفضلء وهذا 
أُورَدَ النبي كك َه في مقام الاحتجاج بها على ما دمه من أنَّ خير الكسب عمل اليد 
وهذا بعد تقرير أنَّ شرع من قينا شرعٌ لناء ولا سا إذاوَرَدَ في شَرْعِنا مَدحُه وتحسيئُه مع 
عموم قوله تعالى: # به دنهم َة 6[الأنعام:90]. 

وني الحديث أن اتكسّب لا يُقدَح في التوكل» وأنَّ كر الشيء بدليله أُوقَمُ في نفس سامعه. 

الحديث الخامس والسادس: 

5 7- حدّئنا يحبى بن بُكَير حدّئنا اللَِثُ عن عُقَيلِ عن ابن شهاب» عن أب عُبِيدٍ 


(۱) وهو أيضاً عند أحمد (11۷۸)» وابن ماجه (۲۲۹۲). 


ام اک ص کے مه ع رم سس ر 


(5) يشير إلى قوله تعای: يادنا جلك حَلِيعَه فى آلذرض احم با 


كتاب البيوع باب 1١5‏ / ح ۲۰۷1-۲۰۷0 ٤١‏ 
مولى عبد الرحمن بن عَوْفِء أنه سمح أبا هريرةً 4 يقول: قال رسولٌ الله لا: أن يحنَطِبَ 
أحدكم حُزْمة على ظهره. خب من أن يَسألَ أحدا فِيُعطِيّه أو يَمنَعَه). 

-١‏ حدَّئنا بجیی بن موسی» حدّئنا وکپ حدّئنا هشامٌ بن عُرُوة عن أبيه. عن الرْبيرِ 
ابن العام 4ء قال: قال النبيّ لا: «لَأنْ يأخُدّ أحذكُم أحبله...2. 

قوله: «لأن يِحتَطِبَ أحدٌكم» تقدَّم الكلام عليه (1570) في «باب الاستعفاف عن 
المسألة»» وأخرجه هناك من طريق الأعرّج عن أبي هريرة» وبعد أبواب )١5/0(‏ من طريق 
أبي صالح عنه» وهنا من طريق أب عَبيدٍ مولى عبد الرحمن بن عَوْفٍ ‏ وهو مولى ابن أزهَرٌ- 
وقد تقدّم الكلامُ على ترجمته في أواخر الصيام .)١199(‏ 

وحديث الزُبَير بن العَوّام في ذلك أورّدّه هنا مُتصراً وساقه في «باب الاستعفاف من 
الزكاة» بتمامه وتقدَّم الكلامٌ عليه هناك .)٠٤١١(‏ 

وقوله: «أحبله» بفتح أوّله وضمٌ الموحّدة: جمع حَبْلء مثل: فلس وأفلس. 

- باب السهولة والسّماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقاً 
فليطليُه في عفاف 

٦‏ حدّثنا عل بن عيّاش» حدَّئنا أبو غسَّانَ محمد بِنُ مُطرّفِء قال: حدّثني محمد بن 
المتكَدرء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله كك قال: «رَحِمَ الله رجلاً سمح 
إذا باعَ وإذا اشترَى وإذا اقتضّى). 

قوله: «باب السّهولة والسّماحة في الشّراءِ والبيع» يحتمل أن يكون من باب اللّف 
وَالدَمّ مُرنّباً أو غير مُرنّب» ريل ب لقيا لك a‏ السهولة والسّماحةٌ مُتقاربان 
في المعنى» فعطفُ أحدهما على الآخر من التأكيد اللّظي» وهو ظاهرٌ حديث الباب» والمراد 
اشاح زاك ا و "اق ذلك 


() المثبت من (أ)» وفي (ع): الماكّسة» وكلاهما بمعنى المناقصة من الثمن» وفي (س): المكايّسة» وهي المحاكرة 
والمضايقة في المساومة في البيع. 
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۲ باب 1١‏ / ح ۲۰۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ومن طَلّب عقا فليطلئه في عَفافي» أي: عن لا 5 اشارا العذن' ال ما 
أخرجه التَرَمِذي”" وابن مجه )۲٤۲۱(‏ وابن حِبّان (02080) من حديث نافع عن ابن عمر 
وعائشة مرفوعاً: امن طلب حَقَاً فليَطلبه في عَفافي وافي أو غير وافي». 

قوله: ١حدَّئنا‏ علي بن عيّاش» بالتحتانية والمعجّمة. 

قوله: «رجم الله رجلاً» يحتمل الدّعاف ويحتمل الخبر» وبالأوّل جَرَمَ ابن حَبيب المالكي 
واین بطان ور جه الدّاووديء و بۇد القن ماارواه ال می ۱۴۴۰( من طريق زی بن 
عطاء بن السائب عن ابن المنكدر في هذا الحديث بلفظ: «عَفَرَ الله لرجل کان قبلكم كان 
سهلاً إذا باع» الحديث» وهذا یشور بأنّه قَصَدَ رجلا بعَينِه في حديث الباب. 

قال الكرّماني: ظاهرّه الإخبارٌ لكنّ قرينة الاستقبال المستفاد من «إذا» تجعله دعا 
وتقديرٌه: رَحِمَ الله رجلاً يكون كذلك. وقد يُسِتَفَادُ العمومٌ من تقييده بالشَّرط. 

قوله: اسَمْحاً؛ يسكون اليم وبالمهملتنِ أي: سه وهي صفة مُشبّهةٌ تدل على 
الوت فلذلك كر أحوال البيع والشَّراءِ والتقاضي» والسَّمْحٌ: الجواد» يقال: سَمْح 
بكذا: إذا جادً» والمر اد هنا: المسامّلة. 

قوله: «وإذا اقتضى» أ ؟ طلت قضاء حمه بشهولة وعدم إلحا في رواية حكاها ابن 
التّين: «وإذا قضى» أي: أعطى الذي عليه بسهولة بغير مَطّل. 

ولي (11) والحاكم (؟/01) من حديث أب هريرة مرفوعاً: (إِنَّ الله نْب 

سمح البيع سمح الحواق2 سمح القضاء»» وللسّسائي (479) من حديث عثمان رَفَعَه: 

«أَدَحَلَ الله الجنّةَ رجلاً كان سَهُلاً مُسْئرَياً وبائعاً وقاضياً ومُّقتّضياً» ولأحمد (147) من 
حديث عبد الله بن عمْرو نحوه. 

وفيه الحضُ على السّماحة في المعاملة» واستعهال معالي الأخلاق وترك المُشاحَحة 
والحضٌ على ترك التضييق على الناس في المطالّبة وأخذ العفو منهم. 


(١م‏ نقف عليه عند الترمذي. وم يعزه إليه صاحب «التحفة). 


كتاب البيوع باب ۱۷ / ح ۲۰۷۷ ۳< 


۷- باب من أنظر مُوسراً 

0- حدّثنا أحمد بن يونس» حدّثنا زهي حدّثنا منصور أنَّ ربعي بنَ جراش حدّثه» أنَّ 
حُدّيفةَ ته حدّثه قال: قال التب لا: ََمَتِ الملائكة روح رجلٍ من كان قبلكم, فقالوا: أعَولْتَ 
من الخيرٍ شيئاً؟ قال: كنت آمرٌ فتیاني أن يُنظِروا ويَتَجاوّزوا عن الموسر» قال: فتَجاوّروا عنه). 

وقال أبو مالك» عن ربُعي: كنت ايسر على المويرء وأنظرٌ المعيرٌ. 

وتاعه شُعْبَة عن عبد الملِكِ عن ربعي. 

وقال أبو عَوَانةَ: عن عبد الملِكِء عن ربعي: أنظرٌ اموسر وأتجاوّرُ عن المعير». 

وقال أبو عَوَانةً: عن عبد الملكِء عن رِبْعيٌ: «فأَقبَلُ من المويرء وأَتجاوَرُ عن المُعبير). 

وقال ُعَيمُ بن بي هندء عن ربِعِيّ: «فأقبَلُ من المويرء وأتجاوَرُ عن المعبيرا. 
[طرفاه في: ۲۳۹۱ ]۳٤٥۱‏ 

قوله: اباب من أنظرٌ مُويراً» أي: فضل من فعَلّ ذلك أو حكمه. 

وقد اختلف العلماء في خد الموير» فقيل: من عنده موه ومُوْنَةٌ من تَلرَّمُهِ نفقنّه» وقال 
ثري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: من عنده خسو درهماً أو قيميّها من اذهب فهو 
مُورٌء/ وقال الشافعي: قد يكون الشّخصٌ بالدَّرهَم غَنياً مع كَسْبه وقد يكون بالألفٍ ۲۰۸/٤‏ 
فقيراً مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقيل: اموسر وا مير يَرجِعان إلى العُرْف» فمن كان 
حالّه بالنّسبة إلى مثله يعد يَسارا» فهو مُويِبٌ وعكسّه. وهذا هو المعتمّدٌ» وما قبله إنَّ) هو 
في حَدٌ من تجوز له المسألة والأخدٌ من الصَّدّقة. 

قوله: لمنصور» هو ابن المعتمر. 

قوله: «أنَّ حُدّيفة حدَلّه» زاد مسلم (17/1070) في روايته من طريق تُعيم بن أبي هندء 
عن ربعي: اجتّمع حُدَيفَةٌ وأبو مسعود» فقال حُدّيفة: «رجل لقي رب فذكر الحديث, وفي 
آخره: فقال أبو مسعود: هكذا سمعتٌ رسول الله يكل ومثله رواية أبي عَوَانة عن عبد الملكِ 


عن ربعي کا سيأتي في هذا الباب. 


٤٤‏ باب ۱۷ / ح ۲۰۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: اتلَقّت الملائكة» أي: استقبّت روحه عند الموت» وفي رواية عبد الملكِ بن عُمَيرِ 
عن ربعي في «ذكر بني إسرائيل» :)550١(‏ «أنَّ رجلا كان فيمن كان قبلكم أتاه الملّك 
ليقبضٌ رَوحَه). 

قوله: «أَعَوِلْتَ من الخير شيئاً؟» وني رواية بحذف همزة الاستفهام وهي مُقدَّرةٌ زاد في 
و ور لاا : انظ قال: ما أعلم شيكاً غير أي فذكره» 
ولسلم (1211) من طريق شه شقيتق عن أبي مسعود رَفَعَّه: حُوسِبَ رجل من كان قبلكم» 
فلم بو جد له مرح أن قي إلا اله تان الط الداس كان مورآ وق 'روآية أي مالك 
المعلّقة هنا ووصلها عند مسلم /١1070(‏ ۲۹): «أَقّ الله بعبد من عباده آناه الله مالاً فقال له: 
ما عملت في الدّنيا؟ ‏ قال: ولا يكتّمونَ الله حديثاً ‏ قال: يا رَبٌّ آتيتني مالّك فكنت أَبايعٌ 
الناس» وكان خلقي الْجَوّاز؛ الحديث» وني رواية ابن أبي عمر في هذا الحديث: «فيقول: يا 
رب ما عملت لك شيئاً أرجو به كثيراً إلا أنّك كنت أعطيتني فضلاً من مال» فذكره. 

قوله: «فتیاني» بكسر أوله جمع فتى : وهو الخادم حرا كان أو تملوكاً. 

قوله: «أن يُنظِروا ويتجاوّزوا عن اموسر » كذا وقع في رواية أبي ذرٌ ر والنَسَفي وهو لا 
تالف الترجمةء وللباقين: «أن ينظروا المعيرَ ويَتَجاوّزوا عن الموسراء وكذا أخرجه مسلمٌ 
(5/19؟) عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه» وظاهرٌه غير مُطابقٍ لل جة» ولعلّ 
هذا هو الس في إيراد التعاليق الآتية» لأنَّ فيها ما يطابق الترجمة. 

قوله: «وقال أبو مالك عن ربعيٌ: كنت أ رق هل اروا المج اوهد الطريق 
عن حُدّيفة في هذا الحديث وَصّلها مسل )١9/1570(‏ من طريق أبي خالل الأحمر عن أي 
مالك كا تقدَّم أَوَّلاَء وقال في آخره: فقال أبو مسعود الأنصاري وعقبة بن عامر الجُهَني: 
هكذا سمعناه من في رسول الله كَكِِ. 


قوله: «وتابعه شُعْبَةٌ عن عبد الملك» ر يعني: ابن عمّير «عن ربعي“ أي : عن حذيفة» يعني: 


في قوله: «وأنظر المعير»؛ وقد وصّله ابن ماججة (1470) من طريق أي عامر عن ية بهذا 


كتاب البيوع باب ۱۸ / ح ۲۰۷۸ 0 


اللّفظء ووّصّله المؤلّفٌ في الاستقراض (۲۳۹۱) عن مسلم بن إبراهيم عن شُعْبة بلفظ: 
فاا غو لوقي رختفت عن للق وق اخ أن ودود ولك ت 

قوله: «وقال أبو عَوَانةَ عن عبد الملك...» إلى آخره؛ وَصّله المؤلّف (401”) في ذكر بني 
إسرائيل مُطوّلا وهو كما قال: «أنظِرٌ الوسر وأَتجاوّرُ عن المعيير»ء وفي آخره قول أبي 
مسعود: هكذا سمعت. 

قوله: «وقال یم بن أبي هِندٍ...» إلى آخره» وَصله مسلم )77/١070(‏ من طريق مغيرة 
ابن يمقسّمِ عنه» وقد تقدّم لفظه» وفيه قول أي مسعود أيضاً. 

قال ابن التين: رواية من روى: «وأنظر الموير» أولى من رواية من روى: ١‏ وأنظر 
المعييرَ»» لأنَّ إنظاز المعير واجبٌ. قلت: ولا يلرم من كونه واجباً أن لا يُؤْجَرَ صاحبّه 
عليه أو يُكَمَّر عنه بذلك من سيّئاته» وسأذكر الاختلاف في الوجوب في الباب الذي يليه. 


- باب من أنظر معسرا 
03 7 3 - 32 شر 2 82 ع 

- حدثنا هشامٌ بن عار» حدثنا يحبى بن حزةء حدثنا الزتيدِي» عن الزهُري» عن 
عُبِيدِ الله بن عبد الله: أنه سمح أبا هريرةً 4# عن النبيّ يا قال: «كان تاجرٌ يّداينُ النّاسّء فإذا 
رأى مُعيراً قال لفِْيانه: تجَاوَّزوا عنه لَعَلَّ الله أن يَتَجَاوَرٌَ عناء فتَجاوَرٌَ الله عنه». 
[طرفه في: ٤۸٩‏ ۳] 

قوله: «باب من أنظرٌ مُعسراً» روى مسلم (005) من حديث أب اليّسَر - بفتح 
التحتانية والمهمّلة ثم الراء ‏ رَفَعَه: «من أنظَرَ مُعيِراً أو وضع له أظَلَّه الله في ظِلَ عَرْشِها 

اس ا A‏ م ل 1 2 
وله (157) من حديث أبي قَتادة مرفوعا: «من سَرّه أن ينجيّه الله من كرّبٍ يوم القيامة 
فليتقس عن مُعيِرٍ أو يَضع عنه)» ولأحمد (015) عن ابن عبّاس نحوه» وقال: «وقاه الله 
لس Mg aL‏ 
من فرح جه م ٠‏ 
ا 00 27 5 75 هه ال 1 LS r‏ کر ور 

واختلف السَّلّف في تفسير قوله تعالى: ¥ وان کات ذو عَسَرَقر جا إل مَيْسَرَق 4 [البقرة: 


)١(‏ وإسناده ضعيف جداً. 


۳.۹/4 


٤‏ باب ۱۹ / ح ۲۰۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 


۰ فروى الطَّري وغيثه من طريق إبراهيم يم النّحَعي ومجاهدٍ وغيرهما: أن الآية نزلت في 
دين الرّبا خاصّة» وعن عطاء: أنََّا عامّةٌ في دين الرّبا وغيره» واختار الطبري أيّها ذذلت 
نَضَاً في دين الرّبا ويَلتَحِقُ به سائر الديون لحصول المعنى الجامع بينهماء فإذا أَعْسَرَ ليون 
وَجَبَ إنظاره» ولا سبيل إلى صَربه ولا إلى حَبّسه. 

قوله: «١حدّئنا‏ الرُتيدي) بالضم. 

قوله: «عن عُبيد الله بن عبد الله» أي: ابن عتّبة بن مسعود» في رواية يونس عند مسلم 
(157) عن الزّهْري: أنَّ عُبيد الله ب عبد الله حدَّئّه. 

قوله: «كان تاجر د يدان الناسٌ» في رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند التسائي :)٤1۹(‏ 
إن رجلاً م يعمل خيراً قط وكان يُداِينُ الناس». 

قوله: «تجاوَوا عنه» زاد النّسائي: فقول لرمولة ا ترك بها عمد وكاو[ 
ويّدخل في لفظ التجاوز الإنظار والوَضِيعة وخسن التقاضي. 

وني حديث الباب والذي قبله: أن اليسيرَ من الحسنات إذا كان خخالصاً لله كَفَرَ كثيراً 
من السَّيّئات. 

وفيه: أن الأجرّ يحَصّلُ لمن يأمرٌ به وإن ل يتل ذلك بنفسه» وهذا كله بعد تقرير أنَّ 
شرع من قبكّنا إذا جاء في شَّرْعِنا في سياق المدح كان حسناً عندنا. 

۹- باب إذا بين البيّعان ولم يكتما ونصحا 

ويُذكر عن العَدَاءِ بن خالدٍ قال: كنب بي النبي د «هذا ما اث فى ند رملا 
العَدَاءِ بِنٍ خالل بيع المسلم المسلم لا داء ولا خِبْثةَ ولا غائلةً». 

قال فاده الغائلة: الرّنى والسّرقةٌ والإباقٌ. 

وقيل لإبراهيم: ِن بعص النْخَاسينَ يُسَمّي آرِيّ: حُراسانٌ وسجستانٌ» فيقول: جاء أمس 
من ُحراسانَ وجاء الیوم من يسجستانَ فكَرهَه كراهةٌ شديدة. 


0 انظر «تفسير ابن جرير الطبري» ۳/ ١۱۱و١١١‏ . 


كتاب البيوع باب 1١9‏ / ح ۲۰۷۹ ۷ 


وقال عة به بن عامر: لايل لامرئ تَبيعُ سلعةٌ بعلم أنَّ بها داء إلا أخبره. 

۹ - حدّثنا سليانُ بن حرب» حدَّئنا شُعْبةُ عن قَتَاده عن صالح أبي الخليل» عن 
عب اله بن الحارث رکه إلى حكيم بن حرام ند قال: قال رسو اله كل: :ايعان بالجبار مالم 
ترقا - أو قال: حبّى پرا - فإن صقا وبين بورك ها في ببوهماء وان گا وگڏباء مت 
کا ا 
[أطرافه في: ۰۲۰۸۲ ۰۲۱۰۸ ]۲۱۱٤ ١۲۱۱۰‏ 

قوله: «بابٌ إذا بن البيّعان» به بفتح الموحّدة وتشديد التحتانية» أي: : البائع والمشتري. 

قوله: «وم يَكتما أي: ما فيه من عيب. 

وقوله: «ونصّحا» من العام بعد الخاصٌ, وحَذِفَ جوابٌ الشَّرْط للعلم به وتقديره: 
بور هما في ببعهها كم في حديث الباب» وقال ابن بطّال: أصل هذا الباب أن نصيحة المسلم 
وة 

قوله: «ويُذكر عن العدّاءِ» بالتثقيل وآخرّه همزة بوزن الفَعّال» ابن خالد بن هَوذة بن 
رَبيعةَ بن عَمْرو بن عامر بن صَعصّعة”"©» صحابي قليلٌ الحديثء اسلَمَ بعد حَنَينِ. 

قوله: «هذا ما اشترى محمدٌ رسولٌ الله من العَذَاءِ بن خالدٍ» هكذا وقع هذا التعليق» وقد 
وص الحديتٌ التَرمذي )17١17(‏ والنّسائي”" واب بن ماج (۲۲۵۱) وابن الجارود )1١14(‏ 
وابن مَندَهُ كلهم من طريق عبد المجيد ب بن أبي يزيد عن العَدّاء بن خالد فاقوا على أنَّ 
البائح النبي بيا والمشتري العَدَاءُ عكس ما هناء فقيل: إن الذي وقع هنا مقلوبٌ» وقيل: 
هو صوابٌ» وهو من الرواية بالمعنى لأنَّ اشترى وباع بمعنّى واحدء وزم من ذلك تقديم 
اسم رسول الله اة على اسم العَذَاء. 


)١(‏ الذي في كتب الأنساب: ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. فلعل الحافظ اختصره 
هنا فحذف ربيعة بن عامر. 
() ليس في المطبوع» وهو في «تحفة الأشراف» .)۹۸٤۸(‏ 


م 


۸ باب 19 / ح ۲۰۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وشّرَحَه ابن العربي على ما وقع في الذي فقال فيه: البداءة باسم المفضول في الشّروط 
إذا كان هو المشتريء قال: وفي كَنْب رسول الله يا له ذلك وهو من لا جور عليه تقض 
عهده لتعليم الق قال: ثم إن ذلك على سبيل الاستحباب لأنه قد يتَعاطى صَفْقاتٍ كثيرةً 
بغير عهدة وفيه كتابةٌ الاسم واسم الأب والجدٌ في الحُهدة إلا إذا كان مشهوراً بصفة كص 
ولذلك قال: «محمد رسول الله) فاستغنى بصفته عن نَسَبِهه ونّسَبَ العَدّاء بن خالد» قال: وفي 
قوله: «هذا ما اشترى» ثمٌ قال: «بيعَ المسلم المسلم»؛ إشارة إلى أن لا فرق بين الشَّراءِ والبيع. 

قوله: ١بِيعَ‏ المسلم المسلم) ندا له لب ان المسلم الخديعة» وان تصدير الوثائق 
بقول الكاتب هذا ما اشترى أو أصدَقٌ لا بأس به» ولا عبرة بوَسوّسة من مَنَعَ من ذلك 
ورَعَمَ نها تلبس ب«ما» النافية. 

قوله: «لا دا“ أي: لا عيب» والمراد به الباطن سواء ظَهّرَ منه شيءٌ أم لاء كَوَجَع الكّبد 
والسّعال, قاله المطرّزي. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: قوله: «لا داء» أي: يَكتمُه البائع» وقلا بالعبد داع 
و البائع لكان من بيع المسلم للمسلې وحصلة آنه لم يرد بقوله: «لا داءً» نفي الذاء 
مُطلّقاً بل نفيّ داءِ خصوص» وهو مالم يطّلع عليه. 

قوله: ا ولا خا انكر اله ويشتها وسكوة مرحد دها مكلت آي ما من 
قوم لحم عهد. قاله المطرّزي. وقيل: مراد الأخلاقٌ الخبيثة كالإباق» وقال صاحب «العين): 
الرّيبة» وقيل: المراد الحرام» كا عبَّرَ عن الحلال بالطيّبء وقال ابن العربي: الدَاءُ ما كان في 
الْحَلّق بالفتح» والخبثة: ما كان في املق بالضمّ» والغائلةٌ: سكوتٌ البائع على ما يَعلَّمُ من 
مكروء في المَبيع. 

قوله: «ولا غاتلةً» بالمعجّمة» أي: ولا فجورء وقيل: المراد الإباق» وقال الخ رطان هر 
من قوهم: اغتالّني فلانٌ: إذا احتال بحيلة يلب بها مالي. 


قوله: «قال قَتادةٌ...» إلى آخره» وَصّله ابن مَنْدَهُ من طريق الأصمعي عن سعيد بن أبي 


كتاب البيوع باب ۱۹ / ح ۲۰۷۹ ۹ 
عَرُوبة عنه» قال ابن فُرقول: الظَاهرٌ أن تفسيرَ قَتَادةَ يَرجع إلى الحبْئة والغائلة معاً. 

قوله: «وقيل لإبراهيم» أي: النَّحَّعي «إِنَّ بعص النَّخَاسِينَ» بالنّون والخاء المعجّمة» 
ى الدَلالنَ. 

قوله: يسمي آري) به بفتح ال همزة الممدودة وكسر الراء وتشديد التحتانية: هو مَرَِيَط 
الدائّة» وقيل: مَعْلَمُهاء ورَدّه ابن الأنباري» وقيل: هو ل دفن في الأرض ورز طرفه 
تُسَدّ به الدابةٌ» أصلّه من الحبْس والإقامة» من قوهم: تأرّى الرجلٌ بالمکان» أي: أقامّ به 
وال أن الان كإنوا يكوت عابط دراي ياء البالات لدل عل المشاري 
بقوههم ذلك ليوهموا أله مجلوبٌ من خراسانَ وسجستان» فيَحرص عليها المشتري ويظن 
ئها قريبة العهد با بجلّب. 

قال عياض راط أنه سقط مق الأصدل لفظة: «دواتّہم»» قلت: أو سَمَطّت الألف 
واللّام التي للجنس كألّه كان فيه: يُسمّي الآريّ» أي: الإصطبل» أو سَقَط الصّمير كأنّه 
كان فيه: يُسمّي آريّه» وقد صحُمَّت هذه الكلمة في رواية أبي زيد 1/٤ E‏ 
«أَرَى» بفتحتین بغير مَدّ وقَضْر آخره» وزن: دَعَاء وفي رواية أ بي ذرّ الهرّوي مثلّه لکن بضمٌ 
ا همزة» أي: أظن. 

واضطرّبَ فيها غيرهماء فحكى ابن التين نا رويت بفتح الهمزة وسكون الراء» قال: 
وني رواية ابن نظي «قرى» بضمٌ القاف وفتح الراء. والأوّل هو المعتمّد» قال الراعي: 

فقدفَخَروابِخَيلِهِمٌعلينا لاا ون فلتي ا 
وقد بين الصوات في ذلك ما رواه ابن أبي شَيْبة (۷/ )۳۳٤-۳۳۳‏ عن هشيم عن مغيرة 


و وا 1 2 فقا | 1 ' الخ تَعْا ب أوء دينا 
5 رر 5 
انا ]آئارهنّ ع ل مد وخير فوارس للخير فينا 


سوام 


فد جعل الحافظ شطر النيت الثاني عجزا للست الأول» وقال: آرن» والذي ف «الديوان»: آثارهن!: 


0۰ باب ۱۹ / ح ۲۰۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 
عن إبراهيم قال: قيل له: إن ناساً من التّخَّاسِين وأصحاب الدَّوابٌ يُسَمّي أحدُهم إصطبلٌ 
دوابّه خراسانَ وسچستان» ثم يأتي السوقٌ فيقول: جاءت من تُحراسانَ ويسجستان. قال: 
فكرة ذلك إبراهيم. ورواه سعيد بن منصور عن هُشّيم ولفظه: إنَّ بعض السَّخَاسِين يُسمّي 
آريّه خراسان...» إلى آخره» والسبب في كراهة إبراهيم ذلك ما يَتَضْمَنهِ من الغِسٌّ والخداع 
والتدليس. 

قوله: «وقال عُقبةٌ بن عامر: لا جحل لامرئ ببيعٌ سلعةً يعلم أنَّ بها داء إلا أخبره» في رواية 
الكشويهتي: أخبر به. 

وهذا الحديث وَصّله أحمد )۱۷٤١۱(‏ وابن ماجّهُ (3147). والحاكم (۸/۲) من طريق 
عبد الرحمن بن شِيَاسَة - بكسر المعجّمة وتخفيف الميم» وبعد الألف مُهِمَلةٌ ‏ عن عقبة 
مرفوعاً بلفظ: «المسلم أخو المسلم» ولا ل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه غِش إلا بيه له» 
وفي رواية أحمد: «يعلم فيه عيباً»”'2» وإسناده حسرة. 

قوله: «عن صالح أبي الخليل» في الرواية التي بعد بابين: سمعت أبا الخليل. 

قوله: «رَفْعَه إلى كيم بنِ حرام في الرواية المذكورة: عن حَكيم» وسيأتي الكلامٌ عليه 
عرق ان :دزت كع عبوز E O e E‏ «فإِنُ 
صَدَقا وبيّنا بورك لما في بيعهما...» إلى آخره. 

وقوله: «صَدَّقا» أي: من جانب البائع في السّوم» ومن جانب المشتري في الوّفاء. 

وقوله: اوبيّتاا أي: لمّا في لثمن والمُثْمَن من عيب» فهو من جانبّيههاء وكذا نقيضه. 

وني الحديث حصول البَرّكة فما إن حَصَّلٌ منهما الشّْط وهو الصّدق والتبيينء وحََقّها 
إن وُحِدَ ضِدّهما وهو الكذب والكنْم» وهل تَحَصّلٌ البَرَكةٌ لأحدهما إذا جد منه المشروط 


دون الآخر؟ ظاهرٌ الحديث يقتضيه؛ ويجتمل أن يعود ؤم أحيهما عل الآخر بان قرع 


)١(‏ لفظ رواية أحمد(١7/551١):‏ «لايحل لامرئ مسلم أن يغيّبٍ ما بسلعته عن أخيه إن علم بها تركها». 


كتاب البيوع باب ۲۱-۲۰ / ح ۲۰۸۱-۲۰۸۰ 0١‏ 


البَرَكةٌ من المبيع إذا وُجِدَ الكذب أو الكَنْمٌ من كلّ واحدٍ منهماء وإن كان الأجر ثابتا 
للصادق ابن والوزرٌُ حاصلٌ للكاذب الكاتم. 


وني الحديث أنَّ الذّنيا لا يم حصوهًا إلا بالعمل الصالح» وأنَّ شُوْمَ المعاصي يذهَبُ 
بخير الدنيا والآخرة. 


-٠‏ باب بيع اخلط من التمر 

-١‏ حدّئنا أبو نُعَيم» حدّئنا يبان عن يحبى» عن أب سَلَّمة عن أبي سعيدٍ ظ4 قال: 
كن ررق مر الم وهو اخلط ين المرب وكا نبيع صاعينٍ بصاعء فقال النبيّ إلا «لا 
صاعَينٍ بصاع» ولا در همین بدرهم». ْ 

قوله: اباب بيع الط من التمر» اخلط بكسر المعجّمة: التمر المجمّعُ من أنواع مُتفرّقةٍ. 

ا «كنًا نُرَزّق) رد بضمٌ النون أوّلهء أي: تُعطاهء وكان هذا العطاء مما كان 
ي يتقسمه فيهم نما أفاءً الله عليهم من خيبر. 

واتمر الجمع» بفتح الجيم وسكون الميم: قُسّرَ بالخلط وقيل: هو كلل لون من التخيل لا 
Ee‏ ذلك ]ف كزان SS‏ د 

وفائدة هذه الترجمة: رف توه من يتوم أن مثل هذا لا ور بیځه لاختلاط جيه 
بده لأن هذا ا لاط لا بق يقدح في البيع» » لأنه متم ظاهٌ فلا يُحَدذَّ ذلك عيباًء بخلاف ما 
لو خبط في أوعية موجّهة يُرى جيّدُها ويخفى رَديها. 

وني الحديث: النَّهِىُ عن بيع التمر بالتمر مُتَمْاضْلاً وكذا الدّراهم. وسيأتي الكلام 
على ذلك مُستوقٌ (۲۲۰۱) في «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» في أواخر البيوع إن 
ا ْ 

-١‏ باب ما قيل في اللّحَام والجرّار 


-0١‏ حدّثنا عمرٌ بن حفص» حدّثنا أي» حدّئنا الأعمش» قال: حدّئني سيق عن أبي 
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o۲‏ باب ۲۲ / ج ۲۰۸۲ فتح الباري بشرح البخاري 
مسعودء قال: جاء رجل ین الأنصار ُکتی أبا شعیب» فقال لملا له َصاب: امل لي طعاماً 
يکفي خسةً فاي أ أرِيدٌ أن أدعوّ النبيّ ية خامس خسة فإني قد عَرَفتُ في وجهه اس 
فدَعَاهم فجاء معهم رجلء فقال النبيٌ كَكله: إن هذا قد تَبعناء فان شعت أن تأدّنَّ له فان له 
وإن شئتّ أن يَرجِعَ رَجَعَ فقال: لاء بل قد أَنتُ له. 
[أطرافه في: 547 ۲ء ٥ ٤۳٤‏ 5351 5] 

قوله: «باب اللّحَام والجرّار"» كذا وَقَحَتَ هذه الترجمةٌ هناء وفي رواية ابن السّكّن بعد 
خمسة أبواب» وهو أليّقٌ لتتتوالى تَراجمْ م الصٌناعات. 

قوله: «فقال لغلام له قَضَابِ» بفتح القاف وتخنديد المهملة وا هعمو دة وهو ا ار 
وسيأتي في المظالم (407؟) من وجه آخر عن الأعمّش بلفظ: كان له غُلام خاي وَاتّمَقَت 
روغ )لامر قن مرو ا ر 
بسنده فقال فيه: عن رجل من الأنصار يُكتى أبا شعیب» قال: أتيت رسول الله َة فعرّفت 
في وجهه الجوع» فأتيت تيت غلاماً لي» فذكر الحديث» وكذا رُويناه في الجرء ع الاسع من «أمالي 
المحاملي» )٤۹۲(‏ من طريق ابن تُمَيره زاد مسلم )3١75(‏ في بعض طرقه: وعن الأعمَش 
عن أبي سفيان عن جابر» وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث مُستوقٌ في كتاب الأطعمة 
(045) إن شاء الله تعالى. 

۲- باب ما يمحقٌ الكذبٌ والكتمانٌ في البيع 

۲ - - حدّئنا يدل بن المح حدّثنا شُعْبة عن قََادة قال: سمعتٌ أبا الخليلٍ يحَدّتُْء عن 
عبد الله بن الحارثِ» عن حَكيم بن حِرّام 4 عن النبيّ ا قال: «البيّعانِ بالخيار ما لم يتفرّقا 
- أو قال: حبّى يتفرّقا ‏ فان صقا وہنا بورك طها في بیوھما وإن کتبا و ذبا يقت بر کا ببعها». 

قوله: «باب ما يَمْحَقٌ الكذبٌ والكتمان» أي: من البَركة «في البيق؟ ذكر فيه حديث 
)١(‏ كذا وقع للحافظ هناء مع أن روايات البخاري لم تختلف في أن نص الترجمة: باب ما قيل في اللحام 

والجزار» كا في اليونينية والقسطلاني. 


كتاب البيوع باب ۲۳ رح ۲۰۸۳ or‏ 


حَكيم بن رام المذكور قبل بابين (۲۰۷۹)» وهو واضمٌ في| ترج له. 

۳- - باب قول الله عر وجل  :‏ يكآيها الذي ءامنا لا تا ڪَلوا ليوأ آم 

فة انما وا له کہ تُفَلِحُونَ 4 [آل عمران:١۳٠]‏ 

A N E EEE‏ عن الب 
کا قال: لیات تين على التاس زمانٌ لا يُبالي المرغ با أخدّ المالّ أمِنَ الحلالٍ أم ِن حرام». 

قوله: «باب قول الله عر وجلّ: «< يكأيها أل ءَامَنُوا ل تَأكُنُوا لبوا أضعدمًا مُصسحَمَةٌ ا 
هكا لف لين فالات سوى الآية. وساق غيره فيه حديت أبي هريرة الماضي 
(۲۰۵۹) في «باب من لم يبال من حيتٌ كَسَبَ المالّ» باشتاده ومةه وهو بعد من عادة 
البخاري ولا سيا مع قُربٍ العهد, ولعلّه أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النّسائي “٠)٤ ٤٥٥(‏ 
من وجو آخرٌ عن أبي هريرة مرفوعاً: «يأتي على الناس زمانٌ يأكلونَ الرّباء فمن لم يأكله 
أصابّه من غباره». 

وروى مالك (571-5377/7) عن زيد بن أسلَّمَ في تفسير الآية قال: كان الرّبا في 
الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حى إلى أجَلء فإذا حل قال: أتقضي أم تُرْبي؟ فإن 
فاه أذ ورلا رادو مه وراد الغ في الكل ووه الطرئ 0۹ من ,طريق 
غا وطن طريق عافد تنوه وين طريق قاد إن ربا أهل الجاهلية يبي الرجل البيع 
إلى أجَل م مُستى» فإذا نكل الأجل وم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأ عنه. 

والرّبا مقصورٌ. وحكيّ مَده» وهو شاف وهو من: رَيَا يربو فيكتّبٌ بالألف. ولكن قد 
وقع في خط المصحّف بالواو. وأصل الرّبا: الزيادةٌ إا في نفس الشيء كقوله تعالى: 
اهرت وریت € [الحج:0]» وما في مُقابَلةٍ كدرهم بدرهتين» فقيل: هو حقيقة فيهماء وقيل: 
حقيقةٌ في الأوّل جَارٌ في الثاني» زاد ابن سُرَيج: إِلّه في الثاني حقيقةٌ شرعيّة ويُطلّق الرّبا 


على كل بيع خرّم. 


(۱) فات الحافظ رهه الله أن يعزوه أيضاً لأبي داود (۳۳۳۱)» وابن ماجه (۲۲۷۸)» وإسناده ضعيف. 


ا 
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0٤‏ باب ۲٢‏ / ح ۲۰۸9-۲۰۸4 فتح الباري بشرح البخاري 


-٤‏ باب آکل الرّبا وشاهده وكاتبه 

وقول الله تعالى : اليرت يَأْكُلُونَ لبأ لا يمومو کما يموم الى بط ليطن 
ألم 6 إلى آخر الآبة [لبقرة:ه51]. 

o 
عن مسروقء عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لما نزلت آخمٌ البقر لبقرة قر هُنَّ النبيّ با عليهم‎ 
في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر.‎ 

-١ 6‏ حدّئنا موسى ب إسماعيلَ» حدَّئنا جَرِيرُ بن حازم حدّئنا أبو رَجاء» عن سَمُرةَ 
ابن جنب ضيف قال: قال النبيّ كل «رأيت اللَّيلةَ رجلَينِ أنيان ني فأخرّجاني إلى أرض مُقدّسق 
نطلا حل أبن عل تبر من کی فيه رجل ائ وعل وط لر رجل ی يديه حجار 
فأقبلَ الرجل الذي في التهْر فإذا أراد الرجلٌ أن يْرّجَ رَمَى الرجلٌ بحجر في فيه فردّه حيثُ 

كان» فجعلّ كلا جاء ل : ليَخرْجَ رَمَی في فيه بحجر. فبر جع کا كان» فقلتٌ: ما هذا؟ فقال: الذي 
رأيته في اله آكل الرّبا». 

قوله: «باب آكل الرّبا وشاهده وكاتبه» أي: بيان حكمهم» والتقدير: باب إثم أو ذمّ. في 

رواية الوسماعيلي: وشاهديه» بالتثنية. 


وعم س م سس 


قوله: «وقول الله تعالى: «الرت أكون لبأ لا يعُومُونَ * إلى آخر الآية» وهو قوله: 
م هم فبا حَِدُونَ 4 روى الطَّري (۳/ ۲ ال ا ا و 
قوله: لا يمومو إل كا يموم الى يبط لطن مِنَ المي 4/ قال: ذا حين 
NN ad‏ 
خبل. وأخرجه الطبري”" من حديث أنس نحوه مرفوعاً. وقيل: معناه أن الناس يَحرجونٌ 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س): الطبريء ولم نقف عليه عند الطبري لا في «تفسيره» ولا في «تبذيب 

الآثار»» وجاء في المطبوع من «الترغيب والترهيب» للمنذري عزوٌه للطبراني والأصبهاني» فلعله تحرف 


الطبري عن الطبرانيء والله أعلم. وقد أورد العيني هذا الحديث في «عمدته» ٠٠١ /١١‏ ونسبه إلى ابن 
الفضل الجوزي (وتحرفت في المطبوع كلمة «ابن» إلى: أبي) وهو الأصبهاني نفسه صاحب «الترغيب = 


كتاب البيوع باب ۲٤‏ / ح ۲۰۸0-۲۰۸4 606 


من الأجداث سراعاًء لكن آكل الرّبا يَربُو الرّبا في بطنه فيريدٌ الإسراع فيسقطً فيصيدُ بمنزلة 
المتخبّط من الجنون. 

وذكر الطَّري في قوله تعالى: لِك نَم الاما اسيم مَل ليوأ © [البقرة:ه/59]: أئّهم 
لم قبل هم: هذا ربا لا بحل قالوا: لا فر إن زذنا الم في أوّل البيع أو عند مَحَلهه فأكدّبهم 
الله تعالى. قال الطَّبري: إا حص الآكل بالذّكر لأنَّ الذين نزلت فيهم الآياتٌ المذكورةٌ كانت 
طُعمَُّهم من الرّباء ولا فالوعيد حاصل لكل من عل به سواء أل منه أم لا 

ثم ساق البخاري في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث عائشة: لما نزلت آخرٌ البقرة قرأهن النبي يلل ثم حرم التّجارة في 
الخمر» وقد تقدّم الكلام عليه (159) في أبواب المساجد من كتاب الصلاةء ويأتي الكلام 
على تحريم التجارة في الخمر في أواخر البيوع (7177). 

انيها: حديث سَمُرة في المنام الطّويل» وقد تقدَّم بطوله في كتاب الجنائز (1787), 
واقتَصَرَ منه هنا على قصّة آكل الرّيا. 

وقال ابن الميّر": ليس في حديئّي الباب ذكرٌ لكاتب الرّبا وشاهده؛ وأجيبَ بِأنّه 
ذكرهما على سبيل الإلحاق لإعانّتهما للاكل على ذلك» وهذا إِنَّا يقعُ على من واطّاً صاحبَ 
الرّبا عليه» فأمًا من كَتبه أو سهد القصّة ليشهدَ بها على ما هي عليه ليعمَل فيها باحق فهذا 
جيل القصد لا يَدحُلُ في الوعيد المذكوره وإِنَّا دحل فيه من أعانَ صاحب الرّبا بكتابته 
وشهادته فيَرّلُ مَنزلة من قال: إنَمَا أَلْهَعْ مكل ليأ 4. 

TT‏ نزول آخر البقرة» ومن حملة ما فيه قوله تعالى: 


ر 


:8 ل لْبْيْعَ و حرم ليأ 4 وفيه: : لذا دانم مم بدن لک أل فح وٹ ی ڪه 4 


= والترهيب»» والجوزي: هو الطير الصغير بلسان أهل أصبهان» وهو بضم الجيم وإسكان الواو واسمه 
إسماعيل بن محمد بن الفضل أبو القاسم الأصبهاني. 
)١(‏ في نسخة على هامش (أ): ابن التين» بدل: ابن المنير. 
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[البقرة:۲۸۲]ء وفيه: #وَأَشَهِدَواإِدًا تَبَايَعَتُمَ 4 فَأْمَرٌ بالكتابة والإشهاد في البيع الذي 
ااا فهَمَ التي عن الكتابة والإشهاد في الرّبا الذي حَرَّمَّه. 

ولعل البخاري أشار إلى ما وَرّدَ في الكاتب والشاهد صريحا فعند مسلم وغيره من 
حديث جابر: لَعَنَ رسول الله كَل آكل الرّبا ومُوكلّه وکاتبه وشاهدّيه وقال: «هم في 
الثم سوا" ولأصحاب «السّنن)”": وصَحّحَه ابن خرّيمة'" من طريق عبد الرحمن 
بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: لَحَنَّ رسولٌ الله اة آكل الْرّبا ومُوكله وشاهده وكاتبه. 
وني رواية الترمذي بالتئنية“» وني رواية النّسائي )01١7(‏ من وجو آخرٌ عن ابن 
مسعود: آكل الرّبا ومُوكِلّه وشاهداه وکاتبه» ملعونونَ على لسان محمد يَلِلةِ. 


-٥‏ باب مُوكل الربا 
لقول الله عر وجل: :9 يَتأيَها ادت ءامو هوا لَه ودروا ما بَعَنَ مِنَ اليا 


ب 


:9 وهم لا يظَلَمُونَ © [البقرۃ:۲۸۱-۲۷۸]. قال ابن عباس : هذه آخر آية نزلت على النبىّ كيا 


-"١5‏ حدّئنا أبو الوليد» حدّثنا شُعْبَةٌ عن عَوْنِ بن أي جُحَيفةًء قال: رأيثُ أبي اشترّى 


عبداً حَجَاماً فسألتّه» فقال: نهى النبيّ يك عن ثمنِ الكلب» وثمن الد ونہى عن الواشمة 
والموشومة» وآكل الرّبا ومو كله ولَعْن المصور. 


[أطرافه في: ۲۲۳۸» لاغ "ام 249446 09337] 


قوله: «باب مُوكل الرّبا» أي: مُطعِمّه والتقديرٌ فيه كالذي قبله. 


(1) اليك أخرجه ملع يرقم (01964) دون ترله :الي ا اللطبوع ر يدها ا 
بين أيدينا من الخ الخطية ل«صحيح مسلم؟» ولم يذكرها الحافظ في «بلوغ المرام ؟ أيضاء فالظاهر آنا 
أرجت هنا في الخبر بقصد التفسير. وقد وردت في بعض الكتب المسندة المتأخرة» كالأربعين الكيلانية 
والظاهر أنها مدرجة في الحديث. والله أعلم. 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (71775), وأبو داود (۳۳۳۳)» وابن ماجه (۲۲۷۷)» والترمذي .)١١١5(‏ 

() الذي في المطبوع منه )۲۲٠١(‏ من طريق مسروق عن عبد الله بنحو لفظ النسائي الذي ساقه الحافظ . 

)٤(‏ وكذلك هو عند ابن ماجه (۲۲۷۷) بلفظ التثنية في (شاهديه». 
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قوله: «لقول الله عر وجلّ: $ يتأيها الت ءامو اموا َه ودروا ما قى من ليوا € إلى 
قوله: 9# وهم لا بظكّموة 4» هكذا في جميع الروايات» ووقع عند الدَّاوودي: إلى قوله: لذ 
تظيِمُونَ ولا ظكموت ‏ وفسّرهء أي: لاتظلموة بال الآيادة:ولا تظلموة بان رين 
عنكم رؤوس أموالكم. ثم اعترصٌ بها سيأتي. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: هذه آخر آية نزلت» وَصَّله المصنّف في التفسير )٤٥٤٤(‏ من 
طريق الشَّعْبِي عنه» واعتّرّضّه الدَّاوودي فقال: هذا إِمّا أن يكون وهماً وما أن يكون اختلافاً 
ا لأنّ الذي أخرجه المصتّف في التفسير عنه فيه التنصيصٌ على أن آخر آي 
نزلت قوله تعالى: واوا یوما جوت فيد إل 4 الآية[البقرة :۱ قال: فلعلّ الناقل 
وَهِمَ لقربما منها. انتهى» وتعقبه ابن لين بألّه هو الواهم» لأنَّ من جُملة الآيات التي أشار 
إليها البخاري في الترجمة قوله تعالى: #وَأَتّعُوأ یوما وجوت فيد إل الله 4 الآيةء وهي آخر آية 
ذكرها لقوله إلى قوله: # وهم لا يِظَلمُونَ € وإليها أشار بقوله: هذه آخر آية أنزلت. انتهى. 
وكأنَ البخاري أراد بذكر هذا الأثر عن ابن عباس تفسير قول عائشة: لما نزلت الآياثُ من 
آخر سورة البقرة". 

قوله: «عن عَوْنِ بنِ أبي جْحَيفةً» في رواية آدم عن شُعْبةَ: حدَّئّنا عَوْنُه وسيأتي في أواخر 
أبواب الطّلاق .)٥۳٤١(‏ ش 

قوله: ١رأيت‏ أي اشترى عبداً حجّاماً فسألته) كذا وقع هناء وظاهرٌه أن السّؤال وقع عن 
سبب مُشتراه» وذلك لا يُناسبٌ جوابه بحديث النّهي» ولكن وقع في هذا السّياق اختصارٌ 
ّنه ما أخرجه المصنف بعد هذا في آخر البيوع (۲۲۳۸) من وجه آخر عن شَعْبة بلفظ: 
اشترى حجّاماً فأمَرَ بمَحاجيه فكُيِرَت» فسألته على ذلك» ففيه البيان بأنَّ السّؤال إن وقع 
عن كسر المحاجم» وهو المناسبٌ للجواب. وني كسر أبي جحَيفةَ المحاجم ما يُشعِرٌ بأنَّه 
و هم أن المي عن ذلك على سبيل التحريم فأراد حسم المادّة» وكأنّه قَهم منه أنه لا يُطبعٌ 
التي ولا يترك التكسّبَ بذلك فلذلك كُسَرَ حَاچه» وسيأتي الکلام على گب ال حجًام بعد 


(۱) يعني حديثها السالف برقم (75085). 


0 
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أبواب'» ونذكر هناك بقية فوائده إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ونهى عن الواشمة والموشومة» أي: بى عن فعلهماء لأنَّ الواشم والموشوم لا 
يُنَهَى عنهماء ونا يُنهى عن فعلهم|. 

قوله: «وآكل الرّبا ومُوكِله؛ هكذا وقع في هذه الرواية معطوفاً على النَّههي عن الواشمةء 
والجواب عنه كالذي قبله» ثم ظَهرَ لي أنه وقع في هذه الزؤاية رال اللّعنُ بالنّمي» 
فسيأتي في أواخر البيوع (۲۲۳۸) وني أواخر الطّلاق (۷٤۳ه)‏ بلفظ: ولَعَنَ الواشمةً 
والمستوشمة وآكل الرّبا وموكله» والله أعلم. 

- بات ل يمح قله ليوأ وزیی ألصَد قت وله لا يحب كل كردم 4 

0س ی بن کو ای الك عو يوس عر رجيات نال إن ا 
إن أبا هريرة . قال: سمعثٌ رسول الله بك يقول: «الحَلِفْ مَنْمَقَةٌ للسّلْعق مَمْحَقَةٌ للبرَكة». 

قوله: «باب ‏ يمحق الله الريوا ویربی الصَدَقتِ والله لا د يحب کل نار أَثيم € [البقرة لفقل 
قف امن ی حات لفن طرين اتن قال كال ن التي مكل اهنبا تومل هله 
وقال غيره: المعنى: أن أمرّه يَؤولُ إلى قِلّة. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مُقاتل بن حيَّانَ 
قال: ما كان من رباً وإن زاد حتی يُغبَط صاحبّه» فإنَّ الله يَمِحَقّهه وأصلّه من حديث ابن 
مسعود عند ابن ماج (۲۲۷۹) وأحمد )۳۷۵٤(‏ بإسناد حسن مرفوعاً: «إنَ الرّبا وإن نر 
غافته إل فل وروى :عبد الرؤاق (88ه6١)‏ عن عر قال: سمغت آنه الا يان غل 
صاحب الرّبا أربعونَ سنة حتّى يُمحَقٌّ. 

قوله: «عن يونسٌ» هو ابن يزيد. 

قوله: «الحَلف) به بفتح المهمّلة وكسر اللا آي اليمين الكاذبة. 

قوله: ته ع ليم ران يه نون كط تفل من الاق بتع لون وهو 
الرّواجُ ضِدٌ الكسادء والسّلعة بكسر السّين: المتاع. 


(۱) الباب رقم (۳۹). 
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ع 


وقوله: «تمحقة» بالمهمّلة والقاف وزن الأوّلء وحكئ عياض د ضم أوله وكسر الحاء» 
والمحقٌ: الق والإبطال. 

وقال القُرطبي: المحدّئونَ يُشْدّدونهماء والأوّل أصوّبٌء واهاءُ للمُباّغة» ولذلك صح 
يا عن «الخلف»» وفي مسلم E‏ ولأحمد ٠١0‏ «اليمين الكاذية»» وهي 
ارش راق اال هرا او كدو ن تمت افوا 

قوله: «للبركة» تابعه عنبّسة بن خالد عن يونس عند أبي داود (07775» وفي رواية ابن 
وهب وأبي صفوان عند مسلم (2605: اللرّبح»» وتابعها أنس بن عياض عند 
الوساعيلٍ» ورواه الليث عند الإساعيلي بلفظ: «تمحقة للكسب»» وتابعه ابن وَهْبٍ عند 
النّسائي (5571)» ومال الإسماعيلي إلى ترجيح هذه الرواية» وأنَّ مَن رواةٌ بلفظ «البركيّ) 
ارال لان الكسب إذا يق محقتٍِ البرك وقد اخيّلفَ في هذه اللّفظة على الليث 
كما اختلف على يونس. ووقع للوي في «الأطراف» في سبة هذه اللّفظة لمن حَرّجَها وَهحٌ 
يعرف ما حر رنّه. 

قال ابن المثيّر: مُناسّبة حديث الباب للتّرجمة أنَّه كالتفسير للآية لأنَّ الدبا: الرّيادة 
واا تال كيف تَجتَِع الزيادة والنّقص؟ فأوضح الحديث أنَّ الحلفَ 
الكاذبَ وإن زاد في المال فاه يَمحَقٌّ البَرَ د فذلك قوله تعالى: # مح الله اَلَأ » أي: 
يَمحَق البَرّكة من البيع الذي فيه الرّبا وإن كان العَدَدُ زائداء لكنّ مَحْقّ البَرّكة يفضي إلى 
اضوخلال العَدّد في الدّنيا كا مَرّ في حديث ابن مسعود“ وإلى اضييخلال الأجر في 


الآخرة على التأويل الثاني. 


() الذي في مطبوع «صحيح مسلم» :)21١7(‏ «الحلف», ولم نقف عليه بلفظ «اليمين» فيا بين أيدينا من 
نسخ «الصحيح). 

(۲) من قوله: وأنّ من رواه» إلى هناء سقط من (س)» استدركناه من (أ) و(ع). 

(۳) تصحفت في (س) إلى: فقال. 

(5) ولفظه: «إن الرّبا وإن کر عاقبته إلى قُلُ» وقد سلف تخريجه قريباً. 


3 باب ۲۸-۲۷ / ح ۲۰۹۰-۲۰۸۸ فتح الباري بشرح البخاري 


۷- باب ما یکره من الحلف في البيع 

4- حدّثنا عَمْرو بن محمد حدّة نا هُشَيمٌ أخبرنا العَوَام عن إبراهيمٌ بن عبد ال رحمن» 
عن عبد الله بن أي أو طفه: أنّ رجلا أقام سلعةٌ وهو في السّوقَء فحَلَفَ بالله لقد َعْطِيّ بها 
ما لم يُعطّ ليُوقِعَ فيها رجلاً ِن المسلميَ فترّلّت: [ الِب يرون يعَهَد أله ويم ا 
ليلا الآية [آل عمران:۷۷]. 
[طرفاه في: 771/60 ]4551١‏ 

قوله: باب ما يُكرّه من الحلف في البيع» أي: مُطلَقاًء فإن كان كذباً فهي كراهة تحريم» 
وإن كان صدقاً فتنزيةٌ. وني اا سان عم ا 
والراء والزاي ا ديا لكان إن البيع تحضر فده اللو والحلف > فسويو 
بالصّدّقة»). 

قوله: «عن عبد الله ب بن أن أرق ق :وؤانة يزيد " عن العَوّام: سمعت عبد الله بن ع أي 
أوفى» وسيأتي في التفسير )400١(‏ مع بقية الكلام عليه 

وقد عقب بأنَّ السبب المذكور في الحديث خاصٌ والترجمة عام لكنَّ العموم مُسِتَفَادٌ 
من قوله في الآية ويم » وسيأتي في الشّهادات (1177) في سبب نزوها من حديث 
ابن مسعود ما قوي حَمْله على العموم. 

۸- باب ما قبل في الصّوَاعْ 

وقال طاووسٌ: عن ابنِ عباس رضي الله عنهما. قال التب يلِ: «لا يتل حَلّاها». وقال 
العبّاسٌ: إلا الإذخرٌ إنّهِ لقَبّنهې فقال: «إلا الإذخرً)». 

-١ 8‏ حدَّئُنا عَبْدان» أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونسٌء عن ابن شِهابء قال: أخيرني عل 
)١(‏ عند أبي داود (57*") و(۳۳۲۷)» وابن ماجه .)75١55(‏ والترمذي (۱۲۰۸)» والنسائي (۳۷۹۷- 


۰ ۰ ) وهو في «مسند أحمدا برقم .)١17171"0(‏ 
(۲) ستأتي عند المصنف برقم .)۲٦۷۵(‏ 
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ابنُ حسينء أنَّ حسينٌ بنّ عل رضي الله عنهم| أخبره» أنَّ علياً عليه السلام قال: كانت لي شارفٌ 
من ضيبي يمن المغتم» وكان اني بيا أعطاني شارفاً من الخُمسٍء فلم ردت أن أبتيَّ بفاطمة 
عليها السلام بنتِ رسول الله كلق واعدٿ رجلاً صَوَّاغاً من بني ينقاعَ أن يرل معي. فنأ 
بإذخِر أَرَدتٌ أن أبيعه من الصَّواغِينَ» وأستَعينَ به في وَلِيمة عُرُِي. 

[أطرافه في: ۲۳۷۰ جسن ٤۰۰‏ » #اولاه] 

-١‏ حدّئنا إسحاق, حدَّئنا خالدُ بن عبد اله عن خالد, عن عِكْرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله ا قال: ان الله حرم مَكَةَ ول تيل لأحدٍ قبلي» ولا لأحدٍ بعدي» 
وإنّا حلت لي ساعةٌ من جار لا بخ حَلاهاء ولا يُعضَدُ شَجَرُهاء ولا بر صيدهاء ولا 
قط قطنا إلا لمُعرّفٍ) وقال عبَّاسٌ بن عبد المطِبٍ: إلا الإذخرء لصاغَينا ولِسُقِّ بيوتناء 
فقال: «إلا الإذخر). 

فقال عِكْرمةٌ: هل تدري ما فر صيدُها؟ هو أن نيه من الل وتَِلَ مكالّه. 

قال عبدٌ الوكاب» عن خالدٍ: لصاغَينا وقبورنا. 

قوله: «باب ما قيل في الصّوّاغ) بفتح أوّله على الإفراد وبضمّه على الجمع» يقال: صائغ 
وصَوَاعٌ وصياغ بالتحتانية» 0 عمله الصياغة. 

قال ابن المنيّر: فائدةٌ الترجمة هذه الصياغة وما بعدّها: التنبيه على أنَّ ذلك كان في 
رمه يق وأقرّه مع العلم به فيكون كالنصٌ على جوازه وما عَداه يوذ بالقياس. 

قوله: «أخبرنا عبد الله» هو ابن المبارّك» ويونس: هو ابن يزيدء ورواية ابن شهاب بالإسناد 
المذكور مما قيل فيه: إِنّه أصح الأسانيد. 

قوله: «كانت لي شارفٌ» بمُعجمةٍ وآخرُه فاءٌ وزن فاعل: الناقةٌ الميسمّة. 

قوله: «أبتني بفاطمة) أي: أدخل ہا وسيأتي الكلام على هذا الحديث في فرضٍ اكمس 
(۳۰۹۱)» والغرض منه قوله: واعدثٌُ رجلاً صَوَّاغاً من بني قينقاع» وقد قَدّمنا اہم رهط 


من اليهود. فيوْحَذ منه جوا مُعامَلة الصائغ ولو كان غيرَ مسلم» ويُوحَدّ منه أنه لا يلرم من 


۳1۷/4 


1۲ باب ۲۹/ ح ۲۰۹۱ فتح الباري بشرح البخاري 


دخول الفساد في صَنعة أن رك مُعامَلةٌ صاحبها ولو تعاطاها أراذِلٌ الناس مثا زلعل 
الف أقاز إل حديك: (اكَدت الناس'الصَتَاغرن وَالْصَوَاغون»» وه و ديت مضطرات 
الإسناد أخرجه أحمد وغيره!"© ش 

قوله: «حدّئنا إسحاق» هو ابن شاهين» وخالدٌ: هو الان وشيخه خالد: هو الْحَذّاء. 

وقوله في أوّل الباب: «وقال طاووس» وقوله في آخره: «وقال عبد الومّاب...» إلى آخره» 
تقدّم قصل هذين التعليقين في كتاب الحج (18و18*5)» وكذلك شرح الحديث 
المذكورء وغرض الترحمة منه ذكرٌ الصياغة وتقريرٌ النبي ية على ذلك. 

4- باب ذكر القَيْن والحدّاد 

0 حكني علد بن بار حدّئنا ابن بي ڪَڍي عن صُْبقَ عن سلياده عن آي 
الضُحَىء عن مسروق عن حَبَابِ» قال: كنت اني مهای وكان لي على العاص بن وائلٍ 
دين فأنيته أتقاضاه؛ قال: لا أَعطِيكٌ حنَّى تكفْرٌ بمحمّد يل فقلتُ: لا أكفرٌ حبّى يُمِتَكَ الله 
ثم تَبِعَتٌ قال: تغني حٌى أموت وأبعتَ فسأوتى مالا ولد فأقضِيك فنزلت: #أَفْرءَيْتَ 
ألَرِى ڪَفر ايتا وال لاوک ماک لا ودا 9 أَطْلمَ لَب أو غد عند لمن عدا 
[مریم:۷۸-۷۷]. 
[أطرافه في: ۲۷° £10 ¥« الاق [tVYo 41/7 «(EVP‏ 

4 قوله: «باب ذكر القن بفتح القاف «والحَدّادِ» قال ابن دُرَيدِ: أصل القَيْن الحداث ثم 
صار كل صائغ عند العرب قيناً. وقال الرَّجَاحُ: القن الذي يُصلِحٌ الأسنّة والقَينُ أيضاً 
الحدّاد. وكأنَّ البخار ي اعتمّدَ القول الصائر إلى التغاير بينهما. 

وليس في الحديث الذي أورَده في الباب إلا ذكرٌ القينء وكأنّه ألحَقَ الحدّاد به في 
الترجمة لاشتراكه) في الحكم»ء وسيأتي الكلام على الحديث في تفسير سورة مريم )٤۷۳۲(‏ 
إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۹۲۰)» وابن ماجه ))7١07(‏ وغيرهما. 


كتاب البيوع باب ۳۱-۰ / ح ۲۰۹۳-۲۰۹۲ ۳ 


۰ 2 e 5 ع‎ 0 ST 

وأمّا قول أمٌ أَيمَن”": «أنا قيّت عائشة» فمعناه: رَيّنتهاء قال الخليل: التقيينُ: التزيين» 
ومنه سُمّيت المغئية قينةء لأنّ من شأنها الرّينةً. 

۰- باب الخيّاط 

71- حدّئنا عبد الله بنُ يوسف» أخبرنا مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله أله سمح أن 
ابنَ مالك 45 يقول: إن اطا دعا رسول اله لطعام َنم قال أنسُ بن مالك: فذهبتٌ 
مع رسول لله يي إلى ذلك الطمام؛ فقرتَ إلى رسول الله يكل بز و مَرَقَاٌ فيه دْبَاءٌ وقَدِيلكٌ 
فر أيت النبيّ يله يتب الدّبَاءَ من حواي القصعة قال: فلم أزَّلْ ااا ا 
[أطرافه في: 9/ا"اه, 2۲۰ م £ م 60 م 1 م [o۳4 0۳V‏ 

قوله: «باب الخيّاط) بالمعجّمة والتحتانية. 

قال الخطابي: في أحاديث هذه الأبواب دلالة على جواز الإجارة”» وفي الخياطة معنَّى 
افد لان E‏ انكو العام سات ميك بار الصّنعة الآلةٌ» وكان 
ا مير إحداهما عن الأخرى غالبًء لكنّ الشارع أقرّه لما فيه من 
الإرفاق واستقرٌ عمل الناس عليه» وسيأتي الكلامٌ على حديث الباب في كتاب الأطعمة 
(0179) إن شاء الله تعالى. وفيه دلالة على أن الخياطة لا يُناني المروءةً. 

۱- باب الاج 

۳ - - حدّئنا يحيى ب بن بُكبرء حذّئنا يعقوبُ بن عبد الرّحن عن أبي حازم قال: 
سمعث سهلَ بنَ سعد 4 قال: جاءتٍ امرأةٌ بثردة _ قال: أتدرونَ ما البردة؟ فقيل له: : نعم 
هي الشّمْلةٌ منسوجٌ في حاشييها - قالت: يا رسول الله. ِنْ نَسَحْتْ هذه بيّدي أكسوكها؟ 
)١(‏ قوله: «أم أيمن» خطأء يغلب على ظننا أن الحافظ تبع فيه ابنَ بطّال» فقد أخطأ فيه في «ش ر حه» 5/ 775 

وتابعه| على الخطأ أيضاً العيني في «عمدة القاري» .508/١١‏ والصواب: أسماء بنت يزيد» والحديث 


أخرجه أحمد »)70/091١(‏ وانظر تتمة تخريجه فيه. 
(۲) تصحفت في (س) إلى: الإجازة, بالزاي. 


۳1۹/٤4 


53 باب ۲ / ح ۲۰40-1۰۹٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فأخذها النييٌ لا تناج إليهاء فكَرَجَ إلينا ونا إزار فقال رجل من القوم: يا رسولٌ الله 
اكسّنيها! فقال: «نعم»» فجَلّسَ النبيّ لاء في المجلس» ثم رَجَعّ فطّوّاهاء ثم أرسَلٌ بها إليه» 
فقال له القوم: ما أحسنت! سألتها إِيَاه لقد عَلِمِتَ أنه لا يرد سائلاً؟ فقال الرجل: والله ما 
سألتُها إلا لتكونّ كفني یوم أموتٌ. قال سهلٌ: فكانت كَمَنّه. 

قوله: «باب التَساج» بالنون والمهمّلة وآخرٌه جيم أورّدَ فيه حديث سهل في البردة وقد 
تقدّم الكلام عليه مستوقٌ (۱۲۷۷) في اباب من استعدٌ الكَمّنَّ» في كتاب الجنائز. 

وقوله: «فأخذها النبي بياذ حتاج إليها» أي: وهو متاح إليهاء فَحَذَّفَ الممتّدَأ وللكة و1 
«محتاجاً إليها» بالتصب على الحال. 

۲- باب اجار 

64 - حدّئنا قُتَيبةٌ بن سعيل. حدَّئنا عبدٌ العزيزء عن أبي حازم قال: أتى رجالٌ سهل 
ابنَ سعدٍ يَسألوّه عن المنير» فقال: بعت رسولٌ الله يك إلى فلا - امرأةٍ قد سرّاها سه .: «أن 
مُري عُلامَكِ النّجَارَ يعمل لي أعواداً أجل عليهنَ إذا كلّمثٌ التاس» فَأمَرَنْهِ يعملا من طَرْفاء 
الغابقہ ثم جاء بهاء فأرسَلّت إلى رسول الله يك بباء فأمَرَ بها فوْضِعَت فجَلَّس عليه. 

6- حدَّئنا لاد بن يحبى» حدّئنا عبد الواحد بن أَيمَنَ» عن أبيه» عن جابر بن 


م 


1 1 0 ع ءِ ا تين عبس ع و 
عبد الله رضى الله عنهما: أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله ية يا رسول الله. آلا أجعل 
لك شيئاً تَقَمْدٌ عليه فإنَّ لى عُلاماً َجَاراً؟ قال: «إن شئتٍ»؛ فعَوِلّت له انبر فلما كان يوم 

سرا 56 3 2 0 ر ا 7 - 
الجمُعةٍ قَعَدَ انب اة على المدير الذي صَنِعَ» فصاحتِ التخلة التي كان يخطبٌ عندّها حتى 

وو 


كادّت أن تَنشَقَّ» فنزل النبينٌ يكل حى أخذها فضّمّها إليه. فجعلّت تَيْنَّ أنِينَ الصبىّ الذي 
يسكت حبَّى استَقدّت. قال: (بگت على ما كانت تَسمَعٌ ِن الذكر). 


قوله: «باب التّجَار) بالنّون والجيم؛ وللكُشْمِيهَني بكسر التون وتخفيف الجيم وزيادة 
هاءٍ في آخره» وبه ترجم أبو تُعيم في «المستخرّج». والأوّل أشبّه بسياق بقية التراجم» وأورَد 


كتاب البيوع باب ۳۳ / ح۲۰۹۱ 6 


فيه حديتٌ سهل أيضاً في قصّة المنبر» وحديث جابر في ذكر انبر وحَنِين الجذع» وقد تقدّم 
الكلام على فوائدهما في كتاب الجمعة (911و418). 

وقوله في آخر الحديث: «الذي يُسكّت» بضمٌ أوّله وتشديد الكاف. 

وقوله: «قال: گت على ما كانت تَسمعٌ من الذّكرا يحتمل أن يكون فاعل «قال» راوي 
الحديث؛ لكن صَرَّحَ وكيمٌ في روايته عن عبد الواحد بن أيمن بأنّه النبي يل أخرجه أحمد 
(50)) وابن أبي شَيْبة (۱۱/ )٤۸٩-٤۸٥‏ عنه. 

۳- باب شراء الإمام الحوائيج بنفسه 
وقال ابن عمرٌ رضي الله عنهما: اشترّى النبيّ كله جملا من عمرٌ واشترى ابن عُمرَ 


8 

3 
بيفسة. 
8 


وقال عبد الرحمن بن بي بكر رضي الله عنهما: جاء مشر لبتم فاشتررى النبي يك منه شاة. 

واشترّى من جابر بعيراً. 

- حدَّثنا يوسفُ بن عيسى» حدّئنا أبو معاويةً حدَّئنا الأعمَش» عن إبراهيم» عن 
السود عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: اشترّى سول ال ية من بودي طقاما نة 
ورَهَنَه درعه. 

قوله: «باب شراء الإمام الحوائج بنفيه» كذا لأبي ذرٌ عن غير الكشويهني» وسَقَطَت 
الترجمةٌ للباقين» ولبعضهم: «شراء الحوائج بنفيه» أي: الرجل. وفائدة الترجمة رفع توهُم 
من يتوم أنَّتَعاطيَّ ذلك يَقدّحٌ في المروءة. 

قوله: «وقال ابن عمر: اشترى النبي ية جملاً من عمرًا هو طرف من حديثٍ سيأتي 7١/4‏ 
موصولاً في كتاب الهبّة .)7511١(‏ 

قوله: «واشترى ابن عمر بنفسه» هذا التعلينُ ثبت في رواية الكشويهني وحدّه» وسيأتي 
موصولاً بعد باب (۲۰۹۹). 


515 باب ۳۲ / ح ۲۰۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال عبد الرحمن بن أي بكر أي: الصَّدّيق «جاء مُشرلك بعَتّم الحديتٌء هو طرفٌ 
ودی يآ رو قر ليوح 69550 ق بات الثزاء والتيع مع ا 

قوله: «واشترى» أي: النبي اة امن جابر بعيراً» هو طرفٌ من حديث موصول في الباب 
الذي يليه (۲۰۹۷). 

وني هذه الأحاديث مُبِاشَرَة الكبير والشَّريف شراءً الحوائج» وإن كان له من يكفيه إذا 
فعَلّ ذلك على سبيل التواضّعء والاقتداء بالنبي يل فلا يسك أحدٌ أنه كان له مَن يكفيه 
ما يريد من ذلكء ولكنّه كان يفعلّه تعلياً وتشريعاً 

ثم أورَدَ حديتٌ عائشة في شراء الطّعام من اليهودي. وسيأتي شرخه في اول الرّهن 
)١5(‏ إن شاء الله تعالى. 

4" باب شراء الدَّوابٌ والحمير 

وإذا اشترّى دابَةَ أو جملاً وهو عليه هل يكونٌ ذلك قَبضاً قبل أن يَنزِلَ؟ 

وقال ابن عمرٌ رضي الله عنهما: قال النبي يكل لعُمرٌ: «بعنيه» يعني: جملاً صَعْباً. 

7- حدّئنا محمد بن بَشَار حدّثنا عبد الومّاب, حدَّئنا عُبيد الله عن وهب بن 
كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال: كنت مع النبي يك في غَراقَ فأبطأ بي جلي 
وأا فأتى عل النبي با فقال: «جاد بر؟» فقلت: : نعم» قال: «ما صَّأنَكَ؟)» قلتٌ: أبطأ عل جلي 
وأعياء فتَكَلّفتُ فنزلٌ جنه بمحجنه ثم ءَ قال «اركتٌ) فرییت فلقد رای أكُنْه عن 
رسول الله اء قال: «تَرَوّجَتَ؟) قلت ث: نعې قال: لأبكراً أم َيَاك» قلث: بل تيبا قال: «أقلا 
جارية ثلاعبّها وتُلاعبّكَ» قلت: إن لي أحوات. فأحببت أن روح امرأة تَمَعْهُنَّ وعَسْطهنَّ 
وتقومٌ عليهنٌ؛ قال: «أمَا َك قاو فإذا َدِمِتَ فالكَيْس الكَيْس». 

ثمّ قال: «أتبِيعٌ جملّكَ؟» قلت: : نعم فاشتراه مني ا ق م رسولٌ الله لله بي قبل 
وَقَدِمِتٌ بِالعَدَاق فجئنا إلى المسحد فوّجَدنّهِ على باب المسجد. قال: «آلآنَّ قدمتَ؟» قلت: نعم 


كتاب البيوع باب ۳٢-۳۵‏ رح ۲۰۹۹-1۰۹۸ ۷ 


قال: «فدَغ جلك فادځل فصل رَكعتَين) فدَكَلتٌ فصَلَيتُ» فأمرٌ بلالاً أن يزنَ له وقي فور 
لي بلالُ» فأ رجح في الميزان» فانطَلّقتُ حٌى وَلَيْتُ فقال: «ادعٌ لي جابراً» قلت: الآنَ يرذ عل 
الجمل وم يكن شيء أبِعَض إِلّ من قال: «خُلْ لَك ولك ثمنه». 

قوله: «باب شراء الدّوابٌ والحمير» في رواية أبي ذر: «الحمر) بضمّتّين وليس في حديثي 
الباب ذكرٌ للحُمُرء وكأنّه أشار إلى إلحاقها في الحكم بالإبل» لأنَّ حديئي الباب إلا فيهما 
ذكرٌ بعير وجمل» ولا اختصاص في الحكم المذكور بدا دون داق فهذا وجه الترجة. 

قوله: «وإذا اشترى داب أو جملاً وهو» أي: البائع «علیه هل يكون ذلك قبضا؟»/ يعني: أو 571/4 
يُشتَرّط في القَبْضٍ قَدْرٌ زائدٌ على جرد التخلية؟ وهي مسألةٌ خلافيةٌ سيأتي شرحها قريباً في 
«باب إذا اشترى شيئاً فوَهَبَ من ساعته)”". 

قوله: «قال النبي اة لعمرٌ: بعْنيه» يعني: جملاً صعب هذا طرفٌ من حديثِ سيأتي في الباب 
)٤۷(‏ المذكور. 

ثمٌ ورد حديتٌ جابر في قصّة بيع جمله» وسيأتي الكلامٌ عليه مستوئی في كتاب الشّروط 
(۲۷۱۸) إن شاء الله تعال. ويقال: إنَّ الغزوة التي كان فيها هي غزوة ذات الرٌّقاع. 

وقوله فيه: «يحَجُنها بفتح أوّله وسكون المهمّلة وضمٌ الجيم» أي: يطعنه. 

وقوله: «أبكراً 1 يا بالتصب فيها بتقدير: أُترّوّجِتٌ» وجو الرفع بتقدير: أهي. 

-٥‏ باب الأسواق التي كانت في الجاهليّة فتبايَعَ بها الناس في الإسلام 

-١‏ حدَّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفياڻ» عن عَمرِوء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كانت عُكاظٌ ومَجَنةٌ وذو المجاز أسواقاً في الجاهليّ فلمًا كان الإسلام تألموا من التّجارة 
فيهاء فأنرَل الله: [ لس ملک جُمَاحٌ 4 [البقرة:۱۹۸] في ممواسم الحجٌ. قرأ ابن عباس كذا. 

قوله: «باب الأسواق التي كانت في الجاهلية» فتبايعَ بها الناسٌ في الإسلام» قال ابن بطّال: 
ِقهُ هذه الترجمة: أنَّ مواضمٌ المعاصي وأفعال الجاهلية لا مَنَعُ من فعل الطاعة فيها. 


(١)باب‏ رقم (/819). 


1۸ باب ۳٢‏ / ح ۲۰۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


ا م أورَدَ الملصتف فيه حديتٌ ابن عبّاس» وقد تقدّم التنبيه عليه في أوّل البيوع »)۲٠٠١(‏ 
وأنَّ شرحَه مضى في كتاب الحجٌ ( ۰{ 

5 باب شراء الإبل الميم أو الأجرب 

الهائمٌُ: المخالفٌ للقصد في كلّ شيء. 

4- حدّثنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ قال: قال عَمرّو: كان هاهُنا رجلٌ اسمُه 
وَاسٌ وكانت عند إل هيب فذحب ابن عمرٌ رضي الله عنهها فاشتری تلك الإبلَ من شَرِيكِ 
له» فجاء إليه شريه فقال: بِعْنا تلك الإبل» فقال: من بعتّها؟ قال: من شيخ كذا وكذاء 
فقال: ويحَكَ. ذاكَ والله ابن عمرّء فجاءه فقال: إِنَّ شّريكي باعَكٌ إبلاً هي ا ر قال: 
فاستقهاء قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعْهاء رَضِينا بقَضاءِ رسول الله يك لا عَدرَى. 

سمعٌ سفيان عَمْراً. 
[أطرافه في: 7804 6١97‏ 4و ٠ف‏ هلاه الالاه] 

قوله: «باب شراء الإبلٍ اليم“ بكسر الاء جمع أ هي لخدن ويقال للأنثى : هيماء. 

قوله: «أو الأجرّب» في رواية النسَفي: والأجرّبء وهومن عطي اهر دعل المع في 
الصفة» لأنّ الموصوف هنا هو الإبلُ» وهو اسم جنس صالخ للجمع والمغردء فكأنّه قال: 
شِراءٌ الإبل الهيم وشراءٌ الإبل الجزب. ۰ 

قوله: «الحائم: المخالفٌ للقَصْدٍ في كل شيء» قال ابن التّن: ليس الام واحدٌ الهيم» وما 
أدري لل ذكر البخاري ائم هنا. انتهى» وقد أَتْبَتَ غيئه ما تّفاهء قال الطَّري في «تفسيره» 
(۲۷/ 232140 ايم جع أهيّم» ومن العرب من يقول: هائمٌ ثم يجمعوئه على یم كما قالوا: 
عائط وعِيط”"» قال: والإبل الهيم: التي أصابها اهَيّام؛ بضمٌ الهاء وبكسرها: داءٌ تصير منه 
عَطشی تَشْرّبُ فلا تَروَّى. 

وقيل: الإبلُ الِيمٌُ: المطليّةُ بالقطران من ا لجرب فتصيد عَطْسّى من حرارة ا لجرب 


)١(‏ العائط» يقال: عاطت الناقةٌ والمرأٌ: لم تحمل منذ سنين من غير عُقَم. 


كتاب البيوع باب 5” / ح ۲۰۹۹ 4 


وقيل: هو داء ينض عنه ا جرّب. 

ثم أسنَدَ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « مَمَرْوتَ شرب ليو 4 
[الواقعة:00] قال: الإبل العطاش. ومن طريق عكرمة: هي الإبل يأخذّها العُطاش فتَشْرَبُ 

قوله: «قال عَمْرو) هو ابن دينار» وقول البخاري في آخر الحديث: سمع سفیان عَمراًء 
هو مَقُولُ شيخه عل بن عبد الله» وقد رواه ا ميدي في «مُستده» )1١0(‏ عن سفيانه قال: 
حدّثنا مرو به. 

قوله: «كان هاهنا» أي: بمكّة» وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند الإساعيلٍ: من 
أهل مكة. 

قوله: «اسمه تواس» بفة بفتح النون والتشديد لاکره وللقابسي بالكسر والتخفيف. 
وللكشويهني كالأوّل لكن بزيادة اوت 

قوله: «من شَّرِيكِ له) لم أقف على اسمه. 

قوله: «إبلاً هيم» في رواية ابن أبي غير هبام يشر اول 

قوله: «ولم يَعْرفك» يسكون العين من المعرفة للأكثر, وللمُستَمْلي بضمٌ أوّله وفتح العين 
والتشديد من التعريف. 

قوله: «فاستقّها بالمهمّلة فعل أمر من لشاف والقائل اب عمره والمقول له واش: 
وفي رواية ابن أبي عمر: قال: فاستقها إذء أي: إن كان الأمرٌ کا تقول فارتجِعْها. 

قوله: «فقال: دَعْها) القائل هو ابن عمرء وکات تَوّاساً أراد أن يَرَتَجِحَهاء فار ابن ع 
فقال: دَعها. 

قوله: «رضینا" بقضاءِ رسول الله لث أي: رضيتٌ بحُكيه حيث حَكَمَ أن: لا عَدوى 


)١(‏ الذي في الأصلين: رضيتٌ» بالإفراد» والمثبت من (س)ء وهو الموافق لا في اليونينية والقسطلاني» فلم 
يذكرا اختلافاً في روايات البخاري في هذا الحرف. 
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ولا طِيرة» وعلى التأويل الذي اختاره ابن التّين يصير الحديث موقوفاً من كلام ابن عمر» 
وعلى الذي اختّرثُه جرى الحُميدي في «جمعه»» فأورَدَ هذه الطَّرِيقَ عَقِبَ حديث الزّهْري 
عن سام وحمزة ابتي عبد الله بن عمر» عن أبيهما مرفوعاً: «لا عَدُوى ولا طِيَرةَ» كأنّه اعتمّدَ 
EE‏ 

وني الحديث جوا بيع الشيء المعيب إذا بيه البائ ورضي به المشتري» سواءٌ بيه البائع 
بل الد ار بجةة» لكق إذا لشو باه عن المد شت ا له ىرف اشر الكبير 
حاجته بنفسه وَوقّي لم الرجل الصالح» وذكر الخميدي في آخر الحديث قصّةٌ قال: 


2 
و عءعسم 


وكان نَوَّاسٌ يجالسٌ ابن عمر وكان بُضجکه» فقال يوماً: وَدِدتُ أن لي أبا قيّيس ذهباًء فقال 
له ابنَ عمر: ما تَصِنَعٌ به؟ قال: أموثٌ عليه. 

قوله: «لا عَذُوى» قال الخطّابي: لا أعرفٌ للعَدُوى هنا معتّى» إلا أن يكون اهيامُ داء 
من شأنه أن من وقع به إذا رعى مع الإبل حَصّلّ ها مثله. وقال غيره: ها معنّى ظاهيٌ أي: 
رَضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب ولا أَعْدِي على البائع حاك)ً. واختار هذا التأويل 
ا و ته 

وقال الدّاوودي: معنى قوله: «لا عَدُوى»: اهي عن الاعتداء والظّلم. وقال أبو علّ 
الحَجَري في «التّوادر»: الميام داءٌ من أدواءِ الإبل يدث عن شُرْبٍ الماءِ التّجْلٍ" إذا كَثْرَ 
طْحلَبُه؛ ومن علامة حُدوثه إقبالُ البعير على الشمس حيتٌ دارت» واستمراره على أكله 
وشربه» وبَدَنهِ يَنقصٌ كالذّائب. فإذا أراد صاحبه استبانة أمره استَبانَ له فإن وَجَدَ ريه 
مثل ريح المميرة فهو أهيّم فمن شّمَّ من بّوله أو بعره أصابه الحيام. انتهى» وبهذا ينضح 
المعنى الذي خفي على الخطّابي وأبداه احتمالً» وبه ينضح صِحَةٌ عطفٍ البخاري الأجرّبَ 
على الميم» لاشتراكه) في دعوى العَذُوى, وما يُّقوّيه أن الحديتٌ على هذا التأويل يصب في 


حکم المرفوع» ويكون قول ابن عمر: لاعدوی» ته يرا للد اء الذي د َه 


)١(‏ النّجُل: هو الماء يظهر من الأرض. 


كتاب البيوع باب ۳۴۷ / ح ۷١ 51٠١‏ 


۷- باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها 


وكرءَ عِمران بِنُ خصَينٍ بيعه في الفتنة. 
- حدّئنا عبد الله بن مَسَلَمَةَ عن مالك عن يحيى بن سعيدٍء عن عُمرٌ بن 
كثير» عن أي محمَّدٍ مولى أبي قَتادة» عن أي ايد 0 ران رصول اله كيد عام 
حُتَينِ فبعت الدّرِعَ فابتعت بتَعتُ به رفا ني بني سَلِمةٌ فاته رل مال أله في الإسلام. 


]۷۱۷۰ ٤۳۲۲ ۰٤۳۲۱۰۳۱٤۲ [أطرافه في:‎ 

قوله: اباب بيع السّلاح في الفتنة وغيرها» أي: هل يمنع تع أم لا؟ 

قوله: «وگرة عِمران بن حُصَينٍ بيعه في الفتنة» أي: في يام الفتنة» وهذا وَصّله ابن عدي 
في «الكامل» )7١79/7(‏ من طريق أبي الأشهّب عن أبي رَجاء عن عمران» ورواه الطبراني 
في «الكبير» (787/14) من وجه آخرٌ عن أبي رَجاء عن عِمرانَ مرفوعاً» وإسناده ضعيفٌ» 
وكأنَ اراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين» لان في بيعه إذ اك إعانة لن اشتراء. 
ا ذا اشتبة الحال» فأمًا إذا تق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الح لا 
باس به. 

قال ابن بطَّالٍ: آنا كر ه بِيعٌ السّلاح في الفتنة لأنه من باب التعاوّن على الإثم» ومن ثم 
كر مالك والشافعي وأحد وإسحاق بيع الب عن يذه خرأء وذهب مالك إلى فس 
ابيع وكأ المصتف أشار إلى حلاف الثوري في ذلك حي قال: بع حلالّك من شئت. 


قوله: «عن يحبى بن سعيد» هو الأنصاري» وعمر بن كثير: هو ابن أفلََ» وقع في رواية 
کی بن ادلی عَمْرو» بفتح العين» وهو تصحيف. والإسنادُ كله مدنيون» 


)١(‏ الذي في المطبوع من «الموطأ برواية يحسى بن يحبى» طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ۲/ 404: عُمرء وهو خط 
استدركناه من نسخة خطية مُتقنة عندنا للموطأ برواية يحيى؛ توافق ما قاله الحافظ هناء وهو الموافق أيضاً 
لما قاله ابن عبد البر في «التمهيد» ۲۳/ :۲٤١‏ هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: عن يحبى بن 
سعيد» عن عمرو بن كثير» وتابعه قوم» وقال الأكثر: عمر بن كثير بن أفلح... والصواب فيه عن مالك: 
عمر بن كثير. 


ام 
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وفيه ثلاثة من التابعين في َسَقٍ أوَّهُم بجيى. 

قوله: «خرجنا مع رسول الله يك عام حن فبعت الدع كذا وقع ضرا فقال الخطّابي: 
سَقَطَ شيءٌ من الحديث لا يَتِمّ الكلامُ إلا به» وهو أنه َل رجلاً من الكمّارء فأعطاه النبي 
يك سَلَبّهه وكان الدّرْعٌ من سَلَبه. وتعقبه ابن اليَّن بأنَّهِ تعس في الردٌ على البخاري» لأنه إا 
أراد جوارٌ بيع الدّرع فذكر موضعه من الحديث وَحَدَّفَ سائرّه» وكذا يفعل كثيراً. قلت: 
و ا فل وا جا كاله قط و او وا للقي ا 
غزوة حَُّيْنِ من كتاب المغازي ٤۳۲۱(‏ و۳۲۲٤)»‏ وقد استُشكلٌ مطابقنه لر جة. 

قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث من ترجة الباب شي وجيب بأل الترجمة 
مُشْتَملةٌ على بيع السّلاح في الفتنة وغيرهاء فحديث أبي قَتَادةَ مرل على الشَّق الثاني وهو 
بِيعُه في غير الفتنة. وقرأتُ بحَطً القطب في «شرحو»: يحتمل أن يكون الرجل لما قال: 
فأَرْضِه منه» فأراد أن يأخذ الدّرع ويُعوّضَه عنه لبي يف وكأنّه بمَنزلة البيع» وكان ذلك 
وقتّ الفتنة. انتهى» ولا يخفى تَعسّفُ هذا التأويل؛ والحق أن الاستدلال بالبيع إا هو في 
بيع أبي فَتادة الدرع بعد ذلك لأنه باع ادر فاشترى بثمه البُستان» وكان ذلك في غير 
رمن الفتنة» ويجحتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث جوارٌ بيع السّلاح في الفتنة لمن لا بخشى 
د الصو لذن أبا قَتَادةَ باع درعه في الوقت الذي کان القغال فيه فاا بين المستلمين 
والمشركين وأقرّه النبي ية على ذلك والظَّنّ به أنه لم يبِعْه من يُعِينُ على قتال المسلمين» 
فیستفاد منه جوازٌ بيعِه في رَمَن القتال لمن لا ُحْشى منه. 

قوله: ححرَفاً بالمعجّمة الساكنة والفاء مفتوح الأوّل: هو البستان» وبكسر الميم: الوعاءٌ 
الذي مُجِمَعُ فيه الثار. 

قوله: «بني سَلِمة) بكسر اللّام. 

قوله: «تأثلّه» بالمثلّئة قبل الام أي: جمعثه قاله ابن فارس» وقال القَرَارٌُ: أي: جعلته 
أصل ماليء وأثلة كل شيءٍ: أصله. 


كتاب البيوع باب ۳۸ / ح ۲٣۰۱‏ ۷۳ 


۸- باب ني العطار”” وبيع السك 

-١‏ حدّئني موسى بن إسماعيل» حدّئنا عبدٌ الواحلِ حدّثنا أبو يُرْدةَ بن عبد الل 
قال: سمعتٌ أبا بُردةً بنَ أبي موسىء عن أبيه ذهء قال: قال رسولٌ الله كلِِ: «مَدّل الجليس 
الا ا 0 السك وكير الحَدّادء لا يَعدَمُكَ من صاحب السك 
إا 5ه تسريه أو َد ريه وكير الحَدّاد يحرِقٌ بيتك أو ثوبَكَ أو جد منه ريحاً خبيثةً). 
a‏ 

و ا حك لسر ارو كاه اى 

قوله: «حدّئنا عبد الواحد» هو ابن زياد» وأبو بُردةً بن عبد الله: هو بُرَيد بن عبد الله بن 
أي بردة بن أبن مواسى. 

قوله: «كمَئل صاحب السك» في رواية أي أسامة عن بُرَيد كما سيأتي في الذّبائح 
(005): فار افد لور أ ان يكون صاحبه أو لا. 

قوله: «وكير الحَذّاد؛ كير: بكسر الكاف بعدها تحتانية ساكنة معروف» وني روا ية أبي 
أسامة: : (كحامل السك ونافخ الكير»» وحقيقته: البناءً الذي رك هله ان ادن 
هو الذي يُتمَّحُ فيه» فأطلَقٌّ على الزّقِّ اسم الكير ححازاً لمُجاوَرته له» وقيل: الك هو الرّقٌ 
نفقةة وأا الكاة فاسجة ر 

قوله: ١لا‏ يَعدَمُك» بفتح أوَّله وكذلك الذال من العَدَمء أي: لا يَعدَمك إحدى الحَصَلتَينِ 
أي: لا يَعدُوك» تقول: ليس يَعدّمني هذا الأمرء أي: ليس يَعْدونء وفي رواية أبي ذرٌ بض 
أوله وكسر الدّال من 00 لا يَعدِمّك صاحبٌ المسك إحدى الخصلتين. 

عت 2 
قوله: (إِمَا ده تشتريه أو َد ريحه» في رواية أبي أسامة: (إما 


ع 


وروايةٌ عبد الواحد أرجَحٌ لأنّ الإحذاء ‏ وهو الإعطاء ‏ لا يَتَعيّنْء بخلاف الرائحة فإئّها 


ما أن يُحذيّك وإِمًا أن تبتاع منه»» 


(1) في (س) إلى: العصّار. ولعلها من العّصرة التي تكون من فَوْح الطّيب وهيجه. 
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لازمةٌ» سواءٌ ود البيعٌ أو لم يوجد. 

قوله: وكير الخاد برق بيتك أو ثوبك» في رواية أبي أسامة: «ونافحٌ الكير إمًا 
حرق ثيابك)» ولم يتعرّض لذكر البيت» وهو أوضح. 

وني الحديث النَّهِيُ عن مُجالّسة من بنأذّى بمُجالّسته في الدّين والدنياء والترغيب في 

وفيه جوازٌ بيع السك والحكم بطهارته لأنه كَل مَدَحَهِ ورَغَبَ فيه» ففيه الردٌ على 
من كرهّه» وهو منقولٌ عن الحسن البصري وعطاءٍ وغيرهماء ثم القَرَضَ هذا الخلافٌ 
واستقرٌ الإجماع على طهارة المسكِ وجواز بيعه. وسيأتي لذلك مزيدٌ بيانِ في كتاب التبائح 
(). وم یترجم المصئّف للحدّاد لأنه تقدّم ذكرّه”"» وفيه ضرت المَثْلِء والعمل في 
الحكم بالأشباه والتظائر. 

ET‏ لشفا 

- حدّثنا عبد الله بن يوسفَ» أخبرنا مالك عن حي عن أنس بن مالك ذه قال: 
حَجَمَْ أبو طَيْبةَ رسول الله كه فأمَرَ له بصاع من تمرء وأمَرٌ أهلّه أن فوا من راجه. 
[أطرافه في: ١٠١7ل‏ ۲۲۷۷» ۰۲۲۸۰ ۲۲۸۱» 5-5 

٠‏ حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا خالدٌ هو ابنُ عبد الله حدّئنا خالدٌ عن عِكْرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: ١‏ حتّجَمَ النبينٌ كل وأعطّى الذي حَجَمه ولو كان حراماً م يُعطه. 

قوله: «باب ذكر 0 قال ابن المنّر: ليست هذه الترجمة ڌ شا لصنعة الحجامة. 
فاه قد وَرَدَ فيها حديثٌ يخصّهاء وإن كان الحجام لا يُظلَمُ أجرّه» فالنّهي للصانع لا على 
الستعول» والفرق بينهما ضَررُورة المحتّجم إلى الحجامة وعَدَم َرُورة الحجّام لكَثرة 
الصّنائع سواها. 

قلت: إن أراد بالتصويب التحسين والتَّدبَ إليها فهو كا قال» وإن أراد التجويرٌ فلاء 


(۱) باب (۲۹): ذكر القن والحداد. 


كتاب البيوع باب ٤۰‏ / ح Vo ۲۱۰۵-۲۱۰٤‏ 


اه 8 ا َِ 
فإنه يُسوع للمستعمل تعاطيها للضرورة» ومن لازم تعاطيها للمستعول تعاطي الصانع ها 
فلا فرق إلا بها أشرت إليهء إذ لا يلرم من كونها من المكاسب الدنيئة أن لا تُشرّعء 
فالكَسَاحُ”" أسوأ حالاً من الحجّام ولو تَواطّاً الناس على تركه لَأْصَرّ ذلك بهم» وسيأتي 
الكلام على كسب الحجام في كتاب الإجارةء ويأتي الكلام هناك عن حديثي الباب عن أنس 
۷و۷ ) وار بن عباس (۲۲۷۸) إن شاء الله تعالى. 
٠‏ - باب التّجارة فيها يُكرّه سه للرجال والنساء 

5 - حدّئنا آد حدّئنا شُعْبة حدّئنا أبو بكر بنُ حفص» عن سالم بن عبد الله بن 
عمرّء عن أبيهء قال: أرسَلٌ الي بيا إلى عمرٌ 5ه بحل حرير أو سِبّراء فرآها عليه فقال: 
«إئي لم أرسل بها إليك لتلبّسَهاء إا يلها مَن لا خَلاقٌ له إن بعت إليك لتَستَمتِعَ بها» 

لل - حدّئنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن نافع» عن القاسم بنِ محمد عن 
عائشة م المؤمنينَ رضي الله عنهاء أا أخيرثه: آنا اشكرت نة فيها تصاويك» فلم رآها 
رسولٌ الله اة قام على الباب» فلم دل فعَرَفت في وجهه الكراهة 00 
توب إلى الله وإلى رسولهء ماذا أذ نَبثُ؟ فقال رسولٌ الله كلك: «ما بال هذه الثمرقة 3؟» قلت 
اشتريتها لك لتَقَعْدَ عليها وتَوسَّدّهاء فقال رسو ل الله كللة: ENS‏ 
بُعذَّبونَ» فيقال لهم: اخ خْيُوا ما حَلَقتم» وقال: «إنَّ البيت الذي فيه الصّوَرٌ لائَدخُله الملائكةٌ». 


[أطرافه في: 5 577 1۸۱1 0› 040۷ 9551م ۷00۷] 


كُرِه له لَبسه» أمّا ما لا منفعة فيه شرعيّة فلا يجوز بيعُه أصلاً على الراجح من أقوال العلماء. 


وذكر فيه حديثين: 


قوله: «باب التجارة فيه يُكرّه لبشه للرجال والنّساء» أى: إذا كان مما ينَْفْعٌ به غيرٌُ من 


3 عاك 


ا ل وتشديد e‏ إذا كَنَسَه فهو كسّاحء أي: کناس» أو كسح 


كك رحن 


۷٦‏ باب ٤۱‏ / ح 51٠١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أحدهما: حديث ابن عمر في قصّة عمر في حُلَّةَ عُطاردٍ وفيه قوله وكلله: «إنَّ) بع ا 
إليك لتستمتع بها» يعني تبيعهاء وسيأتي في الاس (20841) من وبح اك ياف فنا 
بَعثت بت ما إليك ایوا أو رها وه واضع فيا ترجم له هنا من جوا بيع ما کر 
د من البيع لكنّها جُزؤّه المستلزمة له وأمًا ما يكره 
لبشه للنْساءِ فبالقياس عليه أو المراد بالكراهة في الترجمة ما هو أعمٌ من التحريم والتنزيه. 
فيَدحُل فيه الرجال والتساء فعُرفَ بهذا جواب ما اعتّرَضٌ به الإسماعيلي من أن حديث 
او لاطا الث سيت 55ت فنها الساء: 

الثاني: حديث عائشة في قصّة النمرقة المصوّرة. وسيأتي الكلام عليه وعلى الذي قبله 
مُستوقٌ في كتاب الأّباس (267) إن شاء الله تعالى. 

ووجه الدّلالة منه: أله يك م فسخ البيع في التْمرُّقة» وسيأتي أنَّ في بعض طرق الحديث 
المذكور (240): أنه َة توك عليها بعد ذلك» والتّوب الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه 
الرجال والنّساءٌ فهو مُطابقٌ لتر جمة من هذه الحيثية» بخلاف ما اعَرَصَ به الإساعيلي. 

وقال ابن المنيّر: في الترجمة إشعار بِحَمْل قوله: إن يبس هذه من لا لاق له؛ على 
العموم حى يشتركٌ في ذلك الرجال والنّساءء لكنّ الحق أن ذلك خاصٌ بالرجالء وإنَّا 
الذي يسرك فيه الرجال والنساء لمم من التُّمدّقةهوتخاضلة أن حديث ابن عم ر يدل عل 
بعض الترجمة» وحديث عائشة على جميعها 

-١‏ باب صاحب السّلعة أحقٌ بالسّوم 
1١١5 0074‏ حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا عبدٌ الوارثء عن أب التَيَاح عن أنس فف 
قال: قال النبئّ يَكلة: «يا بني النَّجَار ثامئوني بحائطگم» وفيه كَرِبٌ وتخل. 
0 «باتٌ صاحب السّلعة أحقٌ بالسّْم؛ بفتح المهمّلة وسكون الواوء أي: ذكر قدر 


وقال ابن بطال: لا خلافَ بين العلماء في هذه المسألة» وأن مُتَوَلٍ السّلعة من مالك أو 


كتاب البيوع باب ٤۲‏ / ح ۲۱۰۸-۲۱۹۰۷ VY‏ 


وكيل أولى بالسّومٍ من طالب شرائها. قلت: لكن ليس ذلك بواجبء فسيأتي في قصّة جمل 
جابر (۲۷۱۸) أنه كه بَدَأهِ بقوله: : البعزيه ا الحديث. 

a اوت معزو ارم سيت انعا‎ A 

قوله: «ثامنوني» بمُثلّئة على وزن فاعلوني» وهو أمرٌ لهم بذكر التّمن مُعيّاً باختيارهم على 
سبيل السّوم ليذكْرٌ هو هم ثمنا مُعيّناً بختاره» ثم يقع التراضي بعد ذلك» وبهذا يطابق الترجمة. 

وقال المازَّرِيٌ: معنى قوله: «ثامنوني» أي: بایعوني بال أي : وله اة ف قال: 
فليس فيه إلا أنّ المشتري يَبدَأ بذكر الّمَن. وتعقبه عياضٌ: بن الترجمة إلا هي لذكر الكّمن 
عا معي وأما مُطْلَقُ ذكر الثّمن فلا فرق فيه في الأَولّوية بين البائع والمشتري. 

قلت: وقد سَبَقّ هذا الحديث في أبواب المساجد (١٤٤)ء‏ ويأتي الكلام عليه مُسِتَوقَ 

في أوّل الهجرة (۳۹۳۲) إن شاء الله تعالى. 

۲- باب كم يجوز الخيارٌ 

- حدّئنا صدقة أخبرنا عبد الومّابء قال: سمعثٌ يحى بن سعيل» قال: سمغت 
نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبيّ يكلهِ: «إنَّ امتبايعَينِ با يار في بيعهما مالم يتفرّقاء 
أو يكونٌ البيعٌ خياراً». 

قال نافعٌ: وكان ابنُ عمرٌ إذا اشترّى شيئاً يُعجِبّه فرق صاحبه. 
[أطرافه في: ]۲٣۱٣۰۲۱۱۳۰۲۱۱۲۰۲۱۱۱۰۲۱۰۹‏ 

4- حدّئنا حفصٌ بن عمرّء حدَّثنا هما عن تاد عن أبي الخليل» عن عبد الله بن 
الحارث عن حكيم بنٍ جام 4 عن النبي يل قال: «البيعان بالخيّار مالم يفار قا. 

وزاد أحمد: حدّئنا به قال: قال همّامٌ: فذّكَرتٌ ذلك لأبي التيّاح» فقال: كنت مع أبي 
الخليلٍ لما حدّئه عبد الله بنْ الحارث بهذا الحديث. 

قوله: «بابٌ» بالتنوين «گم يجورٌ الخيار» والخيار بكسر الخاء: اسم من الاختيار أو 
التخيير» وهو طلبٌ خير الأمرّين من إمضاء البيع أو فسخه» وهو خياران: خيار المجلس 


577 


۷۸ باب ٤۲‏ / ح ۲۱۰۸-۲۱۰۷ فتح الباري بشرح البخاري 
وخيار الشّرطء وزاد بعضهم: خيار التقيصةء وهو مُندَرِحٌ في الشّرط فلا يُزاد. والكلامُ 
هنا على خيار الشّرط والترجمة معقودةٌ لبيان مقُداره» وليس في حديثئي الباب بيان لذلك. 

قال ابن المنّر: لعلّه أخدّ من عَدّم تحديده في الحديث أله لا يتقيّده بل يفوص الأمرٌ فيه 
إلى الحاجة لتَفَاوْتِ السّلّع في ذلك. قلت: وقد روى البيهقي (5/ 7074) من طريق أي 
عَلقّمة القوي عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «الخيار ثلاثة أيام»» وهذا كأنّه ُحتصرٌ من 
الحديث الذي أخرجه أصحاب السّنن من طريق محمد بن إسحاق عن نافع» في قصّة حَبَّانَ 
ابن مُنقَذِ وسأذكره بعد خمسة أبواب”"» وبه احيّحّ للحَنفية والشافعية في أن أمَدَ الخبار 
ثلاثة أيام» وأنكرٌ مالك التوقيت في خيار الشّرط ثلاثة أيام بغير زيادة» وإن كانت في 
الغالب يُمِكِنٌ الاختيارٌ فيهاء لكن لكلّ شيء أُمَدٌ بحَسبه يُتَخّر فيه»/ فللدَابَة مثلاً ولوب 
يوم أو يومان» وللجارية مع وللدار شهرّء وقال الأوزاعي: يمد الخيار شهراً وأكثر 
بحسب الحاجة إليه» وقال التّؤْري: يختصٌ الخيار بالمشتري ويَمئَدٌ له إلى عشرة أيام وأكش 
قال اله انقَرَد بذلك» وقد صح القول بامتداد الخيار عن عمر وغيره» وسيأتي شيء منه 
في أبواب الملارّمة. 

ويحتمل أن يكون مُراد البخاري بقوله: كم يجوز الخيارء أي: كم حر أحد المتبايعين 
الآخر مره وأشار إلى ما في الطّريق الآتية بعد ثلاثة أبواب (4١١؟)‏ من زيادة همّام: «ويختار 
ثلاث مرار»» لكن لما لم تكن الزيادة ثابتةً أبقى الترجمة على الاستفهام كعادته. 

قوله: «حدَّئنا صدقة» هو ابن الفضل المروّزيء وعبد الومّاب: هو التّقفي» ويحبى بن 
سعید: هو الأنصاري. 

قوله: «إنَّ امتبايعَينِ بالخيار» كذا للأكثرء وحكى ابن اين في رواية القابسي: «إِنَ 


امتبايعان» قال: وهي لغةء وفي رواية أيوب )۲٠٠۹(‏ عن نافع في الباب الذي يليه: «البيّعان» 


)١(‏ في باب (58): ما يكره من الخداع في البيع» وسيأتي تخريجه هناك. 
(۲) في كتاب الخصومات: -١‏ باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة» وباب رقم (4) الملازمة. 


كتاب البيوع باب ٤۲‏ / ح ۲۱۰۸-۲۱۰۷ ۷۹ 


بتشديد التحتانية» والبيّع بمعنى البائع كضَيّقٍ وضائق» وصَيّن وصائن» وليس بين وبائنٍ 
فنا مُتَغايران كقَيّم وقائم» واستعمال البيّ في المشتري إمّا على سبيل التغليب» أو لأن كلا 
منهم بائع. 

قوله: «ما ل يَتفرّقا» في رواية التسائي 50 4): (يَئرقا» بتقديم الفاء"» ونقل تَعلّب عن 
المفضّل”" بن سََمة: افتَرّقا بالكلام وتفرّقا بالأبدان» ورَدّه ابن العربي بقوله تعالى: ر 
َي أُوُوا لْكتبَ € [البينة:4] فاه ظاهرٌ في التفدّق بالكلام لا أله بالاعتقاد» وأجيبَ 


ررر 
1 2 


فرق ألزِين 


و 
1 


بأنّه من لازمه في الغالب» لأنَّ من خالف آخرٌ في عقيدّته كان مُستّدعياً لمُفارقته إياه بده 


ت 


ولا هن يشت هذا وني وار حمل كلام المفضّل على الاستعمال بالحقيقة» وإِنَّ) 
استعول أحدهما في موضع الآخر انّساعاً. 

قوله: "أو يكون البيعٌ خياراً» سيأتي شر حه بعد باب. 

قوله: «قال نافع: وكان ابن عمر...» إلى آخره» هو موصول بالإسناد المذكور» وقد ذكره 
مسلمٌ أيضاً 161/ 45) من طريق ابن جُرَيج عن نافع» وهو ظاهرٌ في أنّ ابن عمرٌ كان 
يذهب إلى أنَّ التفرقٌ المذكور بالأبدان كا سيأتي. 

وني الحديث ثبوتٌ الخيار لكل من المتبايعين ما داما في ال مجلس» وسيأتي بعد باب. 

قوله: «عن أبي الخليل» في رواية شعْبة الآتية بعد باب :)۲٠٠١(‏ عن قَتَادة» عن صالح 


)١(‏ كذا ذكر الحافظ هنا أن رواية البخاري بتقديم التاء على الفاء» مع أن روايات البخاري لم تختلف حسب 
ما في اليونينية أن رواية البخاري بتقديم الفاء» على أن الحافظ قد ذكرها على الصواب عند شرح 
الحديث .)7١١١(‏ 

(۲) تحرف في (ع) و(س) إلى: الفضل. وقول ال حافظ فيه: ابن سلمةء خطأء لأن المفضل هذا هو ابن محمد 
الضبّي صاحب «المفضّليات»» وهو مترجم في «تاريخ بغداد» 2171/17 وقد أورد العراقي هذا النقل 
في «طرح التثريب» /١‏ ۸٤ء‏ فقال: وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضّلء ولم يسمّه. وإنا يروي 
ابن الأعرابي عن المفضل بن محمد الضبي المذكور الذي كان زوج مء وأما المفضل بن سلمة الضبي فيعد 
في تلامذة ابن الأعرابي» وهو مترجم في «تاريخ بغداد) ۱۳/ 2175 و«سير أعلام النبلاء» 5 1/ .۳٠۲‏ 


۸۰ باب ٤۳‏ / ح 51١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أبي الخليل» وني رواية أحمد (16771) عن عَندَرِء عن شعبةء عن قَتّادة: سمعت أبا الخليل. 

قوله: «عن عبد الله بن الحارث» هو ابن" تفل بن الحارث بن عبد المطّلب» ولم ينسّب 
في شيءٍ من طرق حديثه في «الصحيحين»» لکن وقع لأحمد )١15715(‏ من طريق سعيد 
عن قَتَادةً: عبد الله بن الحارث الحاشميء ورواه ابن خرّيمة”" والإساعيلٍ عنه من وجه 
آخر عن شَعْبة فقال: عن قَنَادة سمعت أبا ا خليل يدث عن عبد الله بن الحارث بن تَوقَلِ 
وعبد الله هذا مذكورٌ في الصحابة لأنه ولد في عهد النبي كل فاي به فحَنّكَهه وهو معدودٌ 
من حي الرواية في كبار التابعين» وقَمَادةٌ وشيخه تابعيان أيضاًء وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث وحديث آخرٌ (7887) عن العبّاس في قصّة أبي طالب. 

قوله: «وزاد أحمد: حدّئنا بَهْرا أي: ابن نوهد الطريق وَصَلها أبو عوانة في 
«صحيحه»“ عن أبي جعفر الدّارمي ‏ واسمه أحمد بن سعيد ‏ عن بَهُزِ به. ولم أرَها في 
«مُستد أحمد بن حَنبّل)» ورَعَمَ بعضهم أنَّه أحمد المذكور, وستأتي هذه الزّيادة من وجه آخر 
عن همام بعد ثلاثة أبواب )5١15(‏ بأوضحَ من سياقه. وفي صنيع همام فائدة طلب علوٌ 
الإسناد لأنَّ بينه وبين أبي الخليل في إسناده الأول رجلين» وفي الثاني رجلاً واحداً. 


5 - بابٌ إذا لم يوقت ايار هل يجوز البيع 
4- حدّثنا أبو التعمان» حدّثنا حمّادُ بن زيل حدّئنا أيوبُ» عن نافع» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: قال النبييٌ كا «البيّعان بالخيار ما لم يَتفرّقاء أو يقولٌ أحدّهما لصاحبه: 


اخمّرٌ». وربا قال: «أو یکون بيعَ خیار». 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: أبو. 

(۲) هو عند مسلم برقم .)١8177(‏ 

(۳) ذكر ابن خزيمة في غير موضع من «صحيحه» أن له كتاباً مفرداً في البيوع» فلعل ال حافظ يخرّج منه. 

() الذي في مطبوع أبي عوانة :)٤۹۲۹(‏ عن أبي جعفر الدارمي عن حبان بن هلال عن همام» ولم نقف عليه 
فيه من طريق بهز عن همام» مع أن الحافظ قد ذكر أيضاً في «تغليق التعليق» ۳/ ۲۲۷ أن أبا عوانة أخرجه 
من طريق بهز. وكذلك نسبه العيني في «عمدة القاري» 557/١١‏ إلى أبي عوانة من طريق بهز! 


كتاب البيوع باب ٤٤‏ ۸۱ 


قوله: «بابٌ إذا لم يوقت الخيارٌ) أي ي: إذا لم ي 1 يعن البائع أو المشتري وقتاً للخيار وأطلقاه «هل 
وز البيع) وکاله أشار بذلك إلى الخلاف الماضي في حَدٌ خيار الشَّرطء والذي ذهب إليه 
الشافعية والحنفيّة: أنه لا يُزاد فيه على ثلاثة أيام» وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد 
وأحمد وإسحاق وأبو ور وآخرونٌ إلى آله لا أمَدَ َة خيار الشّرط بل ابيع جائرٌ والشّرط 
لازم إلى الوقت الذي يشترطانه» وهو اختيار ابن المنذر فإن شَّرَطا أو أحذهما الخيار م 
فقال الأوزاعي وابن أبي ليل: هو شرط باطل والبيعٌ جائ وقال التّوري والشافعي 
وأصحابٌ الرّأي: يبِطّل البيعٌ أيضاًء وقال أحمد وإسحاق: للذي شَّرَط الخيار أبداً. 

تنبيه: قوله: «أو يقول أحدهما» كذا هو في جميع الطّرق بإثبات الواو في «يقول»» وني 
إثباتها نظرٌ لأنه مجزومٌ عطفاً على قوله: «ما لم يَتفرّقا فلعلّ الضمّةٌ أشبعت كا شيعت َر 
الياء في قراءة من قرأ: إنه مَن يتفي ويَصين "وسف::٠‏ وحمل أن کون يم إل 
آن» فيق رأ حينئِ بصب الا وبه جَرّمَ النووي وغيده© 

ثم ذكر المصنّف في الباب حديث ابن عمر من وجه آخر عن نافع وفيه: «أو يكون بيع 
خيار»» والمعنى: أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اخّر إمضاءً البيع أو فسحّهء فاختار 
إمضاء ابيع مث أن ليع يحم إن م يرقا وبهذا قال التّوري والأوزاعي والشافعي 
وإسحاق وآخحرون» وقال أحمد: لا ر َنِم البيعٌ حتى يَتفرّقاء وقيل: : إِنّهِ تفرد بذلك» وقيل: 
المعنى بقوله: «أو يكون بيحَ خيار» أي أن يشترطا الخيار مُطلّقاً فلا بطل بالتفرّق» وسيأتي 
البحث فيه بعد بابين مُستوقٌ إن شاء الله تعالى. 

4- باب البيّعان بالخيار مالم تفرّقا 
وبه قال ابن عمر وشريحٌ والشَّعْبىُ وطاووسٌ وعطاءٌ وابنٌ بي مُلّيكة. 
قوله: «باب البيّعان بالخيار ما لم يتفر فرّقاء وبه قال ابن عمر» أي: بكار الج وهويين 


)١(‏ هذه القراءة لابن كثير في رواية قُنبل عنه. انظر «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص ١‏ 0؟. 
(۲) وضّبطت في اليونينية بالرفع. 


ا 


۳4/٤ 


3 باب ٤٤‏ / ح ۲۱۱۰ فتح الباري بشرح البخاري 


من صنيعه الذي مضى قبل باب» وأنّه كان إذا اشترى شيئاً يُعجبًه فار صاحبه. وللرمذي 
)1١45(‏ من طريق ابن صل عن يحبى بن سعيد: وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعدٌ 
قامَ ليجب له ولابن أبي شَّيْبة (۱۲۹/۷) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع: كان ابن 
عمر إذا باع اذ نصَرَّف ليجب له البيع» ولمسلم (40/1011) من طريق ابن جُرَيج قال: أمى 
عل نافع... فذكر الحديتٌ» وفيه: قال نافع: وكان إذا بايّمَ رجلاً فأراد أن لا يُقِيلّه قامَ 
فمشى هُتيهة ثم رَجَعَ | ليه» وسيأتي صنيع ابن عمر ذلك من وجو آخر بعد بابين .)7١1١15(‏ 

وروی سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن عبد العزيز بن حَكِيم: رأيت ابن 
عمر اشترى من رجل بعيراً فأخرج ثمته» فوَضَعَه بين يديه فحَيّرّه بين بعيره وبين الشمَن. 

قوله: اوشُرَيح والشعبي» أي: قالا بخيار المجلس» وهذا ار 
عن هشيم عن محمد بن علي» سمعت أبا الضُحى محدّث: أنه سهد شُرَيحاً واختَصَم إليه 
رجلان» اشتّرى أحدهما من الآخر دارا بأربعة آلافٍ فأوجَبّها له. ثم بدا له في بيعها قبل أن 
يُفارقٌ صاحبّهاء فقال: لا حاجة لي فيهاء فقال البائع: قد بعك فأوجبت لك» فاختّصًّ) إلى 
شرَيح» فقال: هو بالخيار ما ل يتفرّقا . قال حمد: : وشهدت الشّعْبِي قضى بذلك. 

وروى ابن وی ن فذحن لمكي عن نري قال: 
البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء وعن جَرير عن مغيرة عن الشعبي: أنه أن في رجلٍ اشترى من 
رجل يرونا فأراد أن يره قبل أن يَتفرّقء فقضى الشّعْبِي: أنه قد وَجَبَ البيع» فشَّهِدَ عنده 
أبو الصحى أن شُرَيحاً أي في مثل ذلك فرَدّه على البائع» فرَجََ الشّحْبِي إلى قول سرد 

قوله: «وطاووس» قال الشافعي في الا (۳/ 0): أخبرنا ابن عيينةَ عن عبد الله بن 
طاووس عن أبيه قال: : حير رسول الله ية رجلا بعد البيع. قال: وكان أي يحلِفٌ ما الخيار 


ااال 


(۱) ومن طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلَّ) ۸/ .٠٠ ٤‏ 


(؟) وهو عند عبد الرزاق أيضاً »)1571/١(‏ وابن أبي شيبة ۷/ ٠١١‏ من طريق الشعبي عن شُريح. 


كتاب البيوع باب ٤٤‏ / ح ۲۱۱۰ AY‏ 


قوله: «وعطاء وابن أب مُلَّيكةً» وَصَلّهما ابن أبي شَيْبة (۷/ )٠٠١‏ عن جَرير عن عبد العزيز 
ابن رُقَيع عن ابن أبي مُلّيكة وعطاء قالا: الببّعان بالخيار حتّى يرقا عن رضاً. 

ونقل ابن لذو اقول ب أيغا عن سعد ين ارال وري وابن أي ذئب من أهل 
المدينة» وعن الحسن البصري والأوزاعي وابن جرّيج وغيرهم» وبال ابن حزم فقال: لا 
تعلم هم حالفاً من التابعين إلا الحَعي وحده ورواية مكذوبة عن شُرّيح» والصحيح عنه 
القولٌ به» وأشار إلى ما رواه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن حجَاج عن الحكّم عن 
شُرَيح: قال: إذا تكلّمَ الرجل بالبيع فقد وَجَبَ البيع» وإسنادُه ضعيفٌ لأجل حجّاج» 
وهو بن أَرْطاة. 

- حدّئنا إسحاقٌء أخبرنا حَبّانُ بن هلال» قال: حدّئنا شُعْبة قال: فاده أخبرني» 
عن صالح أب الخليل» عن عبد الله بن الحارث» قال: معت حَكِيمٌ بنّ حِرَامٍ 5ه عن النبي 
1 قال: ا با جيار ما لم يَتفرّقاء فإن صَدّقا وبيّنا بورك ها في بیعھماء وإن كَذّبا وگتا 

قوله: حدّئنا إسحاق» قال أبو عل الجيّاني: لم ره منسوباً في شيءٍ من الروايات» ولعلّه 
إسحاق بن منصورء فإِنَّ مسل روى عن إسحاق بن منصور عن حَبّانَ بن هلالي”". 

قلت: قد رأيته منسوباً في رواية أبي علّ بن شَبّويه عن الفِرَئري في هذا الحديث: 
إسحاق بن منصورء ول أرّهِ في «مُستد إسحاق بن راهويه» من روايته عن حَبّان» فقوي ما 
قال أبو عام رحمه الله ثم رأيت أبا تُعيم استخرّجّه من طريق إسحاقٌ بن راهويه عن خان 
وقال: أخرجه البخاري عن إسحاق. فالله أعلم. 

قوله: ١حَبّان‏ بن هلال» هو بفتح الحاء بعدّها موحدة ثقيلة. 


قوله: «حدّثنا شُعْبة» سيأق بعد باب )١١1١4(‏ من هذا الوجه: عن هام بدلّ شُعْبَة 


البخاري» وكذلك في ترجمة حبان في رواية إسحاق بن منصور عنه ولم يذكر غيرّه أصلاً. 


0 


A٤‏ باب ٤٤‏ /ح 71١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وهو حمول على آله كان عند حَبَنَ عن يكين حدّثاه به عن شيخ واحدٍ. 

قوله: «ما ل يد يتفرّقا» في رواية همام الماضية (/ 0٠‏ قبل باب: «مالم يَفترّقاه» وفي رواية 
سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر» وعن عطاء عن ابن عباس مرفوعا: «ما لم يُقارقه 
صاحبّه. فإن فارقه فلا خيار له)”". 

وقد اختلف القائلون بان المرأة أن ي يَتفرّقا بالأبدان» هل للتفرّق الذكور حَد يتتهي 
إليه؟ والمشهور الراجح من مذاهب”" العلماءِ في ذلك: ا 
في العْرفٍ تَفرّقاً حُكِمَ به» وما لا فلاء والله أعلم. 

قوله: «فإن صَدَقا وبيّناه أي: صَدَقٌ البائع في إخبار المشتري مثلاً وبين العيبّ إن كان في 
السّلعة وصَّدَّقّ المشتري في قَدْر النّمَن مثلاً وبين العيب إن كان في التّمَن» ويحتمل أن 
الا ا ل ان 

قوله: مقت ْقّت بَرَكةٌ ببعهها» يحتمل أن يكون على ظاهره» وأنَّ سوم التدليس والكذب 
وقع في ذلك العقد فمَحَقٌ کر کوان كان الان اجوز والكادت باز ورا ويحتمل أن 
يكون ذلك حصا بمن وقع مئه التدليس والعيبٌ دون الآخر ورَجحه ابن أي جمْرة: 

وفي الحديث فضل الصّدق والحث عليه» وذ الكذب والحثٌ على منعه؛ وأنَّهِ سببٌ 
لذهاب البَرّكة وان عمل الآخرة صل عير الذنيا والآخرة. 

51١1١١‏ - حدّئنا عبد اله بن يوسف» أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله 


عنهماء أنَّ رسول الله اة قال: : المتبايعانٍ کل واحدٍ منهما با نار على صاحبه» مالم يتتفرٌ رقا قا إلا بيع 
الخيار). 


0 


قوله: «إلا بيع الخيار» أي: فلا يحتاج إلى التفرّق كا سيأتي شر حه في الباب الذي يليه. 


(۱) حديثا ابن عمر وابن عباس آخرجه) ابن حبان )٤۹۱٤(‏ و(2)5410» والدارقطني (7807)., والحاكم 


.۲۷۰ /۰ والبيهقى‎ .»١5 /” 


9هت 


كتاب البيوع باب ٤٤‏ /رح Ao 5١١١‏ 


وفي رواية أيوبّ عن نافع ٠١ ٩(‏ في الباب الذي قبله: «ما لم يَتفرّقا أو يقول أحذهما 
لصاحبه: اختّرا» وهو ظاهرٌ في حضر لُزوم البيع بهذين الأمرّين» وفيه دلِيلٌ على إثبات 
خيار المجلس» وقد مضى قبل بباب أن ابن عمر مله على التفرّق بالأبدان» وكذلك أبو 
بَرْزة الأسلّمي» ولا يُعرّف لما حالف من الصحابة. 

وخالّف في ذلك إبراهيم النَّحَّعي فروى ابن أب شَيْبَةَ (۷/ ۱۲۸) بإسناد صحيح عنه 
قال: البِيعٌ جائڙ وإن لم ب 3 يرقا ورواه سعيد بن منصور عنه بلفظ: : إذا وَجَبّت الصَّفْقَةٌ فلا 


7 


خا ويلك قال للالكية إلا ابن حيرا م ة كلهمء قال ابن حَرْم: لانَعلَمُ هم سَلَفا 

إلا إبراهيم وحدّه. 
وقد ذهبوا في الجواب عن حديئّي الباب فرَقاً: فمنهم من رده لكونه مُعارضاً لما هو أقوى 

ر له سه 1 و £ 

منه» ومنهم من صَحَحَه ولكن أوله على غير ظاهره» فقالت طائفة منهم: هو منسوخ بحديث: 

«المسلمونَ على شروطهم»”"» والخيارٌ بعد لُزوم العقد يُقَسِدٌ النّرطء وبحديث التحالّفٍ عند 

اختلاف المتبايعين”» لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمين وذلك يستازم لوم العقدء ولو ثبت الخيارٌ 
لكان كافياً في رفع العقد. وبقوله تعالى: واشی دوا إا ایم ) [البقرة:185]» والإشهاد 
إن وقع بعد التفرّق لم يطابق الأمر وإن وقع قبل التفرّق ل صادف مَحَلًا. . ولاحْجّة في شيءِ 
ون ذلك أن الس لا يبت بالاحتمال» والجمعٌ بين الدَّللّين مها أمكَنَّ لا يُصارٌ معه إلى 
وا ما عر يق الأدلة المذكورة بعر كا بولا علب 

وقال بعضّهم: هو من رواية مالكِ وقد عَمِلَ بخلافه» فدَلٌ على أ نهار ها ى 

.00 /۸ ومن طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلى»‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريجه والكلام عليه في كتاب الإجارة: 5 -١‏ باب أجر السمسرة. 

(۳) يعني به حديث: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادًا» قال ابن حزم في «المحلى» 
۸ هذا لا يوجد أبداً لا في مرسل ولا في مسندء لا في قوي ولا ضعيف» ونقل نحوه الحافظ في 
«التلخيص» ١/7”‏ عن الرافعي» قال الحافظ: أما رواية الترادٌ فرواها مالك 1۷۱/۲ بلاغاً عن ابن 
مسعودء ورواها أحمد )٤٤٤٥(‏ و(5557)» والترمذي» وابن ماجه )75١857(‏ بإسناد منقطع. وانظر تمام 
كلام الحافظ في «التلخيص». قلنا: رواية الترمذي )۱۲۷١(‏ ليس فيها ذكر التراذ. 


A*\‏ باب ٤٤‏ /رح "١١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أقوى منه» والراوي إذا عمل بخلاف ما روى دل على وَهْن المروي عنده. وتُعْقَبَ بأن 
مالكاً م يتفرّد به» فقد رواه غيره وعول به وهم أكثرٌ عَدَداً رواية وعملاً» وقد حص كنيد 
بن حتفي اهن الأمرولن E‏ ا 
بالصحابة دون من جاء بعدّهم؛ ومن قاعدتهم أنَّ الراوي أعلمُ بها روى» وابن عمرَ هو 
راوي الخبر وكان يُارقٌ إذا باع بده فاتّباعٌه أولى من غيره. 

وفلف طائقة: هو فارص تيل اهل الد رق ابن التو هن ات ا 
لعمل أهل مكَة أيضاً. وتُعُقَب بأنّه قال به ابن عمرٌ ثم سعيدٌ بن المسيّب» 30 
ا" 
أحدٍ من علماءٍ المدينة القولُ بخلافه سوى عن رَبيعةً. وأمًا أهل مك فلا يعرف عر" أحد 

منهم القول بخلافه» فقد سَبَقّ عن عطاءِ وطاووسٍ وغبرغيا من اهل مكة: 

وقد اشْتّدَ إنكارٌ ابن عبد البَرّ وابن العربي على من رَّعَمّ من المالكية أنَّ مالكاً تَرَكَ 
العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلافهء قال ابن العربي: إلا لم يأخذ به مالك لأنَّ 
وق التفرّق غير معلوم فأشبة بيوعَ العَرّر كالملامّسة. وتُعُقَبَ بأنّه يقول بخيار الشّرط ولا 
دوت مَك مُعيّنِ وما اذعاه من الغَرّر موجودٌ فيه» وبأن العَرَرَ في خيار المجلس معدو 
لأنَّ كلا منهما مُتمكُنٌ من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غَرّر. 

وقالت طائفة: هو خبرٌ واحدٍ فلا يُعمَلُ به إلا في| تَعُمٌّ به البَلُوى ورد يانه مشهوة 
يعمل به» كا اعرا نظي ذلك في خبر القهقّهة في الصلاة وإيجاب الوتر. 

وقال آخرون: هو حالف للقياس الح في إلحاق ما قبل التفرّق بها بعده. وتُعْقَبَ بأنَّ 
القياس مع النص فاسدٌ الاعتبار. 

وقال آخرون: التفرّقُ بالأبدان محمولٌ على الاستحباب تحسيناً للمُعاملة مع المسلم لا 
على الوجوب. 


() لفظة «عن» سقطت من (س). 


كتاب البيوع باب ٤٤‏ / ح AV 5١١١‏ 


وقال آخرون: هو محمولٌ على الاحتياط للخروج من الخلاف. وكلاهما على خلاف 
الظاهر. ١‏ 

وقالت طائفةٌ: المراد بالتفرّق في الحديث: التفرّقٌ بالكلام كا في عَقَد النكاح والإجارة 
والعتق, وتُحَُبَ بألّه قياس مع ظهور الفارق» لأنَّ البيمَ يقل فيه ملك رَقَبة المَبيع ومنفعته 
بخلاف ما ذكر. ْ 

وقال ابن 1 : سواء قلنا : التق بالكلام E‏ فن خيار المجلس ذا الحديث 
ثابتٌ» ما حيثٌ قلنا:/ التفرّق بالأبدان» فواضحٌ» وحيتٌ قلنا: بالكلام» فواضح أيضاًء لان 
قول جد لين موا یک یری وقول اا ورل با رین با تراد ي الكلام باد 
شَكَُء بخلاف ما لو قال: اشتريته بعشرة» فَإِئََّا حينئذ متوافقان» فن دوت ار ا 
خين يتقان لا حين يفثرقان” '"» وهوالمدعى. 

وقيل: المراد بالمتبايعين: المتساومان. ورد بأئّه تار والحمل على الحقيقة أو ما يَقرّبُ 
منها أولى» واحتّح الّحاوي بآياتٍ وأحاديتٌ استّعملٌ فيها المجازّ وقال: من انكر استعمال 
لفظ البائع في السائم فقد عَمَلَ عن انّساع اللُغة. ونعْمَبَ بألّه لا يلرم من استعمال المجاز في 
موضع طَردُه في كل موضع» فالأصل من الإطلاق الحقيقة حتى يقوم الدّليل على خلافه. 

وقالوا أيضاً: وقت التفرّق في الحديث هو ما بين قول البائع: بعتك هذا بكذاء وبين قول 
المشتري: اشتريت» قالوا: فالمشتري بالخيار في قوله: اشتريت أو تَركه» والبائع بالخيار إلى أن 
بوب المشتري» وهذا" حكاه الطّحاوي عن عيسى بن أبانَ منهم» وحكاه ابن حُوَيزِمنْداد 
عن مالل قال ئ بن بان وفائناته طهر فما لو ففرا قبل القيُول فإن القبول يتعدر: 
e 2‏ 
تمام التعدعاة انعا أن اسم الفاعل في الحال حقيقة عققة وفيا غداه ان فلو كان ايان بعد 


)١(‏ في (س): يتفرقان. 
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2000 


انعقاد البيع لكان لغير البيَّيقِ والحديث يرذه تين فتَعينَ حمل التفرّق على الكلام. 
وأج ماعل رال عن اه لجار و عار قن لقان لاقت 
ا أرق واا ای لا ونان تارتن ل 
عَقدّهما لا بم إلا بأحد أمرين: إمّا بإبرام العقد أو التفرّق على ظاهر الخبرء فص أئَّما 
متعاقدان ما داما في يجس العقد فعلى هذا تَسميتّه) مُتبايعين حقيقةٌ بخلاف مل 

امتبايعين على المتساومّين فإنّه جار بانّماق. 

وقالت طائفة: التفرّقُ يقع بالأقوال كقوله تعالى: $ إن مرا ين أن كلا ين 
سَعَتء 4 [النساء:1]. وأجيب بأنَّه سْمّيَ بذلك لكونه يفضي إلى التفرّق بالأبدان. 

قال البيضاوي: ومن تَفَى خيار المجلس اركب جارّينَ: بحَمْله التفرّقَ على الأقوال» 
وكمله التبايعين على المتساومّين» وأيضاً فكلا الشارع يُصانُ عن ا لحمل عليه 1 
تقديره: إن المتساومّين إن شاءا عَقَدا ال وإن شاءا لم يَعقداه وهو تحصيلٌ الحاصل» أن 
کل أحد یعرف ذلك» ويقال لمن رَعَمَ ن التفرّقَ بالكلام: ما هو الكلامم الذي يقع به 
التفرّق» أهو الكلامٌ الذي وقع به العقدٌ أم غيره؟ فإن كان غيرّه فما هوء فليس بين المتعاقدّين 
كلامٌ غييرُه؟ وإن كان هو ذلك الكلام بِعينه لَزِمَ أن يكونّ الكلامٌ الذي اتّفقا عليه وتم بيعغهه) 
به هو الكلامٌ الذي افتَرّقا به وانفسَحٌ بيعْهم| به» وهذا في غاية الفساد. 

وال اخوون: العمل بظاهر الحديث مُتَعذّرٌ فيتعيّنُ تأويلّه» وبيان تَعذّره: أنَّ لمتبايعين 
إن اتفقا في الفسخ أو الإمضاء لم بيت يبت لواحي منهما على الآخر خيارٌء وإن اختلفا فا لجمع 
بون الفح والإمضاءٍ جع بين التْقيضَين وهو مُستَحيل. 

ا أن المراد أن لكل منهما الخيار في الفسخ» وأمًا الإمضاءٌ فلا احتياج إلى اختياره 
فاه مُقتضى العقد, وا حال يُفضي إليه مع السّكوت بخلاف الفسخ. 


وقال آخرون: حديث ابن عمر هذا وحَكيم بن حِرَّام مُعارَضُ بحديث عبد الله بن 


كتاب البيوع باب 44 / ح۲۱۱۱ ۸۹ 


عَمْروء وذلك فيا أخرجه أبو داود (457) وغيرٌه من طريق عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعاً: «البيّعان بالخيار ما لم يَتفرّقا إلا أن تكون صَمْقَةَ خيارء ولا يحل له أن يُقارقٌ 
ماه کے أن لها 

قال ابن العربي: ظاهرٌ هذه الريادة حالف لأوّل الحديث في الظاهرء فإن تأوّلوا 
الاستقالة فيه على الفسخ تأوَّلْنا الخيار فيه على الاستقالة» وإذا تَعارض التأويلان فُرِعَ إلى 
الترجيح» والقياس في جا 

وتُعّْبَ بأنَّ حمل الاستقالة على الفسخ أوضحٌ من حمل الخيار على الاستقالة» لأنه لو 
كان المراد حقيقةً الاستقالة ل قتع من المفارقة»/ لأا لا تخئصٌ بِمَجلِسٍ العقدء وقد أثبَتَ 
في أل الحديث الخيار ومَدّه إلى غاية التفرّق» ومن المعلوم أنَّ من له الخيار لا يحتاج إلى 
الاستقالة فتّعيّنَ حمَلُّها على الفسخ» وعلى ذلك كله الذي (47؟1) وغيره من العلماء 
اا تناه لآ ل لله أن ار بعد الم لي دصار تنيع ا و ار تقول: 
استَقّلتٌ ما فاتّ عتي: إذا استدركه: فالمراد بالاستقالة فسح النادم منهما للبيع. ولوا في 
ا لجل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحُسن مُعاشّرة المسلم إلا أنَّ اختيار الفسخ 
1 

قال ابن حَزْم: احتجاججهم بحديث عَمْرو بن شعيب على التفرّق بالكلام لقوله فيه: 
١حَشْيةَ‏ أن يستقيله» لكون الاستقالة لا تكون إلا بعد تمام البيع» وصِحّة انتقال الملك 
تَستَلزِمُ أن يكون الخبر المذكور لا فائدة له. لأنه يلرم من حمل التفرّق على القول إباحة 
المفارقة» خشي أن يَستقيله أو م يحْسّ. 

وقال بعضهم: التفرّق بالأبدان في الصَّرف قبل القبض يُبِطِل العقد. فكيف يشت 
الد ها طا وت اغات اة واا ف يليت وذلك ان اندو د ااا 
شرط لصحة الصّرفء وهو فيد السَلَمَ عندهم. 


واحتّحّ بعضهم بحديث ابن عمر الآني بعد بابين )۲٠٠١(‏ في قصّة البكر الصَعْب» 
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وسيأتي توجيهه وجوابه. 

اشع الاي يقول ر "با مركت ا جرا نو بو كان ع 
وتُعْقَب بام بخالفوله» اما الحنفيّة فقالوا: هو من مال البائع ما ل يره البتاع أو يَنقَلْه. 
والمالكيةٌ قالوا: إن كان غائباً عَيبةً بعيدةٌ فهو من البائع» وبأنه لا حُحجَةَ فيه لأن الصَّفْقَةٌ فيه 
محمولة على البيع الذي انبَرّمَ لا على ما يرم جمعاً بين كلامّيه. 

وقال بعضهم: تح ل يَتفرّقا» أي: حتّى يتوافقاء يقال للقوم: على ماذا 
تَفارقتّم؟ أي: على ماذا اتمََتّم؟ وتُعْفَبَ بم وَرَدَ في بقية حديث ابن عمر في جميع طرقه ولا 
سيا في طريق الليث الآتية )١١17(‏ في الباب الذي بعد هذا. 

nask‏ حديث: امان با خبار» جاء بألفاظ فة فهو مُضطربٌ لا ُت به. 

ا قب بن الحم بين ما اختلفت من ألفائله تكن بغير تكلّفٍ ولا مسف فلا ره 
U E aT‏ 
ذلك. 

رال بض اسن عل ايان فى هذا ادبت غل بار انش فلعله أرية بذ 
حيار الشّراء أو خيار الرٌّيادة في الثّمن أو المْنْمَّن. وأجيت بأل المعهود في كلامه يكل حيثُ 
يُطْلقٌ الخيارَ إرادة خيار ا عا في جذيت المصرًاة» وكما في حديث الذي مُحْدَعٌ في 
البيوع"» وشا فإذا نت أن المراد بالمتبايعَينٍ المتعاقدان فبَعْد صدور العقد لا خيارٌ في 
القّراءِ ولا في اللَمّن. 

وقال ابن عبد البرّ: قد أكثر المالكيةٌ والحنفيّة من الاحتجاج لرَدٌ هذا الحديث با يطول 
ذكرٌه وأكثره لا حصل منه شيءٌ. 

وحكى ابن السَّمْعاني في «الاصطلام» عن بعض الحنفيّة» قال: البيع عَقَدٌ مشروعٌ 


(۱) سيأتي برقم .)۲۱٤۸(‏ 
(۲) سيأتي برقم (۲۱۱۷). 


ڪتاب البيوع باب ٤٥‏ / ح ۲۱۱۲ ٩۱‏ 


بوصفب وحكم» فوصفه اللو وحكه الملك» وقد نَم ابيع بالعقد فوَجَبَ أن يتم 
بوَصفِه وحكيه. فأمًا تأخيد ذلك إلى أن يرقا فليس عليه دليل» لأنَّ السبب إذا َم يفيدٌ 
حُكمّهء ولا يتفي إلا بعارض» ومن ادّعاه فعليه البيان. وأجاب أنَّ البيعَ سببٌ للإيقاع في 
لتد والتدَم خوج إلى النظر فأنْبَتَ الشارعٌ خيار المجلس نظراً للمُتعاقدين ليسلا من 
اندم ودليله خيار الرّؤية عندهم وخيار الشَّرط عندنا. قال: ولو لَزِمَ العقدٌ بوَصفه 
كوه لَمَا شرِعَت الإقالة لكنّها شُرعَّت نظراً للمُتعاقدينء إلا ّما شُرعَّت لاستدراك 
دم يَنَرِدُ به أحدّهما فلم تجبْء وخيارٌ المجلس شرع لاستدراك تدم يشتركان فيه فوّجَبَ. 
-٥‏ باب إذا حبر أحذّهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيعٌ 

5-- حدّثنا تيبةه حدّئنا الل عن نافع؛ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن رسولٍ الله 
ا أنه قال:/ «إذا تبايّعَ الرجلان فکلٌ واحد 55 بالخيار ما لم يَتفرّقاء وكانا معا أو مير 
أحدّهما الآخَرٌ فتبايّعا على ذلك فقد وَجَبَ البيعٌ» وإن تفرّقا بعد أن تبايّعاء ول يرك واحدٌ منهها 
البيعَ؛ فقد وجب البيع». 

قوله: «باب إذا حبر أحدّهما صاحبه بعد البيع» أي: وقبل التفرّق «فقد وَجَبَ البيع» أي: 
وإن لم يَتفرّقا. 

أورَد فيه حديث ابن عمر من طريق الليث عن نافع بلفظ: «إذا تباي الرجلان فكلّ 
واحدٍ منهما بالخيار مالم يَتفرّقا» أي: فيَنقَطِعٌ الخيار» وقوله: «وكانا جميعاً» تأكيدٌ لذلك. 

وقوله: «أو يبر أحدهما الآخر» أي: فيَنْقَطِع الخيار. 

وقوله: «فتبايّعا على ذلك فقد وَجَبَ البيع» أي: وَبَطَلٌ الخيار. 

وقوله: «وإن تفرّقا بعد أن تبايعاء ولم ترك أحدٌ منهما البيع» أي: لم يَفْسَحْه «فقد وَجَبَ 
البيع» أي: بعد التفرّق» وهذا ظاهرٌ جا في انفساخ البيع بفسخ أحدهماء قال الخطّابي: هذا 
أوضح شيءٍ في ثبوت خيار المجلس» وهو مُبطِلٌ لكل تأويلٍ حالف لظاهر الحديث: 
وكذلك قوله في آخره: «وإن ترقا بعد أن تبايّعا» فيه البيان الواضح أن التفرّقٌ بالبدّن هو 


YTT/é 
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القاطع للخيار» ولو كان معناه التفرّقٌ بالقول لخلا الحديث عن فائدةٍ» انتهى. 

وقد أقدَمَ الدّاوودي على رَد هذا الحديث المتَمّقَ على صِحَّته بم لا قبل منه» فقال: قول 
الليث في هذا الحديث: «وكانا جميعاً...» إلى آخره» ليس بمحفوظء لأنَّ مقام الليث في نافع 
ليس كُمقام مالك ونُظرائه. انتهى» وهو رَد لما انّمَنّ الأئمّة على ثبوته بغير مُستتدِء وأ 
لوم على من روى الحديث مسرا لأحد مُحتَمَلاته حافظاً من ذلك ما لم يحَمَطه غيرٌه مع 


2 


n te 


وقوع تعدّد ا مجلس» فهو محمولٌ على أن شيحَهم حدَّنّهم به تارة مُفسّراً وتارة حتصرا. 

وقد اختلف العلماءٌ في المراد بقوله في حديث مالك: «إِلا بيع الخيار»» فقال الجمهور 
وبه جَرّمَ الشافعي: هو استثناءٌ من امتداد الخيار إلى التفرّق»ء والمراد أنََها إن اختارا إمضاءً 
البيع قبل التفرّق رم البيعٌ حينعٍ وبل اعتبار التفرّق» فالتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه 
التخائرء قال الووق: اتف أصحابنا على ترجيح هذا التأويل» وأبطّل كثيدٌ منهم ما سواه 
وغَلّطوا قائله. انتهى» ورواية الليث ظاهرةٌ جدّاً في ترجيجه. 


وقيل: هو استثناءٌ من انقطاع الخيار بالتفرّق. والمراد" بقوله: «أو حير(" أحدهما الآخرا 


- 
يا كمه 


أي: فيشترط الخيار مُدَ مُعيَّة فلا ينقضي الخيار بالتفرّق بل يبقى حى تمضي المدَم حكاه 
ابن عبد الب عن أبي نَوْرِ. ورْجُحَ الأول بِأنّه قل ف الإضمار ونُعيّنه رواية النّسائي 
(570؟) من طريق إسماعيل - قيل: هو ابن أُميّةَ وقيل غيره ‏ عن نافع بلفظ: (إِلّا أن يكون 
البيعٌ كان عن خيار» فإن كان البيع عن خيار وَجَبَ البيع». ١‏ 

وقيل: هو استثناء من إثبات خيار المجلس. والمعنى: أو خير أحدهما الآخر فيختار في 
خيار المجلسء فينتفي الخيار» وهذا أضعَفٌ هذه الاحتمالات. 

وقيل: قوله: «إلّا أن يكون بيع خيار» أي: هما بالخيار ما ل يعفرا إلا أن يتخايرا ولو قبل 
)١(‏ في (س): «وقيل: المراد» وهو خطأء لأنه أراد بيان المعنى المترتب على القول بأنه استثناء من انقطاع الخيار 

بالتفرق. 
0) تحرف ف )إن يفوق: 


كتاب البيوع باب 45 / ح ۲۱۱٤-۲۱۱۳‏ وك 
التفرّق» وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرّق» وهو قولٌ يجمع التأويكين الأوّلّين 
ويُؤيّدُه رواية عبد الرزاق )١5770(‏ عن سفيان في حديث الباب الذي يليه حيث قال فيه: 
«إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه: اخ إن حمَلنا «أو» على التقسيم لا على الشك. 

تنبيه: قوله: «أو تحبر أحدهما الآخر» بإسكان الراء”” من «مُيّر» عطفاً على قوله: «مالم 
يتفرّقا»» ويحتمل نصب الراءِ على أن «أو) بمعنى: «إِلّا أن کا تقدَّم قريباً مثلّه )۲۱٠۹(‏ في 
قوله: «أو يقول أحدهما لصاحبه: اخمَّرً. 

٦‏ - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع 

01> دنا عد بن وف حدّئنا سفيانٌ» عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهماء عن النبيّ يه قال: «كلٌ بّعينِ لا بيعَ بیتهما حبَّى يَتفرّقاء إلا يح الخيار». 

6 حدَّئني إسحاق أخبرنا حَبَانُ حدّئنا هئام حدّئنا فاده عن أبي الخليل» عن 
عبد الله بن الحارثِ عن حَكيم بن حِرَّام 4 أنَّ النبيّ بيا قال: «البيّعان بالخّار حتى يَتفرّقا 
قال ام وجدثٌ في كتابي: يخترٌ ثلا رار - فان صدا وبي بورك هما في بيعهماء ون گڌبا 
وكتهاء فعسى أن رحا بحا ويُمحَقا برک بيه 

قال: وحدّثنا همام حدّثنا أبو التبّاح: أنه سمح عبد الله بنَ الحارثِ يُحدَّثْ بهذا الحديث» 
عن حَکيم بن جزام» عن النبي كَلِلة. 

قوله: «بابٌ إذا كان البائ بالخيار هل جور البيع» كأنّه أراد الردّ على من حَصَرَ الخيار في 
المشتري دون البائع» فان الحديث قد سَوّى بينها في ذلك. 

قوله: «كل بيّعينِ) بتشديد التحتانية. 

قوله: «لا بِيعَ بينهما» أي: لازم. 

قوله: «حتى يَتفرّقا» أي: فيَلرّمُ اليح حيتذٍ بالتفرّق. 


)١(‏ قوله: «أو يقول لصاحبه: اختر» لم ترد في مطبوع «المصنف». ولا في أصله الخطي الذي بين أيدينا. 
(۲) وضبطت في اليونينية بالرفع. 


ا 
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قوله: «إلّابيعَ الخيار» أي: فيّلرّم باشتراطه كا تقدّم البحثٌ فيه" وظاهرٌه حَصر زوم 
البيع في التفرّق أو في شرط الخيار» والمعنى أنَّ البيع عَقَدٌ جائرٌ فإذا وُحَدَ أحدٌ هذين 
الأمرّين كان لازماً. 

قوله: «حدّثني إسحاق» هو ابن منصورء وحَبّان: هو ابن هلالٍ. 

قوله: حت يَتفرّقا» في رواية الكشمِيهني: «مالم يَتفرّقا». 

قوله: «قالٌ هام: وجدت في كتابي: يختار ثلاث مرار» أشار أبو داود (2409) إلى أن 
هماما تفرّد بذلك عن أصحاب قَتَادة ووقع عند أحمد (16774) عن عَمان» عن همام قال: 
ولت في كتابي الخيار ثلاث مرار» ولم يُصرّح همّامٌ بمن حدّنّه بهذه الزيادة» فان ثبتت فهي 
على سبيل الاختيار. وقد أخرجه الإساعيلي من وجه آخر عن حَبَّانَ بن هلال» فذكر هذه 
الزيادة في آخر الحديث. 

قوله: «وحدّثنا هام القائل هو حَبّانَ بن هلال المذكورء وقد تقدَّم قبل بابين (8١١1؟)‏ 
من وجه آخر عن همام قال الكزماني: القائل هو حَبّانَء فإن قيل: ل قال: حدّئناء وقال قبل 
ذلك: قال هنَامٌ؟ فالجواب أنَّه حيثٌ قال: «قال» كان سمع ذلك في المذاگرة» وحيتٌ قال: 
«حدّئنا» سمع منه في مقام التحديث. انتهى. 

وفي جره بذلك نظرٌء والذي يَظِهَرُ أنه حي ساقه بالإسناد عَبِّرَ بقوله: «حدّثنا»» 
وحيثٌ ذكر کلام همام عَبَّرَ عنه بقوله: «قال». 

5 - بابٌ إذا اشترى شيئاً فوّهَب من ساعته قبل أن يتفرّقا ولم ينكر البائع 
على المشتريء أو اشترى عبداً فأعتقه 

وقال طاووسٌ فيمّن يشتري السَّلعةَ على الرضاء ثم باعَها: وجَبّت له والرّبح له. 

قوله: «بابٌ إذا اشترى شيئاً فَوَمَبَ من ساعته قبل أن يَتفرّقا ولم يُنكر الباتعٌ على المشتري» 
أي: هل يَنْقَطِعْ خيارٌه بذلك؟ قال ابن المنيّر: أراد البخاري إثباتَ خيار المجلس بحديث 


000 في الباب السابق. 
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ابن عمرٌ ثاني حديثي الباب» وفيه قِصَّنَه مع عثمان وهو بين في ذلك» ثم شي أن يُعتَرَصَ 
عليه بحديث ابن عمر في قصّة البعير الصَّعْبِء لأن النبي يك صرف في البَخر بنفس تمام 
قنع تاساك دراك عن ی رعونه: اول ابعر ا يعني أذ ا 
إا تت بإمضاءِ البائع وهو سكوثّه المنزّلْ منزلةً قوله 

وقال ابن التين: هذا تَعشّففٌ من البخاري» ولا يُظَنَّ بالنبي يكل أنه وَهَبّ ما فيه لأحد 
خيارٌ ولا إنكا لأنه إلا بعت مُبِيّاً. انتهى» وجوابه: أله بي قد بن ذلك بالأحاديث 
GL O‏ 
عُمرٌ بأن تقدّمه أو تأخَرَ عنه مثلً» ثم وَهَبِء وليس في الحديث ما بث يثبت ذلك ولا ما نفیه 
فلا معنى للاحتجاج بهذ الواقعة العنية في إبطال ما ّت عليه الأحاديث الشرجة من 
إثبات خيار المجلس» فإِنَهَا إن كانت مُتقدّمة على جديث: «البيّعان بالخيار» فحديث: 
«البيّعانَ» قاض عليهاء وإن كانت مُتأخرةً عنه حمل على أله يكل اكتفى بالبيان السابق. 
واستفيد منه أن المشتري إذا تَصَرِّفَ في المبيع ولم يُنكر البائمٌ كان ذلك قاطعاً لخيا ر البائع كا 
فَهِمّه البخاري» والله أعلم. 

وقال ابن بطّال: أجمعوا على أنَّ البائع إذا لم يكير على المشتري ما أحدّئّه من الحبة والعتق 
انه بیع جائزٌ واختلفوا فيا إذا نكر ولم يَرضَء فالذين يرو أنَّ البيع يم بالكلام دون 
اشتراط التفرّق بالأبدان يجيزونَ ذلك» ومن يرى التفدّقٌ بالأبدان لا يجيزوئّه والحديث 
اعا ان وی ا عل كال قروم الإظللاق بل وفوا بيه الات 22ا 
على منع بيع الطّعام قبل قَضِه كما سيأتي» واختلفوا في عَدَا العام على مذاهب: 

أحدّها: لا جوز بيع شيءٍ قبل قَبِضِه مُطَلَّقَء وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن. 

انها عور طا لازال ور رالا ن وهو فول اف زی بوت 

الثها: يجورُ مُطلقاً إلا ا لمكيل والموزودًء وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. 

رابعها: يجوز مُطَلَقا إل المأكولٌ والمشروبّء وهو قول مالك وأبي تور واختيارٌ ابن المنذر. 
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واختلفوا في الإعتاق: فالجمهورٌ على أله يَصِحّ الإعتاق ويصيرٌ قبضاً» سواءٌ كان للبائع 
حَنٌ الْحَبْسٍ بأن كان القَّمَنُ حالّا ولم يُدفَع أم لاء والأصحٌ في الوقف أيضاً صِكَنه وني الهبة 
والرّهن خلافٌ» والأصح عند الشافعية فيه أا لا يَصِحَانَء وحديث ابن عمر في قصّة 
البعير الصَّعبٍ حُجَةٌ لمُقابله» ويُمكِنُ الجوابٌ عنه بأنَّه يحتمل أن يكون ابن عمر كان وكيلاً 
في القبض قبل الهبة» وهو اختيار البَعّوي» قال: إذا أذِنَ المشتري للمَوهوب له في قبض المبيع 
فى وتم البيع وحَصَّلت الحبةٌ بعده. لكن لايَرمُ من هذا اتَادُ القابض والمُقبض» دان 
عمر كان راكب البعير حينئذ» وقد احج به للمالكية والحنفيّة في أن القبض في جميع الأشياء 
بالتخلية» وإليه أَوْماً”" البخاري كا تقدَّم له في «باب شراء الوب وَالحُمُّر»”": إذا اشترى 
دابَة وهو عليهاء هل يكون ذلك قَبضاً؟ 

وعند الشافعية والحنابلة تكفي التخليةٌ في الذُور والأراضي وما أشبّهّها دون المنقولات» 
ولذلك لم جزم البخاري بالحكم بل أورَدَ الترجمة مورد الاستفهام. 

وقال ابن قُدَامةً: ليس في الحديث تصريمٌ بالبيع» فيحتمل أن يكون قول عمر: هو لك 
أي: هبةء وهو الظّاهِرٌ فإنّهِ م يذكر ثمناً. قلت: وفيه غَفْلةٌ عن قوله في حديث الباب: فباعه 
من رسول الله ياف وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري: فاشتراه» وسيأقي 
في الهبة (۲۹۱۰)ء فعلى هذا فهو بِيعٌ» وكونٌ الشّمَن م يدك لايَلرَمْ أن يكون هبة مع التصريح 
بالشّراءء وكا لم يَذَكُر النّمَنَ يحتمل أن يكون القَبْضِ المشتَرّط وقع وإن | يُنقَل. قال لمحب 
الطَّري: يحتمل أن يكون النبي ية ساقه بعد العقد کا ساقه اّلا وسَوقُه بض له لأنَ 

قوله: «أو اشترى عبداً فأعتقه» جعل الصف مسالة اة أضلا أ حى اسما التق 
لورد ال ف مال اف دزن العتق:والشافعية قروا إن المي :فى أن للعتق رة 


)١(‏ في (س): مال. 
(1) باب رقم .)۳٤(‏ 
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وسرايةً ليست لغيره» ومن ألحَقَ به منهم البة قال: إن الت إتلافٌ للمالية» والإتلافٌ 
قَبص» فكذلك اهب والله أعلم. 

قوله: «وقال طاووس فيمن يشتري السّلعة على الرّضا ؛ ثم باعها: وَجَبّت له والربح له 
وَصّله سعيد بن منصور وعبد الرزاق )١4170(‏ من طريق ابن طاووسٍ عن أبيه نحوه» 
وزاة غد الززاق: وعن تعجر عن يوت فين ابن سريت : اذا ليوف ليا عل الث اه فزن 
الخيار هما حتی يَتفرقا عن رضا”". 

6- وقال الحُمَيدي: حدَّثنا سفيانٌ حدّئنا عَمرّو عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم| قال: 
تتا لذي وال سر كنت عل بكر ضحت لخدو ي فيتقد يقم أمام القوم فيَْجُرٌه 
عمرٌ ویرد ثم دم فيزجره عمرٌ ويرد فقال النبي بيا لعُمرّ: «بعزيه» قال: هو لك يا 
0 نت «هو لك يا 
عبد الله بنَ عمر تَصِنّع به ما شئ 
[طرفاه في: ١٠055١1151؟]‏ 

5 قال أبو عبد الله: وقال اللَّيتُ: حدّئني عبد الرحمن بن خالد عن ابنٍ شهاب» 
عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: بعت من أمِير المؤمنينَ عفان 
ابن عفان مالا بالوادي بال له بخيبر» فلم تبايعنا رَجَعتُ على عَقِبيّ حٌى حرجت من بيته 
حشية أن يُرادَني البيع. 

وكانتٍ السُّنَةُ: أنَّ المتبايعينٍ بالخيّار حتى يتفرّقا. قال عبد الله: فلمًا وَجَبَ بيعي وبيعه 
رأيثُ أن قد عَبَه بأل سقنه إلى أرض تَمُودَ بشلاثِ ياء وساقني إلى المدينةٍ بثلاثِ ليا 

قوله: «وقال الحمَيدي» في رواية ابن عساكر بإسناد البخاري: قال لنا الُميدي» وَجَرَّمَ 
الإسماعيلي وأبو تُعيم بأنَّه عَلَقَه وقد رُوٌيناه أيضاً موصولاً في «مُسنّد الحُميدي» (7075/؟) 
وفي ١مُستَخْرّجٍ‏ الإسماعيلي»؛ وسيأتي من وجو آخر عن سفيان في الحبة )11٠١(‏ موصولاً. 


)١(‏ لم نجده في «المصنف» بهذا اللفظ» لكن جاء فيه برقم )١57178(‏ مبذا الإسناد» بلفظ: إذا بعت شيئاً على 
الرضا وتَقَدَك الورق» فلا تخلطها بغيرها حتى تنظر أيأخدٌ أم يرد؟ 
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قوله: «ني سَفّر م قف على تعيینه. 

قوله: «على بكر» بفتح الموحّدة وسكون الكاف: ولد الناقة اول ما يُركّب. 

قوله: «صَعب» أي: لفو 

ا «هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع 
به ما شئت 

وفي هذا الحديث ما كان الصحابة عليه من توقيرهم للنبي كك وأن لا يَتَقَدموهِ في 
المثي. وفيه جوازٌ رَجْر الدّوابٌ وأنّه لا يُشْمَرَطُ في البيع عرض صاحب السّلعة سلعت 
بل يجوز أن يُسألَ في بيعها. وجوارٌ التصدّفي في المببع قبل يَذْل لثمن ومُراعاةٌ النبي يكل 
أحوالٌ الصحابة» وحرصّه على ما يُدخل عليهم ل 

قوله: «وقال الليث؛ وَصله الإسراعيلي”" من طريق ابن رنْجويه والرّمَادِي وغيرهماء وأبو 
تُعيم من طريق يعقوب بن سفيان» كلهم عن أي صالح كاتب الليث عن الليث به. وذكر 
البيهقي (0/ ۲۷۱) أن يحبى بن بُكير رواه عن الليث عن يونس عن الزّهْرِي نحوه» وليس 
در سر ا اما راي الح لإااقاار ب اذ جنا 
شيخين» وقد أخرجه الإسماعيلي أيضاً من طريق أيوب بن" سويد عن يونس» عن الزهْري. 

قوله: «بعثٌ من أمير المؤمنين عثمانَ بن عَفَان مالا أي: أرضاً أو عَقاراً. 

قوله: «بالوادي» يعني: وادي القرى 

قوله: «فلما تبايعُنا رَجَعتٌ على عَقِبِيَا في رواية يوب بن سُوَيدِ: فطفقت أَنكُصٌ على 
عَقِبِيَ القَهقّرى. 

قوله: «يُرادن) بتشديد الدّالء أصله: یراددني» أي: يطلب مني استرداده. 


قوله: «وكانت السّنّة: أنَّ المتبايعَينٍ بالخيار حتّى یتفر قا يعني أن هذاهو السبب في خروجه 


.71١ /0 ومن طريقه أخرجه البيهقي‎ )١( 
تحرّف في (س) إلى: عن.‎ )( 
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من بيت عثمان» وأنّه فعَلّ ذلك ليجب له البِيعٌ ولا يبقى لعثمانَ خيارٌ في فسخه. 

واستَدَلٌ ابن بطّال بقوله: «وكانت السّنّةه على أنَّ ذلك كان في أوّل الأمرء قأمًا في 
الرّمَن الذي فعَلّ ابن عمر ذلك, فكان التفرّق بالأبدان متروكاء فلذلك فعَله ابن عمر لأنه 
كان شديدَ الاتباع» هكذا قال» وليس في قوله: وكانت السَّنّة ما ينفي استمرارها. 

وقد وقع في رواية أيوبٌ بن سُرَيدٍ: کا إذا تبايعنا كان کل واحدٍ ما بالخيار مالم فرق 
المتبايعان» فتبايعت أنا وعثمان» فساق القصّة» وفيها إشعارٌ باستمرار ذلك. 

وأغرَبَ ابن رُشدٍ في «المقدّمات» له فرّعَمَ أن عثمانَ قال لابن عمر: ليست السُّنةُ بافتراق 
الأبدان» قد نتس ذلك» وهذه الريادةٌ ل رَ لها إسناداًء ولو صت ل نرج المسألةٌ عن 
الخلاف, لأنَّ أكثر الصحابة قد تقل عنهم القولُ بأنَّ الافتراق بالأبدان. 

قوله: «سَمَّه إلى أرض ثمود بثلاث ليال» أي: زدت المسافة التي بينه وبين أرضه» التي 
صارت إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باعها بثلاث لَيالٍ. 

قوله: «وساقني إلى المدينة بثلاث ليالل» يعني أنه َقَّصَ المسافةً التي بيني وبين أرضي 
التي خد بها عن المسافة التي كانت بيني وبين أرضي التي بعتها بثلاث ليالء ونا قال: 
إلى المدينة» لأنهم| جميعاً كانا بها فرأى ابن عمر الغبطةً في القرب من المدينة» فلذلك قال: 
رایت أل قد غه 
وني هذه القصّة جوارٌ بيع العين الغائبة على الصّفةء وسيأتي تقل ا خلاف فيها في اباب 
بيع لملامئسة6”©» وجوارٌ التحيّل في إبطال الخياره وتقديم امرء مَصلّحةً تفيه على مصلّحة 
غيره» وفيه جوا بيع الأرض بالأرض» وفيه أن العَبْنَ لا يرد به البيع. 

۸- باب ما یکره من الخداع في البیع 


7- حدَّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالكٌ» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 


V/s 


و٠١‏ باب ٤۸‏ / ح ۲۱۱۷ فتح الباري بشرح البخاري 


عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّ رجلاً در لنب يكل أنه خد دع في البيوع» فقال: «إذا بايعتَ فَقَلّ: لا 
خلابة». 
[أطرافه في: ۲٤۰٩۷‏ 27414 19514] 

وله انات ما که من الجداع في ابيع» كانه أشار بهذه الترجمة إلى أنَّ الخداع في البيع 
مكروةٌ ولكنّه لا فسخ البيع» ولزن كع ی هل ا ب ال اللذكورة 

قوله: «أنّ رجلا في رواية أحمد (11774) من طريق محمد بن إسحاق: حدَّئني نافع عن 
ابن عمر: كان رجل من الأنصارء زاد ابن الجارود في «المنتقى» (0717) من طريق سفيانَ 
[عن ابن إسحاق]”" عن نافع أله حَبّان بن مُنَقِذِء وهو بفتح المهمّلة والموحدة الثقيلة 
واوا الدّارَقُطني 0/۳ من طريق عبد الأعلى» والبيهقي /٥(‏ ۲۷۳) من طريق 
يونس بن بگیر» كلاهما عن ابن إسحاقء به» وزادا فيه : قال ابن إسحاق: فحدّثني محمد بن 
يحبى بن حَبّان» قال: هو جَدَي منهذ بن عَمْروه وكذلك روه ابن مَندَه من وجه آخرٌ عن 
ابن إسحاق. 

قوله: «ذكر للنبي كله في رواية ابن إسحاق: فسّكًا إلى النبي اة ما يُلقى من العَبْن. 

قوله: : «أنه دَع في البيوع» ب" بين ابن إسحاق في روايته المذكورة سبب شّكواه. وهو ما 
يّلقى من العبْن» وقد أخرجه أحمد (17177) وأصحابٌ ال وين ¿ حبّان )٥۰٥۰(‏ 
له 

قوله: «لا خلابة» بكسر المعجّمة و تخفيف اللا أي : لا خديعة و«لا» لنفى لنفي الجنس» 
أي: لا خديعة في الدين لن الدين اليد ا ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س)» وأثبتناه من «المنتقى»» على أن سفيان ‏ وهو ابن عيينة - لم 


يدرك نافعاً. 
(؟) أبو داود ١(‏ ۰ وابن ماجه »)۲٣٣ ٤(‏ والترمذي ».)١76٠(‏ والنسائی .)٤٤۸٥(‏ 


كتاب البيوع باب ٤۸‏ / ح ۲۱۱۷ ١٠٠١١‏ 


وعبد الأعلى عنه: «ثمّ أنتَ بالخيار في كل سلعةٍ ابتعتها ثلاتٌ يال فإن رَضيت فأميك 
وإن سخطت فاردٌد» فبقي حنَّى أدرَكَ زمان عثمانَ وهو ابن مئةِ وثلاثين سن فكَثْرٌ الناس 
في زمن عثمان» وكان إذا اشترى شيئاً فقيل له: إلّك عبنت فيه رَجَحَ به» فيَشهَدُ له الرجل 
من الصحابة بأنَّ النبي يا قد جعله بالخيار ثلاثاً فيَرُدٌ له دراهمّه. 

قال العلاء: مته النبي يك هذا القول ِتَلَفَظ به عند البيع» فَيَطَلعُ به صاحيّه على أنه 
ليس من ذَوِي البصائر في معرفة السّلَع ومقادير القيمة» فيرى له کا یری لنفسه؛ لما تََرَّرَ 
من حَضّ المتبايعين على أداءٍ النّصيحة کا تقدّم )5١15(‏ في قوله ية في حديث حَكيم بن 
حِرّام: «فإن صَدَقا وبيّنا بورك لما في ببعهم|» الحديث. 


ع 


9 
2 ور 


وَاستّدلٌ هذا الحديث لأحمد وأحد قول مالك: أنه يُرَد بِالعَبّن الفاحش لمن لم يَعرف 
قيمة السّلعة. تعب بن ل إا جعل له الخيار لضعفي عفلِه ولو كان ابن ملك به 
الفسخ كا احتاج إلى شرط الخيار. 

وقال ابن العري: يحتمل أنَّ الخديعةً في قصّة هذا الرجل كانت في العيب أو في الكذب/ 
أو في النَّمَن أو في العَبْنء فلا يتح بها في مسألة العَبْن بخصوصهاء وليست قصّةً عامة وإنَّ) 
هي خاصّةٌ في واقعة عَينِء بحبح بها في حت من كان بصفة الرجل. قال: وأمّا ما روي عن 
عمر أنه كلم في البيوع» فقال: ما أجِدُ لكم شيئاً أوسَعَ م جعل رسولٌ الله يك بان بن 
منقذ ثلاثة أيام؛ فمّدارٌه على ابن لّهيعة وهو ضعيفٌ. انتهى» وهو كما قال أخرجه الطبراني 
والدَّارَقُطني وغيرهما من طريقه" لكنّ الاحتمالات التي ذكرها قد تَعيّنَت بالرواية التي 
صرح بها أنه كان يُعْبَنُ في البيوع. 

واسُدِلٌ به على أنَّ أمَدَ الخيار المشتَرَطً ثلاثة أيام من غير زيادة» لأنه كم وَوَدَ على 
حلاف لكان اتيف بعل تعن ا ف ووا ل او ارا ب 
)١(‏ هو في «المعجم الأوسط» للطبراني كما عزاه إليه أيضاً الزيلعي في «نصب الراية» 8/5 وذكر إسناده» لكنه 

سقط من مطبوع «المعجم الأوسط)» وأخرجه الدارقطني »)۳٠۷(‏ والبيهقي 0/ 717/5. 


71/5 


1۰۲ باب ٤٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أياه”"2, واعتبارٌ الثلاث في غير موضعء وأغرّبَ بعض المالكية فقال: إِنَّا قَصَرّهِ على 
ثلاث لان مُعظَمّ بيعِه كان في الرّقيق. وهذا يحتاجٌ إلى دليل ولا يكفي فيه جرد الاحتمال. 

وسيل به على أن من قال عند العقد: لا خلابة: أله يصيد في تلك الصّفقة با يار سواءٌ 
وَجَدَ فيه عيباً أو عَبناً أم لاء وبالَعَ ابن حَرْم في حُموده» فقال: لو قال: لا خديعةً» أو لا غِسّ 
أو ما أشبّة ذلك لم يكن له الخيارٌ حتّى يقول: لا خلابة. ومن أسهل ما يُرَد به عليه أنه ثبت 
في (صحيح عملم )١98(‏ أنه كان يقول: «لا خيابة» بالتحتانية بدلّ اللا وبالدّال 
المعكمة ندل اللام انها كانه كان لا يُفصِحٌ باللّام للتغة لسانه ومع ذلك ل يتغيرٌ 
الحكمٌ في حقّه عند أحدٍ من الصحابة الذين كانوا يَشهدونَ له بان النبي ية جعله بالخيار, 
دل عا َم اكتمّوا في ذلك بالمعنى. 

اسل به على أن الكبير لا يحجرُ عليه و ين سَفَهُه لما في بعضٍ طرق" حد 
أن أن اة نوا انس ل فقالوا: يا رسول اش احجر عليه. mT‏ 
فقال: لا أصررٌ عنه» فقال: «إذا بايعت فقّل: لا خلابة»» ويُعقّبَ أله لو كان الجر على 
الكبير لا ب صصح لأنكرٌ عليهم» وأا كوثه ل مجر عليه فل يدل على منع الجر عل السّفي. 

واسيّدِلٌ به على جواز البيع بشرط الخيار» وعلى جواز شرط الخيار للمُشْتّري وحده. 

وفيه ما كان أهل ذلك العصر عليه من الرّجوع إلى الح وقَبُول خبر الواحد في 
الحقوق وغيرها. 

4- باب ما ذكر في الأسواق 

وقال عبدٌ الرحمن بن عَوْفي: لما قمنا المدينةً قلتُ: هل من سوق فيه تجارةٌ؟ فقال: 
سوق قيتقاع. 
)١(‏ سیآتي برقم .)۲۱٤۸(‏ 
(۲) أي: «خذابة» ولم يقع هذا الحرف عند مسلم كا يُشور به كلام الحافظ» وإنما هو عند أبي عوانة »)٤۹۳٤(‏ 


والطحاوي في «شرح المشكل» (۸5۸٤)ء‏ والدارقطني (۳۰۰۸) والحاكم ۲ والبيهقى ه/ ۲۷۳. 
(۳) عند أحمد (17717/7) وأبي داود ١(‏ ۰) وابن ماجه (5 »)۲٣٣‏ والترمذي (3760)» والنسائی .)٤٤۸٥(‏ 


كتاب البيوع باب ٤۹‏ / ح ۲۱۱۸ ١0١‏ 

وقال أنسٌ: قال عبد الرحمن بن عَوْفي: دُلُونٍ على السوق. وقال عمرٌ: ألْهاني الصَّفْقٌ 
بالأسواق. 

قوله: «باب ما كر في الأسواق» قال ابن بطّال: أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر 
ودخول الأسواق للأشراف والفُضلاءء وكأنّه شار إلى ما لم ثبت على شرطه من أنَّا شر 
البقاع» وهو حديتٌ أخرجه أحمد (17744) والبَزّار (7570) وصّحَّحَّه الحاكم -84/١1(‏ 
٠١‏ من حديث جُبَير بن مُطهِم أنَّ النبي اة قال: «أَحَبٌُ البقاع إلى الله المساجدء وأبعَصُ 
البقاع إلى الله الأسواق»» ا حسنٌ» وأخرجه ابن حِبَّان (1599) والحاكم (۱/ )٩۰‏ 
أيضاً من حديث ابن عمرٌ نحوّه”". قال ابن بطَّال: وهذا خرج على الغالب» وإلّا فرْبٌ 
سوق يُذگر فيها الله أكثرٌ من كثير من المساجد. 

قوله: «وقال عبد الرحمن بن عَؤْف...» إلى آخره» تقدّم موصولاً في أوائل البيوع »)۲٠٤۸(‏ 
والغرض منه هنا ذكرٌ السوق فقط» وكوتّه كان موجوداً في عهد النبي يل وكان يتعاهده 
الفا من السجدارة اه الاش للكناف رانف عن الاس 

قوله: «وقال أنسٌ: قال عبد الرحمن بن عَوْفي» تقدّم أيضاً موصولاً هناك .)۲٠٤۹(‏ 

قوله: «وقال عمر: ألّهاني الصَّفْقُ بالأسواق» تقدَّم موصولاً أيضاً هناك في أثناء حديث 
أي موسى الأشعري .)3١717(‏ 

ثم أورد المصنّفٌ في الباب خمسة أحاديث: 

الأول: حديث عائشة. 

- حدّئني محمد بِنُ الصّباح» حذَّئنا إسماعيلٌ بن زكري عن محمّد بن سُوقةٌ عن نافع 
ابن جُبَيرِ قال: حدّئتني عائشةٌ رضي الله عنهاء قالت: قال رسولٌ الله لا: ١يَغزُو‏ جيش الكعبة 
فإذا كانوا ببيداءَ من الأرض خسفب بارهم وآخرهم» قالت: قلثُ: يا رسولً الله» كيف خسف 


)١(‏ عَمَلَ الحافظ رحمه الله عن ذكر حديث أبي هريرة الذي في «صحيح مسلم» (1171) بلفظ: «أحب البلاد 
إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». 


۲۳4/٤ 


t/t 


١‏ باب ٤۹‏ / ح ۲۱۱۸ فتح الباري بشرح البخاري 


بوهم وآخرهم» وفيهم أسواُهم ومن ليس منهم؟ قال: خسف وهم وآخرهم. ثم يُبِعَنُونَ 


قوله: اعن محمد بن سُوقَةٌ) رذ بضمٌ المهمّلة وسكون الواو بعدّها قاف كوفي ثقة عابلٌ 
يُكُنى أبا بكر من صغار التابعين» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدّم في 
العيدين (955). 

قوله: «عن نافع بن جُبَيرا أي: ابن مُطعِم التَوقَلي وليس له في البخاري عن عائشة 
سوى هذا الحديث» ووقع في رواية محمد بن بكار عن إسماعيل بن زكريا عن محمد بن 
سُوقة: سمعت نافع بن جُبّير. أخرجه الإسماعيلي”". 

قوله: «١حدَّتَتني‏ عائشة» هكذا قال إساعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة» وخالَفَه 
سفيان بن عُبَنةَ فقال: عن محمد بن سوقة» عن نافع بن جير عن أَمٌ سَلّمة. أخرجه 
الترمذي (۲۱۷۱)ء ويحتمل أن يكون نافع بن جُبَير سمعه منهماء فإنَّ روايته عن عائشة اتم 
اواررااحيي ١‏ سلا ريلد اعجرم 01000 رو a‏ وروى 


ا 
فة 


(۲۸۸۳) من حديث حفصة شيئاً منه» وروی النَّرمِذي )۲۱۸٤(‏ من حديث صفية نحوه. 

قوله: ارو ا و 0 ES‏ 
صَبّعت شيئاً ۾ تكن د له قال: «العَجَبٌ أن ناساً من أَمّتي يَؤْمَونَ هذا البيت لرجلي'”' 
من قُرَيشٍ»» وزاد في رواية أخرى (۲۸۸۲/ 5): أن أمَ سَلّمة قالت ذلك زمنّ ابن الب 
وق خر 0263 أن عبد الله بن ضقان خد رواة الحديكاعن آم سَلّمة قال وا ما 
هو هذا الجيش. 

قوله: «ببّيداء من الأرض» في رواية مسلم: «بالبّيداء»» وني حديث صَفيِّة على الشك» 
وني رواية لمسلم )٤ /١887(‏ عن أبي جعفر الباقر» قال: هي بَيداءٌ المدينة. انتهى» والبّيداء: 
)١(‏ وهو أيضاً عند ابن حبان (517/55) من هذا الطريق. 


)۲( الذي في المطبوع من (صحيح مسلم): لبجل وما عند الحافظ هنا موافق لرواية مسلم التي عند الحميدي 
في (الجمع بين الصححين» (TIA)‏ 


كتاب البيوع باب ٤٩‏ / ح ۲۱۱۸ 0 
مکان معروفٌ بين مكّة والمدينة» تقدَّم شرحُه في كتاب الح (1941). 

قوله: اسف بوهم وآخرهم» زاد الترمذي ف خت فة (5185): «ولم ينج 
أوسطهم»» وزاد مسلمٌ في حديث حفصة: افلا ييقى إلا الشّريد الذي بر عنهم»» واستُخني 
بهذا عن تكأفي الجواب عن حُكم الأوسط وان العُرفَ يقضي بدخوله فيمن مَلَكَ أو 
لكونه آخراً بالنسبة للأوّل» وأوّلا بالنّسبة للآخر فيدحل. 

قوله: 000 وعليه ترج 
والمعنى: أهل أسواقهم أو السوقة منهم 

٠. 0-4‏ 5 ا 5-5 6 ا 04 عو 

وقوله: «ومن ليس منهم» أي: من رافقهم ول يقِصِدْ موافقتهم» ولأبي تعيم من طريق 
سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن زكريا: «وفيهم أشرافهم» بالمعجّمة والراء والفاء» وني 
رواية محمد بن بكار عند الإساعيلي: «وفيهم سواهم»» وقال: وقع في رواية البخاري: 
«(أسواقهم» وا ن الكلام في الشف بالناس لا بالأسواق. قلت: بل لفظ: 
«سواهم» تصحيف. فإِلّه بمعنى قوله: «ومن ليس منهم» فيّلرّمُ منه التُكرار» بخلاف رواية 
البخاري» : نعم أقربٌ الروايات إل الصواب رواية آي تُعيم» وليس في لفظ: «أسواقهم» ما 
يَمتع أن يكون الخسف بالناس» فالمراد بالأسواق أهلّهاء أي: مُْسَفْ ا ومن 
ليش من آهل القتال كالباعة» وفي رواية مسلم (5885): فقلنا: إن الطَرِيقَ يجمع الناس» 
قال: انعم فيهم اتر ا مسين لذلك الاد للمقائلة 55 والمجبور ak‏ 
والموحدة» أي: المكرّه ‏ وابن : الشييل؟آي: مالك لط يل معي لد بتي ور الفر فج كله 
نا استشكلّت وقوعٌ العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سببٌ العقوبة» فوقع 
ونان العذاب يقع عاماً لحضور آجاهم ويبعثون بعد ذلك على نياتهم > وني رواية 
مسلم (5885): فيلكون مهلكا واد ورول مضادر شتی وني ديت أ صلمة 
ال فقلت: يا رسولٌ الله» فكيف بمن كان کارها؟ قال: «خْسَفٌ به 
ولكن يُبِعَتُْ يوم القيامة على نيّتِه؛ أي: : حسف بالجميع لشُؤْمِ الأشرارء ثم تام > ا 


عند الحساب بحسب قصده. 


4/6 


۱۰٦‏ باب 49 / ح ۲۱۱۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قال المهلّب: في هذا الحديث أنَّ من كثَّرَ سوا قوم في المعصية تارا أن العقوبة تَلزَّمُه 
معهم. قال: واستَتبّطً منه مالك عقوبةً من يجالسٌ شَرَبةَ ا لخمر وإن لم يشرب. وتعقبه ابن 
انر بن العقوبة التى في الحديث هى الحَجْمةٌ السّهاويةٌ» فلا يقاس عليها العقوبات الشّرعية» 
هآ الملىه ا . يه > * |« 
ويؤيده اخر الحديث حيث قال: «ويبعثون على نياتهم» 

وفي هذا الحديث أن الأعبال تُعَتبَرٌ بنية العامل» والتحذيرٌ من مُصاحَبة أهل الظلم 
وججلّستهم وتكثير سوادهم إلا لن اضُرٌ إلى ذلك» ويتردَةالّرُ ني مُصاحبة التاجر لأهل 
الفتنقه هل هي إعانة هم على ظُليهم؛ » أو هي من ضَرُورة البَشّرية؟ ثم د عمل كل اع 
ع . وعلى الثاني يدل ظاهرٌ الحديث. 

وقال ابن الثين: يحتمل أن يكون هذا الجيش الذي مسف بهم هم الذين يمون 

عم لا ی ا واب 2 و 8 8 
لكعبة فينتقم منهم فيخسّف بهم. وتعقبَ بأن في بعض طرقه عند مسلم :)۲۸۸٤(‏ (إِن 
ناسا من أمّتي»» والذين هدموا من كفار الحَبّشة. وأيضا فمقتضى كلامه آَم حسف بهم 
بعد أن يهدموها ويّرجعواء وظاهرٌ الخبر أنه حسف بهم قبل أن يَصِلوا إليها. 

4- حدّئنا قَتَيبة» حدَّئنا جَريرٌ عن الأعمّشء عن أبي صالح, عن أي هريرةً د 
قال: قال رسولٌ الله بكِِ: ١صَلاةٌ‏ أحدكُم في جماعةٍ تَزِيدُ على صَلاته في سُوقِه وبيته بضعاً 
وعشرينَ درجةٌ وذلك بأنّه إذا تَوضَأ فأحسنّ الؤضوءء ثم أتى المسجد, لا يُرِيدٌ إلا الصَّلاةَ 
لا بْنْهرْهُ إلا الصَّلابُ لم خط حَطُوةٌ إلا رُفِمَ مها درجةٌ» أو حُطْت عنه بها حطيئة والملائكة 
صل على أحدِكُم ما دام في مُصَلَّاه الذي يُصَلي فيه: اللّهمّ صَلَّ عليه اللّهِمَّ ارحَمْه مالم 
يحدِث فيه. ما ل يوذ فيه). 

وقال: «أحدّكٌم في صلاةٍ ما كانت الصَّلاهٌ أ 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة» وقد تقدّم مُستوقٌ في أبواب الجماعة .)1٤۷(‏ والغرض 
منه ذكر السوق وجواز الصلاة فيه. 


وقوله: «لا يُنهرُه؛ بضمٌ أوّله وسكون الّون وكسر الهاء بعدها زايّ: يُنهضُه وزناً 


كتاب البيوع باب ٤٩‏ / ح ۲۱۲۲-۲۱۲۰ 1۰۷ 


ومعتى"» والمراد: لا يزعجه» والجملة بيان للجملة التي قبلهاء وهي: «لا يريد إلا 
الصلاة». 
وقوله: «اللهمَ صَلَّ عليه بيان لقوله: «يُصلي عليه» أي: يقول: الهم صل عليه. 
وقوله: «مالم يُوْذِ فيه»» أي: يِحصّل منه أَذَى للملائكة أو للمُسلم بالفعل أو بالقول. 


ا 


- حدَّئنا آدمُ بن أي إياسء حدّئنا سُعْبةُ عن حي الطَويلِء عن أنس بن مالك ظا 
قال: كان النبيٌ بل في السوق» فقال رجلٌ: يا أبا القاسم؟ فَالْتفّتَ إليه الي لا فقال: إَ 
دَعَوتٌ هذاء فقال النبيٌ يكلله: : انما باسمي ولا كبوا بكنيتقية. 
[طرفاه في: ]۳٣۳۷ 3517١‏ 
1١‏ حدّئنا مال بن إسماعيل» حدّئنا زهي عن ميد عن أنس ظ4: دعا رجل بالبقيع: 
يا أبا القاسم؟ فالتقَت إليه النبي يكل فقال: لم أعنِكَ قال: «سَمُ سوا باسمي ولا تکتوا بكئيتي». ١‏ 
الحديث الثالث: حديث أنس في سبب قوله كَكل: انس موا نای :ولا تكنوا بكيقي) 


أورّدّه من طريقين عن ميد عنه» وسيأق في كتاب الاستكئذان". 


والغرض منه هنا قوله في أوَّل الطَّريق الأولى: كان النبي بيا في السوق. وفائدة إيراده 
الطَّرِيقٌ الثانية قوله فيها: إِنّه كان بالبقيع» فأشار إلى أنَّ المراد بالسوق في الرواية الأولى 
السوق الذي كان بالبَقّيع» وقد قال سبحائه وتعالی: وما أَرَسَلْنَا کاک من الْمُرسيست 


مج وى رمه 


لانم ا کو الطكام ونشو ف الْأَسْوَاقِ 4 [الفرقان:١؟].‏ 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة. 

حلا عل بن عبد اذه حلش سفیا عن عد لذبن أي يك عن فان بن یر 
بن طم عن أبي هريرة الدَّوْيِيٌ 5ه قال: > َرَج النبين يكل في طائفة التّهار لا يُكلّمُني ولا 
له حتی أنى سوق بني قیثقاع» َس بفناء بیت فاطمة. فقال: «أد َم لک أت نَم لُكَمُ؟» 


)١(‏ جعله الحافظ من الرباعي» وهي رواية أبي ذر الحرويء ورواية الباقين: يَنْهَرُه من الثلاثي. 
(۲) بل في كتاب المناقب (/071 7). 


١8‏ باب ٤٩‏ /رح ۲۱۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


فَحَبَسَنْه شيئا فظنت أنََا ليه سحَاباً أو تغل فجاء يَسْمَدٌ حنَّى عائقّه وَل وقال: 
«اللّهمَ أَحِبَهُ وأحبّ من يجبه). 

5١م‏ قال”": سفيانٌ قال: عُبيد الله أخبري: أنه رأى نافع بنَّ جُبير أوكرَ برَكْعةٍ. 
[طرفه في: ]٥۸۸ ٤‏ 

قوله: «عن عُبيد الله بالتصغيرء في رواية مسلم )21/157١(‏ عن أحمد بن حَنْبْلٍِ عن 
يشان داق قييةالشدوك ازرة هرا عدا 

قوله: «عن نافع بن جُبّير؛ هو المذكور في الحديث الأوّلء وليس له أيضاً عن أبي هريرة 
في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: «في طائفة من اللَّهار أي: في قطعة منه» وحكى الكزْماني أن في بعض الروايات: 
صائفة» بالصاد المهمّلة بدلّ: طائفة» أي: في حَرٌ النّهارء يقال: يوم صائف. أي: حار. 

قوله: «لا يُكلّمني ولا أكلّمه؛ أمَا من جانب النبي ككل فلعلّه كان مشغول الفِكْر 
برخي أو غيره» وأمّا من جانب أبي هريرة فللتّوقير» وكان ذلك من شأن الصحابة إذا ‏ 
يكوا مده قلاط 

قوله: «حتی أنى سوق بني قَيتُقاع» فجَلّسٌ بفناء بيت فاطمة فقال» هكذا في تسخ البخاري» 
قال الدّاوودي ا بعض ال حديث عن الناقل» أو دحل حديئاً في حديث» لأنّ بيت فاطمة 
ليس في سوق بني قينقاع. انتهى» وما ذكره أوّلاً احتالاً هو الواقع» ول يدل للراوي حديثٌ 
في حديث» وقد أخرجه مسلمٌ(01//7471) عن این أبي عمر عن سفیان أت ما سقط من 
زف حى جاء سوق بني قيتْقاع» : ثم انصَرّفَ حى أتى فناة”" فاطمة» وكذلك أخرجه 
الإساعيلي من طرق عن سفيان» وأخرجه الحُميدي في «مُستده» (47 )1١‏ عن سفيان فقال 
فيه: حبَّى أتى فناء عائشة فجَلّسَ فيه» والأوّل أرجَح» والفناء بكسر الفاء بعدها نون ممدودةٌ 
)١(‏ القائل هو علي بن عبد الله بن المَدِيني شيخ البخاري. 


(۲( وقع في الأصلين و(س): فنا بالفاء والنون» ومثله عند العينى في اعمدة القاري» A‏ ° والذي 
في «مسلم» وشروحه وأصوله الخطية التي بين أيدينا: «خباء» بالخاء والباء. 


كتاب البيوع باب ٤۹‏ / ج ۲۱۲۲ 1١04‏ 


أي: الموضع المع أمامَ البيت. 

قوله: «أتم لک بهمزة الاستفهام بعدها مُثلئةٌ مفتوحة» ولَكَمُ بضم الام وفتح 
الكاف. قال الخطًابي: اللَّمُ على معنيّنِ» أحدهما: الصغيكء والآخر: اللي 6 
الأوَّلِء والمراد بالثاني ما وَرَدَ في حديث أب هريرة أيضاً: «يكون أسعَدَ اناس بالدنیا َع بن 
لگ وقال ابن التين:/ زاد ابن فارس: أن الخد انشا يقال ل لگع. انتهى» ولعل من 
أطلقّه على العبد أراد أحد الأمرين المذكورين. وقال بلال بن جرب التميفى: اللّكَمُ في 
لُكتنا: الصغير» وأصلّه في المُهْر ونحوه. وعن الأصمعي: اللّكَمُ الذي لا يدي لَنطِقٍ ولا 
غيره» مأخودٌ من الملاكيع وهي التي تخرج مع السّك”". قال الأزمّري: وهذا القول أرججح 
الأقوال هناء لأنه أراد أن الحسن صغيدٌ لا مدي لمنطق» ول يُردْ أنه لئيمٌ ولا عبدٌ. 

قوله: «(فحبَسته شيئاً) أي: مَتَعتّه من المبادّرة إلى الخروج إليه قليلاٌ والفاعلٌ فاطمة. 

قوله: «فظَتَنتُ أنََّا ثليه يسخاباً» بكسر المهمّلة بعدها مُعجّمةٌ خفيفة وبموحّدة» قال 
الخطّابي: عن فالاو كد من فل َ طِيب ليس فيها ذهبٌ ولا فِضّةٌ وقال الدَّاوودي: من قرفل 
وقال الرّوي: هو حيط من 57 الصّبِيانُ والجواري. وروى الإسماعيلٍ عن ابن أبي 
عمرٌ أحد رواة هذا الحديث - قال: السّخابُ شي يعمل من الحَنظل كالقويص والوشاح. 

قوله: «أو تغيلّه» في رواية الحُميدي: اوتَعْسِلُه) بالواو. 

قوله: «فجاء يَشتد» أي: يسرع في المشي» في رواية عمرٌ بن موسى عند الإسماعيلي: فجاء 
الحسن» وفي رواية ابن أبي عمر عند الإساعيلي: فجاء الحسنْ أو الحسين» وقد أخرجه 
مسلمٌ )07/747١(‏ عن ابن أبي عمرٌ فقال في روايته: «أنَمَ لُكّع؟» يعني: حَسَناًء وكذا قال 
الُميدي في «مُسئّده) »)۱۰٤۳(‏ وسيأتي في اللّباس )٥۸۸٤(‏ من طريق وَرْقاءَ عن عبيد الله 


)١(‏ اللفظ المذكور هو لفظ حديث حذيفة بن الان الذي أخرجه الترمذي (۲۲۰۹)ء وأحجد (77707). وأما 
حديث أبي هريرة فلفظه: «لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع» أخرجه أحمد ٠(‏ 7ىم). 
(۲) غشاء رقيق حيط بالحنين ويخرج معه. 


0 


11۰ باب 149 -١ه‏ /رح ۲19-11۲۳ فتح الباري بشرح البخاري 


ابن أبي يزيد بلفظ: فقال: «أين لُگَع؟ ادعٌ ا لحسنَ بن علي“ فقامَ الحسنُ بن علي يمشي. 

قوله: «فجاء يَشْتَدٌ حتّى عاتقه وقَبّله» في رواية وَرَقاءَ: فقال النبي كَل بيده هكذاء آي: 
مَدّهاء فقال الحسنٌ بيده هكذاء فَالْتَرّمّه. 

قوله: «فقال: اللهم أحبّه ) بفتح أوّله بلفظ الدُعاءء وفي رواية الكشميهى : (أحببه) 
مَك الإدغام» زاد مسل عن ابن أبي عمر: فقال: «اللهم إني اجب فأحبّه). 

وفي الحديث بيان ما كان الصحابةٌ عليه من توقير النبي بيا والمثى معه» وما كان 
عليه من التواضٌع من الدّخول في السوق والجلوس بِفناءِ الدار» ورحمة الصغير والمزاح 
معه ومُعائَقَئه وتقبيلُه» ومَنقَبةٌ للحسن بن علي» وسيأتي الكلام عليها في مناقبه )۳۷٤۷(‏ 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال سفيان» هو ابن عّينة» وهو موصولٌ بالإسناد المذكور. 

قوله: «عُبيد الله أخبرني» فيه تقديمٌ اسم الراوي على الصيغة» وهو جائز» وعبيد الله: هو 
شيخ سفيان في الحديث المذكور. ٠‏ 

وأراد البخاري بإيراد هذه الزّيادة بيان لي عبيد الله لنافع بن جُبَي فلا لَص العنعنة 
في الطّريق الموصولة» لأنَّ من ليس بِمُدلّسٍ إذا ثبت لقاؤه لمن حدّتَ عنه حلت عنعنثه على 
الماع اتّفاقاء وإنَّا الخنلافٌ في المدلّس أو فيمن ل يبت لْقيّه لمن روى عنه. 

وأبِعَدَ الكزماني فقال: إا ذكر الوترٌ هنا لأنه لما روى الحديتٌ الموصول عن نافع بن 
جُبَيرء انتَهرّ الفُرصة لبيان ما ثبت في الوتر ما اخّلِف في جوازه» والله أعلم. 

*11- حدّئنا إبراهيمٌ بن المنذِرء حدّثنا أبو ضَمْرةَ حدّثنا موسى بن عقب عن نافع 
حدّثنا ابن عمرّ: نّم انوا يشترونٌ الطّعامَ من الرُكبان على عهد النبي يكل فيبعَتُ عليهم من 
متهم أن يبوه حيثُ اشترّوه حنَّى يَنقلوه حت مُباعٌ الطّعام. 


[أطرافه في: 3711١‏ ۲۱۹۹۰۲۱۳۷ ۲۱۹۷ 307ة] 


كتاب البيوع باب ٥۰‏ / ح ۲۱۲۵ 1۱۱ 


4- قال: وحدّثنا ابن عمرّ رضي الله عنهماء قال: نبى النبئّ كك أن يُباعَ الطّعامُ إذا 
[أطرافه في: ۰۲۱۲۲ ۰۲۱۳۳ 15 7] 

الحديث الخامس: حديث ابن عمر في تقل الطَّعام من المكان الذي يُشْتَرى منه إلى حيثُ 
يباع العام وفيه حديثه في انمي عن بيع العام حتى يُستوفيه» وسيأتي الكلام عليه بعد 
أربعة أبواب”". ٠‏ 

وقد استُشْكِلٌ إدخالٌ هذا الحديث في باب الأسواق» وأجيب بأل السُوق اسح لكل مكانٍ 
وقع فيه التبايحُ بين من يَتَعاطى البيع» فلا بخص الحكمٌ المذكور بالمكان المعروف بالسوق» 
بل يَحُمٌ كلّ مكان يقع فيه التبايع» فالعموم في قوله في الحديث: "حيتٌ يُباع الطّعام». 

-١‏ باب كراهية السّحَب في السوق 

6- حدّّئنا محمّدُ بن نان حدّئنا َي حدّئنا هلال» عن عطاء بن بسار قال: لقت 
عبد الله بن عَمرِو بن العاص رضي الله عنهماء قلتُ: أخيرني عن صِمَةٍ رسول الله يك في التوراق 
قال: أجل»/ والله إن َموصوفٌ في التّوراة ببعض صِمَيه ني القرآنٍ: «< يكأما لب إا سأك 500 
سه اويم وديا 4 [الأحزاب:40] وجرزاً للأمَيّنَ أنتَ عبدي ورسولي سَمَينُكَ المت وکل 
ليس بأَظ ولا عَلِيظٍ ولا سَخَابٍ في الأسواق ولا يَدفْع السّيئَةِ السّيّة ولكن يَعفُو ويَعْفِلٌ 
ولن يَقبِضّه اله حنَّى يُقِيمَ به الِلَّةَ المَؤْجاء» بأن يقولوا: لا إلة إلا الله ويُفتح بها عن عْمْي 
وآذانٌ صم وقلوبٌ عُلْف. 

تابَعَه عبدٌ العزيز بن بي سَلَّمَةَ عن هلالٍ. 

وقال سعيدٌ: عن هلالٍء عن عطاءِ» عن ابن سَلَام. 
[طرفه في: 5878 ] ّ 


قوله: «باب كراهية السّحَب في الأسواق» بفتح المهمّلة والخاء المعجّمة بعدها موحَّدةٌ 


)١(‏ في باب (2)05: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. 


1۲ باب ١ه‏ / ح ۲۱۲۵ فتح الباري بشرح البخاري 
ويقال فيه: الصَّحَبُ بالصاد المهمّلة بدلّ السين: وهو رفع الصَوتِ بالخصام» وقد تقدّم 
ذكرّه في الكلام على حديث أي سفيان: ق فة هرفل :في أول الكتاب'(/00- وأخدت 
الكراهةٌ من نفي الصّفة المذكورة عن النبي كيا كا ُفيت عنه صفةٌ المَظاظة والِلظة. 

وأورَدَ المصتّف فيه حديتٌ عبد الله بن عَمْرو بن العاص في صفة النبي كيف والعرضن 
منه قوله فيه: «ولا خاب في الأسواق»» وسيأتي الكلام على شرحه مُستوقٌ في تفسير 
سورة الفتح (5878). 

ويستفاد منه أنَّ دخول الإمام الأعظّم السوقٌ لا حط من مرتّبته» لأ 
ذم السب فيها لاعن أصل الدّخول. 

وهلالٌ المذكور في إسناده: هو ابن علي» ويقال له: هلال بن أبي هلال» وليس لشيخه 
عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمّرو في «الصحيح» غير هذا الحديث. 

وقوله فيه: «وجرزاً» بكسر المهمَلة أ ا وأصل الحرز: الموضع الحصين» و 
امار 

وقوله: ١حتّى‏ يُقيم به الل العَؤجاء» أي: مِلَةَ العرب» ووَصَفَها بالعِوّج لما دَحَلَ فيها 
من عبادة الأصنام» والمراد بإقامتها: أن حرج بها" من الكفر إلى الإيمان. ۰ 

وقوله: «وفلوب غُلّف), وقع في رواية النسفي والمشتملي؛ قال أبو عبد الله يعني: 
المصتف: الغلّف: کل شيء في غلاف» يقال: شك اغلا :وتو لا ور جل أغلفت: 
إذا لم يكن مختوناً. انتهى» وهو كلام أب عبيدة في كتاب «المجاز». 

قوله: «تابَعَه عبد العزيز بن أبي سَلَمَة عن هلال» ستأتي هذه امتابعة موصولة في تفسير 
سورة الفتح (5878). 

قوله: «وقال سعيد: عن هلال» عن عطاء» عن ابن سام سعيد: هو ابن أي هلال» 
وقد خالّفَ عبد العزيز وفليحاً في تعيين الصحابي» وطريقه هذه وَصَلّها الدارمي في 


)١(‏ في (س): يخرج أهلها. 


كتاب البيوع باب ١ه‏ 1۱۳ 


«مُسئّده) (7) ويعقوب بن سفيان في «تاريخه)”" والطبراني )۱٤۹۸۰(‏ جميعاً بإسناد واحد 
عنه» ولا مانم أن يكون عطاءٌ بن يسار مله عن كل منهماء فقد أخرجه ابن سعد 
(1/ :01-8 من طريق زيد بن أسلّمَ قال: بَلَعَنا أن عبد الله بن سَلَام كان يقول... 
فذكره. وأظن امب لزيد هو عطاء بن يسار فإنّه معروفٌ بالرواية عنه» فكو هذا شاهداً 
لرواية سعيد بن أبي هلال» والله أعلم. 

وسأذكر لرواية عبد الله بن سام مُتابَعاتٍ في تفسير سورة الفتح. وما جاء عنه في ذلك 
مكنا عرض ی مط ررق عد بن بر بن عد أله بن ان 
أبيه عن جدّه قال : مكتوب في التوراة صفة حمل ي وعيسى ابن مريم يدمن معه. 

-١‏ باب الكيل على البائع والمعطي 

وقول الله تعالى: ولا الوم أو وَرَنوْهُمَ رون € [المطففين:*] يعني : كالُوا هم ووَرَنوا 
هم Ce‏ 

وقال النبي يكلة: «اكتالوا حنّى ا تستوفوا). 

وذ کر عن عثمانّ طه: أنّ النبيّ يك قال له: «إذا بعت فکٍل» وإذا ابتَعتَ بعت فاكتّل». 

قوله: «باب الكيل على البائع والمعطي» أي: مُؤْنة الكيل على المعطي بائعاً كان أو مُوني 
دين أو غير ذلك. ويَلتَحِق بالكيل في ذلك الوزن في يورّن من السَّلّع وهو قول فقهاء 
الأمصارء وكذلك مُؤْنةٌ وزن الكَمَن على المشتري إلا نفد الّمنْ فهو على البائع على الأصحٌ 
عند الشافعية. 

قوله: «وقول الله عر وجلّ: ولا لوهم أو وَرَوْهُمَ مخْسِرُونَ # يعني : الوا لهم أو وَرَنوا 
هم) هو تفسيرٌ أبي عبيدةً في «المجاز», وبه جَرَمَ المَرّاء وغيره» وخالَقَهِم عيسى بن عمر 
فكان يف على ١كانُوا»‏ وعلى «وَرّنوا)» ثم يقول: هم. وريه الطّري”"» والجمهورٌ أعرَبُوه 


.۳۷٠/١ ومن طريق يعقوب بن سفيان أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
.٩۱ /۳۰ في «تفسيره»‎ )۲( 
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11٤‏ باب ١ه‏ / ح ۲۱۲۷-۲۱۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


على حذفٍ الجارٌ ووَصل الفعل. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون على حذف المضاف وهو 
المكيل مثلاًء أي: كالُوا مكيلّهم. 

وقوله: «كقوله: +9 معو 24 أي: يسمعون لكم. ومعنى الترحمة: أن ال يكيل أله 
غيرٌه إذا اشتری» ويكيل هو إذا باع. 

قوله: «وقال النبي يَكلِِ: اكتالُوا حتّى تستوفوا» هذا طرفٌ من حديث وَصله المُسائي © 
وابن جِبّان (557) من حديث طارق بن عبد الله المُحَاربي قال: رأيت رسول الله كَل 
مرّتين» فذكر الحديث وفيه: فلمًا أظهَرٌ الله الإسلام حرجنا إلى المدينة» فبينا نحن فُعودٌ إذ 
أتى رجلٌ عليه ثوبان ومعنا جل ار فقال: أتبيعونَ الجملٌ؟ قلنا: نعم» فقال: بگم؟ قلنا 
بكذا وكذا صاعاً من تمرء قال: قد أخذتٌ, فأخدّ بخطام الجمل ثمّ ذهب حنّى توارَى» 
فلم كان العِشاءٌ أتانا رجلٌ» فقال: أنا رسولٌ رسول الله بل إليكم» وهو يأمرُّكُم أن تأكُلوا 
بورض كدر حتّی تَسْبَعواء وتكتالوا حتّی تستوفواء ففَعَلْنا ثم قمنا فإذا رسولٌ الله يه 
قائمٌ تَطّبء فذكر الحديتٌ. aT‏ جر كدر رر تام 
كج يقال اوی الوا راك إذا خم الك ولك كلك ديف 
عثمانَ المذكورٌ بعدّه. 

قوله: «ويُذكر عن عثمان أنَّ النبي ي قال له: إذا بعت فکل» وإذا ابتعت فاكتّل» وَصَّله 
الدّارَقَطني (7814) من طريق عُبيد الله بن المغيرة المصريء عن مُنْقِذ مولى ابن سُراقة» عن 
عقن ا و عهول اا لکن له م اع ایا لجن (444)زواره ها 
9 0 طريق موسن ن وداد عن سعيد بن لشب عن تان 


4 9 م ؟ ت‎ 5 ۹ - 28 3 01 ٠. 
به» وفيه ابن لهيعة ولكنه من قديم حديثه لأن ابن عبد الحكم أورّدّه في «فتوح مصر»"‎ 


)١(‏ حديث طارق المحاربي أخرج النسائي بعضه مفرّقاً )۲٥۳۲(‏ و(۸۳۹٤)ء‏ لكن ليس فيه القطعة التي 
ذكرها الحافظ. والظاهر أنه أراد الإشارة إلى وَصْل أصل الحديث عند النسائي وحسب. وقد وردت 
هذه القطعة في رواية ابن حبان. 

(۲) أورده ابن عبد الحكم فيه ص 715 إيراداً بقوله: وروى الليث... إلخ» ولم يُسنده. لكن ذكر الحافظ في = 


كتاب البيوع باب ١ه‏ / ح ۲۱۲۷-۲۱۲۹ ١١6‏ 


من طريق الليث عنه. 

وأشار ابن انين إلى أنه لا يطابنٌ الترجمةً» قال: لأنَّ معنى قوله: «إذا بعت فكل» أي 
فأوفٍ «وإذا ابتّعت فاكتل» أي: فاستوف» قال: والمعنى أنه إذا أعطى أو أخدّ لا يزيد ولا 
يَنقٌصء أي: لا لك ولا عليك. انتهى» لكن في طريق الليث زيادة تُساعد ما أشار إليه 
البخاري» ولفظه: إن عثمان قال: كنت أ شري التمر من سوق بني قينقاع ثم م أجلبه إلى 
المدينة ثم عه هم وأخُهم بها فيه من المكيلة» فيُعطوني ما رَضيت به من الرّبح ويأحَذونّه 
بخبري”» فَبَكَعَ ذلك النبيّ يل فقال» فظَهَرَ أن المراد بذلك تعاطي الكيل حقيقة لا 
خصوص طلب عَدَم الرّيادة والنقصان. CEO E‏ 
من طريق الْحَكّم قال: قَدِمَ لعثانَ طعامٌ فذكر نحوّه بمعناه. 

5- حدَّئنا عبدٌ الله بن يوسفَ» أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهماء أن رسول الله يكل قال: ١مَنِ‏ ابتاع طعامً لاه حى يَسَوفيهه. 
ظ - حدَّئنا عبان أخبرنا ری عن مُِيرة» عن الصَّمْبٌ عن جابر خا قال: توي 
عبد الله بن عَمرو بن حَرَام وعليه دين فاستَعَنتُ النبيّ يكل على غُرّمائه أن يَضّعوا من دَينِه؛ 
فطلب النبي كَل إل ل ا 
على حِدَةِ» وعلق زي على حِدَقِ ثم أرسل إل فمَعَلتُ» ثم أرسلث إلى النبيّ يك فلس على 
أعلاه أو ني وَسَطِه ثم قال: E‏ أيهم الذي هي وبي قري كأنّه ‏ 
فض منه شيء. 

وقال فراش عن الشَّمِْيَ: حدّثني جابرٌ عن النبيّ بكه: فا زا یکیل هم حنَّى أدّی. 
= «التغليق» ۳/ ۲۹ أن أبا بكر المروزي قد رواه في «مسنده» من حديث ابن وهب عن ابن ليعة. ثم إن 

ابن ماجه روايته من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن لهيعة» وكلاهما (ابن وهب والمقرئ) من 

سمع من ابن لميعة قدي) قبل أن يختلط. 


)١(‏ جاء في (س) قبل قوله: «ويأخذونه بخبري» زيادة لفظة: فيأخذونه» ولا معنى لماء وني (ع): ويأخذونه 
بخبرء وهو خطأء وما أثبتناه من (أ) وهو الصواب. 


١‏ باب ۵۱ / ح ۲۱۲۷-۲۱۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال هشامٌ: عن وَهْبء عن جابر قال النبئٌ يكِِ: جل له فأوفِ له». 
[أطرافه في: T40‏ 6 لكل مئال كال انال الاك دورمن دعق |556١‏ 


ثم أورَدَ المصئف حديث ابن عمر: «من باع طعاماً فلا يَبعه حتی يستوفيه»» وضیاق 
الكلام عليه بعد أبواب (7175). 

وحديث جابر في قصّة دين أبيه» وسيأتي الكلام عليه وعلى ما اختلف من ألفاظه 
وطرقه في «علامات النْبوّة» (761/1) إن شاء الله تعالى. 

والغرض منه قوله فيه: ثم قال: كل للقوم»» فإنّه مُطابقٌ لقوله في الترجمة: «الكيل على 
المعطى». 

وقوله فيه: افصئّف ترك أصنافاً» أي: اعزل كل صنف منه وحده. 

وقوله فيه: «وعِذّق ابن زيد» الْعِدىٌ بفتح العين: التخلة وبكسرها: العرّجون. 
والذّال فيهما مُعجَّمةء وابن زيد: شخصٌ تسب إليه التوع المذكورُ من التمر. وأصناف تمر 
المدينة كثيرة جدّاء فقد ذكر الشيخ أبو محمد ال جيني في «الفروق؛ أله كان بالمدينة فبَلَمَه 
انم عدوا عند أميرها صنوف التمر الأسود خاصّةً فزادت على السَتّين» قال: والتمر 
الأحمرٌ أكثرٌ من الأسوّد عندهم. 

قوله: «وقال فِراسٌ عن الشّعْبِي... إلى آخره» هو طرفٌ من الحديث المذكوره وَصَله 
ا موف في آخر أبواب الوّصايا )۲۷۸١(‏ بتمامه» وفيه الَف المذكور. 

قوله: «وقال هشامٌ عن وَهْبٍ عن جابر: قال النبي بَكلِ: جل له فأوفي له» وهذا أيضاً 
طرف من حتيكة المذكؤرن وقد وصله :الولف في الاستقراض (5797) بتمامه. وهشام 
المذكور: هو ابن عروة» ووَهْبٌ: هو ابن كَيْسانَ. 
(۱) كذا وقع للحافظ: عذق ابن زيدء وكذلك هو عند العيني في «عمدة القاري» ؟١/‏ 556,. وقال: وفي 


«التوضيح» بخط الدمياطى: عذق زيد. قلنا: يعني بإسقاط «ابن»» وكذلك هي روايات البخاري من غير 
اختلاف كا في اليونينية والقسطلاني» ولكن المشهور أنه «عذق ابن زيد» ك| عند الحافظ. 


كتاب البيوع باب 0ه / ج ۲۱۲۸ 11۷ 


وقوله: «جُذّ» بلفظ الأمر من الجذاؤء بالجيم والذّال المعجّمة: وهو قَطْمٌ العَراجين. وين 
في هذه الطّريق قَدْر الدّين» وقَدْر الذي فصل بعد وفائه» وقد تَضِمّنَ قوله: «فأوفٍ له» 
معنى قوله: «كل للقوم». 


0 
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۲- باب ما يستحبٌ من الكيل 

4- حدّئنا إبراهيمُ بن موسى, حدّثنا الوليدٌ عن تور» عن خالد بن مَعْدانَ عن 
القدام بن معي گرب ضيه عن النبيّ بك قال: «كِيلُوا طعامَكُم يُبارَكُ لكم». 

قوله: «باب ما يُستَحَبٌّ من الگیل» أي: في المَبيعات. 

قوله: «الوليد» هو ابن مسلم. 

قوله: «عن نّورِ» هو ابن يزيد الدّمَشقيء في رواية الإساعيلي من طريق دُحَيم عن 
الوليد: خا 

قوله: «عن خالد بن مَعْدان عن المقدام بن مَعِدِي گربَ» هكذا رواه الوليد وتابعه يحيى 
ابن حمزة”" عن تَّوْر وهكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن تور أخرجه 
أحمد عنه (17/19/7)» وتابعه بحر" بن سعد عن خالد بن معدان» وخالمَهم أبو الرّبيع 
الزَّهْران عن ابن المبارك» فأَدحَل بين خالد والمقدام جُبَيرَ بن نُمَير» أخرجه الإسماعيلي 
يفا وروايته من المّزِيد في مُتصل الأسانيد. 

ووقع في رواية إسماعيل بن عياش عند الطبراني »)۳۸٥۹(‏ وبَقيِّة عنده (۳۸۵۹) 


وعند ابن ماجه (۲۲۳۲)» كلاهما عن جير بن سعد عن خالد بن مَعدان عن المقدام عن 


.77 /” روايته عند أي نعيم في «الحلية» 2711/5 والبيهقي‎ )١( 
تحرف في الأصلين و(س) إلى: يحيى.‎ )۲( 

(۳) ومن طريقه أخرجه البيهقي ”/ 737. 

(4) وهي كذلك في «مسند أحمد) ٠(‏ 0۱(. 

(5) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: يحيى. 
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أبي أيوبَ الأنصاري» زاد فيه أبا أيوب» وأشار الدَارَقطنى إلى رُجُحان هذه الرّيادة". 


قوله: «بُبارّك لكم» كذا في جميع روايات البخاري» ورواه أكثر من تقدَّم ذكرٌه فزادوا في 
آخره: ١فيه».‏ 

قال ابن بطَّالِ: الكَيلُ مندوبٌ إليه فيا يُنفقُه المرء على عياله» ومعنى الحديث: أخرجوا 
بكيل معلوم بعكم إلى المدّة التي قَدَّرتُم» مع ما وضع الله من البَرَكة في مد أهل المدينة 
باعرت للا" وقال ابن الخوزي: ثيه أن بكرن هته ارق المي عله فلا201[ 

وقال المهلّب: ليس بين هذا الحديث وحديث عائشة: كان عندي شَطْرُ شعير اكل منه 
حبَّى طالّ عل فكلته في يعني: الحديث الآتي ذكرّه في الرّقاق  )1401(‏ مُعَارَضةٌ لأنَّ 
معنى حديث عائشة ابا كانت رج فوته - وهو شيءٌ سير - بغير كيل» فور ها فيه مع 
بَرَكة النبي بف فلمًا كانه عَلِمَت المدةَ التي يَبلّْ إليها عند انقضائها. انتهى» وهو صَرفٌ 
لما يبار إلى الذّهن من معنى البَرّكة» وقد وقع في حديث عائشة المذكور عند ابن حِبّان 
(1501): فما زلنا نأكل منه حتّی كانُه ا لجاريةء فلم يَلْبَتْ أن قَنِيّ ولو لم تله لَرجَوت أن 

وقال المحِبٌ الطّبري: لما أمَرَت عائشةٌ بكيل الطَّعام ناظِرةً إلى مقتضى العادة» غافلةً 
عن طلب البّرّكة في تلك ال حالة» ردت إلى مُقتَضى العادة» انتهى. 

والذي يَظهَرُ لي أن حديتٌ المقدام محمولٌ على الطَّعام الذي يُشئَرىء فالبَرّكة صل فيه 
بالكيل لامتثال أمر الشارع» وإذا لم يُمتَثّل الأمرٌ فيه بالاكتيال نُزِعَت منه لشؤم العصيان» 
وحديث عائشة محمولٌ على أنها كاله للاختبار فلذلك دحَله النّقصء وهو َيه بقول أي 
رافع لما قال له النبي يل في الثالثة: «ناولني الذّراع»» قال: وهل للشاة إلا ؤراعان؟! 
فقال: «لو لم تقل هذا لناولتني ما دمت أطلْبُ منك»”"» فخرج من شوم المعارضة انتزاع 


(۱) بقوله: والقول قول بحير بن سعد لأنه زاد» انظر «العلل» له .)١٠١71(‏ 
() كما سيأتي عند البخاري (5179). 


() حديث أبي رافع أخرجه أحمد (/7180). وفي سنده ضعف» لكن له شاهد من حديث أبي هريرة عنده = 


كتاب البيوع باب ٥۳‏ / ح ۲۱۳۰-۲۱۹۲۹ ١1١84‏ 


البَرّكة» وَيَشْهَدُ لما قلته حديث: ١لا‏ تُحصى فحص الله عليك» الآتي (1591). 

والحاصل أن الكل بمُجرَّدِه لا تحص به البَرّكة مالم ينض إليه أمرٌ آخرٌء وهو امتثال 
الأمر فيا يُشرَعٌ فيه الكيل» ولا تُرَعُ البَرَكة من المكيل بمٌجرّد الگیل ما لم يضم إليه أمرٌ 
آخرٌ كا معارضة والاختبار» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: «كيلوا طعامَكُم) أي: إذا ادّحَرْمُوه طالبين من الله البَرَكة 
واثقين بالإجابة» فكان مَن كاله بعد ذلك إن يكيل ليتَعرَفَ مقدارّه» فيكون ذلك سكأ في 
EY‏ شراعة تناك قاله ليطت الطريع بو عمل ا ای مضل 
بالكيل بسبب السلامة من سوء الظَّنّ بالخادم» لأنه إذا أخرج بغير جساب قد يفرع ما 
رجه رعولا تومن يرل انا وقد يكون بَريئاً» وإذا كاله أَمِنَ من 
ذلك» والله أعلم. | 

وقد قيل: إِنَّ في مُسئّد البرّار”": أنَّ المراد بكيل الطلّحام تصغير الأرغفة» ول أتحمّق ذلك 
ولا خلاقه. 

8ه - باب بركة صاع النبيّ كك ومد 

فيه عائشةٌ رضي الله عنها عن النبيّ يَكلة. 

8- حدّئنا موسى, حدّثئنا وكيب حدّئنا عَمْرو بن يحبى» عن عبّاد بن تميم الأنصاري» 
عن عبد الله بن زيل 4# عن النبيّ كَكللة: «إنَّ إبراهيم حَرّمَ مَكَةَ ودَعَا yT‏ المدينة كا 
حرم إبراهيمٌ مَك ودَعَوتٌُ ها في مُدّها وصاعها مِثلّ ما دعا إبراهيمٌ عليه السلام مك 

-١‏ حدّئني عبد الله بن مَسَلَمَدّ عن مالكِ. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن 
أنس بن مالك 45 أنَّ رسول الله بلا قال: «اللّهمّ باك هم في كيام وبارك لهم في صاعهم 
= أيضاً برقم )1١107(‏ وعند النسائي في «الكبرى» (57994)» وصححه ابن حبان (11/5)) وسنده جيد. 
(۱) برقم )51١5(‏ من حديث أبي الدرداء رفعه: «قُوتُوا طعامكم يُبِارَكُ لكم فیه)» قال إبراهيم بن عبد الله: 


سمعت بعض أهل العلم يفسره» قال: هو تصغير الأرغفة. وفي إسناده بقية بن الوليد وأبو بكر بن أي 
مريم» وهما ضعيفان. 


7/4 


۲۰ باب 5ه / ج ۲۱۳۲-۲۱۳۱ فتح الباري بشرح البخاري 


ومُدّهم). يعني: أهلّ ا مدينة. 
[طرفاه في: 5 الاك ۷۳۳۱] 

قوله: «باب برَكة صاع النبي بي ومُدّه) في رواية النَسَفي: ومُدهم» بصيغة الجمع» وكذا 
لأبي ذرٌ عن غير الك لكشويهّنيء وبه جَرّمَ الإسماعيلي وأبو تُعيم» والصمير يعودٌ للمحذوفٍ في 
صاع النبي بيا أي: صاع أهل مَديئة النبي اة ومّدهم. ويحتمل أن يكون الجمع لإرادة 
التعظيم» وشرحٌ ابن بطّال على الأوّل. 

قوله: «فيه عائشة عن النبي بي يشيرٌ إلى ما أخرجه موصولاً من حديثها في آخر 
احج (۱۸۸۹) عنهاء قالت: وُعِكَ أبو بكر وبلال... الحديتٌ» وفيه: «اللهمٌ باركُ لنا في 
صاعنا ومُذّنا». 

قوله: «حدّئنا موسى» هو ابن إسماعيل» وقد تقدَّم الكلام على ما تَضمَّئَه حديث عبد الله 
ابن زيد - وهو ابن عاصم - المذكور هنا في أواخر الحج. وكذا حديث انس وسَيْعَادٌ في 
مس اد 

تنبيه: إيراد المصتف هذه الترجة عَقِبَ التي قبلها يُسْعِرٌ بأنَّ البرك المذكورةً في حديث 
قدا GON‏ تع الكيل , مد النبي ية وصاعه. ويحتمل أن يَتَعدَى ذلك 
إلى ما كان موافقاً ما لا إلى ما يُخالفُهم|ء والله أعلم. 
4 باب ما يذكر ني بيع الطعام والحكرة 

-١‏ حدّئني إسحاقٌ بن إبراهيم أخبرنا الوليدٌ بن مُسلِمٍه عن الأوزاعيّ» عن 
هري عن سال عن أبيه لف قال: : رأيثٌ الذينَ يشترونّ الطَّعامَ تَارَفةَ بُضرَبونَ على عهدٍ 
رسول الله يك أن ببیعوه» حتى يُؤْوُوه إلى رحَاهم. 

1- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا وُهَيبٌ» عن ابن طاووس» عن أبيه. عن ابن 


)١(‏ لعل الحافظ قصد الكلام عن تحريم المدينة دون الكلام عن المد فقد تكلم عن تحريم المدينة عند شرح 
الأحاديث (/18571) و(1839) و(١۱۸۷).‏ 


كتاب البيوع باب 4ه /رح ۲۱۳٤-۲۹۳۱‏ ١؟١‏ 


عباس رضي الله عنهها: أنَّ رسو الله بك مى أن يَبِيعَ الرجلٌ طعاماً حتى يَسنّوفيه. 

قلثُ لابن عبّاسٍ: كيف ذاك؟ قال: ذاكَ دراهمٌ بدراهم والطَّعامُ مُْجأً. 

قال أبو عبد الله: ١مُرْجَؤٌون»”"‏ [التوبة:5١٠]:‏ موخَرونَ. 
[طرفه في: 180 7] 

۳- حدّثني أبو الوليدء حدّثنا بء حدّئنا عبد الله بن وينارء قال: سمعتُ ابنّ عمرٌ 
رضي الله عنهما يقول: قال النبي بكْ: ١مَنِ‏ ابتاع طعاماً ذلا يبِعْهُ حتى يَقبضّها. 

-١4‏ حدّئنا علنٌ حدَّئنا سفيان كان عَمْرو بن ينار يدّتُ عن الزهْرِي» عن مالك 
ابن اوس أنه قال: من عندّه صَرْفٌ؟ فقال طلحةٌ: أنا حبَّى يحي خازئُنا من الغابة - قال سفيان: 
هو الذي حَفِظناه عن الزُمْرِيٌّ ليس فيه زيادة ‏ فقال: أخبرني مالك بن أوسِء سمعَ عمرٌ بن 
الخطّاب ڪه ير عن رسول الله يكل قال: «الذَّهبُ بالوّرِقٍ رباً إلا هاء وها والبر بار ربا 
إلا هاء وهاء والتمر بالنّمرِ ربا إلاهاء وهاء, والشَّعُِ بالشّعِرِ رباً إلاهاء وهاء». 
[طرفاه في: ]۲۱۷٤ 251١٠٠١‏ 

قوله: «باب ما يُذكّر في بيع الطّعام والحكرة» أي: بضمٌ المهمّلة وسكون الكاف: حبس 
السّلّع عن البيع» هذا مُقبَضى اللغةت وليس في أحاديث الباب للحكرة ذكرٌ ىا قال 
الإسماعيلي» وكأنَ لصتف استَنبط ذلك من الأمر بنقل العام إلى الرّحال ومَنْع بيع الطّعام 
قبل استيفائه» فلو كان الاحتكارٌ حراماً لم يأمر بم| بول إليه» وكأنّه لم يشت عنده حديثُ 
مَعمّر بن عبد الله مرفوعاً: ١لا‏ يحتكرٌ إلا خاطيٌ» أخرجه مسل »)٠٠٠١(‏ لكن مُجرّد إيواء 
الَّعام إلى الرّحال لا يَسبَلِمُ الاحتكار الشَّرعيء لأنَّ الاحتكار الشّرعي إمساك الطّعام عن 
البيع وانتظارٌ العّلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه» ومهذا فسَّرّه مالك عن أبي الزّناد 
عن سعيد بن المسيّب. وقال مالك فيمن رَفَعَ طعاماً من ضَيّْعته إلى بيته: ليست هذه بحكرق» 


)١(‏ قرأها كذلك ‏ يعني بال همزة المضمومة ‏ أبو عمرو وابنٌ كثير وابن عامر ويعقوب وأبو بكر عن عاصمء 
وقرأها الباقون «مُرّجَون) بغير همز. انظر «النشر» لابن الجزري .5٠77/١‏ 


ا 


۲ باب 5ه / ح ۲۱۳٤-۲۱۳۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 
وعن أحمد: إلا حرم احتكارٌ الطَّعام المقتاتٌ دون غيره من الأشياء. 

ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الكرة التي تي عنها في غير هذا 
كدنع وان ارادا فر راد عل ماش امز اللْغةء فساق الأحاديث التي فيها كين 
الناس من شِراء الطّعام وتَقلهء ولو كان الاحتكار تمنوعاً لَمُيِعُوا من قله أو لين هم عند 
قله الأمَدٌ الذي يمون إليهء أو لَأَخِدٌَ على أيديهم من شراءِ الشيء الكثير الذي هو مظن 
الاحتكار. وكل ذلك مشي باذ الاستكار ]) ب فى حال خصوصة روط صوص 

وقد وَرَدَ في ذم الاحتكار أحاديثُ: منها حديث مَعمّر المذكور أوّلاً. 

وحديث عمر مرفوعاً: «من احتكرٌ على المسلمين طعامَهم صَرَيّه الله بالجُذام والإفلاس» 
رواه ابن ماجّه ».)75١54(‏ وإسناده حسن”". 

وعنه فرعا قال: «الجالتٌ مرزوق والمحتكر مَلعونٌ» أخرجه ابن ماجَهُ (07١؟)‏ 
والحاكم (۲/ .)١١‏ وإسناده ضعيف. 

وعن ابن عمر مرفوعاً: «من احتكرٌ طعاماً أربعين ليلةء فقد يَرىَ من الا 
أخرجه أحمد )٤۸۸۰(‏ والحاكم (/1١-؟17).‏ وني إسناده مقال. 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «من احتكرٌ حُكْرةٌ يريد أن يُغالي بها على المسلمين» فهو خاطىٌ) 
أخرجه الحاكم (۲/ 0)۱۲ . 


ثم ذكر المصتف في الباب أحاديث: 

الأول: حديث ابن عمر ف تأديب من بیع الطعامَ قبل أن يؤويه إلى رَخَله وسيأق الكلام 
عليه بعد باب (۲۱۳۷). 

الثاني والثالث: حديث ابن عباس وابن عُمرٌ في التهي عن بيع الطّعام قبل أن يُستوقٌ. 
)١(‏ كذا قال الحافظ: إسناده حسن» وحسّنه من قبله ابن كثير في (مسند عمر» 58/١‏ "ا» وصححه البوصيري 

في مصباح الزجاجة» ورقة ۳۷ء مع أن في إسناده رجلين مجهولين! وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة 


أحدهما: الخبر منكر. 
(۲) هو بهذا اللفظ عند أحمد في (مسنده» »)۸٨۱۷(‏ والذي عند الحاكم بنحوه بزيادة: «وقد برئت منه ذمّة الله». 


كتاب البيوع باب 5ه /رح ١77 ۲۱۳٤-۲۱۳۱‏ 
وسيأتي الكلامٌ عليه في الباب الذي يليه. . 

الرابع: حديث عمر: «الذّهب بالوّرِق رباً»» ومُطابقته للتّرّجمة لما فيه من اشتراط قَبْضٍ 
السعير وغيره من الرّبّويات في المجلس» فإِلّه داخل في قبضي الطَّعام بغير شرطٍ آخر. وقد 
استشعرٌ ابن ا مباينته للبرّحمة فأدخله في ترحمة «باب بيع ما لسن تدك وهو مُعْايرٌ 
للنسخ المروية عن البخاري. 

وقوله في حديث عمرٌ: ١حدّئنا‏ علي هو ابن المَدِيني» وسفيان: هو ابن عيينة. 

وقوله: «كان عَمْرو بن دينار يدت عن الرْهُري عن مالك بن أوس أنه قال: مَن عنده 
صَرف؟ فقال طلحة - أي: ابن عُبيد الله - آنا حتى بجيءَ خازننا من الغابة»» تأتي بقيّته في رواية 
مالك عن الزهْرِي بعد نيّف وعشرين باباً(۲۱۷۰). 

قوله: «قال سفيان» هو ابن عبّيئة بالإسناد المذكور. 

وقوله «هذا الذي حَنظناه من الزّهْري ليس فيه زيادة» أشار إلى القصّة المذكورة وأنَّه 
حَفِظ من الزّهْري لمن بغير زيادة» وقد حَفِظَها مالك وغيره عن الرَهُري» وأبعد الكِرْماني 
فقال: غرضٌ سفيان تصديق عَمْرو وأنَّهِ حَفْظٌ نظي ما روى. 

قوله: «الذَّهبِ بالوَرق» هكذا رواه أكثرٌ أصحاب ابن عيَينة عنه» وهي روايةٌ أكثر 
أصحاب الرهُري» وقال بعضهم فيه: «الذهب بالاّهب» کا سيأقي شرحه في المكان 
المذكور إن شاء الله تعالى. 

قوله في آخر حديث ابن عبّاس: قال أبو عبد الله - أي: المصنّف - مُرْجَؤونء أي: 
مُؤْخّرون) وهذا في رواية الى وحده»/ وهو موافق لتفسير أبي عُبيدةً حيثُ قال في 
قوله: «وآخرون مُرجَؤون لأمر الله أي: و لأمر الله يقال: أرجأتك» أي: 
ارت وأراد به البخاري شرح وول ات غاس «والطّعام اا آئ توح ورد 
همز رجا وترك همزه» ووقع في كتاب الخطّابي بتشديد الجيم بغير مز» وهو للمُبالّغة. 


)١(‏ وهو الباب التالي. 


۳۹/6 


١"‏ باب ده / ح 110-1518 فتح الباري بشرح البخاري 


هه - باب بيع الطعام قبل أن يُقبّضء وبيع ما ليس عندك 

-١‏ حدّثنا عل بن عبدٍ الله حدّئنا سفيانٌ» قال: الذي حَفِظْناه من عَمرِو بن دينار: 
سمح طاووساً يقول: سمعتٌ ابنَ عباس رضي الله عنهما يقول: ما الذي ہی عنه التي ينه 
فهو العام أن يب حنّى يُقبضٌ. قال ابن عبّاس: ولا أحسبُ كل شيءٍ إلا مثله. 

-١‏ حرّثنا عبد الله بن مَسَلَمَةَ حدَّئنا مالك عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما 
أنَّ النبيّ اة قال: ١مَنِ‏ ابتاع طعاماً فلا يَبِعْهُ حنّى يَسنوفِيَه). . 

زاة إسماعيل: «مَن ابتاع طعاماً فلا عة حتی يَقبضَه. 

قوله: اباب بيع الطعام قبل أن بُ يُقبَضء وبيع ما ليس عندك» لم يُذكر في حديثي الباب بيع 
مالس عيدك: ركاه 1 يدي يبت على شرطه فاستنبطّه من النّهي عن البيع قبل القَبْضِء ووجه 
الاستدلال منه بطريق الأولى» وحديث النّهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب 
(السّمن)”" من حديث حَكيم بن جِرّام» بلفظ: قلت: يا رسول الله يأتيني الرتجل بالق 
ابيع ليس عندي» أبِيعُه منه» ثم أبتاعه له من السّوق؟ فقال: «لا تبعٌ ما ليس عندك)», 
وأخرجه الَّرّمِذي )1١(‏ مُحتصّراً ولفظه: ماني رسول الله ية عن بيع ما ليس عندي“ 

قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتملٌ معنيَينِء أحدهما: أن يقول: أبِيعٌك عبداً أو 
ا وه غاية» وین الغزر لاسا أن تيلب أو لا برضافاء ی اول 
ل نري لقتنن e‏ اهل أن سلما فوم سيا اعون 

قصَّةُ حكيم موافقةٌ للاحتمال الثاني. 

قوله: «حدَّئنا سفيان» هو ابن عيينة. 

وقوله: «الذي حَفِظناه من عَمْرو) كأنَّ سفيان يه بش لل أن فازوآية غير عرو ين ابتار 
(۱) أبو داود (۳ ۰)» وابن ماجه (۲۱۸۷)» والترمذي .)١17775(‏ والنسائي .)51١7(‏ 


(۲) وروي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضاً عند أبي داود »)۳٠١٤(‏ وابن ٠‏ ماجه «(Y1۸A۸)‏ 
والترمذي »)۱۲۳۲٤(‏ والنسائى ,)55١١(‏ وإسناده حسن 


كتاب البيوع باب مه / ح ۲۱۳۹-۲۱۳۰ 1Y0‏ 


عن طاووس زيادة على ما حدَّنّهم به عَمْرو بن دينار عنه» كسّؤال طاووس من ابن عباس 
عن سب التهي وجوابه وغير ذلك. 

قوله عن ابن عبّاس: «آمًا الذي هى عنه...» إلى آخره» أي: وأمًا الذي لم أحمّظ نيه ف 
سوى ذلك. 

قوله: «فهو العام أن يباع حتى يُقبَضَ) ني رواية مسعر عن عبد الملك بن مَيسّرة عن 
طاووس عن ابن عبّاس: من ابتاع طعاماً فلا يَبِعْه حبَّى يَقبضَهء قال مسعر: وأظته قال: أو 
عَلَّاً:'» وهو بفتح المهمّلة واللّام والفاء. 

قوله: «قال ابن عبّاس: لا أحسبٌ كل شيء إلا مفله؛» ولمسلم (1910/ )من طريق 
مَعمّر عن ابن طاووس عن أبيه: وأحسبٌ كل شيءٍ بمنزلة العام وهذا من فق ابن 
عبّاس. ومالَ ابن المنذِر إلى اختصاص ذلك بالطّعام» واحيّجٌ بتّماقهم على أن فق اشر 
عبداً فأعتَقه قبل قَبِضِه أنَّ عِتقّه جائز» قال: فالبيمٌ كذلك. وتُعقّبَ بالفارق وهو تسف 
الشارع إلى العتق. 

وقول طاووس في الباب قبله (۲۱۳۲): قلت لابن عبّاس: كيف ذاكَ؟ قال: ذاكَ دراهم 
بدراهم والطّعام مُرْجا؛ معناه: أنه استّفهُمَ عن سبب هذا النّهي» فأجابه ابن عباس : بأنَّه إذا 
باعه المشتري قبل القبض وتأخَرَ المبيع في يد البائع» فكأنّه باعه دراهم بدراهم وين ذلك 
ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاووس عند مسلم (061/1918: قال طاووس: قلت 
لابن عبّاس: لِم؟ قال : ألا تراهم يتبايعونَ بالذّهبٍ والطَّعامٌ مُرجَا؛ أي: فإذا اشترى طعاماً 
بمئةٍ دينار/ مثلاً ودَفَحَها للبائع ولم يَقبض منه الطَّعامً» ثم باع الطَعام لآخرٌ بمئة وعشرين 
دارا وبضنها وانطعام يبيد الاق فكائه باع م دينار ب ورين ديار وعل هذا 
التفسير لا يختص التهي بالطًعام ولذلك قال ابن عبّاس: لا أحسّبُ كلّ شيء إلا مثلهى 
وة جلت بو فاع تھی رسولٌ الله اة أن تُباع السّلّمُ حيتٌ بتاع حى تخوره 
لجار إلى رحاهم» أخرجه أبو داود »)۳٤۹۹(‏ وصّحّحَه ابن حِبّان .)٤۹۸٤(‏ 


.)7595( رواية مسعر أخرجها أحمد في (مسنده»‎ )١( 


0 


۲٦٢‏ باب ده / ح ۲۱۳۹-۲۱۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قال القُرطِي: هذه الأحاديثُ حُجّة على عثهان الي“ حيث أجارّ بي كل شيءِ قبل 
قبضه» وقد أخدّ بظاهرها مالك فحَمَلَ الطّعامَ على عمومه وأْلْحَقٌ بالشّراءِ جميع 
امعاوضَاته والح الشافعي وابن بيب وسَحْنون بالطعام كل ما فيه ی توفي وزاد أبو 


2 


حنيفة والشافعي فعَدّياه إلى كلّ مُشْتَرّى» إلا أنَّ أبا حنيفة استثنى العَقَار وما لا يُنقَلَء واحتّجٌ 
الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو قال”": هى النبي ييه عن ربح ما لم يضمّن. أخر جه 
التّرمذي (174). قلت: وني معناه حديث حَكيم بن حرام المذكور في صدر الترجة. 

0 2 2 و‎ e 

وني صفة القَبْض عن الشافعي تفصيل: فا يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب 
590 وده 0 3 ر 25 و 5 
فقَيْضُه بالتناول» وما لا ينقل كالعقار والثمّر على الشَّجَر فقَبضه بالتخليّة» وما يقل في 
العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالتّقل إلى مكانٍ لا اختصاصٌ للبائع به 
وفيه قولٌ: إِنَّه يكفي فيه التَّخْليةُ. 

قوله عقب حديث ابن عمر: «زاد إسماعيل: فلا به حتی يَقبضّها د يعني: أن إسماعيل بن 
ع م 
أبي أوّيس روى الحديث المذكور عن مالك بسنده بلفظ: ١حبَّى‏ يَقبِضَه) 1 قوله: احبَّى 
يَستوفيّه»» وقد وَصّله البيهقى )"١7 /٥(‏ من طريق إسماعيلٌ كذلك. 

وقال الإسماعيلي: وافق إسماعيل على هذا اللفظ ابن وَهْب وابن مهدي والشافعي 


2ج a‏ 
قتسة . 


و 

فلت وقول البخارية ؤاد [ساعل يريد الزيادة في الع لأن في قول اى 
يَقبضّه) زیادة في المعنى على قوله: «حتی يستوفیّه»» لأنه قد يستوفيه بالگیل بأن يكيله 

البائ ولا يُقبضّه المشتري» بل يسه عنده لِينقدَه الثم مثلاً. 

وعُرِفَ بهذا جوابٌ من اعتَّرَصّه من الشّرَاح» فقال: ليس في هذه الرواية زيادةٌ وجوابٌ 
من مل الرّيادةَ على مُرّد اللّظِء فقال: معناه زاد لفظاً آخرٌء وهو ايَقبِضُهاء وإن كان هو 


)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: الليثي. 
(۲) تحرف في (أ) و(س) إلى: عمر وقال. 
(۳) انظر «مسند أبي عوانة» (1۹۷۳) و(591/5) و( »)٤۹۷‏ و«شرح معاني الآثار» للطحاوي /٤‏ ۳۷. 


كتاب البيوع باب ۵٦‏ / ج ۲۱۳۷ ۲۷ 


بمعتى (يُستوفيه)؛ ويعرف من ذلك أن اختيار الببخاري أن استيفاء المبيع المتقول من البائع 
بوك ل 1 كر بع ترد E‏ إلى مكانٍ لا اختصاصض 
للبائع به كما تقدّم تقل عن الشافعي» وهذا هو الذكتة في تعقي تعقيب المصتف له بالترجمة الآتية. 
-٦‏ باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى 
يؤويّه إلى رَحْلِه والأدب في ذلك 

07 1- حدّئنا بجی بن بكَبر حدّئنا الث عن یونس» عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
سالك بن عبد الله: أنَّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: لقد رأيتٌ النّاسَ في عهدٍ رسول الله يله 
تبتاعونَ جزافاً - يعني: الطّعامَ ‏ يُضرَبونَ أن يبيعوه في مكانهم حتّى يُؤووه إلى رحاهم. 

قوله: "باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يوي إلى رَحله» والأدب في 
ذلك» أي: تعزير من يبيځه قبل أن يُؤويّهِ إلى رَحْلِه. 

ذكّر فيه حديث ابن عمر في ذلك» وهو ظاهرٌ فيها ترجم له وبه قال الجمهوره لكنّهم ‏ 
يخصّوه بالجزاف ولا قيّدوه بالإي يواء إلى الرّحال. 

أا الالء فليا ثبت من النّهي عن بيع الطَّعام قبلّ قَبْضِهة"» فذحل فيه المكيل» ووَرَةَ 
افيض عل ال م وعد عر عن ا غ اريت ارو و 

وأمً الثاني فلأ الإيواة إلى الرحال خرج تبرج الغالب» وفي بعض طرق مسلم 19510) 
عن ابن عمر: كن بتاع الطّعامَ فيبِعَتُ إلينا رسول الله اة من يأمرّنا بانتقاله من المكان الذي 
ااه فيه إل مكان سواه قل ان 

وفَرَّقٌ مالك في المشهور عنه بين الجزاف والمكيل: فأجارٌ بيع الجزاف قبل قبضه» وبه 
قال الأوزاعي وإسحاق. واحبّحٌ هم بأنَّ الجزاف مَرْئيٌّ فتكفي فيه التّخليّة» والاستيفاء إلا 
يكون في مكيل أو موزون» وقد روى أحمد (5400) من حديث ابن عمر مرفوعاً: من 
اشترى )۳٤۹٥( ENE E‏ والنّسائي 


.)00( تقدم في الباب‎ )١( 


0/4 


۱۲۸ باب ۵۷ / ح ۲۱۳۸ فتح الباري بشرح البخاري 


(470) بلفظ: ہی أن بیع أحد طعاماً اشتراه بگیل حبَّى يستوفيّه» والدَارَقطني (۲۸۱۹) 
من حديث جابر: نبى رسول الله يل عن بيع الطعام حى يجري فيه الصاعان: صاع البائع 
واا و يعديك أل رر ااه جم وق دلق ولالة عل 
اشتراط القبض في المكيل بِالكَيلِء وفي الموزون بالوزن» فمن اشترى شيئاً مُكايّلة أو موارّنة 
فقبصه جزافاً فقَبْضُه فاسد, وكذا لو اشترى مُكايّلة فمَبَضّه موازّنة وبالعكس» ومن اشترى 
مكايّلة وقَبَضّه ثمٌ باعه لغيره لم جز تسليمُه بالكيل الأوّل حتی يَكِيلّه على من اشتراه انیا 
وبذلك كلّه قال الجمهورء وقال عطاء: جور بِيعُه بالكّيل الأوَّل مُطَلَّقَأ وقيل: إن باعه بِتَقدٍ 
جارٌ بالكّيل الأوّل» وإن باعه بتسيئة لم يجْر بالأوّلء والأحاديث المكورة 2 د غل 

وني الحديث مشروعية تأديب من يَتعاطى العقود الفاسدة» وإقامة الإمام على الناس 
من يراعي أحوالهم في ذلك» والله أعلم. 

وقوله: اجزافاً) مُلَّة الجيم والكسرٌ أفصّح. 

وني هذا الحديث جواز بيع الصّبْرة جزافاً سواء عَم البائعٌ قَذْرَها أم لم يعلم» وعن مالك 
التّفرقة» فلو عَلِمَ لم يصح وقال ابن قدامة: يجورٌ بيع الصّبْرة جزافاً لا تَعلّمُ فيه خلافاً إذا 
جه البائعٌ والمشتري قَذْرّهاء فإن اشتراها جزافاً ففي بيعها قبل نقلهاء روايتان عن همد 

- باب إذا اشترى متاعاً أو دابَةَ فوضعه عند البائع 
أو مات قبل أن يُقبَض 

وقال ابن عمرٌ رضي الله عنهم|: ما أدرَكتٍِ الصَّفْقَةٌ حيّاً مجموعاًء فهو ين المبتاع. 

- حدّئنا قَرُوةٌ بن أبي المَغْراءِء أخبرنا عل بن مُسْهِره عن هشام» عن أبيه» عن 
عائشةً رضي الله عنهاء قالت: لَقَلَّ يوم كان ياي على النّ يكل إلا بأ فيه بيت أبي بكر أحد 
طرقي التهار» فلحا أَذِنَ له في الخروج إلى المدينةٍ لم يَرُعْنا إلا وقد أتانا ظهراًء فَحُبّرَ به أبو بكرء 


.)١776( «كشف الأستار عن زوائد البزار»‎ )١( 


كتاب البيوع باب لاه / ج ۲۱۳۸ ۲۹ 


فقال: ما جاءنا الب كل في هذه الساعة إلا من حَدَّتٌ فلم دَكَلَ عليه قال لأبي بكر: «أخر- 
من عندّك» قال: يا رسولٌ الله إت هما ابتناي - يعني: : عائشة وأسماء قال: «ا شَعَرتٌ أنه قد أَذِنَ 
لي الخروج؟ قال: الصحبة يا رسولٌ الل قال: «الصحبة) قال: يا رسول الله لله إِنَّ عند عندي ناقتين 


أعدّدئها للخروج» فل إحداهماء قال: «قد أخذتها بالشّمَن». 

قوله: «باب إذا اشترى مَتاعاً أو دابّةَ فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يُقبَضٌ» أورَدَ فيه 
جديتٌ عائشة في قصّة المجرة» وفيه قوله يل لأي بكر عن الناقة: «أخذيها بالتّمَنْه: قال 
المهلّب: وجه الاستدلال به أن قوله: «أخذئٌّها لم يكن أخذاً باليد ولا بحيازة شخصهاء 
a SE‏ لامها الت وإخراجها عو يله أب بكر. هئ ولس فا قالة 
الاك الوك ا ال ل ته فل انمرح و ن 
فيُحمَلُ كل ذلك على أنَّ الراوي اختّصرٌ : ل د حا رتور قد 
صفة القبض فلا يكون فيه حُجّةٌ في عَدَّم اشتراط الْقَبْض. 

وقال ابن المنيّر: مُطابقة الحديث للتّرحمة من جهة أنَّ البخاري أراد أن ّى انتقال 
الضّهان في الدَابّة ونحوها إلى المشتري بنفس العقدء/ فاستَدَلٌ لذلك بقوله كَلِ: «قد أخحذتها 
بالشكن»» وقد عُلِمَ أنه م تقيضها بل أبقاها عند أي بكر ومن المعلوم أنه ما كان ليبقيّها في 
ضمان أبي بكر لما تقتضيه مكارم أخلاقه حتی یکوت اليلك له والضَّمان على أبي بكر من 
غير قيض ثمن» ولا سیا وفي القصّة ما يدل على إيثاره لمنفعة أبي بكر حت أبى أن يدها 
الا RE‏ يدي ل ارج ما يلين إل 


و ك 


ذلك» فن دلالة الحديث على قوله: «فَوَضَعَه عند البائع» ظاهرة دل وقد قدمت :آهل 
يَستَلزِمٌ صِحَةَ المبيع بغير قَبْض. 

وأمّا دلالته على قوله: «أو مات قبل أن يُقبَصَ) فهو وارد على سبيل الاستفهام» ول تجزم 
بالحكم في ذلك بل هو على الاحتمال» فلا حاجة لتحميله ما لم يتحمّل» نعم ذكرٌه لأثر ابن 
عمر في صدر التَّرّجمة مشير باختيار ما دلَّ عليه» فلذلك احتيجٌ إلى إبداء المناسبة» والله الموقق. 


ا 


۱۳۰ باب ۵۷ / ح ۲۱۳۸ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «وقال ابن عمر: ما أدرَّكت الصفقةٌ) أي: العقلٌ «حيّاً» أي: بمُهمَلة وتحتانية منقَلة 
«مجموعاً) ای م يتغيّر عن حالته «فهو من المبتاع» أي: من المشتري. وهذا التعليق وَصَله 
اللّحاوي (17/4) والدَّارَقُطني (007) من طريق الأوزاعي عن الزُهْري عن حمزة بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه» وقال في روايته: «فهو من مال المبتاع»؛ ورواه الطّحاوي (15/4) 
أيضاً من طريق ابن وَهْب عن يونس عن الرَهُري» مثله» لكن ليس فيه: «مجموعاً»؛ وإسناد 
الإدراك إلى العقد تجازء أي: ما كان عند العقد موجوداً وغيرَ مُنمٌصِل. 

قال الطّحاوي: ذهب ابن عمر إلى أنَّ الصَّفْقةَ إذا أدركت شيئاً حياً فهَلّكَ بعد ذلك 
عند البا م فهو من ضبان المشتري» فدَلّ على أله كان يرى أن البيعَ يتم بالأقوال قبل الفزقة 
بالأبدان. انتهى» وما قاله ليس بلازم» وكيف يمتح بأمر حمل في مُعارضة أمر مُصرّح به 
فابن عمر قد تقدّم عنه )۲٠٠۷(‏ التَّصريحٌ بأنّه كان يرى الفرقة بالأبدان» والمنقول عنه هنا 
يحتمل أن يکود قبل التفرّق بالأبدان» ويحتملٌ أن يكونّ بعدّه فحَمْله على ما بعدّه أولى جمعاً 

وقال ابن حبيب: اختلف العلماء فيمن باع عبداً واحيَبسَه بالشمّن فهَلَكَ في يديه قبل أن 
يأتي المشتري بالثّمَن: فقال سعيد بن المسيّب وربيعة: هو على البائع» وقال سليان بن 
يَسار: هو على المشتريء ورجَمَ إليه مالك بعد أن كان أخد بالأوّل» وتابعه أحمد وإسحاق 
وأبو تور وقال بالأوّل الحنفيّة والشافعية» والأصل في ذلك اشتراط القبض في صِحة 
البيع» فمن اشترّطه في کل شيءِ جعله من ضان البائع» ومن لم يشترطه جعله من ضمان 
المشتري» والله أعلم. 

ل ا 
قال البائع: لا أعطيكه حٌى تَنقّدَنِ التّمَنَ اهلك فهو من 2 ر 
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كتاب البيوع باب ۵۸ ۱۳۱ 

وقد شيل الإمام أحد عَمّن اشترى طعاماً فطلب من حو فرع فود قد احترّقء 
فقال: هو من ضان المشتري» وأورَد أثر ابن عمر المذكور بلفظ: فهو من مال المشتري. 

وفرّع بعضهم على ذلك أنَّ المبي إذا كان مُعيناً دل في ضهان المشتري بمُجرّد العقد 
ولو م يُبّضء بخلاف ما يكون في الذَّمّة فإلّه لا يكون من ضهان المشتري إلا بعد المَبْضِ» 
کا لو اشترى قَفيزاً من صَّبْرةٍء والله أعلم. 

وسيأتي الكلامٌ على حديث عائشة في أل الحجرة إن شاء الله تعالى» فقد أورَدّه هناك 
(404”) من وجو آخرٌ عن عَرُوةَ أتمّ من السّياق الذي هناء وبالله التوفيق. 

۸- باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يَسُومٌ على سوم أخيه 
حتى يأذن له أو يترك 

قوله: 'ابابٌ لا يبيعٌ على بيع أخيدء ولا سوم على سوم أخيهء حتی ياد له أو ينوك أورّة 
فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك» وأشار بالتقييد إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه» وهو ما 
أخرجه مسلم /١517(‏ ابن ظرين عند الاين E e‏ 
١لا‏ تيع ال[جل على بيع أخنيهء ولا خط عل طبة أخيه: إلا أن يان له4» وقوله: «إِلّا أن 
أذَنَ له» يحتملٌ أن يكونّ استثناءً من الحكمّين كا هو قاعدة الشافعي» ويحتملٌ أن يختصّ 
بالأخير, ويُؤيّدُ الثاني رواية المصنّبِ في التكاح (0147) من طريق ابن جُرَيج عن نافع 
ی ای الرجل ال بع او ی ی ا ا 
اشاب لوار اشا 

ومن نَم نَأ خلاف للشافعية: هل يختصٌ ذلك بالتكاح أو يَلتَحِقٌ به البيعٌ في ذلك؟ 
والصحيحٌ عَدَم الفرق. وقد أخرجه النّسائي (5505) من وجو آخرٌ عن عبيد الله بن عمر 
بلفظ: «لا يبِيعٌ الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يَذَرَ. 

وترجم البخاري أيضاً بالسّوم ولم يقع له ذكرٌ في حديئي الباب» وكأنّه أشار بذلك إلى 
AROS NA aOR‏ 


ror/‘ 


1۳۲ باب ۵۸ / ح ۲۱٤۰-۲۱۳۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بلفظ: وأن يستامَ الرجل على سوم أخيه» وأخرجه مسلم في حديث نافع عن ابن عمر 
أيضا". وذكر المسلم لكونه أقرَبَ إلى امتثال الأمر من غيرهء وني ذكره إيذان أنه لا يليق 
به أن يستأيْرٌ على مسلم مثله. 

۹- حدّئنا إسماعيل» قال: حدَّئني مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله 
عنههاء أنَّ رسول الله کی قال: «لا بیع بعکم على بيع أخيو. 
[طرفاه في: 275156 0157] 

قوله: «لا يبيع» كذا للأكثر بإثبات الياء في «يبيع» على أنَّ «لا» نافية» رف أن تكون 
ناهد وتيك الكسرةٌ كقراءة من قرأ: «إنه من يتقي ويَضيرا [يوسف:40]» ويُؤيّده رواية 
الكشويهني بلفظ: «لا يبع بصيغة الأمر. 

قوله: «بعضكم على بيع أخيه؛ كذا أخرجه عن إسماعيل عن مالك وسيأتي في «باب 
التي عن لقي التُكبان» )۲٠٠(‏ عن عبد الله بن يوسف عن مالكِء بلفظ: «على بيع 
بعض»» وظاهر التقييد بأخيه أن يختصّ ذلك بالمسلم» وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن 
حَرّبويه من الشافعية» وأصرَح من ذلك رواية مسلم )04/1١417(‏ من طريق العلاءِ عن 
أبيه عن أبي هريرة» بلفظ: «لا يسوم المسلم على سوم المسلم»» وقال الجمهور: لا فرق في 
ذلك بين المسلم والذَّمّيء وذكرٌ الأخ خرج للغالب فلا مفهوم له. 

- حدَّئنا عل بن عبد الله. حدّثنا سفيانٌ» حدّئنا الزْهْرِيُ» عن سعيد بن ا مسيّبٍ» عن 
أبي هريرة ذف قال: نمى رسول الله اة أن يَبِيعَ حاضة لباد: «ولا تَناجشواء ولا يبي الرجلٌ 
على بيع أخيه؛ ولا يطب على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طَلاقٌ ايها فى ما في إنائها». 


[أطرافه في: 27١548‏ 10° اا با ابا الا الات OVE‏ ”هام 5501| 


(١)لم‏ نقف عليه في «صحيح مسلم» من حديث ابن عمر» كما لم نقف على ذكر السّوم في حديثه من رواية 
نافع عنه في شيء من مصادر التخريج» وهو فيه من رواية مجاهد عنه عند الدارقطني في «السنن» 
(7077) وقرن به أبا هريرة» والمحفوظ في حديث ابن عمر بيع الرجل على بيع أخيه كا عند المصنف 
هناء وعند مسلم .)۱٤۱۲(‏ 


كتاب البيوع باب 8ه / ح ۲۱٤١‏ ۳۳ 


قوله في حديث أي هريرة: ١ممى‏ رسولٌ الله یا أن يبِيعَ حاضرٌ لبان ولا تناجشوا...» إلى 
آخره؛ عَطَفَ صيغة التهي على معناهاء فتقدير قوله: هى أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍء أي قال: لا 
يبيغ حاضرٌ لبادِ» فعَطَّف عليه: «ولا تناجًّشوا»» وسيأتي الكلام على بيع الحاضر للبادي 
بعد في باب مرد وكذا على النّجشٍ في الباب الذي يليه. 

وقوله هنا: «ولا تَناجَشوا» ذكره بصيغة التفاعٌل» لأنَّ التاجرٌ إذا فعَلّ لصاحبه ذلك كان 
بِصَّدَّد أن يفعلٌ له مثله» ويأتي الكلامٌ على الخطبة في كتاب النكاح )5١45(‏ إن شاء الله تعالى. 

قال العلماء: البيعٌ على البيع حرام وكذلك الشَّراء على الشَّراءه وهو أن يقولّ لمن اشترى 
سلعة في رَمَن الخيار: افسّخ ابذك اقفر اول اند افسّخ لأشتّري منك بأزيّد 
وهو مجْمَعٌ عليه. ۰ 

وأمّا السّومُ فصورته أن يأخخدٌ شيئاً ليشتّريه فيقولّ له: رده لأبيقك خيراً منه بشمه أو 
مثله بأرتحص» أو يقول للمالك: اسرد لأشئريه منك بأكثر» ومَحَلّهِ بعد استقرار الثّمَن 
وركون أحدهما إلى الآخرء فإن كان ذلك صريحاً فلا حلاف في التحريم» وإن كان ظاهراً 
ففيه وجهان للشافعية. 

ر انعط أكون عن ارا 0 ا لايد ا 
اله لا بد من أمر من موضع التحريم في الوم لأن الوم ني السلعة التي باع فيمن يزيد 
لا رم اغاق كا نقله ابن عبد الث فمن أنَّالوع الم ما رقع فيه نر زان على ذلك: 

وقد استثنى بعص الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا م يكن المشتري 
موا عا فاحقا وبه قال ابن حَزم» واحتّحّ ا «الدذيث الخ لکن لم تَنحَصر 
اس ف اوا نل قه أن ا کا متها ا ر م غير 
الور سا ع سكين NES e A‏ الا كزويم 
تأئيم قاعله» وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان» وبه جَرَمَ أل الظاهر والله أعلم. 


)١(‏ باب رقم (54) و(59). 
(؟) أخرجه مسلم (20) من حديث تميم الداري» وعلّقه البخاري في كتاب الإيان: باب (57). 
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3 باب 5ه / ج 5141١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


4- باب بيع المزايدة 

وقال عطاءٌ: أدركتٌ التاس لايَرَونَ بأساً ببيع المغانم فين يزيدٌ. 

-١‏ حدّئنا بشرٌ بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الحسينٌ المُكيِبٌُ عن عطاء بن أي 
رَباح» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم|: أن رجلاً أعمَقٌ غُلاماً له عن دُيرِ فاحتاج» فأخدّه 
ال يكل فقال: امن يشتريه مئّي؟2 فاشتراه نُعَيمُ بن عبد الله بكذا وكذاء فَدَقَعَه إليه. 
[أطرافه في: "الى ۲۲۱ “١غ‏ ال 41 ۲0€ 17لات 14EV‏ 147ال] 

قوله: «باب بيع المزايّدة» لما أن تقدَّم في الباب قبله النَّهِيُ عن السوم أراد أن ين موضع 
التحريم منهء وقد أوضحتّه في الباب الذي قبله» ووَرَد في البيع فيمن يزيدٌ حديث أنس: أنه 
كل باع جِلْساً وقَدَحاً وقال: «من يشتري هذا الجلس والقدَح؟» فقال رجل: أخذته] 
بدرهم» فقال: «من يزيد على درهم؟) فأعطاه رجل درهمّين» فباعه) منه. أخرجه أحمد 
(11175) وأصحاب السنن" مُطوّلاً وحُتصراء واللَّفَظُ للرمذي (۱۲۱۸)ء وقال: حسن. 

وكأن المصّف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البَزّارا" من حديث سفيان بن 
وَهْبٍ: سمعتٌ النبي يكل ينهى عن بيع المزايّدة» فإنَ في إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

قوله: «وقال عطاء: أدرّكتٌ الناس لا يرون بأساً ببيع المغانم فيمن يزيد» وَصّله ابن أي 
شَيْة نحوه'” عن عطاء ومجاهد”»» وروی هو (177/5) وسعيد بن منصور عن ابن عيّينة 
عن ابن أبي تَحِيح عن مجاهي قال: لا بأس ببيع من يزيدء وكذلك كانت ثُباحٌ الأخماس. 
وقال الرمذي عَقِبِ حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ لم 
)١(‏ أبو داود (1741)» وابن ماجه (۲۱۹۸)» والنسائي(۰۸٥٤).‏ 
(۲) «كشف الأستار عن زوائد البزار» .)١71/7(‏ 
(۳) في (ع) و(س): ونحوه. وهوخطأء لأن الحافظ أراد أن لفظ رواية ابن أبي شيبة نحو اللفظ الذي ذكره 
البخاري. 


(5) هو عند ابن أي شيبة 5/ 7١‏ بلفظ: لا بأس ببيع من يزيد. لكن أخرجه باللفظ الذي أشار إليه الحافظ 
الطحاويٌ في «شرح معاني الآثار» /٠‏ ۷ من طريق عبد الله بن المبارك» عن الليث بن سعد عن عطاء. 


كتاب البيوع باب 5١‏ رح \o ۲۱٤۲‏ 


يروا بأساً بييع من يزيدٌ في الغنائم والمواريث. قال ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز 
بالغنيمة وا لمران فن البابَ واحد والمعنى مُشعَرَُ. انتهى» وكأ الذي قد يا ور في 
حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن خُرّيمة”" وابن الجارود )٥۷١(‏ والدارقطني (1875) من 
طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر: ہی رسولٌ الله كك أن يبيمَ أحدكّم على بيع أحد حنَّى 
يدر إلا الغنائم والمواريث. انتهى. وكألّه خرج على الغالب فيا يُعتادٌ فيه ابيع مُزايدة وهي 
الغنائم والمواريثء ويَلتَحِقٌ بها غيدهما للاشتراك في الحكم. وقد أخدّ بظاهره الأوزاعي 
وإسحاق فحَصًا الجوارٌ ببيع المغانم والمواريث. وعن إبراهيم النَحَعي: أنه كه بيع من يزيد. 

ثم أورَد المصف حديتٌ جابر في بيع المدبّرء وفيه قوله يَكِ: «من يشتريه مئّي؟2 فاشتراه 
تُعيم بن عبد الله بكذا وكذاء فدفعه آل وسيأتي ى (۲۲۳۰) في «باب بيع 
المدبّر» في أواخر البيوع. ١‏ 

وقوله: «بكذا وكذا» يأتي أنه نان مئة درهم» ويأتي أيضاً تسمية الرجل المذكور إن ا 
الله تعالى. وقد اعتَرّضّه الإساعيل» فقال: ليس في في قصّة المدبّر بيع المزايّدة» فان بيع المزايّدة 
أن يعطى به واحد ثمناً ثمٌ يععطى به يره زيادةٌ عليها. انتهى. 

وأجاب ابن بعال أن شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: «من يشتريه مي ؟) قال: 
فعَرْضُه للزيادة ليستقضي فيه للمُفلس الذي باعه عليه» وسيأتي بیان كونه كان مُفلِساً في 
أواخر كتاب الاستقراض (107 7). 

-٠‏ باب التجش» ومن قال: لا يجوز ذلك البيع 

وقال ابن أبي أوق: التاجش آكل رباً خائنٌ. 

وهو يداعٌ باطلٌ لا بحل قال النبي ككل: «الخديعةٌ في التار»» ومن َيِل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رَدٌّ). 
)١(‏ ذكر ابن خزيمة في «صحيحه» في عدة مواضع أنه صتف كتاباً في البيوع» وذلك بإثر الأحاديث )۲٠۸(‏ 


و(7501) و(7841)» والظاهر أن الحافظ يخرّجٍ من مصنفه هذا في شرحه لكتاب البيوع. وقد عَمَلَ 
الحافظ رحمه الله عن نسبة هذا الحديث إلى «مسند أحمد)» وهو فيه برقم (/014). 


م 


۳٣٢‏ باب 5٠١‏ / ح ۲۱٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


1- حدّئنا عبد الله بن مَسَلَّمةَ حدّثنا مالك عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما. 
قال: مهى النبي لا عن التّجْش. 
[طرفه في: 19557] 

قوله: «باب التَحش) رذ بفتح اون وسكون الحيم'" بعدها مُعجَمةء وهو في اللّغة: تنفيرٌ 
الصّيد واستثارتّه من مكانه ليّصات يقال: نَجَشْتٌ الصّيد أنجُشُه بالضمٌ تَجْشاً. وفي الشّرع: 
لقناكة وتقلنى لوده نكن ايرود قو ها انشع اانه ا عقي ا ا 
الرّغبةَ في السّلعة» ويقعٌ ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم» ويقع ذلك بغير عِلم البائع 
لح ررك نا جد ركد عا ا باه ارق لط راواه 
به ليَعُرّ غيره بذلك كما سيأتي من كلام الصحابي في هذا الباب. وقال ابن فتيبة: النَجش: 
الكل والذبيعة. رم قبل للعائد: تاجدر لأنه عمل الصّيد وال : 


قوله: «ومن قال: لا يجورٌ ذلك البيع» كأنّه يشيرُ EE‏ 


ع يعو 


ع و 


من طريق عمر بن عبد العزيز: أنَّ غلاماً له باع سَبْيا فقال له: لولا أني كنت أزيد يد فأنفقه 
لكان كاسداًء فقال له عمر: هذا نَجْش لا َيل فبَعَتَ مُنادياً ينادي: إنَّ البح مردود وإنَّ 
البيمَ لايجل. 

قال ابن بطّال: أجمع العلماء على أنَّ الناجش عاص بفعله» واختلفوا في البيع إذا وقع على 
کر ی ار ا ا ت دات ره و ان اا 
ورواية عن مالك وهو المشهورٌ عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنيعه 
والمشهور عند الالكية في مثل ذلك ثبوثٌ الخياره وهو وجةٌ للشافعية قياس عل المصيراةه 
والأصح عندهم صِحَّة البيع مع الإثم» وهو قول الحنفيّة» وقال الرافعي: أطلقٌ الشافعي في 
«المختضر» تعصية الناجش» وترَّط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكونَ عام بالنّهي. 


وأجاب الشارحونٌ: بأنَّ النّجْسَ خديعة» وتحريم الخديعة واضح لكل أحدٍ وإن م 


)١(‏ كذا قال هناء مع أنه سيذكر آخرٌ هذا الباب أن المشهور أنها بفتح الجيم. 


كتاب البيوع باب ٠٠١‏ / ج ۲۱٤١‏ 1۷ 
ل ار کک 
في ا تالوج اتليس القن ار ين قن التي 6 
وقد حكى البيهقى في «المعرفة» »)١١541(‏ و«السّنن) (5/ 55”) عن الشافعى تخصيص 
التعصية في التجش أيضاً بمن عَلِمَ النّهيء فظَهَرٌ أن ما قاله الرافعي بحثاً منصوصٌء ولفظ 
الشافعي: لتر لسن م فيعطي بها الشيءَ وهو لا يريد شراءهاء ليقتّديّ به 
اسوم فیعطون بها أكثرٌ ما كانوا يُعطُونَ لو لم يسمعوا سَوْمَهه فمن َجَّس فهو عاص 
بالنجش إن كان عالاً بالتهي» والبيع جائز لا يده معصية رجل نجس عليه. 


قوله: «وقال ابن أي أوفى: الناجش آكل رباً خائرٌ» هذا طرف من حديث أورَده لصت ٠٠٠٦/٤‏ 


سكا 


في الشّهادات (1770) في اباب قول الله تعالى: « إن لري يرون يعد أله يمني كما 
يا 4 [آل عمران:1۷۷ ثم ساق فيه من طريق السّكسَكيّ عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: 
قا رجل سلعته فكل بال لقد أطي فيها ما لم يُعطاء فتزلت. قال ابن أبي أوفى: 
الا أكل ويا خان اور هق بطريق يلدي اروا '" عن السَّكسّكيء وقد أخر 
ابن أبي شَيْبة (1/ )٥۷١‏ وسعيد بن منصور عن يزيد مُقتصرين على الموقوف» وأخرجه 
الطبراني”" من وجو آخرٌ عن ابن أب أوفى مرفوعاًء لکن قال: ملعون» بدل: خائن» انتهى. 
وأطلقٌ ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثرٌ ما اشترى به أنه ناجش» لمشاركته لمن يزيد في 
السّلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغ فاشتركا في الحكم لذلكء وكونه آكل ربا بهذا 
الور ركالاك برح عزن ل عل ذلك وجعل له عليه جا 
فيشتركان جميعاً في الخيانة» وقد انی أكثرٌ العلماء على تفسير النّجِش في الشّرع با تقدّم. 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س)» مع أن الحديث برواية يزيد بن هارون عن العوّام بن حوشب عن إبراهيم 
السّكْسَكيّ. فإسقاط العام سه لعله من الحافظ أو من النسّاخ, والله أعلم. 

(9) م نقف عليه في المطبوع من «معجمه). وأورده الميثمي في «المجمع» 5/ 87 وعزاه للطبراني في «الكبير»» 
وقال: رجاله ثقات إلا أني لا أعرف للعوّام بن حوشب من ابن أبي أوفى ساعاً. 


١4‏ باب 5١‏ /ح ۲۱٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ويد ابن عبد البّرّ وابن العربي وابن حَزْم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوقٌ ثمن 
المثل» قال ابن العربي: فلو أن رجلاً رأى سلعة رجل باع بدون قيمتهاء فزاد فيها لتنتهي إلى 
قيمتها لم يكن ناجشاً عاصياًء بل يُوْجَرُ على ذلك بنيّهه وقد وافقه على ذلك بعص المتأخرين 
من الشافعية. وفيه نظرٌ إذ ل تتَعيّن التصيحة في أن يُوهِمَ أنه يريد الشَّراء وليس من غرضه. 
بل غرضّه أن يزيد على من يريدٌ الشّراء أكثرّ ما يريد أن يشتري به» فللذي يريد النصيحة 
مندوحةٌ عن ذلك أن يُعلِمَ البائع بأن قيمةَ سلعتك أكثرٌ من ذلك ثم هو باختياره بعد 
ذلك ويحتمل أن لا يَتعيّنَ عليه إعلامٌه بذلك حى يسأله» للحديث الآتي": «دَعوا الناس 
يرق الله بعضّهم من بعض,» فإذا استَنصَحَ أحذكم أخاه فليّتصَحْهاء والله أعلم. 

قوله: «وهو يداعٌ بال لال هرمن نه ال رل دن تة كلام أبن أبن 
أوفف» وقد ذكرنا توجية ما قاله المصئّف قبل. 

قوله: «قال النبي كَ: الخديعةٌ في النار. ومن عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رَد أمّا 
الحديث الثاني فسيأتي موصولاً من حديث عائشة في كتاب الصلح (1191). 

وأا حديث: «الخديعة في النار» فرويناه في «الكامل» لابن عدي (۲/ 084) من حديث 
قيس بن سعد بن عبادة» قال: لولا أني سمعت رسول الله َة يقول: «المكرٌ والخديعة في 
النار» لكنت من أمكر الناس. وإسناده لا بأس به. 

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (۷۳۸) من حديث ابن مسعود"» والحاكم في 
«المستدرك» (107/4) من حديث أنس» وإسحاقٌ بن راهويه في «مُسنّده؛ )۳۸١(‏ من 


حديث أبي هريرة”» وفي إسناد كلّ منهما مقال» لكنّ جموعها يدل على أن للمتن أصلاً» 


(۱) سيأتي معلقاً في باب (54) هل يبيع حاضر لباد. 

(؟) حديث ابن مسعود أخرجه أيضاً ابن حبان (071)» وجوّد إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» 
۲/ لاه 

(۳) وله طريقان آخران أيضاً ذكرهما الحافظ في «تغليق التعليق» ۳/ 5 4 1. 


كناب البيوع باب 5١‏ / ح ١*4 ۲۱٤۳‏ 


وقد رواه ابن المبارّك في «البرٌ والصلة» عن عوف عن الحسن» قال: بَلَعَى أن ولال 
كه قال... فذكره”". 


قوله: «عن النَحسٍ) 7 تقدّم أنَّ المشهورٌ نه بفتح الجيم””» وحكى المطرّزي فيه السّكون. 


-"١‏ باب بيع العَرّر وحَبّل الحبّلة 
۳ حدّئنا عبد الله بن يوسفف» أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بنِ عمرٌ رضي الله 
عنهما: أن رسول الله لا هى عن بيع حل الحباة. وكان بيعاً يتبايعُه اهل الجاهليه كان الرجل 

يبتاعٌ الجَرُورَ إلى أن تسج التاقة ثم ننج الي في بطنها. 

[طرفاه في: 3705 "7"841] 
قوله: «باب بيع العْرّر) بفتح المعجّمة وبراءين» وبيع حَبَّل الحَبَّلةَ» بفتح المهملة 
ee 3‏ مه . 3 000 ا 

والموحٌدة» وقيل في الأول بسكون الموحّدة» وغَلْطّه عياش» وهو مصدرٌ حبلت بل 

حبلا والحَبّلةَ جمع حابل» مثل: ظَلّمة وظالمه وكتّبة وكاتب»/ واههاء فيه للمُبالّغة» وقيل: 

و 

للإشعار بالانوثة» وقد ندر فيه: ارا خا فالهاء فيه للتأنيث. 
وقكل: فر ار قن غ و ن 

حلت إلا الآدميات إلا ما وَرَدَ في هذا الحديث. وأثبته صاحبٌ «المحكم» قول فقال: 

اختلفَ آهي للإناث عامة مَة أم للآدميّات خاصّة؟ وأنشدَ 5 التعميم قول الشاعر: 

أو ذيخة حبلى مجح مُقرِبُ 

وفي ذلك تعقب عل ل ال رن اق امل اة عل ات 

)١(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود في «المراسيل» )٠٠١(‏ من طريق يونس بن عبيد. عن الحسن البصري. 

(9) كلامه هنا يقتضي أنه ذكر فيه في أول الباب خلافاًء وليس الأمر كذلك» فإنه لم يذكر فيه إلا وجهاً واحدأ 
وهو سكون الجيم» وقد فرق أهل اللغة بين المصدر والاسم فيه» فجعلوا الاسم بالفتح والمصدر بالسكون» 
كما قال الفيومي وغيره» وعليه فالفتح هو الأنسب» وإن كانا يتناوبان في الاستعمال. 

)۳( جاء في الأصلين و(س): حَبّلة مصدر يُسمّى به المحبول» والمثبت هو الصواب كا في «النهاية» لابن 
الأثير» إذ هي عبارته كما بيّنه العينيٌ في «عمدة القاري» .٠٠٠ /١١‏ 


م 


ه م١‏ باب سيك رداق فتح الباري بشرح البخاري 


ثم إنَّ عطف بيع حَبّل الحَبّلة على بيع الغَرّر من عطف الخاصٌ على العام ولم يّذكر في 
الباب بيع العَرّر صريحاء وكأنّه أشار إلى ما أخرجه أحمد (7107) من طريق ابن إسحاق: 
حدّئني نافع» وابن جِبّان )٤۹۷۲(‏ من طريق سليان التيمي عن نافع عن ابن عمر» قال: نمى 
النبي يك عن بيع العَرّر. 

وقد أخرج مسلم )٠١١۳(‏ النّهي عن بيع العَرّر من حديث أبي هريرة» وابن ماجة 
(۲۱۹۰) من حديث ابن عبّاس» والطبراني (08494) من حديث سهل بن سعد ولأحمد 
(593") من حديث ابن مسعود رفعه: «لا تَشْتّروا السّمَكَ في الماء» فاه عرز وشراء 
السّمكِ في الماءِ نوع من أنواع العَرّرء ويّلتَحِقُ به اير في الهواءِ والمعدوم والمجهول والآبق 
وسوؤولك: 

قال التّووي: النّهنْ عن بيع العَرّر أصلٌ من أصول البيع» فيَدحُل تحته مسائل كثيرة 
جذأء ونی من بيع الگزر أمران: أحدهم: ما يدل في البيع جما فلو أفرة ل يصع 
بيعه» والثاني: ما سامح بمثله م حقارته أو للمَشَقَة في تمييزه وتعيينه» فون الأول: بيع 
أساس الذارء والدابّة التي في صَرْعها اللي والحامل» ومن الثاني: الحَبة المحشوة» 
والشَّربٍ من السّقاء. قال: وما اختلف العلماءٌ فيه مَبني على اختلافهم في كونه حَقيراً أو 

شی قییژه أو تعییئه فيكون الغَرَر فيه كالمعدوم فيصِحٌ ابيع وبالعكس. 

وقال: ومن بيوع العَرّر ما اعتاده الناس من الاستجرار من الأسواق بالأوراق مثلاً 
نه لايَصِحٌ لأ الثّمَنَ ليس حاضراً فيكون من المعاطاة» ولم توجد صيغة يَصِحّ بها العقد. 

واو الطَّيري عن ابن سيرين بإسناد صحيح؛ قال: لا أعلمٌ ببيع بد الو ا .قال 
أن بيطا لعلّه لل يَبلّغه اله E‏ ان اكد جرادلا برع ته 
وكذلك إذا كان لا يَصِحٌ غالبا فإن كان يصح غالباً كالدّمَرة في أوَّل يُدرٌ صلاحهاء أو كان 


() إسناده ضعيف. 


(۲) لم نقف عليه عند الطبري» وهو عند ابن أبي شيبة في «(مصنفه» 5/ ۳٠۲‏ . 


كتاب البيوع باب ٦۱‏ / ح ١5١ ۲۱٤۳‏ 


مُستَِرًا تبَعا كا حمل مع الحامل: جاز لقِلّة العَرّر» ولعلّ هذا هو الذي أراده ابن سيرين» 
لکن مَنمَ من ذلك ما رواه ابن انر عنه» أنه قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان عِلّمهها 
فاخ ةيدل علج NEA‏ ف لاله Es‏ 

قوله: «وكان» أي: بيع حَبّل الحَبلة «بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية...» إلى آخره» كذا وقع 
هذا التفسير في «الموطًاً» )۲/ 10-10۳( مصلا بالحديث» قال الإساعيلي: وهو مُدرَج 
يعني أن التفسيرٌ من كلام نافع» وكذا ذكر الختطيب في «المدرّج» (47) وسيأتي في آخر السَلّم 
(157؟) عن موسى بن إساعيل التَّبُودَكي عن جُويرية التصريحٌ بأنَّ نافعاً هو الذي فسّرّه 
لکن لا يلرم من کون نافع فسَرّ ره لجُوَيرية أن لا يكون ذلك التفسيئ ما كله عن مولاه ابن 
عمر» فسيأتي في أيام الجاهلية (۳۸۳۹) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال: كان أهل الجاهلية يتبايعونَ لحم الجزور إلى حَبل الحبلة» وحَبّل الخبلة: أن يج الناقة 
ما في بطنها ثمّ حول التي تَتَجَتء فتهاهم رسول الله يل عن ذلك» فظاهر هذا السّياق أنَّ 
هذا التفسيرٌ من كلام ابن عمرء وهذا جَرّمَ ابن عبد البّرٌ بألّه من تفسير ابن عمر» وقد 
أخرجه مسلم (0/1915) من رواية الليث» والترمذي (9؟؟1) والنّسائي (/5117) من 
رواية أيوبّ» كلاهما عن نافع بدون التفسيرء وأخرجه أحمد »)٠٥۸۲(‏ والتّسائي (5577) 


وابن مِاجَهُ (۲۱۹۷)» من طريق سعيد بن جُبَير عن ابن عمر بدون التفسير أيضاً. 
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قوله: «الجَرُور؛ بفتح الجيم وضمٌ الزاي: هو البعيرُ ذكراً كان أو أنثى» إلا أنَّ لفظه 
مولت تقولُ: هذه الجزورء وإن أردتٌ ذكراًء فيحتملٌ أن يكونً ذكره في الحديث قَيداً في) 
كان أهل الجاهلية يفعلوله» فلا يتبايعونَ هذا البيع إلا في الجزور أو لحم الجزور» ويحتملٌ 
أن يكو ذَكِرٌ على سبيل المثال» وأمًا في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك. 

قوله: «إلى أن د تنتَجَ» بضمٌ أوله وفتح ثالثه» أي: لد ولداًء والناقة فاعل» وهذا الفعل 
وَقَع في لغة 0 على صيغة الفعل المستد إلى 0 وهو حرف نادرٌ. 

وقوله «ثمّ تنتج التي في بطنها» أي: ثم تعر تعيش المولودةٌ حتى تكبّرٌ ثم تلد وهذا القَدْر 


11 


00 


١:‏ باب 5١‏ / ح ۲۱٤۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


زائد على رواية عبيد الله بن عمرء فإنَّهِ اقتَصَرَ صَمَ على قوله: ثم نحل التي في بطنهاء ورواية 
جُويرية أخصرٌ منهماء ولفظه: أن ثنتَجَ الناقة ما في بطنهاء وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن 
المسيّب فيها رواه عنه مالك (7/ 2505» وقال به مالك والشافعي وجماعة: وهو أن يبع 
بمنٍ إلى أن بَلِدَ ولد الناقة. وقال بعضهم: أن يبع بثمن إلى أن حول الذَابَة ولد و حول 
ولدهاء وبه جَرَمَ أبو إسحاق في «التنبيه»» فلم يشترط وضع حمل الولد كرواية مالك ول أرَ 
من صَرّحَ بها اقتضّته رواية جُويرية وهو الوضمٌ فقطء وهو في الحكم مثل الذي قبله» والمنع 
في الصو الثلاث للجهالة في الأجَل» ومن حقه على هذا التفسير أن يُذگر في السَلَّم. 

وكان أب عفراو يوا نع نيعا قاد لجسو انارق زاكر لفل ر و 
جَرّمَ المّهذي: هو بيع ولد نتاج الدابّة. والمنمٌ في هذا من جهة أله بيع معدوم وبجهولٍ 
وغير مقدور على تسليوه. فیدخل في بيوع العَرّرهِ ولذلك صَدَّرَ البخاري بذكر العَرّر في 
الترجمة» لكنّه أشار إلى التفسير الأول بإيراد الحديث في كتاب السّلم أيضاً (55؟5): 
رجح الأوّل لكونه موافقاً للحديث وإن كان كلام أهل اللّغة موافقاً للثاني. لكن قد روى 
الإمام أحمد (507) من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ما يوافقٌ الثاني» ولفظه: 
خبى رسول الله يا عن بيع الغَرّر. قال: إن أهلّ الجاهلية كانوا يتبايعونَ ذلك البيع» يتاع 
الرجلٌ بالشارف حَبّل الحبلةء فنُهوا عن ذلك. 

وقال ابن التين: غل هل الاد البيع إلى أجل أو بيع يع الجنين؟ وعلى الأوّل هل 
المراد بالأجَل ولادة لاء أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني هل المراد بيع يع الجنين الأول أو بيع 
جَنِين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال. انتهى» وحكى صاحب «المحكّم) قولاً آخرَ: أنه بيع ما 
في بُطون الأنعام» وهو أيضاً من بيوع العَرّره لكن هذا إلا فسّر به سعيد بن المسيّب كما رواه 
مالك في الموطًاً (؟/ 105) - بِيمَ المضامين”"» وفسّر به غيرُه بيع اللاقيح"» واتَمَقَّت هذه 


(۱) هو بيع ماني أصلاب الفُحُول. 
(۲) هو بيع ما في بطن الناقة. 


كتاب البيوع باب 58-55 / ح ۲۱٤۷-۲۱٤٤‏ مع ١‏ 


الأقوال - على اختلافها - على أنَّ اراد با حبلة جمع حابل أو حابلةٍ من الحيوان» إلا ما حكاه 

صاحب «المحگم» وغيره عن ابن كَيْسانَ أن المراد بالحبلة: الگزمة» وأن النّهيّ عن بيع 

حَبلهاء أي: عَمْلها قبل أن تلم كا تبي عن بيع تمر التخلة قبل أن تُزهي» وعلى هذا فالحبلة 

کا رکد وهو عاف مانتيف ب ار ت كو کی وا2 ف اتاو 

السهيلي تفرد ابن كَيْسانَ به» وليس كذلك» فقد حكاه ابن السكيت في كتاب «الألفاظ»» 

ونقله القرطبي في «المفهم» عن أبي العبّاس البرّد» والماء على هذا للمُبالّغة وجهاً واحداً. 
۲- باب بيع الملامسة 

قال أنسٌ: نهى النبي ا عنه. 

4- حدّئنا سعيدٌ بن عُمرِ قال: حدّئني الث قال: حدّئني عُقَيلٌ» عن ابن شهاب» 
قال: أخبرني عامرٌ بن سعد أنَّ أبا سعيدٍ 5ه أخبره: أنَّ رسول الله اة هى عن المنابذة: وهي 
َر الرجل ثوب بالبيع إلى الرجل قبل أن يُقلبهِ أو ينظ إليه ونبى عن الملاقسة. والملاقسة: 
لش الوب لاينظر إليه. 

6- حدّثنا فتيبة» حدّثنا عبد الومّاب. حدّثنا أيوبُ» عن محمد عن أي هريرةً 5ه 
قال: مهي عن لِبِسَتَينٍ: أن تبي الرجل في الشوب الواحي. ثم يَرفَعَه على مَنكبه وعن بيعتينِ: 
اللّاس والتباذ. 

۳- باب بيع المنابذة 0/4 

وقال أنسٌ: نهى النبي الا عنه. 

-١ 5‏ حدَّئنا إسماعيل» قال: حدّثني مال عن محمّد بن يحبى بن حَبّان. وعن أب الزّنايِ 
عن الأعرّجء عن أبي هريرة 45ه: أنَّ رسول الله يكل نمى عن الملامسة والمنابذة. 

-١1‏ حدّئنا عياش بن الوليد» حدّثنا عبد الأعلّ, حدّئنا مَعمَرٌ عن الزَهُري» عن عطاء 


7 / 05 . 8 يات ع اا سم » ے۰ 
ابن يزيد» عن أبي سعيدٍ 4# قال: نهى النبى بيا عن لبستين» وعن بيعتين: الملامّسة والمنابذة. 


غ5١‏ باب 58-7 / ح 7147-7144 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: "باب بيع الملامسة» قال أنس: عى النبي يكل عنه» ثم قال «باب بيع المنابدّة» وعَلَقَ عن 
نس مثله. وأُورَدَ في البابين حديث ابي سعيد من وجهَينِ» وحديث أبي هريرة من وجهين. 
اا أنس فسيأتي موصولاً بعد ثلاثين باباً في #باب بيع المخاضّصرة» .)۲۲٠۷(‏ 

قوله في حديث أبي سعيد: «نهى عن المنايّذة» وهي ّرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجلٍ قبل 
أن يُقلَبَه أو يَنظرٌ إليه» ونهى عن الملامّسة. والملامّسة: لمس الثوب لا ينظرٌ إليه. وسيأت في 
الباس (2870) من طريق يونس عن الزُهْرِي بلفظ: والملامّسة: مس الرجل ثوب الآخر 
بيده باللّيل أو بالتّهار ولا لَه إلا بذلك» والمنابذةٌ: أن يَنيِدٌ الرجل إلى الرجل بثوبه وينيدٌ 
الآخر بثوبه» ويكون بيعهما عن غير نظر ولا تراض. ولأبي عَوَانة (487) من طريق 
أخرى عن يونسٌ: وذلك أن يتبايمَ القومٌ السّلّع لا يَنظَرونَ إليها ولا يرون عنهاء أو 
يتَنابَدَ القوم السّلّع كذلك» فهذا من أبواب القمار. وني رواية ابن مَاجَهُ (۲۱۷۰) من طريق 
ليان عن ریو ا ر اال ما مك وال الك ا مي واا 
(4510) من حديث أبي هريرة: الملامَسة: أن يقول الرجل للرجل: أبيغك ثوبي بثويك 
ولا يَنظُّرٌ واحد منهما إلى ثوب الآخرء ولكن يَلِمِسُّه لمساًء والمنابدةٌ: أن يقولً: أنب ما معي 
ود ما معكه يشتري كل واد ها من الكعرء ولا يذري كل واحلمتهنا كم مع 
الآخر ونحو ذلك. ولم ذكر التفسيرٌ في طريق أب سعيد الثانية هنا ولا في طريق أبي هريرة. 

وقد وقع التفسيرٌ أيضاً عند أحمد )۱۱۹٠٤(‏ من طريق مَعمَر هذه أخرجه عن 
عبد الرزاق عنه» وفي آخره: والنابدة: أن يقول: إذا بدت هذا الوب فقد وَجَبَ البيع» 
واللاضدة :أن a‏ الم Vg‏ لوليا إذا ممه وَجَبَ البيع. ولسلم 
)۲/٠١۱۱(‏ من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة: أمّا الملامسة: E‏ 
منهما ثوب صاحبه بغير تأمّل» والمنابذة: أن ينبدٌ كل واحدٍ منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد 
مهما إلى ثوب صاحبه» وقد تقدَّم في الصيام )١199(‏ من هذا الوجه وليس فيه التفسير. 


ی وو امعد أن يمه ينم ولا ەو 


كتاب البيوع باب ۳-٦۲‏ / ح ۲۱٤۷-۲۱٤٤‏ م١‏ 


وهذا التفسيرٌ الذي في حديث أبي هريرة أقَعَدٌ بلفظ الملامسة ة والمنابذةء لأنها ا 
فتستدعي وجود الفعل من الجانبين. 

واختلفَ العلماء في تفسير الملامّسة على ثلاث صور» وهي أوجة للشافعية: 

أصحُها: أن أي بثوب مَطويٌ أو في ظُلمة فيلوسه المستام» فيقولٌ له صاحب الثوب: 
بعتكّه بكذا بشرط أن يقوم لسك مقامٌ نظرك؛ ولا خيار لك إذا رأيته» وهذا هو موافقٌ 
للتفسيرين اللدّين في الحديث. 

الثاني: أن يجعلا نفس اللّمس بيعاً بغير صيغة زائدة. 

الثالث: أن يجعلا اللّمسَ شرطاً في قطع خيار المجلس وغيره. 

والبيعٌ على التأويلات كلها باطل» ومأخذ الأوّل: عَدَم شرط رُؤية المبيع» واشتراط 
نفي الخيار. 

ومأخذ الثاني: اشتراط نفي الصيغة في عَقد البيع» فَيُوْحَلُ منه بُطلان بيع المعاطاة 
مُطلَقاً» لکن من أجار العاطاة متها الراك ون ت فيه العادة بالمعاطاة»/ وأمًا 
الملامسةٌ والمنابّذةٌ عند من يستعملهه| فلا يخضّهما بذلك» فعلى هذا يجتمعٌ بيع ا معاطاة مع 
املااتسة وامنابذة في بعض صور المعاطاة» فلن يمير بيع المعاطاة أن بحص التهي في بع 


2 
ت 


عون اة والمتائدة عدا ر ت الاد فة ماطف وغل :هذا تحمل فول الراقعى: إن 
الأئمّة ئمّةَ أجرّوا في بيع الملامّسة والمنايّذة الخلافَ الذي في المعاطاة» والله أعلم. 

ومأخذ الثالث: شرط نفي خيار المجلس. 

وهذه الأقوال هي التي اقتَصَرَ َر عليها الفقهاء» ونُخْرِحٌ مما ذكرناه من طرق الحديث زيادة 
على ذلك. 

وأمًاالمنابذةٌ فاختلفوا فيها أيضاً على ثلاثة أقوال» وهي ثلاثة أوجْهِ للشافعية: 

أصحّها: أن يجعلا نفس النِذِ بيعاً كما تقدَّم في الملامّسة» وهو الموافق للتفسير في الحديث 
المذكور. 
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٤٦‏ باب 50-517 / ح ۲۱٤۷-۲۱٤4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والثاني: أن مجعلا النبد ببعاً بر ضيفة. 

والثالث: أن يجعلا النَّبْلَ قاطعاً للخيار. 

واختلفوا في تفسير النَّبْذ: فقيل: هو طَرْح الوب كما وقع تفسيُه في الحديث المذكور» 
وقيل: هو نَبْذ الحصّاةء والصحيح أنه غيده. وقد روى مسلم (1917) التهي عن بيع 
الحصاة من حديث أبي هريرة. ١‏ 

واختلف في تفسير بيع الحصاة: فقيل: هو أن يقول: بعنّك من هذه الأثواب ما وَقَعَت 
عليه هذه الحصاةٌ» ويرمي حَصاةء أو من هذه الأرض ما انتَهّت إليه في الرّمي» وقيل: هو 
أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة» والثالث: أن يجعلا نفس الرّمي بيعاً. 

وقوله في الحديث: «لس الوب لا يَنظرٌ إليه؛ ستل به على بُطلان بيع الغائب» وهو 
قو الشافعي في الجديد» وعن أبي حنيفة: صح مُطلّقاًء يبت الخيار إذا 5 وحكي عن 
مالك والشافعي أيضاًء وعن مالكِ: يَصِحّ إن وصَفّه وإلّا فلا وهو قول الشافعي في 
القديم وأحمد وإسحاق وأبي تور وأهل الظاهرء واختاره البَعّوي والرُويانٍ من الشافعية 
وإن اختلفوا في تفاصيله» ويُؤيدُه قوله في رواية أبي عَوّانة (4877) التي قدَّمئُها: لا يَنظرونَ 
إليها ولا يُبرَونَ عنهاء وفي الاستدلال لذلك وفاقاً وخلافاً طولٌ. 

واسيّدلٌ به على بُطلان بيع الأعمى مُطلّقا وهو قول مُعظم الشافعية» حتّى من أجارٌ 
نوبي الاب رة اأ زرفلا ذلافه کر کے انات ا 2 
الخيار» وقيل: يصح إذا وصَّمّه له غيره» وبه قال مالك وأحمد, وعن أبي حنيفة: يَصِحّ 

تنبيهات: 

الأوّل: وقع عند ابن ماجَّهْ :)۲۱۷١(‏ أنَّ التفسيرٌ من قول سفيان بن عيّينة» وهو خطاً 
من قائله» بل الظاهر أله قول الصحابي كا سأبيّته بعد. 


الثاني: حديث أب سعيد, اختلف فيه على الزّهْري: فرواه مَعمّر وسفيان وابن أبي 


كتاب البيوع باب ۳-٦۲‏ / ح ۲۱٤۷-۲۱٤٤‏ 1¥ 


حفصة وعبد الله بن بَدِيلٍ وغيرّهم. عنه عن عطاء بن يزيد عن آي سعيد”". ورواه عقيل 
ويونس وصالح بن كَيْسانَ وابن جُرَيڄ» عن الزهُري عن عامر بن سعد عن أي سعيد”" 
وروی ابن جریج بعضّه عن الزّهْري عن غ الله بن عبد الله عن أبي ير وهو 
محمولٌ عند البخاري على أا كلّها عند الزّهْرِيء واقتَصَرَ مسلم )٠١١۲(‏ على طريق عامر 
اوش واو اغ ن عا اها 

وقد خالمَهم كلّهم الزبَيديّء فرواه عن الرَهْري عن سعيدٍ عن أبي هريرة» وخالقَهم 
أيضاً جعفر بن بُرْقانء فرواه عن الزّمْري عن سام عن أبيه» وزاد في آخره: وهي بيوعٌ 
كانوا يتبايعونَ بها في الجاهلية» أخرجهم النّسائي”'» وحَحطًاً رواية جعفر. 

الثالث: حديث أبي هريرة أخرجه البخاري عنه من طرقء ثالثها: طريق حفص بن 
عاصم عنه» وهو في مواقيتٍ الصلاة (084) ول يَذَكٌر في شيءٍ من طرقه عنه تفسير المناّذة 
والملامسة» وقد وقع تفسيثهما في كتاب مسلم والنّسائي كما تقدّم. 

وظاهر الطّرق كلها أنَّ التفسيرٌ من الحديث المرفوع» لكن وقع في رواية النسائي 
401 ) ما شور بأنَّه من كلام من دون النبي إا ولفظه: ورّعَمَ أن الملامسةً أن يقول.... 


)١(‏ رواية معمر هي رواية الباب» وانظر تتمة تخريجها في «المسند» »)١٠١۲٤(‏ ورواية سفيان ‏ وهو ابن 
عيينة - ستأتي عند البخاري برقم »)٦۲۸٤(‏ وانظر تتمة تتمة تخريجها في المسند »)١١١77(‏ وروايتا ابن أي 
حفصة وعبد الله بن يُديل علّقهما البخاري بإثر الحديث (5784)» وقد خرّجهما الحافظ هناك. 

(۲) رواية عقيل - وهو ابن خالد ‏ هي رواية الباب أيضاًء أخرجها النسائي كذلك »)50٠١(‏ ورواية يونس 
- وهو ابن يزيد الأيلي - ستأتي عند البخاري برقم »)٥۸۲۰(‏ وأخرجها مسلم »)٠١١۲(‏ وأبو داود 
(۳۳۷۹)» والنسائي (١۱٥٤)ء‏ ورواية صالح بن كيسان أخرجها أحمد (۱۱۹۰۲)» ومسلم ))15١15(‏ 
والنسائي (5515))» ورواية ابن جريج أخرجها أحمد »)١١1849(‏ وهي في «المصنف» لعبد الرزاق 
.)١59490(‏ 

(۳) رواية ابن جريج ستأتي عند البخاري برقم (08717)» وأخرجها أيضاً أمد .)11١75(‏ 

(4) في «الكبرى» (5009) و(22077)» لكن جعفراً لم يروه عن الزهري مباشرة كا يوهم صنيع الحافظء 
وإنما قال: بلغني عن الزهريء وقد أورده المزي في «التحفة» (۷۰۱۸) بعنوان: من بلع جعفرٌ بن بُرقان 
عن الزهري. 
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€۸ باب ٦٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


إلى آخره» فالأقرّب أن يكون ذلك من كلام الصحابيء لبعد أن يُعبّرَ الصحابي عن النبي 
ل بلفظ: رَعَم» ولوقوع التفسير في حديث أبي سعيد الْحدْرِي من قوله أيضاً کا تقدّم. 

الراب بع: وقع في حديث أبي هريرة في الطّريق الأولى هنا: : ہی عن لبسّتین» واقتصَرَ على 
ا 0 ا 
هشام عن محمد بن سيرين ولفظه: أن > بي الرجلٌ في ثوب واحدٍ ليس على قَرجه منه 
شيء» وأن يرتدي في ثوب يَرَفَعٌ طرقَيه على عاتقيه 

5"- باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم وكلَّ حَمَلة 

والمصراة: التي ضري لبها وحِْنَ فيه وُي فلم يلب أياما وأصلُ التصرية: حبش 
الماء» يقال منه: صَرَيتٌ الماء: إذا حَبَسْنّه 

قوله: «باب النّهي للہا تع أن لا حمل الإبل والبقر والغنم» ل ودلا» 
ا وقد ذكره او نعيم بدون (لا)» ويحتمل أن تكون «أن» م مَفْسَّرة ودلا حف اا 
للنّمي» وفي رواية التّسَفي: : ہی البائ تح أن يفل الإبل والغنم. َي الّهي بالبائع إشارة إلى أن 
امالك لو حَمَلَ فجمع اللَبنَّ للولد أو لعياله أو لضَيفه لم يحم وهذا هو الراجحٌ كا سيأتي. 

وذِكْرٌ البقر في الترجمة وإن ن لم يُذَكّر في الحديث إشارةٌ إلى ها في معنى الإبل والغنم في 
الحكم خلافاً لذاوةه :ونا اقِتَصَرّ عليها لعَلبتهما عندهم» والتحفيل بالمهمّلة والفاء: 
التجميع» قال أبو عُبيد: سيت بذلك لأن اللَبَنَ يكثْرٌ في صَرْعهاء وكل شيء كَثَّئَه فقد 
حَفَلته» تقول: ضرع حافلٌ» أي: عظيم» واحَتَمّلٌ القومٌ: إذا كَثْرَ جمعهم» ومنه سمي 
المحفل. 1 

قوله: «وكلٌمُحفلة؛ بالنّصبٍ عطفاً على الفعول» وهو من عطف العا على الخاصٌء إشارة 
إلى أن إلحاق غير العم من مأكول الحم الحم للجامع بينههاء وهو تخرير المشتري» وقال 
الحنابلة وبعض الشافعية: يختصٌ ذلك بالتعم» واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية, 
فالأصحٌ: لايَرّدٌ للبن عِوَّضْأَ وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية. 


كتاب البيوع باب 54 / ح ۲۱٤۸‏ 1۹ 


قوله: «والمصَرَّاة» به بفتح المهمّلة وتشديد الراء «التي صر لبنها وحَقِنَ فيه» أى أي: في الڻدي 
اي ا ا ا 

قوله: «وأصل التّصرية: حَبْس الماءء يقال منه: صَرّيتٌ الماء: إذا حَبَستّه» وهذا التفسير قول 
نوك امن N SSE SES‏ 
يجتمعَ لبنُها فيكثُرٌه فيظن المشتري أنَّ ذلك عادمّهاء فيزيدٌ في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. 

8- حدّئنا ابن بُكَيره حدّئنا الث عن جعفر بن ريع عن الأعرّجء قال أبوهريرة 
4ه عن النبي يَلل: «لا تُصَرُوا الإبلَ والغنمه » فمَن ابتاعها بعد فإنَّه بخير التَظَرَينِ: إن تحتليهاء 
إن شاءَ أمسَكَ» وإن شاء رها وصاع تمر). 

ويُذگر عن أبي صالح ومجاهدٍ والوليد بن رَباح وموسى بن يسار عن أب هريره عن 
النبي كيا «صاع تمر). 1 د 

وقال بعضهم عن ابن سِيرِينَ: «صاعاً من طعام» وهو بالخيار ثلاثاً». 

وقال بعضُهم: عن ابن سِيرِينَ: ١صاعاً‏ من تمر» ول يَذكُر ثلاث والتّمرٌ أكثر. 

قوله: «لا تُصَوٌُواا بِضِمٌ أوّله وفتح ثانيه» بوزن تُركُواء يقال: صَرّى يصرّي تصرية 
رى يري تزكية. و«الإبلٌ» بالنّصب عل المفعولية» وده بعضهم بفتح أوّله وضمٌ ثانيهه 
والأوّل صح لأنه من: صَرّيتٌ اللبّن في الصرع: إذا جمعته» وليس من: صَرَرتٌ الشيءَ: إذا 
رَبَطْتّهه إذ لو كان منه لقيل: مصرورة أو مُصرّرة» ولم يُقل: مُصرّاة على أنه قد سوح 
الأمران في كلام العرب» قال الأغلّب: 

رأت غلاماً قد صَرَى في فِقرّتهٍ ماءً الشَّمابٍ عُنفوانَ شر ا 

وقال مالك بن نويرة: 


فلت اي هة ف كي ال ر اا ا به 


)١(‏ تحرف في (ع) إلى: معرته» وني (س) إلى: سيرته» والمثبت من (أ) وهو الموافق لرواية البيت عند أبي عبيد 
في #غريب الحديث»» والزخشري في «الفائق» وغيرهما. 
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وضَبَطه بعضهم بضمٌ أوّلهِ وفتح ثانيه لكن بغير واو على البناءِ للمجهولء والمشهور الأوّل. 

قوله: «الإبل والغنم" لم يّذكر البقرء وقد تقدَّم بيان ذلك في الترجمة» وظاهر النّي تحريم 
التصرية سواء قُصِدَّ التدليس أم لاء وسيأتي في الشّروط (۲۷۲۷) من طريق أبي حازم عن 
يا ا 
قروا ابل وال یع وله (410) من طرق آي لر الشميمي عن أي هري 
«إذا باع أحدكم الشاة أو اللقخة فلا حمّلها» وهذا هو الراجح» وعليه ل تعليل الاكر 
بالتدليس» وججِابٌ عن التعليل بالإيذاء أنه ضَرّر يسير لا يستور فيفر لتحصيل المتفّعة. 

قوله: «فمن ابتاعها بعد أي: من اشتراها بعد التحفيلء زاد عبيد الله بن عمر عن أبي 
الزناد: «فهو بالخيار ثلاثة أيام» أخرجه الطّحاوي /٤(‏ ۱۸)ء وسيأتي ذكر من وافقه على 
ذلك» وابتداء هذه المدّة من وقتٍ بيان التصرية» وهو قول الحنابلة» وعند الشافعية: أئَّا من 
حين العقد. وقيل: من التفرّق» ويَلرّمُ عليه أن يكون العْرّرٌ أوسَمّ من الثلاث في بعضٍ 
الفا وهو ما إذا تأخرَ ظهور التصريّة إلى آخر الثلاث. ويَلرّمُ عليه أيضاً أن تُحْسَبٌ الاه 
قبل التمكن من الفسخ» وذلك يفوت مقصود التوسّع بالمدّة. 

قوله: «بخير النّظَرَينِ) أي الرأين: 

قوله: «إنْ تحتلبها» كذا ني الأصل وهو بكسر «إن» على أنّها شرطية وجَزم «يحتلنها»"» 

ولابن خزيمة والأسباغيل من طزيق آم بن موس :عن للف «بعد أن يحَلِبّها» بفتح 
«أن» ونصب «تحتلبها». 


)١(‏ كذا قال الحافظ. مع أن لفظ النسائي في «المجتبى» (/541 5)» وفي «الكبرى» (5070): «لا تلقوا الرّكبان 
للبيع» ولا تُصَرٌوا الإبل والغنم» من ابتاع من ذلك شيئاً فهو بخير النظرين...» إلخ» لكن أخرجه باللفظ 
الذي أشار إليه الحافظ: الشافعيٌ في «السنن المأثورة» (۲۹۳)ء وأحمد )۷۳١٠٠(‏ وغيرهما عن سفيان. 

(5) هذا بناء على رواية أبي ذر الحروي عن الحمُوِيء ولغيره: «بين أن يحتلبّها» بزيادة لفظ «بين» وبفتح همزة «أن» 
ونصب «يحتلبها»؛ وني هامش اليونينية مكتوب: صوابه: بعد أن يحتلبّها. وانظر «إرشاد الساري» 1٦/٤‏ . 

(۳) تحرف في (س) إلى: أسيد. 


كتاب البيوع باب 54 / ح ١١ 5١58‏ 


وظاهر الحديث أنَّ الخيار لا يبت إا بعد ا حلب والجمهور على أله إذا عَم بالتصرية 
ثبت له الخيارٌ ولو لم يَلّبء لكن لما كانت التصرية لا د عرف غالبا إلا بعد ا حلب ذكر قَيداً 
في ثبوتٍ الخيار» فلو َرَت التصرية بغير” الْحَلْب فالخيار ثابت. 

قوله: «إن شاءَ أمسَّكٌ» في رواية مالك عن أبي الزناد في آخر الباب: «إن رضيّها أمسَكها» 
ا أي: أبقاها على لكه؛ وهو يقتضي َة بيع لمصراة وإثبات الخبار للمُشئري» فلو الح على 
عيب بعد الرّضا بالتصرية فردّهاء هل يَلرَمٌ الصاع؟ فيه خلاف» والأصح عند الشافعية 
وجوب الرد» ونقلوا نص الشافعي على أن لا د يَردَّه وعند المالكية قولان. 

قوله: «وإن شاءَ رَدَّها» في رواية مالك: «وإن سَخِطَّها رَدّها». وظاهرٌه اشتراط الور 
وقياساً على سائر العيوب» لكنّ الرواية التي فيها: أنَّ له الخيار ثلاثة أيام» مُقدَّمةٌ على هذا 
الإطلاق»/ ونقل أبو حامد والرّوياني فيه نّضّ الشافعي» وهو قول الأكثرء وأجاب من 
صح الأوّل بأنَّ هذه الرواية محمولةٌ على ما إذا لم يعلم أنه مُصرّ مُصرّاة إل في الثلاث» لكون 
الغالب أتَّا لا تُعلَمُ فيها دون ذلك. 

قال ابن دقيق العيد: والثني أرججحٌ» لن كم التصرية قد خالفَ القياسٌ في أصل الحكم 
لأجل النصّء فيَطْرِدُ ذلك وع في جميع موارده. . قلت: ويُؤيّدُه أن في بعض روايات أحمد 
(Vo)‏ والطّحاوي )١17/4(‏ من طريق ابن سبرين عن أي هريرة: : «فهو بأحد التَظَرَين: 
بالخيار إلى أن يحُورّها أو يَرٌدّها) وسيأتي. 

قوله: «وصاع تمر» في رواية مالك: «وصاعاً من تمر»» والواو عاطفة للصاع على 
امير في «رَدّها»» ويجورٌ أن تكون الواو بمعنى «مع»» ويستفاد منه فورية الصاع مع 
الرن ويجودٌ أن يكونّ مفعولاً معه. ويُعكرٌُ عليه قول جمهور النحاة: إن شرط المفعول 
معه أن يكونّ فاعلاً. 

فإن قيل: التعبير بالردٌ في المصرّاة واضح. فما معنى التعبير بالردٌ في الصاع؟ فالجواب اه 


)١(‏ تحرّفت في الأصلين إلى: بعد وأثبتناه على الصواب من (س»» وهو الموافق لسياق الكلام. 
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ل الا 

EE O 
أي: عَلّفتها يبنا وسَقّيتها ماء بارداً أو مجعَلُ «عَلَفتّها» تجازاً عن فعلٍ شاملٍ للأمرينء‎ 
أي ناولتهاء فيَحمَلُ الردٌ في الحديث على نحو هذا اا رَد‎ 
الصاع مع الشاة إذا اختار فسح البيع» فلو كان اللَبّن باقياً ول غر فأراد رَدَّه هل يلرَمُ‎ 
البائ فَبوله؟ فيه وجهان: أصحّهم|: لاء لذهاب طراوّته ولاختلاطه با يدد عند المبتاع»‎ 
والتنصيص على التمر يقتضي تعيينه كا سيأتي.‎ 

قوله: «ويُذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رَبَاح وموسى بن يسار...2 إلى آخره 
يعني أن أبا صالح ومن بعدّه وقع في رواياتهم تعيين التمر. 

اوو أبي صالح فرَّصّلها أحمد (4۳۹۷) ومسلم (1575/ 4؟) من طريق سيل 
ابن أبي صالح» عن أبيه بلفظ: «من ابتاع شاةً مُصِرَاةٌ فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام» فإن شاءً 
أمسَكهاء وإن شاءَ رَدَّها ورد معها صاعاً من تمر». 

ا جاه فوّصَّلها البَرّارء قال مُغَلْطاي: لم رها إِلّا عنده. قلت: قد وَصّلها أيضاً 
الطبراني في «الأوسّط» )241١(‏ من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي تَجيح»› 
والدَارَقَطني (۳۰۷۲) من طريق ليث بن أبي سُليم» كلاهما عن مجاهد» وأوّل رواية ليث: ١لا‏ 
تبيعوا المصرّاة من الإبل والغنم» الحديث» وليت ضعيف» وفي محمد بن مسلم أيضاً لِينّ. 

وأمًا رواية الوليد بن رباح» وهو بفتح الراء وبالموحّدة» فوَصَلها أحد بن مني في 
المُستده)”" بلفظ: «من اشترى مُصرّاة فليَرُدٌ معها صاعاً من تمر). 


() قال عبد القادر البغدادي في «خزانة الأدب» ۳/ :١ 4٠‏ لا يعرف قائله» ورأيت في حاشية نسخة صحيحة من 
«الصحاح» أنه لذي الزّمّةه ففتشت في «ديوانه» فلم أجده فيه. قلنا: E‏ بديوانه المطبوع A/T‏ 

لأمن): ور ا 

(۳) وهي أيضاً عند أحمد في «المسند» )417١(‏ بلفظ: «أيما امرئ ابتاع شاة فوجدها مُصرّاة فليردًها وليردً 
معها صاعاً من تمر ). 


كتاب البيوع باب 54 / ح ١0 1١48‏ 


وأمّا روايةٌ موسى بن يْسَار - وهو بالتحتانية والمهمّلة ‏ فوَصلها مسلم (1975/؟) 
بلفظ: «من اشترى شاةً مُصرَاةٌ قدب بها فليَحلّبهاء فإن رضي ع" متكي ارده 
ومعها صاعٌ من تمر)» وسياقه يقتضي الفَورية. 

قوله: «وقال بعضهم عن ابن سِيرِين: : صاعاً من طعام وهو باخيار ثلاث وقال بعضهم عن 
ابن سيرين: : صاعاً من تمر ولم يَذْكُر ثلاثاً». أمّا رواية من رواه بلفظ الطّعام والثلاث فوَّصَلها 
مسلم (10/1914) والمَّرْمِذي )١101(‏ من طريق قرّة بن خالد عنه بلفظ: «من اشترى 
مُصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن رها رَدّ معها صاعاً من طعام لا سَمراء»» وأخرجه أبو 
E RSS ISE‏ 

وأمّا رواية من رواه بلفظ التمر دون ذكر الثلاث فوّصَّلها أحمد (۷1۹۸) من طريق 
مَعمّرء عن أيوبٌ» عن ابن سيرين؛ بلفظ: «من اشترى شاةً مُصرَاةً فإنّه يلها فإن رضيّها 
اذخ و متها اها من ور مفاة عن اوت فر الات 
أخرجه مسلم (۲۱/۱۰۲۶) من طريقه بلفظ : سن اشرق هاه مص اة فهو بشو اللطرين 
: ئة أيام””» إن شاء أمسَكهاء وإن شاء وَدها وصاعاً من مر لا سَّمراة»» ورواه بعضهم عن 
ابن سيرين بذكر الطَّعام وم يقل يقل: «ثلاثاً»» أخرجه أحمد (7077) والطّحاوي (17/4) من 
طريق عَوْف» عن ابن سِيرين وخلاس بن عَمْروء كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: «من اشترى 
لقحة مُصَدَاة أو شاةً مُصرّاة فحَلَبّهاء فهو بأحد النَظَرَين: بالخيار إلى أن يحُورّهاء أو يردها 
وإناءً من طعام». فحَصّلنا عن ابن س سيرِين على ربع روايات: : ذكر التمر والثلاث» وذكر 
التمر بدون الثلاث»/ والطّعام بدل الثمر كذلك» والذي يَظهَرُ في الجمع بينها أن من زاد 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س): رضي بهاء والذي في مطبوع «صحيح مسلم»: رضي جلابهاء بكسر الحاء» وكذلك 
هو عند سائر من خرج الحديث من طريق موسى بن يسار والجلاب: هو اللبن الذي يحلبه. 

(5) لم برذ ذكر الثلائة الأيام في مطبوع «صحيح مسلم»» ولا فيم وقفنا عليه من أصوله الخطية» ولعله سبق 
نظر من الحافظ رحمه الله إلى الطريقين اللذين وَرَدَا قبله في «صحيح مسلم» فإن فيهما ذكر الثلاث. . وقد 
ذكر المزي هذا الحديث في «التحفة» )١55170(‏ من هذا الطريق فلم يذكر الثلاثة ة الأيام كذلك. 
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الثلاث معه زيادة علم وهو حافظء وحمل الأمر فيمن ل يذكرها على أله لم يلها أو 
اختصرّهاء وحمل الرواية التي فيها العام على التمر. 

وقد روى الطّحاوي من طريق أيوبٌ عن ابن سيرين أن المراد بالسّمراءِ الجنطة الشامية 
وروی ابن ابي شَيْبة وأبو عوَانة )٤۹1۲(‏ من طريق هشام بن حسّان عن ابن سيرين: «لا 
سمراء يعني: الجنطة. وروی ابن المنذر من طريق ابن عَوْنِ عن ابن سِيرِين أنه سمع أبا 
غريرة يقول: لااسمراء» قر ليس برد .:فهده الروايات بن أن المراد بالطّعام التمرء ولم كان 
المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطّعام القمح نَقَاه بقوله: «لا سَمراء»» لكن يُعكّرُ على هذا 
الجمع ما رواه البَرّار"“ من طريق أشعَتٌ بن عبد الملك عن ابن يرين بلفظ: «إن رَدّها 
كما ا امسا وهذا يقتضي أن المنفىّ في قوله: «لا سَمراء» حنطة 
مخصوصة وهي ال جنطة الشاميةء فيكون المثبت لقوله: «من طعام» أي: من قمح» ويحتملٌ أن 
يكونَ راويه رواه بالمعنى الذي ظته مُساوياًء وذلك أن لمتبادرَ من الطّعام الب فظن الراوي 
أنه البرٌ فعبّرَ به» وإنَّا أطلقٌ لفظ الطّعام على التمر لأنه كان غالب قُوتٍ أهل المدينةء فهذا 
طريق الجمع بين تلف الروايات عن ابن يرين في ذلك. 

لکن يُعكَرُ على هذا ما رواه أحمد (۱۸۸۲۱) بإسناد صحيح عن عبد ال رمن بن أبي ليل 
لل و : افإن رده وَدّ معها صاعاً من طعا أو 
صاعاً من تمرا» فان ظاهره يق يقتضي التخيير بين التمر والطّعام وان العام غير التمرى 
ويحتمل أن تكون «أو» شك من الراوي لا تخيي ر" وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات لم 
يَصحّ الاستدلال بشيءٍ منهاء فبُرجَعْ إلى الروايات التي لم ملف فيهاء وهي التمرٌ فهي 
الراجحةٌ کا أشار إليه البخاري» وأمّا ما أخرجه أبو داود )۳٤٤١(‏ من حديث ابن عمر 


)١(‏ ومن طريق البزار أخرجه ابن حزم في #المحلى» 4/ 14. لكنه قال في روايته: «صاحٌ من تمر» بدل: «صاعٌ 
من بر" فلا يكون عندئظٍ ما يعكّر على الجمع الذي قاله. 

() قلنا: ويؤيد هذا الاحتمال أن الإمام أحمد قد روى هذا الحديث بالإسناد نفسه برقم (۱۸۸۱۹)» وفي 
آخره: قال الحكم: أو صاعاً من تمر. 


كتاب البيوع باب 54 / ح ١ ۲۱٤۸‏ 


بلفظ: «إن رَدَّها رَدّ معها مثلّ أو مثلّي لبنها قمحا» ففي إسناده كه رق قال انك ودا 
نه متروك الظاهر بالاتّفاق. 

قوله: «والكّمر أكثر» أي: إِنَّ الروايات الناصّةً على التمر أكثر عَدَداً من الروايات التي 
م نص عليه أو أبدَلته بذكر الطّعام فقد رواه بذكر التمر - غير من تقدَّم ذكرٌه ‏ ثابتُ بن 
عياض کا يأتي في الباب الذي يليه؛ وهام بن مُه عند مسلم (18/1974)) وعكرمة وأبو 
إسحاق عند الطّحاوي »)1١8/4(‏ ومحمد بن زياد عند الرمذي »)٠۲١١(‏ والشَّعْبِي عند 
أحمد”" وابن خُرّيمة» كلهم عن أبي هريرة. 

وأمّا رواية من رواه بذكر الإناء فيُّميُّها رواية من رواه بذكر الصاع» وقد تقدَّم ضبطه 
في الزكاة. 

وقد أخدّ بظاهر هذا الحديث جُمهورٌ أهل العلم» وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا 
غا رمن اا وال يمن الان وق مخ مول صن غ ول ا 
Ss EL‏ 
لاء وخالّف في أصل المسألة أكثرُ الحنفيّة» وني فروعها آخرون. 

أا الحنفيّةٌ فقالوا: لا يّرَد بعيب التصرية ولا يجب رَد صاع من التمر» وخالَقّهم زُفَر 
فقال بقول الجمهورء إلا أله قال: يَتَخيّرٌُ بين صاع تمر أو نصف صاع بر وكذا قال ابن أبي 
لیلی وأبو يوسف في رواية» إلا إلا ّما قالا: لا يَتعيّنْ صاع التمر بل قيمته» وفي رواية عن مالك 
وبعض الشافعية كذلك» لكن قالوا: يعن قوثٌ البلد قياساً على زكاة الفطر» وحكى 
القوي أن لا حلاف في المذهب: أا لو تَراضَيا بغير التمر من قوتٍ أو غيره كفى» وأثبّت 
ابن كج الخلاف في ذلك. 

وحكى الماوّزْدي وجهين فيا إذا عَجَرَ عن التمر هل تَلْرَّمُه ة قيمته ببلده أو بأقرّبٍ البلاد 


(1) الذي في رواية أحمد (44717) من طريق الشعبي: «وليردٌ معها صاعاً من طعام» ليس فيها ذكر التمرء وأما 
الرواية التي فيها ذكر التمر فهي عنده (4470) من طريق موسى بن يسار السالف بيانها. 
وأما ابن خزيمة فقد سبق أن ذكرنا أن له كتاباً في البيوع أشار إليه في «صحيحه) في عدة مواضع. 
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التي فيها التمر إليه؟ وبالثاني قال الحنابلة» واعتَدَّرَ الحنفيّة عن الأخذٍ بحديث المصرّاة 


ت 


4 


بأعذار شتی: 

فمنهم من طَعَنَ في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيره من 
فقهاء الصحابة؛ فلا بوخد بها رواه الفا للقياس الي وهو كلامٌ آذى قائله به نفسَهه وفي 
Ea E‏ تَرَكَ أبو حنيفة القياس/ ا لحل لرواية أبي هريرة 
وأمثاله كا في الوؤضوء بنبيذٍ التمرء ومن القَهمّهة في الصلاة وغير ذلك وأظرٌ أنَّ هذه 
AEE IES‏ علي دوف Ea‏ 
مسعود قد أفتى بوَفْق حديث أبي هريرة» فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالّفَ 
ابن مسعود القياس الْمَليّ في ذلك. 

وقال ابن السّمْعان في «الاصطلام؛: التعرّضُ إلى جانب الصحابة علامة على خذّلان 
فاعله بل هو بدعة وضلالة» وقد اختَص أبو هريرة بمّزيد الحفظ لذَّعاءِ رسول الله ية له 
- يعني المتقدّمَ في كتاب العلم (116) وني أوَّل البيوع أيضاً 41  )7١‏ وفيه قوله: إن إخواني 

من المهاجرين كان يَشْعَلُهم الصَّفْقَ بالأسواق» وكنت ألرّعُ رسول الله يلك فأشهّدُ إذا غابوا 
وأحمّظُ إذا تَسُواء الحديث. ثم مع ذلك ل يَنقَرد أبو هريرة برواية هذا الأصل» فقد أخرجه 
أبو داود من حديث ابن عمر .»)۳٤٤٩(‏ وأخرجه الطبراني (170140) من وجه آخرٌ عنه» 
وأبو يعلى (7771) من حديث أنس» وأخرجه البيهقي في «الخلافيات)» من حديث عَمْرو 
ابن عوف المُرَنِء وأخرجه أحمد )۱۸۸١۹(‏ من رواية رجل من الصحابة لم يُسَمْ. 

وقال ابن عبد البَرّ: هذا الحديث مجْمَع على صِحَّته وثبوته من جهة التفل» واعبلّ من لم 
يأخذ به بأشياء لا حقيقةً هاء ومنهم من قال: هو حديث مُضطرب لذكر التمر فيه تار 
والقمح أخرى. واللبّن أخرى: واعتباره بالصاع تارة» وبالمثل أو المثلّين تار وبالإناءِ أخرى. 
والجوابٌ أن ارق الصحيحة لا اختلاف فيها كا تقدّم والضّعيف لايع به الصحيح. 


سامح رمه 


ومنهم من قال: هو معترضٌ لعموم القرآن كقوله تعالى: وَل عَاتنْحُمَ فاقوأ بول ما 
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م 


عُوقِبَسر يد * [النحل:177]. وأجيت 
بالمثل وبغير المثل. 

ومنهم من قال: هو منسوخ. . وتعْقَبَ بان الس لا يبت بالاحتمال» ولا دلالة على 
الخ مع مُدّعيه لأنهم اختلفوا في الناسخ» فقيل: حديث التهي عن بيع الدّين بالذيف 
وو ديت أرجة ابن ماخ الوق ووس ديق ارو ا 


اق 


٠ 


ب بأنّه من ض ان المتلّفات لا العقوبات» والمتلفات 


المصرّاة يصب ديناً في ذِمّة المشتري» فإذا زم بصاع من تمر تسيئة صار قينا بين وهذا 
ات ری وق بان الحديت قدب باثقاق المعدفة »وغل الفول فالتضر إا 
شرع في مُقابل ال حلب سواء کان اللَبّن موجوداً أو غير موجودء فلم يَتعيّن في كونه من 
الذيوبالدية. 

وقيل: ناسخه حديث: «ا راج بالضان)» وهو حديث أحرججه امات السَّْنِ عن 
عائشة"» ووجه الدّلالة منه أن اللَبّنَ فضلة من فضلات الشاة ولو مَلَحّت لكان من ضمان 
المشتري» فكذلك فضلاتما تكونٌ له» فكيف يَعرَمُ بَدَها للبائع؟ حكاه الطّحاوي أيضاً. 
تفج بآ حت مدا ا هه اماق كرف ع لمر جوج غل ارا ودعو 
كونه بعدّه لا ديل عليهاء وعلى التَّزّل فالمشتري لم يُؤمر بعّرامة ما حَدتَ في مِلكِه بل بعّرامة 
لبن الذي وَرَدَ عليه العقدُ ول يدل في العقد» فليس بين الحديثين على هذا تَعارْض. 

وف ناسحّه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال» وقد كانت مشروعة قبل ذلك 
کا elas‏ الزكاة: «فإِنًا آخذوها ور مال 


)١(‏ كذا قال» ولم نقف عليه في «سئنه»» وأخرجه عبد الرزاق »)٠١٤٤١(‏ والطحاوي ٤‏ ۱ والدارقطني 
(۳۰۹۱) والحاكم 017/7 وغيرهم» ونقل ابن الملقن في «البدر المنير» 579/5 عن الإمام أحمد قوله: 
ليس في هذا حديث يصح» إن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدّين بالدّين. 

(؟) أبو داود (7604)» وابن ماجه (7757)» والترمذي (223780).» والنسائي (545 5)» وهو حديث حسن. 

(۳) أخرجه أحمد »)23٠١17(‏ وأبو داود (2191/5)» والنسائي (545؟) و(7559)» وابن خزيمة (5775)؛ 


وغيرهم» وعند بعضهم: «وشطر إبله)» وإسناده حسن. 
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وحديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه في الذي يسرق من ارين يعرم مثيه 
وكلاهما في السّننء وهذا جواب عيسى بن أبان» فحديث المصرّاة من هذا اليل وهي كلّها 
منسوخة. وتعقبه الطّحاوي بأنَّ التصرية إا دت من البائع» فلو كان من ذلك الباب 
رمه التغريم» والمَرصُ أن حديث المصرّاة يقتضي تغريمَ المشتري فافتّرّقا. 
ومنهم من قال: اسه دی «البيّعان بالخيار ما لم ب یتفر قا » وهذا جواب محمد بن 
شجاع» ووجه الدّلالة منه أن القُرقةَ تَطَمٌ الخيار» فثبت أن لا خيار بعدّها إلا من استثناه 
الشارعٌ بقوله: إلا بيع الخيار». وتعمّبه الطّحاوي بأنَّ الخيار الذي في المصرّاة من خيار الود 
بالعيب» وخيار الردٌ بالعيب لا تَقطَعُه المرقة. ومن الغريب أعَمم لا يقولونَ بخيار المجلس 
ثم يحتَجُونَ به فيا لم يرد فيه. 
ومنهم من قال: هو خبرٌ واحدٌّ لا يفيدُ إلا الظَّنّ وهو حالف لقياس الأصول المقطوع 
به فلا يلرم العمل به. وتُعُقب بأنَّ لوقف في خبر الواحد إلا هو في اة اللأصول لا في 
حالفة قياس الا وهذا الخبر إا حالف قياس الأصيول: بدليل أن الأصيرل الكتابٌ 
والسَنَة والإجماع والقياس» والكتاب TS‏ لاان مردودات 
إليهماء فالسّنة أصل والقياس فرع» فكيف يُرَدٌ الأصلّ بالقرع؟ بل الحديث الصحيح 
أصل بنفسه» فكيف يقال: إن 00 حالف نفسه؟! وعلى تقدير التسليم يكون قياس 
الأصر ل و ف ر 
(۱) أخرجه أبو داود »)٤۳۹۰(‏ والنسائي )٤۹٥۸(‏ و(5409).» لكن جاء تقييده في الرواية بها إذا سرق دون 
ثمن المجنٌ فإذا بلغ ثمن المجنّ ففيه القطعٌ» وإسناده حسن. 
e‏ 11°( 
(۳) نص العبارة في (أ) و(س): فتناؤل الأصل لا يخالف هذا الخبر الواحد غير مقطوع به» ونصها في (ع): 
فتناول الأصلٍ لما يخالف هذا الخبر الواحد غير مقطوع بهه والمثبت هو نص ابن دقيق العيد في 
«الإحكام»؛ وبه يتضح العنى» لأنه قصد أن تناول الأصل العام لمحل - أي: موضوع ‏ الحديث الذي 
عرد اھر ن مقطوع به ولعل ما وقع في الأصلين و(س) من لفظة: «لا يخالف». تحريف عن 
لفظة: لمحلء والله أعلم. 
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الواحد غير مقطوع به لجواز استثناء مَحَلَّه عن ذلك الأصل. قال ابن دَقِيق العيد: وهذا 
اقرف فون انز عل :هذا الام 

وقال ابن السّمْعاني: متى ثبت الب صار أصلاً من الأصول» ولا يحتاجُ إلى عَرضه 
على أصلٍ آخرَء لأنه إن وافقه فذاكٌَء وإن خالمّه لم يَجْرْ رَد أحدهماء لأنه رَد للخبر 
بالقياس» وهو مردوةٌ باتّفاق» فإنَّ السّنَةَ مُقدّمةٌ على القياس» بلا خلافء إلى أن قال: 
والأولى عندي في هذه المسألة تسليم الأقيسة لكنّها ليست لازمةٌ» لأن لسن الثابتة مُقدّمة 
عليهاء والله تعالى أعلم. 

وعلى تقدير التنزل فلا تُسَلَّمُ أنه حالف لقياس الأأصولء لأنَّ الذي ادّعَوه عليه من 
المخالفة ييّنوها بأوجه: 

أحدها: أنَّ المعلوم من الأصول أن ضمان الممْليّات بالمثل والمتقوّمات بالقيمة» وهاهنا 
إن كان اللَّبّن معْلياً فليْضمَن بِاللَبَِء وإن كان مُتقوّماً فليُصمَن بأحد التقدَين» وقد وقع هنا 
فشهو نا لفالف الأصل: 

والجوابُ: منم الخضرء فإنَّ الرّ يُضْمَنُ في ديه بالإبل وليست ثلا له ولا قيمة. 
وأيضاً فضان المثل بالمثل ليس مُطرداًء فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تَعذّرَت المائّلة» كمن 
انلف U N EEE E‏ 

ثانيها: أنَّ القواعد تقتضي أن يكونّ الضمون مُقدَّرَ الضّمان بِقَدْر التالف» وذلك عَتَلف» 
وقد قُدرَ هنا بوقدار واحدٍ وهو الصاعٌ. فخرج عن القياس. 

والجوابُ: منمٌ التعميم في المضمونات كالمُوضِحة. فَأرْشُها مُقدَّر مع اختلافها بالكبر 
والصّكَرء والعرّة مُقدّرة في الجنين مع اختلافه وا كمة في ذلك أنَّ كل ما يقعٌ فيه التنازعٌ 
فليْقدّر بشيءِ مُعينِ لقطع التشاجُر» وقد هذه العا عل تك اغد فإن الل 


)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: الثمن» والمثبت على الصواب من (س)ء موافقاً لما في «إحكام الأحكام» لابن 
دقيق العيد ص07 7. 
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الحادتٌ بعد العقد اختَلّط باللَبّن الموجود وقت العقد فلم يُعرّف مقداره حبَّى يُوجَبَ 
نظيره على المشتري» ولو عرف مقداره» فوْكِلَ إلى تقديرهما أو تقدير أحيهما لأفضى إلى 
التزاع والخصامء فقطّمَ الشارعٌ التزاع والخصام وقَدَّرَه بِحَدَّ لا يَتَعدّيانه فصلاً للخصومة. 
وكان تقديره بالتمر أقرّبَ الأشياءٍ إلى للْبَنِ فإنّه كان فقوتم إذ ذاكَ كاللَبّن وهو مكيل 
كاللبّن ومُقتاتٌ» فاشتركا في کون كلّ واحلٍ منهم| مطعوماً مُقتاتاً مکیل واشتركا أيضاً في 
أن كلا منهما يقتا به بغير صَنْعة ولا علاج. 

ثالثها: أن اكير القالفت إن كان موجتودا عل ال ف ذهب در بهن الدع 
من أصل الخلقة وذلك مانع من الردٌّ فقد حَدَتٌ على ملك المشتري فلا يَضْمَئُّه وإن كان 
حَلِطا فما كان منه موجوداً عند العقد وما كان حادثاً م يجب ضمائه. 

والجوابٌ: أن يقال: إلا يَممَُِ الرد بالنّقص إذالم يكن لاستعلام العيب وإلّا فلا يميم 
وهنا كذلك. 

ا خا الأصولٌ في جَعْل الخبار فيه ثلاثاً مع أن شيار الب لا يقد بالقلات» 
وكذا خيار المجلس عند من يقول به وخيار الرّؤية عند من يثبته. 

والجواب: بأد ُكم المصرّاة ارد بأصله عن تُائَلِ فلا يُستَْرَبُ أن ينقد بوَصفٍ زائ 
على غيره» والحكمة فيه أن هذه الدَةَ هي التي يتين بها لبن الخلقة" من الَّيّن الجتوع 
بالتدليس غالبا فشّرعَت لاستعلام العيب» بخلاف خيار الرّؤية والعيب فلا يتوف غ 
مدَةء وأمّا خيارٌ المجلس فليس لاستعلام العيب» فظَهَرٌ الفرقٌ بين الخيار في المصراة وغيرها. 

خامسها: أنه يَرَمٌ من الأخذٍ به الجمعٌ بين العِوّض والمعَوّض في إذا كانت قيمة الشاة 
صاعاً من تمر فإتًها ترج إليه مع الصاع الذي هو مقدارٌ ثمنها. 

والجوابٌ: أن التمرّعِوَضٌ عن اللَّبّن لا عن الشاة فلا يَلرّمُ ما ذكروه. 


)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: الحلبة» والمثبت على الصواب من (س).» موافقاً ا في «إحكام الأحكام» لابن 
دقيق العيد ص٤٣۳‏ . 
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سادسها: أنه حالف لقاعدة الرّبا فيا إذا اشترى شاةً بصاعء فإذا اسرد معها صاعاً فقد 
فارع العتاغ اذى تقو لعز تكو ةقد راع عناة ا ا 

تراك ااا ايم و إلمشرد لا امير باقر الى ابه ويا عضر 
يج أن يَتفرَ قا قبل القبضء فلو تقايلا في هذا العقد بِعَينِه جاز التفدّقٌ قبل القبض. 

سابعها: أله يلرم منه ضهان الأعيان مع بقائها فيا إذا كان اللَّن موجوداء والأعيان لا 
تضم بالل إلا مع فواتها كا مغصوب. 

ارا أذ الل تون كان مو ل د ا و 0 ا بعل 
العف وتار يزه فاش الأ بعد القصيء فاه بن في مع بقاء عب لتعثر الرد: 

ثامنها: أنه يرم منه إثبات الردٌ بغير عيب ولا شرطء أما الشَّرط فلم يُوجَدء وأمّا العيبٌُ 
فان ال لو كان عا اديه الر د فين شين رة 

E‏ شار ياي ينبت بالتدليس کمن باع رَحَى دائرة ببإء'" جمعه لها بغير علم 
المشتري» فإذا اطَلَّمَ عليه المشتري كان له لر وأيضاً فالمشتري لما رأى صرعاً مملوءا لبن 
ظن آله عادةلهاء فكأنَالبائع َر رط له ذلك فين الأمر بخلافه فثبت له الرد لفقد السّرط 
المعنويء لأنَّ الباء DO ES‏ بتعلا قدا الور تار عن صر 
فبانَ الأمرٌ بخلافهاء كان قد دَلَّسَ عليه فّرع له الخيارٌ وهذا هو حص القياس ومُقتضى 
العدلء فلن المشتري إلا بَدَّلَ ماله بناءً على الصّفة التي أظهرَها له البائع» وقد أَْبَتَ الشارع 
الخيار للرّكبان إذا لّوا واشتري منهم قبل أن يبطوا إلى السوق ويعلموا السَّعرّه وليس 
هناك عيب ولا لف في شرطهء ولكن لما فيه من العش والتدليس. 

ومنهم من قال: الحديثُ صحيح لا اضطراب فيه ولا عل ولا سء وإنَّ) هو محمولٌ 
على صورةٍ مخصوصة وهو ما إذا اشترى شاةٌ بشرط أنَّا حلب مثلاً خمسة أرطالٍ وسر ط 
فيها الخيار» فالتَّرط فاسدء فإن اتا على إسقاطه في مُدّة الخيار صح العقدٌء وإن ل يَتَّفقا. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: با. 
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بطل العقد ووّجَبَ رَد الصاع من التمر لأنه كان قيمة اللَبّن يومئلٍ. وان للدت 


ظاهرٌ في تعليق الحكم بالتصرية» وما ذكره هذا E ey‏ 
eS E aE‏ لقلا روما انه 
على تقدير تسليمه فردٌ من أفراد ذلك العموم» فيحتاجٌ من اذَّعى قَضْرٌ العموم عليه الدَليلَ 
على ذلك» ولا وجود له. 

قال ابن عبد البَرّ: هذا الحديثٌ أصل في النّهي عن الهِشء وأصل في تُبِوثِ الخيار لمن 
ذس عليه بعيب» وأصلٌ في أنه لا يُفسِدُ أصلّ البيع» وأصل في أن أَمّد الخيار ثلاثة أيام» 
وأصل في تحريم الا و تا وقد روى أحمد (4170) وابن ع ماه )۲۲٤۱(‏ 
عن ابن مسعود مرفوعاً: ابيع المحقلات جلاب ولا تيل الخلابة لمسلم»؛ وني إسناده 
ضعفٌ» وقد رواه ابن أبي سَيّبة (7/ )7١14‏ وعبد الرزاق )١15875(‏ موقوفاً بإسناد صحيح» 
و :1850 مرو طرق ن بحارم قال« 0 التمربة 
خلابة. وإسناده صحيح. 

واختلف القائلون به في أشياء: 

منها: لو كان عالاً بالتصرية هل يبت له الخيار؟ فيه وجه للشافعيةء ويُرجحٌ أنه لا يقبت 
ey‏ م ا ا 
مُصرّاةٌ وم يعلم أئَّا مُصرَّاةً» الحديتٌ. ولو صار لبن المصرّاة عادةً واستّمَرٌ على كثرته هل له 
الرد؟ فيه وجه لهم أيضاًء خلافاً للحنابلة في المسألتّين. 

وها لو تلك تسا د جربا الات اح لابه لهل حت الك 
الحكم؟ فيه خلاف: فمن نظرٌ إلى المعنى أثبتّه» لأنّ العيب مُتبتٌ للخيار ولا يُشْتَرَط فيه 
asa EERE E‏ 
العَمْدء فإنَ النِّيّ إلا تناولها فقط . 

ومنها: لو كان الضَّرْع مملوءاً لح) فظنّه المشتري لبناً فاشتراها على ذلكء ثم ظَهَرٌ له أنه 
لحم هل يبت له الخيار؟ فيه وجهان حكاهما بعض المالكية. 


كتاب البيوع باب 54 / ح ۲۱٥۰-۲۱٤۹‏ 11۳ 


ومنها: لو اشترى غير مُصرَّاةٍ ثم اطَلَعَ على عيب بها بعد حَلبهاء فقد ص الشافعي على 
واا كاك ا فا عه ر ها وق ر يدك ال كالضكاف» وال 
البَعَوي: يرد صاعاً من تمر. 

-١4‏ حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا مُعتَوَرٌ قال: سمعث أي يقول: حدّئنا أبو عثمانٌ» عن عبد الله 
ابن مسعودٍ که قال: مَنِ اشترى شاةً َُفَلةَ ردّهاء ليرد معها صاعاً من قر. 

وى الننبيٌ كل أن تُلقَى البيوع. 
[طرفه في: 75١؟]‏ 

- حدّثنا عبد الله بِنُ يوسف, أخبرنا مالكٌ» عن أب الزّناِ عن الأعرّج» عن أي 
هريرةً ڪه أنَّ رسول الله ب قال: «لا تَلَقَوًا ال كبانٌ» ولايبيعٌ بعضُكُم على بيع بعضء ولا 
تَناجشواء ولا يع حاضرٌ لبادِء ولا تُصَرُوا الغنمه ومن ابتاعها فهو بخير التَظَرَينٍ بعد أن 
يلها إن رَضِيَها أمسَكّهاء وإن سَخِِطَها رَدّها وصاعاً من تمر». 

قوله: حدقا مسد دنا مُعتّمِر) سيأتي في «باب النهي عن كلقي الرّكبان» بعد سبعة 
أبواب ۲۱9) عن مُسدَّدٍ عن يزيد بن رُرَيع» ا ا لحدیت عند مُسدَّد عن شين 
لعز لفاك عن ف لوعيمان نادم مير انه. 

قوله: «سمعتٌ أبي» هو سليمان التّيمي» وأبوعثمان: هو التَهّدي» ورجال الإسناد بصريون 
سوى الصحابي. 


0 


قوله: «قال: من اشترى شاةً تحفلةً فَرَدّهاء فليردً معها صاعاً من تمر» ونمى النبي كَل أن 
ُلقى البيوعٌ» هكذا رواه الأكثر عن مُعتّمِر بن سليان موقوفاًء وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق عُبيد الله بن معاذ عن مُعتّوِر مرفوعاً» وذكر أنَّ رَفْعَه غَلَطَّ ورواه أكثرُ أصحاب 
سليانَ عنه كما هنا: حديثٌ المحمّلة موقوفٌ من كلام ابن مسعود» وحديث النَّممي عن 
التلقي مرفوع. وخالمَهم أبو خالد الأحمرٌ عن سليمان التيمي» فرواه بهذا الإسناد مرفوعاً 
أخرجه الإسماعيلي وأشار إلى وَهْيه أيضاً. 
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قوله: «فرَدها» أي: أراد رَدّهاء بقرينة قوله: «فليَدٌدٌ معها» عملاً بحقيقة المعية» أو تحمل 
المعية على البَعْديّة فلا يحتاجُ الردٌ إلى تأويل» وقد وَرَدَت «مع» بمعنى البَعْدية» كقوله 
تعاى: « وَأَسَلَمَتٌ مَعَ سُلَيمنَ © الآيةَ [النمل:4]. 

قوله في رواية مالك: ١لا‏ تَلَقَوًاالرُُبان) يأتي الكلامٌ عليه بعد أبواب”" وعلى بيع الحاضر 
للبادي قريباً". ومضى الكلامٌ على البيع (۲۱۳۹)ء وعلى النَّجِشٍْ :)7١47(‏ ومضى الكلامٌ 
على التصرية با يعني عن إعادته. 1 

-٥‏ بابٌ إن شاء رد المصرّاة وني حَلّبتها صاعٌ من تمر 

1 حدثنا محمد بن عَمِرو حدّثنا الكَيّ أخبرنا ابن جرّيج» قال: أخبرني زِيادٌ: أنَّ 
ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيدٍ أخيّره أنه سمع أبا هريرةً 5 يقول: قال رسولٌ الله :من 
اشترَى غناً مُصرَّاةً فاحتَلبّهاء فإن رَضِيَها أمسَكّهاء وإن سَخِِطَّها ففي حَلْبتها صاعٌ من تمر». 

قوله: «باب إن شاء رَدَّ المصرّاة وفي حَلبتها» يسكون اللّام على أله اسم الفعل» ويجورٌ 
الفتحُ على إرادة المحلوب» وظاهره أنَّ التمر مقابل الحَلبةء ورّعَمَ ابن حَرْم أن التمرّ في 
مُقابّلة ا حلب لا في مُقابلة اللَبّن لذن نقلي قدي ال عار و اللي و الل عل 
ا أوق لت فال د ال و الدع سا وشد قان اوو 

قوله: «حدَّئنا محمد بن عَمُرو» كذا للأكثر غير منسوب» ووقع في رواية عبد الرحمن 
الهحمداني عن المَستَمُلي: محمد بن عَمْرو بن جَبّلةء وكذا قال أبو أحمد ا جُزْجاني في روايته عن 
الفِرَبْريء وفي رواية أبي عل بن شَبّويه عن الفرَبري: حدّثنا محمد بن عَمْروء يعني: ابن جَبَلة 
وأهمَله الباقون» وجَرّمَ الذَارَقطني به محمد بن عَمْرو أبو غسّان الرازي المعروف برْتَيج» 
وجَرّمَ الحاكمٌ والكلاباذيّ بألّه محمد بن عَمْرو السَّوَاقُ البَلْخِيء والأوّل أولى» والله أعلم. 

قوله: «حدّئنا المي“ هو ابن إبراهيم» وهو من مشايخ البخاريء وستأتي روايته عنه بلا 
واسطة في «باب لا يشتري حاضو لباد») .)5١1(‏ / 


(۲) في باب رقم (584) و(19). 
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قوله: «أخبرني زياد» هو ابن سعد الخُراساني. 

قوله: «أنَّ ابت هو ابن عياض» وعبد ال رحمن بن زيد مولاه من فوق» أي: ابن الخطّاب. 

قوله: «من اث شترى غنم مُصرَاةً فاحتلبها» ظاهره أن صاع التمر م مُتوَقف على ال حلب کا تقدّم. 

قوله: «ففي حَلْبتها صاع من تمر» ظاهره أن صاع التمر في مُقابَلّة المصرّاة سواءٌ كانت 
واحدة أو أكثر» لقوله: «من اشترى غن)»/ ثم قال: «ففي حأبتها صاع من تمر»» ونقله ابن 
عبد البَرّ عَمَّنَ استعمَلَ الحديث, وابن بطَّال عن أكثر العلماء» وابن قدامة عن الشافعية 
يم : يرد عن كل واحدة صاعاء حتّى قال المارّرِيٌ: من | 
73 ن يعرم متلف لبن آلف شاةٍ كا يَعْرّمُ مُتلف لبن شاةٍ واحدة. 

وأجِيب بأنَّ ذلك مُعْتَفّر بالنّسبة إلى ما تقدّم من أنَّ الحكمة في اعتبار الصاع قطمٌ 
التّراع» فجعِلَ حَدَايُرجَحُ إليه عند التخاصّم فاستوى القليلُ والكثير» ومن المعلوم أن لبنَ 
الشاة الواحدة أو الناقة الواحدة يختلفٌ اختلافاً مُتباينء ومع ذلك فالمعتبَرٌ الصاغٌ» سواء 
قل اللَِّنُ أم كثر» فكذلك هو مُعتِبَرٌ سواء قلّت المصرّاة أو كرت والله أعلم. 

75- باب بيع العبد الزاني 

وقال شُرَيحٌ: إن شاء رَد من الزنى. 

- حدّئنا عبد الله بن يوسف, حدّثنا اللَيثُ قال: حدّئني سعيدٌ المقبري» عن بيه 
عن أبي هريرة #6 أنه سمه يقول: قال النييٌ كلِ: «إذا رَنّتِ الام ة فب زناهاء فلِيَجِلِدُها ولا 
يبرب ثم إن رت فلج ادها ولا م يشرب ثم إن رَنّتِ الثالثة» فلبعْها ولو بِحَبّْلٍ من شّعرٍ). 
[أطرافه في: ١67‏ 73# الى Y٤‏ 00°« لالت 1414[ 

۲۳ 7104- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن ابن شهاب» عن عُبِيدِ الله بن 
عبد الله عن أبي هريرةً وزيدٍ بن خالدٍ رضي الله عنهم): أنَّ رسو الله يك سْكِلَ عن الأَمَةِ إذا رَنَت 
وم تحصَن؟ قال: «إن رت فاجلِدوهاء ثم إن رَنَت فاجلدوهاء ثم إن رت فبِيعُوها ولو بضَفِير). 


۳11/4 


۱ باب ٦۷‏ / ح ۲٣۵۹-۲۱۵۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. 
[أطرافه في: ۲۲۳۲ 9607 1۸۳۸] 

قوله: اباب بيع العبد الزاني» أي: جوازه مع بيان عيبه . 

قوله: «وقال شُرَيح: إن شاءَ رَد من الزّنى» وَصَلَّه سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين: 
أن رجلاً اشترى من رجلٍ جاريةً كانت قَجَرَت ولم يعلم بذلك المشتري» فخاصّمّه إلى 
لوو فقالاه زفق ةم الى ربكال ضحي 

ثمّ أورَدَ الصف في الباب حديث: «إذا رَنّت الأمة فليّجلِدها» الحديث» أورّدّه من 
وجهّين» وشاهد الترجمة منه قوله في آخره: «فليَيمْها ولو بِحَبْل من شعر» ل عن 
جواز بيع الزني» ويُسِْرٌ بأنَ الزّنى عيب في المبيع» لقوله: «ولو بحبلٍ من شعر»» وسيأتي 
الكلام عليه مُستوقٌ في كتاب الحدود 2032020 إن شاء الله تعالى. 

فال ابن بطال: فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية الباغة في تقبيح فعلهاء والإعلامٌ بان الأمة 
الزانية لا جزاء ها إلا البيع أبداًء وأا لات تبقى عند سيد رّجراً ها عن معاودة الرّنى. 

ولعلّ ذلك يكون سبباً لإعفافهاء إمّا بأن يُروّجَها المشتري» أو يُعِفّها بنفسه أو يَصُوتها 

۷- باب الشراءِ والبيع مع النساء 

5 - حدّئنا أبو اليَمَانَ» أخبرنا شعيبٌء عن الزَّهْريٌ» قال عُرُْوةٌ بن الربيرِ: قالت 

عائشةٌ رضي الله عنها: دَكَلَّ عل رسولٌ الله يل فذّكرتٌُ له. فقال رسولٌ الله كلِ: «اشتري 
٤‏ وأعقي» فإنما الولاءٌ لمن أعتقٌّ1./ ڈ اي ا 

قال: «ما بال الاس يشترطونَ شروطاً ليس في كتاب الله؟ من شترّط شرطاً ليس في كتاب الله 
فهو باطلٌء وإن اشترّطً م شر شرط الله أحنٌّ وأو 

65- حدّثنا حسّانٌ بن آي عاي حدَّئنا همام قال: سمعتُ نافعاً يحَدّتُء عن عبد الله 


ابن عمرٌ رضى الله عنهما: أن عائشة رضى الله عنها ساوّمّت يريرةً» فكَرّجَ إلى الصَّلاق فلما جاء 


كتاب البيوع باب 58 17۷ 


قالت: إِمَّم أبَوَا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الوّلاء فقال النبي يَكلة: «إنَّا الوّلاء لمن أعبَقّ). 
قلت لنافع: حُرَاً كان زوججها أو عبدا؟ فقال: ما يُدريني. 
تأطرافه :114 ججهلاء [Ye WOV YoY‏ 
قوله: «باب الشراء والبيع مع النّساءِ» أورَدَ فيه حديتٌ عائشة وابن عمر في قصّة شراء 
بريرة» وسيأتي الكلامٌ عليه مُستوقٌ في اشر وط (۲۷۱۷) إن شاء الله تعالى. 
وشاهد الترجمة منه قوله: «ما بال رجالٍ يشترطونَ رطا لست فی كات اللّه) 
لإشعاره بأنَّ قصّةٌ المبايّعة كانت مع رجال» وكان الكلام في ذلك مع عائشة زوج النبي يَكل. 
وقوله في آخر حديث ابن عمر: «قلت لنافع...) إلى آخره» هو قول همام الراوي عنه؛ 
وسيأق ذكر الاختلاف فيزوج تريرة هل کان حرا أو بدا في کناب التكاح )٥۰۹۷(‏ إن 
شاء الله تعال: ۰ 
وحسّان أول السَّنَّد وقع عند المَستَّمّلي: ابن أبي عبّاد» وعند غيره: حسَّان بن حسّانء 


وهماواحد. 
۸- باب هل يبيع حاضرٌ لبادٍ بغير أجر؟ وهل يُعِينه أو ينصحه؟ 


خاه فليَتصّح له». 


00 


وقال النبيّ كِْ: «إذا استنصح أحدكُم أ 

رخص فيه عطاءٌ. 

قوله: «بابٌ هل يبيعٌ حاضرٌ لباو بغير أجر؟ وهل يُعينهِ أو يَنصَحُه؟» قال ابن المنّر 
وغيره: مَل المصنّف النّهي عن بيع الحاضر للبادي على معنّى خاصٌ: وهو البِيعٌ بأجر 
أخذاً من تفسير ابن عبّاسء وقَوَّى ذلك بعموم أحاديث: «الدّين النّصيحة»”") لأن الذي 


)١(‏ كذاني الأصلين و(س)» مع أن روايات البخاري لم تختلف أن نص العبارة هنا: ليس في كتاب الله كا في 
اليونينية والقسطلاني» قال القسطلاني: بالتذكير باعتبار الجنس أو باعتبار المذكور. قلنا: وإن كانت قد 
جاءت بالتأنيث في بعض مواضع الحديث في «الصحيح» كالحديث .)7١١154(‏ 

(۲) سلف معلقا في كتاب الإييان: ٤١‏ - باب قول النبي يَلِْةّ: «الدين النصيحة». 
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8 باب 58> فتح الباري بشرح البخاري 
ليم بالأخره لك يكو عزف لصخ اا بخان ول اعرف عضيل الأجره ای ذلك 
اجام الا الاي بكار ارم ااا 

قلت: ويُؤيدُه ما سيأتي في بعض طرق الدزيف: العلق أو ت انات 
أخرجه أبو داود )745١(‏ من طريق سال الڱي: اذك اجاح ةليه اله قرم ودار لفهلن 
طلحة بن عبيد الله فقال له: إن النبي يك هى أن يبيمَ حا ضر لباد» ولكن اذهب إلى السوق 
فانظٌ من يُبايعك» فشاورني حبَّى امرك وأہاك. 

قوله: «وقال النبي كَلِ: إذا استصَحَ أحدّكُم أخاه فليَصَحٌ له» هو طرفٌ من حديثِ 
وَصَلّه امد )1١400(‏ من حديث عطاء بن السائب عن حَكيم بن أبى يزيد عن أبيه حدّثني 
أبي قال: قال رسول الله يا: «دعوا الناس ررق الله بعضّهم من بعض» فإذا استَتصّحَ 
الرّجِلُ الرّجل”' فلينصخه»» ورواه البيهقي (/ )۳٤١‏ من طريق عبد الملك بن عُمَير عن 
بي الزْير عن جابر مرفوعاً مثلهء وقد أخرجه مسلم )1١917(‏ من طريق أي حَيتّمة عن أبي 
الي بلفظ: «لا بیع حاضر لبادء دَعُوا الناس يرق الله بعضّهم من بعض». 

قوله: ١ورَخَصَ‏ فيه عطاء») ای ٤‏ بيع الحاضر للبادي» وَصَله عبد الرزاق )۱٤۸۷۷(‏ 
عن التَوْرِي عن عبد الله بن عثهان ‏ أي: ابن نِّم عن عطاء بن أبي رَبّاح قال: سألتُه عن 
أعرابي: أبيع له: فرَحصٌ لي. وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن ابي تَجيح عن 
مجاهدٍ قال: إا هى رسولٌ الله اة أن ييح حاضدٌ لبادء لأنه أراد أن يُصيبَ المسلمون 
غِرَّمَم» فأمّا الیوم فلا بأسّ. فقال عطاء: لا يَصلّحُ اليوم. فقال مجاهد: ما أرى أبا محمد إلا 
لو أتاه ظِئرٌ له من أهل البادية إلا سيبيعٌ له. 

فالجمع بين الروايتين عن عطاءٍ أن يُحَمَلَ قوله هذا على كراهة التنزيه» وهذا َس إليه 
اميد درن د درن امون ولك در MR ll‏ 
الصا ور عهوا أنه ناسخ لحديث التهي» وم الهو ر كيت #الدين التصيحة» 


»)٤١۸( لفظه عند أحمد: «إذا استنصح أحذّكم أخاه»ء وأما اللفظ الذي ذكره الحافظ فهو عند عبد بن حميد‎ )١( 
.)۸۸٩( /۲۲ والطبراني‎ 


كتاب البيوع باب 58 رح ۲۱٥۸-۲۹۵۷‏ ۱۹ 


على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي فهو خاصٌ فيقضي على العام والنّسحُ لا ينبت 
بالاحتال» وجمع البخاري بينههما بتخصيص التهي بمن يبيع له بالأجرة كالسّمسارء وأمًا 
من يَنصَحُه فيُعلمُه بن السّعرٌ كذا مثلاً» فلا دحل في النّهَي عنده» والله أعلم. 

-١‏ حدّثنا عل بن عبد الله» حدّثنا سفيانٌ؛ عن إسماعيلٌ» عن قيس» سمعتُ جري را 
يقول: بايعثُ رسول الله ية على شهادة أن لا إلة إلا الله وأنَّ محمّداً رسولٌ الل وإقام الاق 
وإيتاء الزكاق والسّمع والطًاعق والتصح لکل مُسلم. ۰ 

- حدّثنا الصَّلتُ بِنُ محمد حدّئنا عبد الواحدء حدّئنا مَعمَرٌ عن عبد الله بن 
طاووس» عن أبيه» عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله :لا قو الركبانَ 
ولا يع حاضرٌ لباد». قال: فقلتٌ لابن عبّاس: ما قولّه: «لا يَبِيعُ حاضرٌ لبادِ؟» قال: لا یون 
لمارا 
[طرفاه في: ٤۰۲۱۹۳‏ ۲۲۷] 

ثم أورد المصنف في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث جَرِير في النصح لكل مسلم» وقد تقدّم الكلامٌ عليه في آخر كتاب 
الإيهان (017). ١‏ 

والثاني: حديث ابن عباس. 

قوله: «حدّئنا عبد الواحد» هو ابن زياد. 

قوله: «لا قرا الرّكْبان» زاد الكُشوِيهني في روايته: «للبيع». وسيأتي الكلامٌ عليه قريباً 
(۳). 

قوله: «لا يكون له سمسارا» بِمُهِمَائنِ: هو في الأصل القيِّمُ بالأمر وال حافظٌ له ثمّ 
ستول في متي البيع والشّراء لغيره. وفي هذا التفسير عقب على من فر الحاضرٌ 
بالبادي بأنَّ المراد: تبي الحاضر أن يبِيعَ للبادي في رَمَن الغَّلاءِ شيئاً يحتاح إليه هل البلد 
فهذا مذكور في كتب الحنفيّة. 


ام 
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وقال غيرهم: صورتّه أن ڪجيءَ البلد غريبٌ بسلعته يريد بيعَها بي بسعر الوقت في الحال» 
فيأتيه بلديٰ فيقول له: ضَعْه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السّعرء فجعلوا 
ا لحکم مَنُوطاً بالبادي ومن شارگه في معناه. ١‏ 

فال ونا در البادي في لخديف لكويه الغالت» فاطق به من يشاركه في عدم معرفة 
لر لامر اعرا اهل اليلد بالا عله بآن ل ار اه هذا شي اا 
الال وجدل ا لالكة البداوة فيد وعن مالك: لا ملحن بالتدوى فى ذلك إلا من كان 
يُشبهه. قال: فأمًا أهل القُرى الذين يَعرفونَ أثان السّلّع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك. 

الاين الاو الفا ومد الي امور اله عل ار يشرط افا ي 
وأن يكوت المتاعٌ المجلوبٌ ما يحتاح إليه» وأن يَعرِضصَ ا لحصري ذلك على البَدَويء فلو 
عَرَضَه البَدَوي على الحَضَري لم يمتع. 

وزاد بعص الشافعية عموم الحاجة وأن يَظهَرَ ببيع ذلك المتاع السَّعَةٌ في تلك البلد. 

قال ابن دَقِيق العيد: أكثرٌ هذه الشّروط تَدورٌ بين اتا المعنى أو اللَفظء والذي ينبغي 
أن بغر في المعنى إلى الظّهور والخفاءء فحيتٌ يَظهَرٌ يحصّصٌُ النصّ أو يُعمّمء/ وحيثٌ يخفى 
اع لظ أو فأمًا اشتراط أن يلوس البلدي ذلك فلا يقوى لعَدَمٍ دلالة اللَْظٍ عليه 
وعدم ظهور المعنى فيه» إن اعرد الذي عل به التي لا قاری الحالُ فيه بين سوال 
البلدي وعَدّمهء وأا اشتراطٌ أن يكو العام ما تدعو الحاجة إليه فمُتوسط بين الظهور 
ES‏ ظهور السَعَة في البلد"» فكذلك أيضاًء لاحتمال أن يكون المقصودٌ 
جرد تفويت" الرّبح والرّزق على أهل البلدء وأمًا اشتراطٌ العلم بالنّهي فلا إشكالٌ فيه. 

وقال السّبكي: شرطٌ حاجة الناس إليه مُعتبّر» ولم يَذكّر جماعة عمومها وإِنَّا ذكره 
الرافعي كبا لبتي ويجتاج إلى دليل. 
فرق للد فج رم 


(1) تحرف في الأصلين إلى: تقريب» والمثبت على الصواب من (س) موافقاً لما في «الإحكام» لابن دقيق العيد 
ص44 ". 


كتاب البيوع باب 59 / ح ۲۱۵۹ ۱۷۱ 


واختلفوا أيضاً فيه| إذا وقع البيع مع وجود الشّروط المذكورة» هل يْصِحّ مع التحريم 
أو لا يَصِحٌ؟ على القاعدة المشهورة. 

4 باب من كره أن يبيع حاضرٌ لباو بأجر 2١‏ , 

وبه قال ابن عبّاس. 

-١ 4‏ حدّئني عبد الله بِنُ صَبَاحء حدّئنا أبو عل الحَتَفيٌ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دینارء قال: حدّئني اي عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: نهى رسو الله يله أن بي 
حاضرٌ لبادٍ. 

قوله: "باب من كر أن يبِيعَ حاضرٌ لباو بأجر» وبه قال ابن عبّاسء أي: حيثٌ فر ذلك 
بِالسّمسار ك في الحديث الذي قبله. 

. قوله: «مبى رسولٌ الله ا أن يبيعَ حاضرٌ لباو» كذا أورَدّه من حديث ابن عمرء ليس فيه 
التقييدٌ بالأجر كا في الترجمة. 

قال ابن ال آواذ الضف أن بيع الحاضر للبادي لا يجورٌ بأجر ووز بغر اچ 
وَاستدلٌ عل ذلك بقول أبن عیاس» وکاله د به فطلق حديث ابن عر قال: وقد جار 
الأوزاعي أن يشير الحاضرٌ على البادي» وقال: ليست الإشارة بيعاً. وعن الليث وأبي 
حنيفة: لا يشير عليه لأنه إذا أشار عليه فقد باعه. وعند الشافعية في ذلك وجهانء 
والراجح منهما: الجوازء لأنه إِنَّا هى عن البيع له» وليست الإشارة بيعاًء وقد وَرَدَ الأمرٌ 
نصا فال ل رازا لار ْ 

تنبيه: حديث ابن عمر فردٌ غريبٌ لم أرّه إلا من رواية أبي عل الحتفي عن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن دينار» وقد ضاق رجه على الإسماعيلي وعلى أب تُعيم فلم يُخرّجاه إلا من 
طريق البخاري» وله أصلٌ من حديث ابن عمر أخرجه الشافعي (۳/ )٩۲‏ عن مالكِ عن 
نافع عن ابن عمر» وليس هو في «الموطً». قال البيهقي: عَذّوه في أفراد الشافعي» وقد تابعه 
القَخْنبِي عن مالك ثم ساقه (0/ )۳٤۷‏ بإسنادين إلى المَعْنبِي. 


V۲‏ باب ۷۰ /رح ۲۱٣۱-۲۱۹۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۰- باب لا يشتري حاضرٌ لبادٍ بالسّمسرة 
وكرهّه ابن سِيرِينَ وإبراهيم للبائع والمُشّري. 
5 0-4 7 و 8 ك 
وقال إبراهيم: إن العربّ تقول: بع لي ثوباء وهي تعني الشراء. 


َم و 


- حدّئنا لمكي بنُ إبراهيم» قال: آخبرني ابن جُرَيج» عن ابن شهاب» عن سعيد بنٍ 
ال مسيّب. أنه سمعَ أبا هريرةً 4ه يقول: قال رسولٌ الله ككلل: الا يبتام لمر على بيع أيه ولا 
تَناجَشواء ولا يَبِعٌ حاضرٌ لباد). 

-١‏ حدّّئني محمد بن التی» حدَّئنا معاد حدّئنا ابن عَوْنِ عن محمَّدء قال أنس بن 
مالكِ ضه: مبينا أن يَبِيعَ حاضرٌ لبادٍ. 

4 قوله: «بابٌ لا يشتري حاضر لبادٍ بالسّمسَرة» أي: قياساً على البيع له» أو استعمالاً للفظ 
البيع في البيع والشّراءء قال ابن حَبيب المالكي: الشَّراءٌ للبادي مثل البيع» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: الا يبيمٌ بعضكم على بعض» فإنَّ معناه الّراءء وعن مالكِ في ذلك روايتان. 

قوله: «وگرکه ابن سرن وإبراهيم للبائع والمشتري» أمّا قول ابن سيرِين فوَصّله أبو 
عَوَانة في «صحيحه» (4447) من طريق سَلّمة بن عَلقّمة عن ابن سيرين قال: لَقيث أنس 
ابن مالك فقلت: لا يبيعٌ حاضرٌ لبا أَِْيتَم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم. قال 
حمد: وصَدَقٌ نا كلمةٌ جامعةٌ وقد أخرجه أبو داود (:#44م) من طريق أبي هلال عن 
ابن سيرين عن أنس بلفظ: كان يقال: لا يع حاضرٌ لباه وهي كلمةٌ جامعة؛ لا يبيعٌ له 
شيئاً ولا يبتاعٌ له شيئاً. وأمّا إبراهيمٌ ‏ وهو النّحَّي ‏ فلم أَقِفْ عنه كذلك صريحاً. 

قوله: «وقال إبراهيم: إِنَّ العرب تقولٌ: بغ لي ثوباً وهي تعني الشراء» هذا قاله إبراهيمٌ 
استدلالاً لما ذهب إليه من التسوية بين البيع والشَّراءِ في الكراهة. 

ثمّ ذكر المصتف في الباب حديثين: 


أحدها: حديث أبي هريرة. 


كتاب البيوع باب الا انثا 


قوله: «عن ابن شهاب» في رواية الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن ابن جَرَيج: 
أخبرني ابن شهاب. 

قوله: «لا يبتع المرء» كذا للأكثر» وللكُشْمِيهني: «لا يبتاعٌ» وهو خبرٌ بمعنى التي 
وقد تقدَّم البحثٌ فيه قبل بأبواب (۰٤۲۱)ء‏ وكذا على قوله: ١لا‏ تَناجَشوا» .)۲۱٤۲(‏ 

ثانيهما: حديث أنس. 

قوله: (عن محمدٍ» هو ابن سيرين. 

قوله: «نینا أن يبيعَ حاضرٌ لبا» زاد مسلم (1077/١؟)‏ والتسائي )٤٤۹۳(‏ من طريق 
يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنس: وإن كان أخاه أو أباه» ورواه أبو داود 
(540") والنّسائي )٤٤۹۲(‏ من وجو آخرَ عن يونس بن عُبيد عن الحسن عن أنس: أن 
النبيّ بل فذكره. وعرفَ ببذه الرواية أن الناهي اميم في الرواية الأولى هو النبي لف 
وهو يقوّي المذهبّ الصحيح: أن لقول الصحاب: نينا عن كذاء حكمّ الرفع» وأنه في قوة 
قوله: قال النبي يا 

١/ا-‏ باب النهي عن تلقي الرُكبان وأن بيعه مردودٌ 
لأنَّ صاحبه عاص آئمٌ إذا كان به عالماء وهو خداعٌ في البيعء والخداع لا يجوز 

قوله: «باب النَّهي عن تَلَقَي الرکبان» وأنَّ بيه مردود لأنّ صاحبه عاص آثمٌ إذا كان به 
عام وهو خداعٌ في البيع» والجداغ لا جوز» جرم م لصتف بان البيع مردود بناء على أن 
ال يقعضي الفساده لكن محل ذلك عند المحقين فا رح ال لبي 
إذا كان يَرجِمٌ إلى آم خارج عنه فيج فِيَصِحٌ البيعٌ ويَثيْتٌ يمب الخيار بشرطه الآتي ذكره؛ وأمّا کون 
ضاحيه غاضياً ني والاستدلال عليه يكونه داعا فصحيح» ولكن لا يمن ذلك أن 
يكون البيع مردودا لن التي لا يرع إلى نفس العقد ولا ل بشيءِ من من أركانه 
)١(‏ كذا قال الحافظ. وكذلك الحال عند العّيني» وهو خالف لا في نسخ اليونينية وفروعهاء حيث جاء فيها 

رواية الأكثر: «لا يبتاعٌ بالرفع على الخبرء ورواية الكُشُّميهني: «لا يَبتَع) بالجزم على النهي. 
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وشّرائطه. ونا هو لدفع الإضرار بالرّكبان. 

والقول بِبُطْلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة» ويُمكِنٌ أن يحَمَلَ قول 
البخاري: أنَّ البيعَ 0 على ما إذا اختار البائعٌ رده فلا يحالف الراجح. 

وقد تعقبه الإسماعيلي وأَلرّمَه التناقضٌ ببيع المصرّاة فإنَّ فيه خداعاً ومع ذلك لم يَبِطُل 
البيع» وبكونه فصّلّ في بيع الحاضر للبادي بين أن بيع له بأجر أو بغير أجر» واسيَدَلٌ عليه 
أيضاً بحديث حَكيم بن حِرَّام الماضي في بيع الخيار )5١115(‏ ففيه: «فإن كبا وكا مقت بَرَكة 
دم کک يلل يتين كلب وة زتعي رور قباد هدم إن ما 
السلعة إذا باعها من تلقاه يصيرٌ بالخيار إذا دحل السّوقٌ» ثم ساقه من حديث أ 00 

قال ابن المنذر: أجارٌ أبو حنيفة التلقي وكرهَّه الجمهور. قلت: الذي في كتب الحنفيّة: 
يكره التلقي في حالَينِ: أن يَضْرٌ بأهل البلد» وأن يَلتبس السّعر على الواردين. 

ثمّ اختلفواء فقال الشافعي: من تَلَقَاه فقد أساءَ وصاحب السّلعة بالخيار» وحَجَته 
حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة: أن النبي يل هى عن لمي ا حلب فإن تَلقَاه 
فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوقٌ. 

قلت: وهو حديتٌ أخرجه أبو داود )۳٤۳۷(‏ والرمذي (1771)» وصَحّحه ابن خُرّيمة 
من طريق أيوب» وأخرجه مسلم (۱۵۱۹/ ۱۷) من طريق هشام عن ابن سيرِين بلفظ: «لا 
لعافتي قن تناد اعرف شد نذا N LE A‏ 
بالخيار» أي إذا قَدِمَ السوق وعَلِمَ السّعره وهل يبت له مُطلّقاً أو بشرط أن يقح له في البيع 
غبن؟ وجهات: أصضحه] الأول» وبه قال الحتابلة وظاهرة أيضاً أن النّهَيَ لأجل منفعة البائع 


س ر و 


وإزالة الضُرّر عنه وصيائته من يخدعه. 


قال ابن المنذِر: وحمّله مالك على تفع أهل السّوق لا على نفع رب السّلعة» وإلى ذلك 
جَنحَ الكوفيون والأوزاعي» قال: والحديثُ حُجّة للشافعي لأنه أَنْبَتَ الخيار للبائع لا 


2 


)١(‏ سيخرّجه الحافظ قريباً. 


كتاب البيوع باب ۷۱ / ح ۲۱۹۳-۲۱۹۲ Vo‏ 
لأهل السوق. انتهى» واحتّحّ مالك بحديث ابن عمر المذكور في آخر الباب »)۲٠٠١(‏ 
وسيأتي الكلام على ذلك 

وقد ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 

أوها: حديث أبي هريرة. 

۲-- - حدّثنا محمد بن بَشَار حدّثنا عبد الومّابء حدّئنا عُبيد الله العْمَري» عن سعيد 
ابن أبي سعيدٍء عن أبي هريرةً ضيه قال: نهى النبيّ يا عن التَلقَيء وأن يَِيعَ حاضرٌ لباٍ. 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الومّاب» هو ابن عبد المجيد التَقّفي. 

قوله: اعن سعيد بن أبي سعيد) هو المقبّري. 

قوله: «عن التَّلقّي؛ ظاهره منمٌ التلقي مُطلّقاً سواء كان قريباً أم بعيدً» سواء كان لأجل 
الشَّراءِ منهم أم لاء وسيأتي البحث فيه. 

ثانيها: حديث ابن عبّاس. 

7- حدَّئنا عياش بن اولي حدّئنا عبد الأعلّ» حدّئنا مَعَمَرٌ عن ابن طاووس» عن 
أبيه قال: سألتٌ ابنَ عباس رضي الله عنهماء ما معنى قوله: «لا يعن حاضرٌ لباو؟» فقال: لا 
يكونٌ له يسمساراً. 

قوله: «حدّئنا عبد الأعلى» هو ابن عبد الأعلى. 

قوله: «سألت ابن عبّاس» كذا رواه ُُتصّرأء وليس فيه للتّلقَّي ذِكْرء وكأنّه أشار على 
عادته إلى أصل الحديث» فقد م سَبَقّ قبل بابين )7١54(‏ من وجه آخرٌ عن مَعمَرِ وني أوّله: 
دلا تلقَوًا الركبان»» وكذا أخرجه مسلم )١151١(‏ من وجه آخرّ عن مَعمَر» والقول في 
حديث ابن عباس كالقول في حديث أي هريرة. وقوله: دلا كَلَقَوًا الرّكبان» خرج مرج 
الغالب في أنَّ من يَجلِبُ الطّعامَ يكونون عَدَداً رُكباناً» ولا مفهومَ له. بل لو كان الجالب 
عَدَّداً مُشاة أو واحداً راكباً أو ماشياً م يختلف الحكم. 


ام 


ك/ا١‏ باب الا / ح 1156-1154 فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «للبيع يَسْمَلُ البيع لهم والبيع منهم ويَّهَمُ منه اشتراط قصد ذلك بالتلقّي» 
فلو ّى الرُكبانَ أحدٌ للسلام أو الفزجة أو خرج لحاجةٍ له فوّجَدّهم فبايهم هل يتناوله 
النَّهَي؟ فيه احتهال» فمن نظرٌ إلى المعنى لم يرق عنده الحكمٌ بذلك» وهو الأصحٌ عند 
الشافعية» وشَّرَط بعض الشافعية في النّهي أن يئ المتلقّي فطلب من ال جال البيعَ»/ فلو 
ابتّدَأ الجالبُ بطلب البيع فاشترى منه المتلقي لم يدل في التهي. 

وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي المحرّم: أن يكذبّ في سِعْر البلد ويشتري منهم 
بأقلّ من ثمن المثل» وذكر اتوي فيها: أن يبرهم بكنْرة المؤنة عليهم في الدّخولء وذكر أبو 
إسحاق الشّيرازي: أن رهم بكَسَاد ما معهم ليغبتهم. 

وقد يُؤحَذٌ من هذه التقييدات إثُباثٌ الخيار لمن وَقَحَت له ولو لم يكن هناك تَلَقّ لكن 
صَرَحَ الشافعية أن كون إخباره كذباً ليس شرطاً لثبوتٍ الخبار» وإنَّايثيْتُ له الخيارٌ إذا ظَهَرٌ 
العَبْنَء فهو المعتبَّرٌ وجوداً وعَدَماً. 

4- حدّئنا مسَدَّدٌ حدّثنا يزيدٌ بن رُرَبع» قال: حدّئني التَيْمىُ عن أبي عفان عن 
عبد لله ب قال: من اشترى نحل فلي معها صاعاً قال: ونب التي بلي عن تمي الببوع. 

6 - حدّئنا عبد الله بِنُ يوسف, أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي 
الله عنهماء أنَّ رسول الله ية قال: يی بعكم على بيع بعضء ولا توا الع حت يبط 
بها إلى السوتق». ۰ 

الثها: حديث ابن مسعود» وقد مضى الكلامٌ عليه في المصرّاة »)5١54(‏ والغرض منه 
هنا قوله: «ونهى عن للقي البيوع». فإنَّهِ يقتضي تقييد النّهي المطلّق في التلقي با إذا كان 
لأجل المبايعة. 

رابعها: حديث ابن عمر» وسيأتي الكلامٌ عليه في الباب الذي بعده. ودَلّت الطّريق 
الثالثة - وهي في الباب الذي يليه من طريق عُبيد الله بن عمر عن نافع - أنَّ الوصول إلى أوّل 


السوق لا يكفي حتى يَدحْلَ السوقّء وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق وابن انر وغيرهم 


كتاب البيوع باب ۷۲ / ح ۲۱۹۷-۲۱۹٩‏ ۷¥ 


ل رع لاع وولف اعدف ES‏ 


قوله: «ولا تَلَقَوًا السّلَعَ بفتح أوّله واللّام وتشديد القاف المفتوحة وضمٌ الواوء أي: 


- 


0 و 


تلقو فَحُذْفَت إحدى التاءين. 
ثم إنَّ مُطلّق النّهَي عن التلقّي يتناول طول المسافة وقِصّرهاء وهو ظاهرٌ إطلاق الشافعيةء 


وقد لمالكية مَحَلَ التهي بحَدّ خصوصيء ثم اختلفوا فيه» فقيل: ميلٌء وقيل: فَرسخان» 
وقيل: يومان» وقيل: مسافة القَضْرِء وهو قول الثُوريء وأمّا ابتداؤّها فسيأتي البحث فيه في 


الباب الذي بعده. 


7 باب منتهی التلقّي 
0 - حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا جُويِيةُ عن نافع عن عبر الله ه» قال: 3 
می الّكْبانَ» فنشتري منهم العا فنهانا النينٌ ا أن نبيعه حى يبل به سوق الطّعام. 
قال أبو عبد الله: هذا في على السّوقٍء وينه حديث عُبِيدٍ الله. 

07- حدّئنا مُسدَّدٌ حدَّئنا بجیی» عن عُبِيدٍ الله قال: حدَّئني نافعٌ» عن عبد الله خف 
قال: كانوا يَبتَاهُونَ الطََّامَ في أعل السَوقٍء فيبيعوته في مکانه فتهاهم رسولٌ الله كَل أن 
قوله: «باب مُنتهى التَلقّي) أي: وابتدائه» وقد ذكرنا أنَّ الظّاهرَ أنه لا حدّ لانتهائه من 
جهة الجالب» وأمّا من جهة المتلقي» فقد أشار لصتف ببذه الترجمة إلى أن ابتداءه ا خرو 
هن السوق أذ من قول الصحاي: هم كانو يلعو بلأعام في أعل السوق فييعوث في 
مكانه» فتهاهم النبي ي أن يبيعوه في مكانه حبَّى يقلو ه. ول نهم عن التبايّع في أعى 
الوا و اا بل اا اسرد ار ورد ري ع قرو E‏ 

فقد صَرَّحَ الشافعية: أنه لا يذل في النّمي» وحد ايتداء التلقي عندهم الخروج من البلدء 
والمعنى فيه: أنَّهم إذا قَدِموا البلد أمكتهم معرفة السّعرء وطلبُ الحظ لأنفسهم, فإن لم يفعلوا 


م 


۱۷۸ باب ۷۳ / ج ۲۱۹۹-۲۱۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 
ذلك» فهو من تقصيرهم» وأمًا إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر» والمعروفٌ عند 
المالكية اعتبار السوق مُطاقاً كا هو ظاهرٌ الحديث» وهو قول أحمد وإسحاق» وعن الليث: 
كراهة التلقي» ولو في الطّريق» ولو على باب البيت حى تَدحْل السّلعَةٌ السوقٌ. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئف. 

قوله: «هذا في أعلى السوق» أي: حديث جُوّيرية عن نافع بلفظ: كنا لى الرُكبان» 
كروي الطناف التريكو ةقان الشقارى توت ا 
نافع» أي: حيثٌ قال: كانوا يتبايعونٌ الطَّعام في أعلى السوق» الحديث مثله. 

وأراد البخاري بذلك الردَّ على من استَدَلٌ به على جواز مي الرُكبان لإطلاق قول ابن 
عمر: كنا نَتلقَّى الركُبانء ولا دلالةَ فيه» لأنَّ معناه: نَم كانو يمهم في أعلى السو كما 
في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع» وقد صَرَّحَ مالك في روايته عن نافع )۲۱٣۵(‏ بقوله: 
و ر ندل عل أن ای ع را 
السوق» والحديث يسر بعضه بعضاً. 

وادعى الطّحاوي التعارْض في هاتين الروايَين» وجمع بينهما بوقوع الشَّرّر لأصحاب 
السّلّع وعَدَّمه» قال: فِيُحمَلُ حديتٌُ النّهي على ما إذا حَصَّلّ الشَّرَره وحديتٌ الإباحة على 
ما إذالم يتحصلء ولا يخفى رُجُحان الجمع الذي جمع به البخاري. والله أعلم. 

تنبيه : وَقَع قول البخاري: «هذا في أعلى السوق» عَقِبَ رواية عبيد الله بن عمر في رواية 
أبي ذرٌ» ووقع في رواية غيره عَقّب حديث جُويريّة» وهو الصواب. 

۳- بابٌ إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل 

4- حدّثنا عبدٌ الله بن يوسف. أخبرنا مالك عن هشام بنِ عُرُوة عن أبيه. عن 

ا رضي اعم الت جاءتني بَرِيرةٌ فقالت: كاتبثٌ أهلي على تِسع أواق ني کل عام 


وه 


ويد ٠‏ فأعيزيني» فقلت: إن أحبّ أهلّك أن أعذها هم ويكونَ ولاؤّك لي فعلتُ» فذهيّت 


ڪتاب البيوع باب ۷۵-۷۳ / ح ۲۱۷۱-۲۱۹۸ 1۷۹ 


ير إلى أهلهاء فقالت هم فأبوْا عليهاء فجاءت من عنيهم ورسولٌ الله ب جالسء فقالت: 
إي عَرَضْتٌ ذلك عليهم» فأبُوا إلا أن يكونّ الولاء هم. 

فسمع انب يكل فأخبرت عائشةٌ النبىً ي فقال: «حذِيها واشترطي هم الولاء فنا 
الوَلاءٌ لمن أعتقٌ فمَعَلَتْ عائشةٌ ثم قام رسول الله ية في الّاسء فود الله وأثتّى عليه ثمّ 
قال: «أمَا بعد ما بال رجالٍ يشترطونَ شروطاً ليست في كتاب الله؟! ما كان من شرطٍ ليس 
في كتاب لله فهو باطلٌء وإن كان مد شرطء قَضاءٌ الله أحقٌّء وشرط الله أوتَقٌء وتا الوّلاءُ 
لمن أعتقّ). ش 

-١ 8‏ حدّئنا عبد الله بنٌ يوسف» أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهما: أنَّ عائشة أ المؤمنينَ أرادت أن شري جاريةً تُعتقها فقال أهلّها: نبيعُكها على أنَّ 
ولاءها لّناء فلّكرّت ذلك لرسول الله يكل فقال: «لايَمَعُكِ ذلك فإنا الولاءٌ لمن أعتّقّ». 

قوله: «بابٌ إذا اشترّطً في البيع شروطاً لا نجل أي: هل يَفْسُدٌ البيعٌ بذلك آم لا؟ أورّد 
فد جالدة انق شي و انل بزيوك وكات غرطا د ذلك أذ ل کے اباد 
فيح ما ذهب إليه من أن التَهِيّ عن تَلَقّي الرُكبان يرد به البيعء وسيأتي الكلامٌ عليه في 
كتاب الشروط (۲۷۱۷) إن شاء الله تعالى. 

5/ا- باب بيع الشَمْر بالتّمْر 

- حدَّثنا أبو الوليد» حدّثنا َثٌَ عن ابن شهاب» عن مالكِ بن آوس» سمعٌ عمرٌ 
رضي الله عنهماء عن النبيّ لا قال: لبر لبر رباً إلا هاء وهاء والشَّعِيُ بالشّعِيرٍ رباً إلا هاء 
وهاءء والتّمرٌ بالتمر رباً إلا ها وهاء». 

قوله: «باب بيع التّمر بالتّمر» أورّد فيه حديتٌ عمرٌ محتصّراً. وسيأتي الكلامٌ عليه بعد 
باب .)۱۷٤(‏ 


ه/ا- يات بيع الرّبيب بالرّبيب والطغام بالطعا 
باب بيع الزبيب بالزبيب م بالطعام 


0- حدّئنا إسماعيل» حدّثني مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهما: 


ل 


۱۸۰ باب ه/ا-5ل/ا/ ح ۲۱۷٤-۲1۷۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 
أن رسول الله بلا هى عن المزابنة. 

والمزابنة: بيعٌ لمر بالتّمرِ كيلاء وبيع الزبیب بِالكَرّم كيلاً. 
[أطرافه في: ۲۱۷۲» ۰۲۱۸۰ ۲۲۰۵] 

7 7- حدَّئنا أبو الثعمان» حدَّثنا اد بن زي عن أيوبَ» عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي 
الله عنهما: أنَّ النبيّ ية مبى عن المزايّنة. قال: والمزاينة: أن يع التّمَرَ بكيل: إن زادَ فلي» وإن 

107 7- قال: وحدّثني زيد بن ابت: أنَّ النبىَّ يلل رخص في العَرَايا بكَرْصِها. 
[أطرافه في: 3731842257١18‏ 05197 ۲۳۸۰] 

قوله: «باب بيع الرّبيب بالزبیب» والّعام بالطّعام؛ ذكر فيه حديث ابن عمر في التهي عن 
المزاينة من و وسيأتي الكلام عليه بعد خمسة أبواب (۲۱۸۰). وفي الطريق الثانية 
حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت في العراياء وسيأتي الكلامٌ عليه بعد سبعة أبواب (75185). 

وذكر في الترجمة الطّعام بالطّعام وليس في الحديث الذي ذكره للطّعام ذِكرّ وكذلك 
ذكر فيها الزّبيب بالزَّيبٍ والذي في الحديث الزَّبيب بالكَزْم» قال الإسماعيلي: لعلّه أخدّ 
ذلك من جهة المعنى» قال: ولو ترجمَ للحديث ببيع التمر في رؤوس الشَّجَر بمئله من 
نة بابسا لكان أو امن ْ 

ولم ل البخاري بذلك كما سيأتي بعد سنّة أبواب"» وأمًا هناء فكألّه أشار إلى ما وقع 
في بعض طرقه من ذكر الطَّعام» وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي (۲۲۰۵) إن شاء 
الله تعالى» OE‏ من EA‏ بون هي اه E‏ «الطّعام بالطّعام 
مثلاً بيثل). 

7 باب بيع الشّعير بالشّعير 
64 حدّئنا عبد الله ب يوسفت» أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالكِ بنِ اوس 


م ٠‏ 
م ع 


(۱) باب (۸۲): بيع المزابنة. 


كتاب البيوع باب 7 / ح ۲۱۷۴ ۱۸۱ 


اعرف نه لتك صزفاً بمثةدينار» فدّحاني طلحة بن بيد له فتراوَضْنا حتی اصطرف منيء 
فأخلٌ الذّهبَ يُقلَّبّها في ره ثم قال: حتى أن خازني من الغابة» وعمرٌ يَسمَعُ ذلك فقال: 
والله لا تُمارِقُه حنّى تأحُدٌ منه» قال رسولٌ الله يكلِ: «الذهبٌ بِالوَرِقٍ رباً إلا هاء وهاءء والبر 
باليرٌ رباً إلا هاء وهاءء والشَّعِيدُ بالشّعِير رباً إلا هاءَ وهاء والتّمرُ بالتّمرِ رباً إلا هاء وهاء). 

قوله: لي ا أي: ما حکمُه؟ 

قوله: «أنّه التَمَسَ صَرْفاً» بفتح الصاد المهمّلة» أي: من الراهم بذهب كان معه» وين 
ذلك الليث في روايته عن ابن شهاب» ولفظه: عن مالك بن أوس بن الحدّثان» قال: 
أقبلتٌ أقول: من يَصِطَرِفٌ الدّراهِه ؟0© 

قوله: «فتّراوَضُنا» بضاد معجّمة ای تجارينا الكلام ٤‏ قَدْرِ العوَّض بالزيادة والتقص» 
کان عل متها كان تر شن ضاحية وهل لةه وفيلن: اراو عة هنا المواضفة بالسلعة: 
وهو أن يَصِفَ کل منهما سلعته لرَفيقه 

قوله: «فأخدٌ اللّهب يُقلّيها؛ أي: الذّهبة» والذَهب يُذكَرُ ويُونّتُ فيقال: ذهبٌ» وذهبةٌ أو 
حمل على أله ضكَّنَ الذّهبَ معنى العَدّد المذكور» وهو المئة فأنَّ لذلك» وفي رواية الليث: فقال 
طلحة: إذا جاء خادِمّنا نُعطِكٌ ورقك»» ول أف على تسمية الخازن الذي أشار إليه طلحة. 

فول دمح إلعانة ا لعن اليج ويد الال موحعدةيان 7 أمرها في أواخر 
الجهاد )۳٠۲۹(‏ في قصّة تركة ازير بن العَرّام» وكأنَّ طلحة كان له بها مال من نخل وغيره» 
وأشار إلى ذلك ابن عبد ابر 

قوله: «حبَّى تأخُدً منه» أي: عِوَض الذَّهبء في رواية الليث: والله لَتْعَطِيّئَه وَرِقَه أو 
لرن إليه ذهبه» فان رسول الله كك قال» فذكره. 

قوله: «اللهب بِالوَرقٍ رباً» قال ابن عبد البَرّ: لم تلف على مالك فيه'"» وعمله عنه 


(۱) أخرجها مسلم (1087).» وابن ماجه »)۲۲٣۰(‏ والترمذي .)١75141(‏ 
(۲) بل قد وقع الخلاف فيه على مالك» فقد وقع في جميع روايات البخاري هنا عدا رواية لأبي ذر الهروي: = 


VA/“ 


۱A۲‏ باب كل / ح 71١174‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ا لحفاظ حتى رواه يحبى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك را و 
وغيرهماء وكذلك رواه الْحُفَاظُ عن ابن عُيينة. وشَدَّ أبو تُعيم" عنه» فقال: «الذّهب بالّهب» 
وكذلك رواه ابن إسحاق عن الْهُریٌ”. 

ويجورٌ في قوله: «الذّهب بالوّرق» الرفعٌ» أي: بيع الذهب بالوَرقء فحَدَفَ المضاف 
للعلم به» أو المعنى: الّهب يباعٌ بالذّهبء وجو النَصبُء أي: بيعوا الذّهب. والذَّهبُ 
يطل على جميع أنواعه المضروبة وغيرهاء والوّرِقٍ: الِفضّةء وهو بفتح الواو وكسر الراىء 
وبإسكانها على المشهورء ويجورٌ فتحُهماء وقيل: بكسر الواو: المضروبةء وبفتحها: الالء 
والمراد هنا جميع أنواع الفضّة مَضروبة وغيرٌ مَضروبة. 

قوله: «إلا هاء وهاء» بالمدٌ فيهه| وفتح الهمزة» وقيل: بالكسرء وقيل: بالسّكون» وحكي 
القصر بغير همزء وحَطَأها الخطَّبي» ورد عليه النّووي وقال: هي صحيحةٌ لكن قليلة 
والمعنى: خا وهات» وحكي «هاك» بزيادة كاف مَكسورة» ويقال: «هاء)» بكسر الهمزة. 


وه 


دمعت : هات» وبيفتحهاء د بمعن : خد بغير تنوين. 
وقال ابن الأثير: هاءَ وهاءً: هو أن يقول كل واحد من البِيّحَينِ: هاء» فيُعطيه ما في يده 


= عن عبد الله بن يوسف عن مالك: «الذهب بالذهب»» وكذلك رواه عن مالك عبد الله بن وهب عند أي 
عوانة .)٥۳۸۳(‏ 

)١(‏ رواية معمر أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» »)٠٤١٤١(‏ وعنه أحمد (۲۳۸)ء ورواية الليث أخرجها 
مسلم ))١9585(‏ وابن ماجه »)۲۲٣۰(‏ والترمذي .)١757(‏ 

(1) لم يشل أبو نعيم عن ابن عيينة بهذا الحرف» فقد جاء في رواية البخاري السالفة برقم (۲۱۳۲) عند جميع 
رواة البخاري غير أبي ذر وأبي الوقت: عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة» بلفظ: «الذهب 
بالذهب»ء وكذلك رواه عن ابن عبينة: يونس بن عبد الأعلى عند الطبري في «تهذيب الآثار» قسم مسند 
عمر بن الخطاب 7/ 77لا وأحمد بن شيبان الرملي عند أبي عوانة (١۳۸٥)ء‏ وأحمد بن حماد الدولابي 
وسفيان بن وكيع عند الطبري /١‏ ۷۲۷ وأحمد بن أبان عند البزار في «مسنده» (7054). لكن رواه عن 
ابن عيينة الأكثرون فقالوا: «الذهب بالورق» ىا سلف عند ابن ماجه (7701) و(37505)) وانظر تام 
تخريجه فيه بتحقيقنا. 

() رواية ابن إسحاق أخرجها الدارمي (7017/8). 


كتاب البيوع باب ل / ح ۲۱۷۶ 1A۳‏ 


كالحديث الآخر: «إلا يدا بيدِ) يعني: مُقابّضةً في المجلس. وقيل: معناه: خد وأعطء قال: 
وغيد الخطَابي يجيرُ فيها السّكونَ على حذف العِرّضء وتتنزَلُ مَنزلة «ها» التي للتنبيه. 

وقال ابن مالك: «ها؛ اسم فعلي بمعنى: وان وفعت يعد ولا جب در قو 
قبله يكون به تحكيّاء فكأنّه قيل : ولا الھب بالدّهب إلا م مَقولاً عنده من التبايعين: ها وها. 

واا علد تعمل عط ارت وارد من رل ها وخا أن بقول كل 
واحدٍ من المتعاقدين لصاحبه: هاء» فيتقابتضان في المجلس . 

قال ابن مالك: حَقَها أن لا تَقَمَ بعد «إِلّاه كا لا يع بعدّها الخذاء قال: فالتقديرٌ: لا 
تبيعوا الذَّهبَ بالوّرِق إلا مَقُولاً بين المتعاقدّين: هاء وهاء. 

واسيّلٌ به على اشتراط التقابُض في الصَّرفٍ في المجلس» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» 
وعن مالك: لا جور الصَّرفٌ إِلّا عند الإيجاب بالكلام» ولو انقلا من ذلك الموضع إلى آخرّ 
ايع تتاتضياء:وملي الهلا عرز عند تراخي القيض ف اررق شرا كان في الجا 
أو تَفرّفاء وحمل قول عمر: «لا تفارقه) على القَوْره حت لو أخَرَ الصَّْرقّ القبض حتى يقوم 
إلى فَعْرِ ذكانه ثم يفتَحَ صندوقه لما جاز. 

قوله: «المرٌ بابر رد بضمٌ الموحّدة ثم راء : من أسماء الجنطة» والشعير بفتح أوّله: معروف» 
وحكي جوازٌ كسره. 

وال هغل أن ال والعغية عتفان وهو فقول الممهرره وعالت فق ذلك مالك 
والليث والأوزاعي» فقالوا: هما صنف واحد. 

قال ابن عبد البَرّ: في هذا الحديث أنَّ الكبيرَ يَلِي البيع والشّراء لنفسه. وإن كان له 
وگلا وأعوان يكفرتة: وفيه الماكَسةٌ في البيع والمراوّضة» وتقليبٌ السلعةء وفائدته الأمن 

من العَبْنِه وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القَدْرِ 
إذا سمع أو رأى شيئاً لا جور ينهى عنه؛ ويُرشِدُ إلى احق وأنَّ من أفتى بحُكم حَسُنَ أن 
يَذْكُرَ دليله» وأن يَتَمَقَدَ أحوال رَعِيته» ويم بمصا حهم. 1 


0 0 


حتی يُذْكْره غيرّه» وأن الإمام 


۳74/4 


A٤‏ باب ۷۸-۷۷ / جح 1۱1Y1-1¥o‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وق الفس لتأعين القن وق الك وا وأن الج على من خالف في حك 
من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث رسوله. وفيه أن الّسيئةَ لا تجوز في بيع الذَهبٍ 
بالوّرق» وإذا لم ُز فيهما مع تفاضّلِهما بالنّسيئة» فأحرى أن لا جور في الذّهبٍ بالذّهب» وهو 
جنسٌ واحد وكذا الورق بالوّرق» يعني: إذا ل تكن رواية ابن إسحاق ومن تابعه محفوظة 
فيوْحَلُ الحكمٌ من دليل الخطابء وقد نقل ابن عبد البَرّ وغيره الإجماع على هذا الحكم أي: 
التسوية في المنع بين الذّهب بالذَّهبٍ وبين الذهب بِالوَرِقِ» فيُستَغنى حي بذلك عن القياس. 

۷- باب بيع الڏهب بالڏهب 

- حدّثنا صدقةٌ بن الفضل» أخبرنا إساعيل ابن علي قال: حدّئني يحبى بن أبي 
إسحاق» حدّثئنا عبد الرحمن بن آي بكرف قال: قال أبو بكرةً ه: قال رسولٌ الله کلا: «لا 
تبيعوا الأب بالذَّهبٍ إلا سَواءً بِسَواءٍء والفِضّة بِالفِضْةٍ إلا سَواءً بسَواءٍ وبِيعُوا الاب 
بالفِضَةٍ والفِضَةً باللّهبٍ كيف شتثم». 
[طرفه في: ۲۱۸۲] 

قوله: «باب بيع الأب بِالذَّهبٍ» تقدَّم حكمّه في الباب الذي قبلهء وذكر المصتّفٌ فيه 
خذیت أبي بكرة» ثمّ أورّدّه بعد ثلاثة ة أبواب )٨۲‏ من وجه آخرَ عن يحيى بن أبي 
إسحاق» ورجال الإستادین بصريُون كلّهم. 

د حُكم بيع الذّهبٍ بالوّرق من قوله: «وبيعوا الذَّهبَ بالفِضة والفِضَةً بالذهبِ 

کت ی وفي الرواية الأأخرى(5187): وام مَرَنا أن تبتاع الذهت بالفكة كيف شا 
کارا اک عه 

۸- باب بيع الفضة بالفضة 

-٣‏ حدّئني عُبيد الله بن سعب, حدّئنا عَم حدّثنا ابن أخي الزُّهْريّ عن َه 
قال: حدّئني سال بن عبد الله عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهم|: أنّ أبا سعيدٍ الخُذْريَّ 
حدّئه مِثلَ ذلك حديثاً عن رسول الله كل لقي عبد الله بن عم فقال: يا أبا سعيد ما هذا 


كتاب البيوع باب ۷۸ / ج 1A0 ۲۱۷۷-۲۹۷٦‏ 


الذي تُحدّتْ عن رسول الله كَل فقال أبو سعيدٍ في الصَّرفٍ: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: 
«الذَّهبُ باللّهبٍ ينل بمثلٍ ولوق بالق مث بوشل». 
[طرفاه في: ۰۲۱۷۷ ۲۱۷۸] 

۷ - - حدّثنا عبد لله بن يوسفت» أخبرنا مالك عن نافي» عن أي سعيد الخذري طله» 
أنَّ رسولٌ الله ا قال:/ «لا تييعوا اللّهبَ باللَهبٍ ااب ولا غا ال 
بعض» ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقٍ إلا مثلاً بوثلٍ» ولا نشوا بعضّها على بعض» ولا تبيعوا منها 
غائباً بناجز). 

قوله: «باب بيع الفِضّة بالِضّة) تقدّم حكمه أيضاً. 

قوله: «حدَّئني عُبيد الله بن سعد» زاد في رواية المَستَمُلي: وهو ابن إبراهيم بن سعد 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوّْفء وابن أخي الزّهْري: هو محمد بن عبد الله بن مسلم. 

قوله: «عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنَّ أبا سعيد الخدري حدَّّهِ ثل ذلك حديثاً عن 
رسول الله يل لقي عبد الله بن عمرء فقال: يا أبا سعيد, ما هذا الذي تُحَدّثُ عن رسول الله 
يك؟ فقال أبو سعيد في الصَّرفٍ: سمعت رسول الله ية يقول» فذكر الحديث» هكذا ساقه» 
وفيه اختصار وتقديم وتأخير» وقد أخرجه الإساعيلٍ من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم 
شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ: أن أبا سعيد حدَّئّه حديثاً مغل خديث عمرٌ عن رسول الله ا 
في الصَّرْفٍ فقال أبو سعيد» فذكره» فظهَّرٌ ببذه المح اجر 
حديثٍ عمر» أي: حديث عمرٌ الماضي (11174) قريباً في قصّة طلحة بن عبيد الله. 

وتكلّفَ الكزماني هناء فقال: قوله: مثل ذلك» أي: مثل حديث أبي بَكْرة في وجوب 
المساواة» ولو وَقَفتَ على رواية الإسماعيلي لما عَدَلَ عنها. 

وقوله ا ل فأراد أن يستئبته فيه. وقد 
ولع ا عدم ابن عمر واا قصة» وهي هذه» ووَقَعَت له فيه مع ابن عبّاس 


فَأ 


خرى كما في الباب الذي بعده» فأما ق قصته مع ابن عمرء فانفرَدَ بها البخاري من طريق 


2 


۱۸٩‏ باب ۷۸ / ج ۲۱۷۷-۲۱۷٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 
سال وأخرجها مسلم (71/1084) من طريق الليث عن نافع ولفظه: أنَّ ابن عمر قال له 
5 اتن بتي ليث: إن أبا سعيد الخذري يأر هذا عن رسول الله كلك قال نافع: فذهب 
عبد الله وأنا معه والليئيٌ حتّى دل على أبي سعيد الذري» فقال: إِنَّ هذا أخبرني أك نخر 
أن رسول الله يك نمى عن بيع الوق بالورق إلا مثلاً بوشل» الحديث» فأشار أبو سعيد 
بام ل فار دنه فقال: أَبَصََت عَينايَ» وسمعث ادناي رسول الله ية يقول: «لا 
تبيعوا الوق بالوّرق إلا مثلاً يمئل» الحديث. ولمسلم )٠٠١ /٠١۹5(‏ من طريق أبي نٌضرة في 
ANIN‏ 
أبو سعيد بتهي النبي ييا وأمّا قصّة أبي سعيد مع ابن عباس فسأذكرها في الباب الذي يليه. 

قوله في الرواية الأولى: «الذّهب بالآهب» ورف «الهب» الرفعٌ والنّصبء وقد تَقَدَّم 
توجيهه. يدل في الذّهبٍ جميع أصنافه من مَضروب ومنقوش وجيدٍ وردي ء٤‏ وصح 
ومُكْسَّرِ ول وتر وخالص ومغشوش» ونقل التووي تَبّعاً لغيره في ذلك الإجماع. 

قوله: ثل بوشل» كذا في رواية أبي ذرٌ بالرفعء ولغير أبي ذرٌ: «مثلاً بمثل»» وهو مصدرٌ 
في موضع ال حالء أي: الذَّهبُ يبا بالذّهبٍ موزوناً بموزون أو مصدر مُوَكٌد أي: يورّنُ 
ونا بورغ وزاد مسلم (77/108) في رواية سُهَيل بن أبي صالح» عن أبيه: «إِلّا وزناً 
بوزنء مثلاً بمثل» سواءً بسواء». 

قوله: «ولا تُشِفُواا بضمٌ أوّله وكسر الشَّينَ المعجّمة وتشديد الفاء أي: تُمُضِنُواء وهو 
باعي ا الف بالكسر: الريادة» وتُطلّق على التقص. 

قوله: «ولا تبيعوا منها غائباً بناجز' نون وجيم وزايء أي: مُوْجّلاً بحالّء أي: والمراد 
بالغائب أعمٌ من المؤجَّلِء كالغائبٍ عن المجلس مُطَلَقَا مجلا كان أو حالّاء والناجز: الحاضر. 

قال ابن بطّال: فيه حُجَةٌ للشافعي في قوله: من كان له على رجل دراه ولآخرٌ عليه 


دنانيُ لم يَجُز أن يُقاصٌ أحدّهما الآخر با له لأنه دحل في معنى بيع الّهب بالورق كينا 


(۱) بل هي عند أحمد أيضاً برقم (؟/11١).‏ 


كتاب البيوع باب ۷۹ / ح ۲۱۷۹-۲1۷۸ /امم١‏ 


لأنه إذا لم جز غائب بناجزء فأحرّى أن لا يجورٌ غائبٌ بغائب» وأمًا الحديث الذي أخرجه 
أصحابٌ السّنن" عن ابن عمرء قال: كنت أبيعٌ الإبلّ بالبقيع» أبيع بالدّنانير» وآخد 
الدّراهمء وأَبيعُ بالدّر اهمء وآخذ الدَّنانَِ/ فسألت رسول الله كلل عن ذلك فقال: «لا 
بأسّ به إذا كان بسر يومه ول ترقا وبينكٌ) شيء» فلا دحل في بيع الدب بالوّرق ديناء 
لذن البيّمَ بقبض الدّراهم عن الدّنانير م يقصد إلى اخراك ف قاله ابن بطّال. 

اتدل يقولة امثلاً بمثل» على بُطْلان البيع بقاعدة مُدَ عَجِوّة» وهو أن يبيج مد عَجِوةٍ 
وديناراً بدينارين مثلاً» وأصرّحٌ من ذلك في الاستدلال على المنع حديث قَصَالة بن عبيد عند 
مسلم في رَد البيع في القلادة اق ا وش ف ام( 
وقي رواية | ارد کچ ا ات المجارة فا کک ها 

4- باب بيع الدينار بالدينار نساءً 


3 1 5 دا ون 5 
۷,۷“ حدثنا عل بن عبد الله حدثنا الضخاك بن محلب حدثنا ابن جرَيج» قال: 


4 
ع 


۶ اه 0 کے 50 و 8 وه 70 
أخبرني عَمْرو بن دينار, أن أبا صالح الزات أخبره. أنه سمعٌ أبا سعيدٍ الخدري 4# يقول: 


2 


الدّينارٌ بالدٌينار, والدّرَهَمُ بالدّر کې فقلتٌ له: فإنَ ابن عباس لا يقوله فقال أبو سعيد: سألته 
فقلت: سمعته من النبيّ كلك اوو يكاب اله فقال: كل ذلك لا أقوله وأ نتم أعلم 
برسول الله اة مئّي» ولكنْ أخبّر ني أأسامةٌ أ التب يل قال: «لا ربا إلّا في التّسيئة. 

قوله: «باب بيع الدينار بالدينار تساء» بفتح التّون وبالمهملةء وا مد والتنوين منصوباً"» 
أي موسلا مۇر يقال: أنسأه سء وتسيقةً. 

قوله: «الضَّحَاك بن كلد هو أبو عاصم شيخ البخاري» وقد حدَّتٌ في مواضعَ عنه 
بواسطةٍ كهذا الموضع 

قوله: «سمع أبا سعيد الخُذْرِي يقول: الدينارٌ بالدينار, والدّرهم بالدركم» كذا وقع في 
)١(‏ ابو داود (:7726)» وابن ماجه (75777)» والترمذي »)١157(‏ والنسائي .)٤٥۸۲(‏ 
0 طفن أضل البو نة تسا بسكون السينه محا غليها. 


۳۸1/4 


AA‏ باب ۷۹ / ح ۲۱۷۹-۲۱۷۸ فتح الباري بشرح البخاري 


هذه الطَّريق» وقد خرجه مسلم )1٠١١/1597(‏ من طريق ابن عُيّينة عن عَمْرو بن دينار» 
فزاد فيه: «مثلاً بمثل» من زاد أو ازدادَ فقد أَزَْى». 

قوله: إنَّ ابن عباس لا يقوله» في رواية مسلم: يقول غير هذا. 

قوله: «فقال أبو سعيد: سألته» في رواية مسلم: لقد لقيت ابن عبّاس فقلت له. 

قوله: «فقال: كلّ ذلك لا أقول» بنصب «كلّ» على أله مفعولٌ مُقدّمٌ وهو في المعنى نظير 
قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدَينِ: «كل ذلك ل يكن" فالمنفي هو المجموع؛ 
وفي رواية مسلم: فقال: لم أسمعه من رسول الله يِه ولا وجدبُه في كتاب الله عر وجلٌ» 
ولمسلم )1١/١037(‏ من طريق عطاء: أن أبا سعيد لقي ابن عبّاس» فذكر نحوّه؛ وفيه: 
تفال كل کل لا ان ره ا أله ر عات اهفل اكه ليا 
أعلمٌ هذا الحكم فيه وإنَّا قال لأبي سعيد: أنثّم أعلمٌ برسول الله ب متي» لكون أبي سعيد 
وأنظاره كانوا أَسَنَّ منه وأكثرٌ مُلارّمة لرسول الله كلا 

وني السّياق دليل على أن أبا سعيد وابن عبّاس مُتَّفقان على أن الأحكام الشَّرعِيةَ لا 
تطلت لاهن الات أو اة 

قوله: «لا ربا إلا في النّسِيئةِ؛ في رواية مسلم: «الوّبا في النّسيئة», وله )1١7/1097(‏ من 
طريق عبيد الله بن أبي يزيد وعطاءء جميعاً عن ابن عبَّاس: (إنَّا الرّبا في النّسيئة»» زاد في 
رواية عطاء: «ألا إا الرّباك» وزاد في رواية طاووس )٠١/1١0597(‏ عن ابن عبّاس: «لا 
ربا فیا كان يدا بيده» وروی مسلم (44/1095) من طريق أبي نّضرة» قال: سألت ابن 
عبّاس عن الضَّرفٍِء فقال: أيداً بيد؟ قلت: نعم» قال: فلا بأسّ. فأخبرت أبا سعيد. فقال: 
أوّقال ذلك؟ إِنّا سَمكتبُ إليه» فلا يُمتيكّموه؛ وله (1095/ )2٠٠١‏ من وجه آخرٌ عن أبي 
تَضْرة: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصَّرفِء فلم يَرَيا به بأسأء فاي لقاعد عند 

4 أبي سعيدء/ فسألته عن الضَّرفِء فقال: ما زاد فهو رباء فأتكّرت ذلك لقولما. فذكر 


)١(‏ أخرجه مسلم (017/7)» والنسائي .)١777(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة. 


كتاب البيوع باب ۷۹ / ح ۲۱۷۹-۲۱۷۸ ۱۸۹ 


الحديث قال: فحدّثني أبو الصَّهْباءِ: أنه سأل ابن عباس عنه بمکة فگرهه. 

والصَّرْفٌ بفتح المهملة: دف ذهب وأخذ فِضَّةٍ وعكشه» وله شرطان: منعٌ الشيئة مع 
اتاق التّوع واختلافه» وهو المُجمَعٌ عليه» ومنعٌ التفاضْل في التوع الواحد منهماء وهو قولٌ 
الجمهورء E‏ عمرء ٿم رَجَع) وابنُ عباس ا وقد روى الحاكم 
)٤۳-٤۲/5(‏ من طريق حيّانَ العَدَوي ‏ وهو بالمهمّلة والتحتانية -: سألت أبا مِجْلَرٍ عن 
الصَّرفٍ فقال: كان ابن عبّاس لا یری به بأساً زماناً من عمره» ما كان منه عَیناً بعَينِ يدا بيده 
وكان يقول: إِنَّا الرّبا في التّسيئة» فلقيّه أبو سعيد فذكر القصّة والحديث» وفيه: «التمرٌ بالتمرء 
والجنطة بالجنطةء والشَّعيدُ بالشَّي والذَّهبُ بالذّهبء والفِضة بالفضةء يدا بيد مثلاً بمثل» 
فمن زاد فهو ربا فقال ابن عبّاس: أَستَغْفِرٌ الله وأتوبُ إليه» فكان ينهى عنه أشدً التهي. 

انق العلهاءٌ على صِحّة حديث أسامةء واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيده 
فقيل: منسوخ؛ لك الح لا يبت بالاحتال: وقيل: المعنى في قوله: «لا ريا»: الربا 
الأغلظ الشديد التحريم» المتوّعّد عليه بالعقاب الشَّدِيد ىا تقول العرب: لا عالمٌ في البلد 
إلا زيدٌ مع أنَّ فيها علماء غيره» وإنَّا القصدٌ نف الأكمّل لا نفيٌ الأصلء وأيضاً فنفي 
تحريم ربا الفضل عن ديف أسامة إا هو بالمفهوم» فيْقدُمُ عليه حديث أبي سعید» لأنّ 
دلالته بالمنطوق» وحمل حديث أسامةً على الرّبا الأكبر كا تقدَّمء والله أعلم. 

وقال الطَّْري: معنى حديث أسامة: «لا ربا إلا في النّسيئة» إذا اختلقّت أنواع البيع 
والفضل فيه يدا بيد ربا جمعا بينه وبين حديث أبي سعيد. ۰ 

يذ وقع ف تسبح اصقان ها قال اوغيد الله ديعي اناري د تفع اة 
ابن حَرْب يقول: «لا ربا إلا في النّسيئة»» هذا عندنا في الذَّهبٍ بالوّرق والجنطة بالشّعير 
مُتفاضِلاٌ ولا بأس به يداً بيدء ولا خير فيه نسيئة. قلت: وهذا مُوافق”". 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين: «وهذا موافق» دون بيان» وجاء في هامش (س) أنه وقع في الأصل الذي قوبلت 


عليه بياض» ولعله أن يكون تقدير الكلام أن قول سليمان بن حرب هذا موافق لكلام الطبري الذي قبله 
من حيث إن اعتبار النّسيئة عند اختلاف الأنواع, والله أعلم. 


ا 


١٠‏ باب مرح A11۸۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مه ام 


ولاك ابوسنية بع هنويع إن e‏ 
قوله» ويَرده من الاختلاف إلى الاجتاعء ويحتَحُ عليه بالأدلّة» وفيه إقرارٌ الصغير للكبير 
بفضل التقدم. 

-٠‏ باب بيع الوّرق بالذهب نَسِيئة 

۰ ۲۱۸۱- حدّثنا حفصٌ بن عمر حدّثنا شُعْبَة قال: أخبرني حبيبُ بن أي ثابتٍ» 
قال: سمعث أبا المنْهالِ قال: سألتٌ لبا بنَ عازب وزيدٌ بنَ أرقمَ رضي الله عنهم عن 
الصّرفِء فكل واحدٍ منهم| يقول: هذا خير متي فكلاهما يقول: ہی رسولٌ اله بلا عن بيع 
الذّهبٍ بالوَرق دينا. 

قوله: «باب بيع الوَرِقِ بالذّهب نّسيئةٌ) البيع كلَّه: إا بالتقد أو بِالعَرّضٍ» ا 
مجلا فهي أربعة أقسام: فبيع التّقد: إِمّا بمثله وهو المراطلة» أو بتَقِدٍ غيره وهو الصّرف. 
وبيع العزض بِتَقدٍء يُسمّى النقد ثمناًء والرض عِوَضاً وبيع العَرْض بِالعَرْض يُسمّى 
مُقايَضة”. ولول في جميع ذلك جائز وأمّا التأجيلٌ» فإن كان التّقد بالنقدٌ مورا فلا 
8 0 2 
فهو بيع الدَّينِ بالدّينَء وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول: ِلها بيع» والله أعلم. 

قوله: «عن الصَّرفٍ» أي: بيع الدّراهم بالذَّهبٍ أو عكيه»/ وسُمّي به لصَرْفِهِ عن 
تتتتى الناعات عن ا وله لمن و نص جيرا فى ا 
وسيأتي في أوائل ال حجرة (۳۹۳۹) من طريق سفيان عن عَمْرو بن دينار عن ابي المنْهال 
قال: باع شَرِيكٌ لي دراهم ‏ أي: بذهب - في السوق تسيئة» فقلت: سبحانَ الله أيصلّحُ 
هذا؟ فقال: لقد بعتها في السوق» فا عابّه علِيَّ أحد. فسألت البراء بن عازب» فذكره. 


ف 


قوله: «هذا خير مني» في رواية سفيان المذكورة: قال: ازيل بن ارقم فاسألف فإنه 


)١(‏ تصحفت 5 (س) إللى: مقابضة» بالباء الموحدة. 


كتاب البيوع باب ۸۱ / ح ۲۱۸۲ ١4١‏ 


كان أعظّمَنا تجارة» فسألته» فذكره. وفي رواية الځميدي في «مُستده» (۷۲۷) من هذا الوجه 
عن سفيان: فقال: صَدَّقٌ ابرا وقد تقدّم )۲٠٠٠(‏ في «باب التجارة في البَزْا من وجو 
آخرٌ عن أب المنهال بلفظ: إن كان يدا بيد فلا بأس» وإن كان نسيئاً فلا يَصلّح”"2». 

وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع» وإنصاف بعضهم بعضاًء فة 
أحدهم حى الآخرء واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم» وسيأتي بعد الكلامٌ على هذا 
الحديث في الشَّركة (/491؟) إن شاء الله تعالى. 

كاه للع وزيا د 

5- حدّئنا عِمران بن مَيسَرةً حدّئنا عاد بنْ العَوّام» أخبرنا يحبى بن بي إسحاقء 
حدّئنا عبد الرحمن بن أي بكرقء عن أبيه 4# قال: هى النبنٌ ب عن الفِضّةٍ بالفِضة 
واللّهبٍ بالذَهبء إلا سَواءَ بِسَواءِ وأمَرَنا أن تبتاع الذَّهب بِالفِضّةٍ كيف شئناء والفِضَةً 

قوله: «باب بیع الأب بالورق يدا بید» ذكر فيه حديث أبي که الماضي قبل بثلاثة 
اوا يكقاونب وكالد ا ا ون يعن طرق 
فقد أخرجه مسلم )١540(‏ عن أبي الرّبيع عن عبّاد الذي أخرجه البخاري من طريقهء 
وفيه: فسأله رجلٌ فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت» وأخرجه مسلم (1510) من 
طريق يحبى بن أبي كثير عن يحبى بن أبي إسحاق» فلم يس لفظه فساقه أبو عَوَانةَ في 
«مُستخْرّجه) (0105)» فقال في آخره: «والفضة بالذّهبِ كيف لثم يدا بيد). واشتراط 
القبض في الصَّرفٍ مُتَفَّقَ عليه وإنَّا وقع الاختلافٌ في التفاضل بين الجنس الواحد. 

واسيّدلٌ به على بيع الرَبَويّات بعضها ببعض إذا كان يدا بيده وأصرَّحٌ منه حديث 
عبادة بن الصامت عند مسلم )۸١ /٠١۸۷(‏ بلفظ: «فإذا اختلقّت الأصناف» فبيعوا كيف 


و 


سوا 
م 


)١(‏ في (أ) و(ع): يصح» والمثبت على الصواب من (س)»ء موافقاً لروايات البخاري دون خلاف. 


1/1 


1۹۲ باب ۸۲ فتح الباري بشرح البخاري 


۲- باب بيع المُرَابنة 
وهي بيع التّمر بالمر وبيع الزّبيب بِالكَرْم وبيع العرّايا 
قال أنس: نهى النبي بكلا عن المزابنة والمحاقّلة. 
قوله: «باب بيع المزابنة» بالزاي والموحّدة والتون» مُفاعلة من الزَّبْن - بفتح الزاي 
وسكون الموحّدة -: وهو الدَّفعٌ السّدِي ومنه سيت الحربُ الرّبونء لشِدة الدّفع فيهاء 
وقيل للبيع المخصوص: المزايّنة» لأن كل واحد من المتبايعين يَدقَعُ ع أ 
لان ادها إذا ونت عل نما فمو الع راذن الهم فك ورادا بوققه عن 


هذه الإرادة بإمضاء البيع. 
قوله: وهي بيع التّمر) بالمثنّاة ولون «بالثَّمَرٍا بالمثلثة وفتح الميم» والمراد به: الطب 
خاصة. 


وقوله: (وب بيع الیب بالكَرْم» ا بالعِتّب وهذا أصل المزابنة» ولق الشافعي بذلك 

ل ا E‏ وأمّا من قال: 
ضمَنُ لك صَبْرِئَكَ هذه بعشرين صاعاً مثلآ» فا زاد فلي» وما تمص فَعلَِ» فهو من القمارء 

وليس من المزابنة. 

قلت: : لکن تقدّم في اباب بيع الزّبیب بالزّبيب» (۲۱۷۲) من طريق يوب عن نافع عن 
ابن عمر: والمزاينة: أن بيع ار بكيلٍه إن زاد فلي» وإن نَّقَصَ فعللٌ» فثبت أنَّ من صور 
المزابنة أيضاً هذه الصورة من القِهار» ولا يَلرَمٌ من كونها قراراً أن لا تُسمَّى مُزابنة. 

ومن صور المزابنة أيضاً: بيع الزَّرع بالجنطة كيل وقد رواه مسلم (77/15545) من 
طريق عُبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: والمزايتة: بيع مر التّخل بالتمر كيلا وبيع الب 
بالزّبِيبٍ كيلا وبيع الررع بالجنطة كيلأ وستأتي هذه الزيادة للمصتٌّف (۲۲۰۵) من طريق 
e‏ 

وقال مالك: المزابن: کل شيءٍ من ازاف لا يُعلَمْ گیله ولا وزنه ولا عَدَده إذا بِيعَ 
بشيءٍ مُسَمَّى من الگيل وغيره. سواء كان من جنس يجري الرّبا في تِه أم لا 
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وسببُ التي عنه ما يَدحُلّه من القمار والعَرّ قال ابن عبد البَرّ: نظرٌ مالك إلى معنى 
امزابتة لغة ‏ وهي المدافعة - يدل فيها القهار والمخاطرة» وفسّر بعضهم الزابنة: بأنها بيع 
المَر قبل بدو صلاحه NET‏ فالمغايّرة بينهها ظاهرة من أوّل حديث في هذا الباب. 
وقيل: هي المزارعةٌ على الجزيء وقيل: غير ذلك» والذي تدلٌ عليه الأحاديثٌ في تفسيرها أولى. 

قوله: «قال أنس... إلى آخره» يأتي موصولاً )۲۲٠۷(‏ في «باب بيع المخاصّرة»» وفيه 
تفسير المُحاقلة. 

راك سدنا حون بن بكي > حدّئنا الث عن عُقّيل» عن ابن شهاب» أخبرني سال بن 
عبد الله» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء أنَّ رسو الله لله َي قال: «لا تبیعوا الثَمَرَ حتى بدو 
صَلاحُه ولا تبيعوا الثَّمَرَبالتّمْرا. 

-٤4‏ قال سال وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت: أن رسو الله اة رخص بعد 
ذلك في بيع العرّايا بالطب أو بِالتّمرِ وم يرخص في غيره. 

6- - حدّئنا عب لله بنُ يوسفَ» أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بنِ عمرٌ رضي الله 
عنهما: : أنَّ رسول الله يا هى عن المزابنة. 

والمزابنة: بيعٌ الثم باللّمر كيلا وبيع الكَرم بالرييبٍ كيلاً. 

SEES IES رون شمو‎ AE 
حديث أبي سعيد في ذلك؛ وفي طريق نافع تفسير المزابنة» وظاهرٌه أا من المرفوع» ومثلّه في‎ 
حديث أبي سعيد في الباب» وأخرجه مسلم (1617/ 87) من حديث جابر كذلك. ویؤید‎ 
كونه مرفوعاً رواية سالم وإن لم يتعرّض فيها لذكر المزابنة» وعلى تقدير أن يكون التفسيرٌ من‎ 
هؤلاءِ الصحابة» فهم أعرّفٌ بتفسيره من غيرهم.‎ 

وقال ابن عبد البَرّ: لا تالف لهم في أن مثلّ هذا مُزابنةء وإنَّ)ا اختلفوا هل يَلتَحِقُ بذلك 
TS‏ ل ل 
الإلحاق» وقيل: بختص ذلك بالتّخل والگرم» والله أعلم. 


21/1 
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0 5 ع« ر و 2 
قوله: «قال سالم» هو موصول بالإسناد المذكورء وقد أفرة حديث زيد بن ثابت في اخر 

الباب من طريق نافع عن ابن عمر» عنه» وقد تقدَّم قبل أبواب (۲۱۷۲ و۲۱۷۳) من وجه 

آخرٌ عن نافع مضموماً في سياق واحدٍء وأخرجه الترمذي )1٠٠١(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت» ولم فصل حديث ابن عمر من حديث 
زيد بن ثابت» وأشار الترمذي إلى أنه وَهِمَّ فيه والصواب التفصيل» ولفظ الترمذي: عن 


03 


زيد بن ثابت: أن النبي بي هى عن المحاقّلة والمزابّنة» إلا أنه قد أَذِنَ لأهل العرايا أن 
يبيعوها بمثل حَرْصِهاء ومُراد المَّرمذي: أن التصريح بالنَّهي عن المزابنة لم يرذ في حديث 
زيد بن ثابت» وإِنَّا رواه ابن عمر بغير واسطة» وروى ابن عمر استثناءً الِعَرَايا بواسطة زيد 
ابن ثابت» فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة» احتَّمَلَ أن يكون ابن عمر حمل الحديث 
كله فق زی ین ابت و کان عند بنش ة يعن والسطة: 

واستُلٌ بأحاديث الباب على تحريم ؛ بلح اتات مرا لكر ل الكل 
والوزنء لأنَّ الاعتبار بالتساوي اا الال وال طت قل تفص إذا جف عق 
اليابس نقصاً لا يدر وهو قول الجمهورء وعن أبي حنيفة الاكتفاءٌ بالمساواة حالةً الرُطوبة 
وخاَمَه صاحباه في ذلك لصِحّة الأحاديث الواردة في اهي عن ذلك وأصرّحٌ من ذلك 
حديث سعد بن أي وقاصٍ: أن النبي كه سيل عن بيع الرّطَبٍ بالتمرء فقال: فصن 
الدب إذا جَففَ؟) قالوا: نعم» قال: فلا إذاً» أخرجه مالك (574/0) وأصحاب سنك 
وصَحَّحَه الَرْمِذي )١١75(‏ وابن خرّيمة وابن حِبّان )٤۹۹۷(‏ والحاكم (۲/ ۳۸). 

قوله: «رَخَصَ بعد ذلك» أي : بعد الي عن بيع التمر بار في بيع بع العرايا» وهذا من 
أصرّح ما َر في الردٌ على من كمل من الحنفيّة الي عن بيع التّمر بالتمر على عمومه: 
ومَنَعَ أن يكون , بیع الکرایا مُستَدتَى منه» ورَعَمَ ایا مان عفان وَرَدَا في سياتي واحد» 
وكذلك من رَّعَمَّ منهم كما حكاه ابن المنذر عنهم: أن بيع العرايا منسوخ بالنّي عن بيع 
لتم ربَالتَمْ لان المنسوح لا يكون بعد الناست. 


.)٤٥٤٥( أبو داود (7709). واب بن ماجه (757115)» والنسائي‎ )١( 
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قوله: «بالرّطَبٍ أو بالتّمر» كذا عند البخاري ومسلم (24/1685) من رواية عقيل عن 
الزْهْرِي بلفظ: «أو»» وهي محتولةٌ أن تكون للتَّخبيره وأن تكون للشك» وأخرجه النّسائي 
(040) والطبراني (4777) من طريق صالح بن كَيْسانَء والبيهقي /٥(‏ ۳۱۱) من طريق 
الأوزاعي» كلاهما عن الزّهْرِي بلفظ: بِالرّطَبٍ وبالتمر» ولم يرخص في غير ذلك. هكذا 
ذكره بالواو» وهذا يُؤيدُ كون «أو بمعنى التخبير لا الشكٌ بخلاف ما جَرَم به التُووي. 

وكذلك أخرجه أبو داود (۳۳۹۲) من طريق الزشرق اا عن کار ةين وين 
ثابت» عن أبيه» وإسناده صحيح» وليس هو اختلافاً على الزّهْريء إن ابن وهب رواه عن 
يونس» عن الزّهْري بالإسنادين أخرجها النّسائي وقرّقّهم|ا"» وإذا ثبتت هذه الرواية 
كانت فيها حَجّة للوجه الصائر إلى جواز بيع الطب المخروص على رؤوس التخل 
بالطب المخروص أيضاً على الأرضء وهو رأيٌ ابن حَيْرَانَ من الشافعية» وقيل: لا جور 
وهو رأيٌ الإصطّخري. وصّحَّحَه جماعة» وقيل: إن كانا نوعاً واحداً لم يَجْرْ إذ لا حاجة 
إليه» وإن کان نوعين جار وهو رأ أبي إسحاق» وصّححَه ابن أبي عَضْرونء وهذا كله 
في إذا كان أحدهما على التّخل والآخبٌ على الأرضء وقيل: ومثلّه ما إذا كانا معاً على 
التّخل»/ وقيل: إِنَّ مَحَلّهِفيه| إذا كانا نوعَين» وني ذلك فروعٌ أكَرُ يطول ذكرهاء وصَوّحَ 
الماوَرْدي بإلحاق البّسْر في ذلك بالرّطّب. 

قوله: «بيع”" لمر بلمئلّكة وتحريك الميم» وفي رواية مسلم /٠١٤۲(‏ ۷۳): تمر البّخل» 
وهو المرادُ هناء وليس المراد لمر" من غير النّخْلِء فإلّه يجوز بيعُه بالتمر - بالمثنّاة 
والسّكون - وإنَّا وقع النَّهِيّ عن الطب بالتمر لكونه مُتفاضلاً من جنيمه. 


(0) أخرجه النسائي من طريق ابن وهب» عن يونس» عن الزهري» عن خارجة برقم (۳۷٥٤)ء‏ ولم نقف 
عليه عنده من طريق ابن وهب» عن يونس» عن الزهري» عن سالم. لكن أخرج أبو عوانة »)٥٠۲۷(‏ 
والطحاوي في «أحكام القرآن» (755) من طريق ابن وهب» عن يونس» عن الزهري» عن سالم» عن 
أبيه مثل حديث عقيل عن ابن شهاب عن سالم الذي أخرجه البخاري دون ذكر العرايا. 

(؟) كذا قال الحافظ» مع أنه لم يُذكر في اليونينية ولا في القسطلاني أي اختلاف في أن الرواية هنا: اشتراء الثمر! 

(۳) تصحفت في (س) إلى: التمر. 


ا 
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قوله: ١كَيلاً)‏ ياي الكلام عليه في الحديث الذي بعده. 

قوله: «وبيع الكَرم بالزبیب گیل في رواية مسلم: وبيع العتب بالرّبیب كيلا والكرم 
بفتح الكاف وسكون الراء: هو شجر العنّبء والمراد منه هنا: نفس العِنّبٍ كا أوضحته 
روايةٌ مسلم» وفيه جواز تسمية العِنّبٍ كرما وقد وَرَدَ النَّهِيُ عنه كا سيأتي الكلام عليه في 
الأب (1۱۸۲)ء وحُجِمَعٌ بينهها بِحَمْل النّهي على التنزيه» ويكون ذكره هنا لبيان الجوازء 
وهذا كله بناء على أنَّ تفسير المزابنة من كلام النبي كل وعلى تقدير كونه موقوفاًء فلا 
حُجَةَ على الجوازء فيُحمَلٌ التي على حقيقته. 

واختلف السَّلَّفٌ: هل يُلِحَقٌ العنبٌ أو غيرُه بِالرطَبٍ في العرايا؟ فقيل: وهو فول 
أهل الظاهرء واختاره بعض الشافعية منهم المحبٌ الطَّريء وقيل: يُلِحَنُ العنب خاصَّة 
وهو مشهورٌ مذهب الشافعي» وقيل: يُلحَقٌ کل ا يدا وهوقول المالكية» وقيل: يُلْحَقٌ 
كل ترف وهو مقرل غاا انا 

7- حدّئنا عبد الله بنُ يوسف, أخبرنا مالك عن داود بن الحُصَينِء عن أبي سفيانَ 
مولى ابن أبي أحمد. عن أي سعيدٍ الخُذْريٌ #: أنَّ رسول الله اة نبى عن المزابنة والمحاقّلةٍ. 

والمزابنةٌ: اشتراء لمر بالتّمْر في رؤوس التّخل. 

قوله: عن داود بن الحصّين» هو المدَنيِء وكلهم مدنيُون إلا شيخ البخاري» وليس لداود 
ولا لشيخه في البخاري سوى هذا الحديث» وآخرٌ )۲۱۹١(‏ في الباب الذي يليه» وشيخه: 
هو أبو سفيان مولى ابن أبي أحمدء ووقع في رواية مسلم (2547): أن أبا سفيان أخبره أنه 
سمع أبا سعید» وأبو سفيان مشهور بكنيته حٌى قال التّووي تَبَعاً لغيره: لا يُعَرَفٌ اسم 
وسَبَقَهِم إلى ذلك أبو أحمد الحاكمٌ في «الكُنى». لکن حكى أبو داود في السَّننٍ) (7974) في 
روايته هذا الحديث عن القَعْنبِي شيخه فيه: أن اسمّه قَزْمان"» وابن أبي أحمد: هو عبد الله 


)١(‏ وذكر الحافظ في مقدمة شرحه هذا في فصل تبيين الأسماء المهملة التى يكثر اشتراكها: أنه قيل في اسمه 
أيضاً: وهب. قلنا: كذلك سماه الدارقطني» ك| في (تهذيب الكال» في ترجمة أبي سفيان ۳۳/ 705. 
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ابن أبي أحمد بن جَحْش الأسدي حي د ا 


أن أبا سفيان كان مول لبني عبد الأشهّل» وكان يجالسٌ عبد الله بن أبي أحمد, فيب إليه. 


قوله: «والمزابنة: اشتراء الثمَر بالنَمْر على رؤوس التخل» زاد ابن eT‏ 
الإسماعيلي: گيل وهو موافقٌ لحديث ابن عمر الذي قبله» وذكر الكيل ليس بِقَيدٍ في هذه 
الصورةء بل لأنه صورةٌ امبايّعة التي وَقَمَت إذ ذاك» فلا مفهوم له لخروجه على سببء أو 
له مفهومٌ لكته مفهومٌ المواققة» لأن ا مسكوت عنه أولى بانع من المنطوق» ويستفاد منه: 
أن معيار التمر والزَّبيٍ الگیل» وزاد مسلم (1647) في آخر حديث أبي سعيد: والمحاقلة: 
كِراءٌ الأرض» وكذا هو في «الموطً» (؟/576). 

-١7‏ حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا أبو معاوي عن الشَّيبان عن عِكْرمة عن ابنٍ عباس رضي 
الله عنهماء قال: نهى النبي يك عن المحاقّلةٍ والمزابنة. 

۸- حدّثنا عبد الله بن مَسَلَّمة حدّثنا مالك عن نافع» عن ابن عمرَ» عن زيد بن 
اب رضي الله عنهم: أ رسول الله و أرحصٌ لصاحب المرئة أن يها بخزصها: 

قوله: عن الشيباني» هو أبو إسحاق» ووقع في رواية الإسماعيل من وجو آخرٌ عن أبي 
او و الشّيباني»» سنا ي الكلام عن المحاقلة في «باب بيع المُخاصّرة»"''» ووقع 
في رواية محمد بن عَمْرو عن أبي سَلّمة عن أبي سعيد عَقَبَ هذا الحديث م* مثله: والمزاينة في 
التخلء والمحاقّلة في الزَّرع”" 

قوله: «أرخصٌ لصاحب العَريّة) به بفتح المهمّلة وكسر الراء وتشديد التحتانية» جمعه : عراياء 
وقد ذكرنا تفسيرها لغة. 

قوله: «أن يبيعها بخَرصها» زاد الطبراني )٤۷٦۷(‏ عن عللّ بن عبد العزيز عن القَعْنبِي 
شيخ البخاري فيه: كيلا ومثلّه للمصدّف من رواية موسى بن عقبة عن نافع» وسيأتي بعد 
)١(‏ باب رقم .)٩۳(‏ 


زف رواية محمد بن عمرو هذه أخرجها ابن أبي شيبة ۷/ ١۳٠۱ء‏ والطحاوي في «شرح المشكل» (55696) 
وغيرهماء وهي في «مسند أحمد» برقم )١1778(‏ دون هذه الزيادة. 


ا 
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باب (۲۱۹۲). ورواه مسلم )٦۰ /۱٥۳۹(‏ عن يحيى بن يحيى عن مالكِ» فقال: بخَرْصِها 
من التمر» ونحوه للمصتف من رواية يحيى بن سعيد عن نافع في كتاب الشرب (۲۳۸۰)» 
ولمسلم )٠١۳۹(‏ من رواية سليهان بن بلال عن يحيى بن سعيد بلفظ: رص في العريّة 
يأخذها أهلُ البيت بحَرْصها تمراً يأكلوتها رُطَبا ومن طريق الليث عن يحبى بن سعيد 
بلفظ: رخص في بيع العَريّة بحَرْصها ترا قال يحبى: العريةٌ: أن يشتري الرجلٌ ثمرٌ 
اللات لطعام أهله رُطَباً بحَرْصِها ترأ» وهذه الرواية تين أن في رواية سليانَ إدراجاً 
وأخرجه/ الطبراني )٤۷۷١(‏ من طريق حاد بن سَلَّمة» عن أيوب وعبيد الله بن عمر» عن 
نافع بلفظ: رخص في العَرَاياء النّخْلةٌ والتّخلّتان يُوهَبان للرجل فيبيعُها بخَّرصِها تمر زاد 
هد لقان را ولیس بيد عند الجمهورء کا سيأتي شرحه بعد باب. 
8 - باب بيع الثْمّر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضّة 

8- حدّئنا يحى بن سليهان» حدّئنا ابن وهب أخبرني ابنُ جُرَيج» عن عطاءِ وأبي 
لبر عن جابر اه قال: عهى النينٌ لا عن بيع انعر حنّى يَطيبَ» ولا باع شي منه إلا 
بالدّينار والدّرهَمء إلا العرايا. ۰ 

قوله: اباب بيع الثَّمَرِ بفتح المثلّلة والميم «على رؤوس النّخْلٍ) أي: بعد أن يَطِيبَ. 

وقوله: «بالذّهب أو الفِضّة» انبم فيه ظاهر الحديث» وسيأتي البحث فيه. 

قوله: «عن عطاء» هو ابن أبي رَباح «وأبي الزبير» هو محمد بن مسلم» كذا جمع بينه| 
ابن وَهْب» وتابعه أبو عاصم عند مسلم »)۸١ /٠١٤۳(‏ ويحبى بن أيوب عند الطّحاوي 
(54/5)» كلاهما عن ابن جُرَيج» ورواه ابن عيّينة عند مسلم عن ابن جُرَيج عن عطاءِ 
وحده» ووقع في روايته عن ابن جرّيج: أخبرني عطاء'". 


قوله: «عن جابر» في رواية أبي عاصم المذكورة: اها سمعا جايرٌ بن عبد الله. 


)٠١ ٤۳( الذي في المطبوع من «صحيح مسلم» من رواية سفيان عن ابن جريج: عن عطاء؛ لكن رواه بإثر‎ )١( 


كتاب البيوع باب ۸۳ / ح ۲۱۹۰ ١6‏ 


قوله: ١عن‏ بيع النَّمَرِا يفتح الملّثة أي: الرُطَّب. 

قوله: ١حتّى‏ يَطِيبَ» في رواية ابن عيّيئة: حبّى يَبدّوَ صلاحه» وسيأتي تفسيره بعد باب. 

قوله: ولا باع شي منه إلا بالدينار والُرتمر قال ابن ال إا قت“ قَتَصَرَ على الّهب 
والفضة لأنها 0 ما يتعامل به الناس» وإ فلا خلافَ بين الأئمة”" في جواز بيعه 
بالعغروض» يعني: بشرطه. 

قوله: «إلا العرايا؛ زاد يحبى بن أيوب في روايته: فان رسول الله يكل رخص فيهاء أي: 
فيجوز بيع الطب فيها بعد أن خرص ويُعرّفَ قَذْرُه بِقَذْرِ ذلك من التمر» کا سيأتي 
البحث فيه. 

قال ابن النذر: عى الكوفيون أنَِّيمَ العرايا منسوخ بتهيه يله عن بيع الثمَر بالّمر» 
هذا مرذودة لن الذي روى التي عن بيع الثم بالّمر هو الذي روى الرّخصة في 
العَراياء فأثبَّت النّهِيَّ والرخصة معاً. 

ا وروايٌ سال الماضية (1181و2164) في الباب الذي قبله تدلّ على أنَّ الأخصةً 
في بيع العرايا» وقع بعد لني عن بيع اثر بالتمر» ولفظه عن ابن عمر مرفوعاً: «ولا 
تبيعوا الثُمَرَ بالتمر» قال: وعن زيد بن ثابت: أنه يا رخص بعد ذلك في بيع العَرية. وهذا 
هو الذي يقتضيه لفظً الرّخصة. فإئَّهَا تكون بعد منع» وكذلك بقية الأحاديث التي وقع فيها 
استثناء الترايا بعد ذكر بيع الَّمَر بالّمر» وقد قدّمتّ إيضاح ذلك. 

- حدّثنا عبد الله بن عبد الومّاب, قال: سمعتٌ مالكاًء وسأله عُبيدٌ الله ا 
أحدَّنَكَ داو عن أي سفيانَء عن أي هرير 5 نه 4: أنَّ النبيّ يك رخص في بيع العَرّايا في خمسة 
أوسّقٍ ‏ أو دونَ خمسةٍ أوسّق _؟ قال: نعم. 


[طرفه في: ۲۳۸۲] 


(1) في (س): الأمة. 


اا 


Y۰‏ باب ۸۳ / ح ۲۱۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «حدَّثنا عبد الله بن عبد الواب» هو الحَجَبِيء بفتح المهمّلة والجيم» ثم موحدة» 
بصري مشهور. 

قوله: اسمعتٌ مالكاً...» إلى آخره» فيه إطلاق السّماع على ما قر على الشيخ فأقرٌ به 
وقد استقرٌ الاصطِلاحٌ على أنَّ السّماع خصوص با حدَّتٌ به الشيخ لفظاً. 

قوله: «وسأله عُبِيدٌ الله» هو بالتصغيرء والرّبيع أبوه: هو حاجب المنصورء وهو والد 
الفضل وزير الرّشيد. 

قوله: «رَخَص» كذا للأكثر بالتشدید E‏ «أرخص». 

قوله: «في بيع العرايا» أي: في بيع كَمَر العراياء لأنَّ العَريِّةَ هي التّخلةٌ والعرايا جمع 
عَريّةٍ ىا تقد فَحَدَّفَ المضاف» وأقاء المضاف إليه مقامه. 

قوله: في خمسة أوسق روو ى كك من الراويء بين مسلم (1551) في 
زوايته أن الك فيه من داود : بن الْحُصَينَء وللمصنّف في آخر الشّربٍ (۲۳۸۲) من وجو 
اخ غر مالك سلف وذكر ابو ان قفا ي إن داو و ا اا فال وها روا 
عنه إلا مالك بن أنس. والوَّسْقٌ: ستّونَ صاعاًء وقد تقدَّم بيانه في كتاب الزكاة »)١٤٤۷(‏ 
وقد اعتبَّرٌ من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العَدّدء ومَتعوا ما زاد عليه» واختلفوا في 
جواز الخمسة الأجل الك المذكون اف عند المالكية والشافعية» والراجحٌ عند 
المالكية: الجواز في الخمسة فا دوتهاء وعند الشافعية: الجوارٌ فيا دونَ الخمسة. ولا يجورٌ في 
الخمسة» وهو قول الحنابلة وأهل الظاهرء فَمَأَحَدٌ المنع: أن الأصلّ التحريم» وبيع العرايا 
0000 

وسببُ الخلاف أن النّهَيَ عن بيع المزابنة هل وَرَدَ مُتقدّماً ثم وَفَحَت الرّخصةٌ في 
العراياء أو النَّهَي عن بيع المزابنة وقع مَة مَقروناً بالّخصة في بيع العرايا؟ فعلى الأوّل لا جور 
في الخمسة للشك في رفع التحريم» وعلى الثاني: جور للشك ف كدر التحريم» ويرجحٌ 
الأول رواية سالم المذكورةٌ في الباب قبله. 


ڪتاب البيوع باب ۸۳ / ح ۲۱۹۰ ۲۰۱ 
واحتّجّ بعض الالكية بأنَّ لفظة: «دونً» صالحةٌ لجميع ما تحت الخمسةء فلو عَولنا بها 
رم رفع هذه الوّخصة. وتُعُقّب بان العمل بها مکی بان حمل على قل ما تضدُقُ عليه 
وهو المفتى به في مذهب الشافعي» وقد روى التَرمذي )۱۳١١(‏ حديث الباب من طريق زيد 
ابن ا لباب عن مالك بلفظ : أر حص في بيع العَرايا في دون خسة أوسّقء ولم يتردّد في ذلك. 
ورّعَمَ المازَّرِيَ أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوسشق ارزو خر 
جابر من غير شك فيه" فتَعيّنَ طَرحٌ الرواية التي وقع فيها الشكٌ والأخدٌ بالرواية الميقنة 
قال: وألرّمَ الْرَنٌ الشافعيّ القولّ به» انتهى. 
وفيا نقله نظرٌ أما ابن المنذر فليس في شيءٍ من کته ما نقله عنه» وإنَّا فيه ترجيح 
القول الصائر إلى أنَّ الخمسةً لا تجوز وإنَّا يجورٌ ما دوتهاء وهو الذي أَلرَم اَي أن يقولّ به 
الشافعيٌ كا هو بِيّنُ من كلامه» وقد حكى ابن عبد البَّرّ هذا القول عن قوم» قال: 
واحتّجّوا بحديث جابر» ثمّ قال: ولا خلاف بين الشافعي ومالك ومن ا 
العرايا في أكثر من أربعة أوسُقٍ ما م يلَع خسة أوسْقٍ» ول يبت عندهم حديث جابر. 
قلت: حديث جابر الذي أشار إليه أخرجه الشافعي”» وأحمد )١15878(‏ وصَححَه 
ابن خریمة ۲٤160‏ ابن سان (0:+0) وا خاک 417/1 عر جره كلهم من طريق ابن 
إسحاق» حدَّثني محمد بن يحبى بن حِبّانَه عن عَم واسع بن حِبَّانَ عن جابر: سمعت 
رسول الله بء يقول حين أذِنَ لأصحاب العَرايا أن يبيعوها بِحَرْصها يقول: «الوَسْقٌ 
وَالوَسْقَين والثلاثة والأربعة» لفظ أحمد. وترجم عليه ابن حِبَّان: الاحتياط أن لا يزيد على 
أربعة أوسق» وهذا الذي قاله تعن المضين إلبه وما جعله خدا لا جوز جاوزه فلن 
بالواضح» واحتّجّ بعضهم لمالكِ بقول سهل بن أبي حَشّْمة: إن العَريةَ تكونُ ثلاثة أوسّقٍ أو 
أربعة أو خسة» وسيأتي ذكره في الباب الذي يليه» ولا حُجَةَ فيه» لأنه موقوف. 
)١(‏ سيخرّجه الحافظ قريباً. 
(۲) لم نجد هذا الحديث في شيء من كتب الشافعي المطبوعة» ولم يخرجه عنه البيهقي في شيء من كتبه 


المطبوعة على عادته إذا كان عنده من رواية الشافعى» وإنا أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى» 71١١/0‏ 
من طريق أحمد بن خالد الوَهُبي عن محمد بن إسحاق» فالله أعلم. 


1/1 


0 باب ۸۳ /رح ۲۱۹۱ فتح الباري بشرح البخاري 


Fw E 8 e ٠. 27‏ ا کو وور , 
ومن فروع هذه المسألة: ما لو زاد في صَفْقَةٍ على خمسة أوسق فإن البيع يبطل في الجميع. 
e 5 01‏ ا e‏ 8 عدي :6 
وخرّج بعض الشافعية من جواز تفريق الصفقة: أنه يجوزء وهو بعيد لوضوح الفرق. 


ولو باع ما دون خسة أوسّقٍ في صفق ثمّ باع مثلها البائع بعينه للمُشتري 
صَفقةٍ أخرى جارٌ عند الشافعية على الأصحٌ ومنَحَه أحمد وأهل الظاهر, والله أعلم. 

قوله: «قال: نعم القائل هو مالك وكذلك أخرجه مسلم )١1541(‏ عن يحيى بن يحيى» 
قال: قلت لمالكِ: أحدَّنَكَ داود؟ فذكره وقال في آخره: نعم» وهذا التحَمّل يُسمّى عَرْضَ 
السّماع» وكان مالك يختارٌه على التحديث من لفظه. 

واختلف أهلٌ الحديث هل يُشْتَرَّطُ أن يقولً الشيحٌ: نعم أم لاء والصحيح أنَّ سكوئّه 
رل مَنزلة إقراره إذا كان عارفاً ولم يَمبّعه مانمٌ» وإذا قال: نعم» فهو أولى بلا نزاع. 

-0١‏ حدّئنا علنٌ بن عبد الله حدَّئنا سفيانٌ» قال: قال بجی بِنُ سعيدٍ: سمعث پیر 
قال: سمعثٌ سهل بن آي حَدْمةٌ: أنَّ رسول اله ی ہی عن بيع الثم بال ورَخضَ في 
العَرِيّة أن تُباع بكَرْصِها يأكلها أهلّها رُطَباً. وقال سفيانٌ مره أخرّى: إلا أنه رخص في العَرية 
مها أهلّها بكَرصِها يأكلوتها رُطَباً. قال: هو سَواءٌ. 

قال سفيانٌ: فقلتُ ليحبى وأنا عُلامٌ: إنَّ أهلّ مَكَة يقولونّ: إنَّ النبىّ بل رخص لهم في 
بيع العراياء فقال: وما يُدري آهل مَكَة؟ قلث: إِنَّم يوون عن جابر» فسَكَتَ. قال سفيانٌ: 
نا آرت أنّ جابراً من أهل المدينة. قبل لسفيائ: اليس فيه: تى عن بيع الَّمَر حى يبدو 
صَلاحُه؟ قال: لا. ١‏ 
[طرفه في: ]۲۳۸٤‏ 

توا نيان حر الى ين 

قوله: تقال ی بو سعد اندو اا هری رای ن الكو الاب ايد لعل أن نة 
صرح بتحديث يحيى بن سعيد له به وهو الم في إيراد الجكاية المذكورة. 

قوله: تمت را ا د وة ا وهو ابن يسار - بالتحتانية ثم 
المهمّلة ما الأنصاري. 


كتاب البيوع باب ۸۳ / ح ۲۱۹۱ ¥ 


قوله: «سمعتٌ سهل بن أبي حَثمة» زاد الوليد بن كثير عند مسلم 017١ /٠١٤١(‏ عن يشير 
ابن يسار: أن رافع بن خديج وسهل ب بن أبي حشمة حدّثاه» ولمسلم ( 8 من طريق 
سليان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشي بن يّسار: عن بعض أصحاب رسول الله کیا 

قوله: «أن تُبَاعَ بخَرصها» هو بفتح الخاء المعسبّمة» وأشار ابن التين إلى جواز كسرهاء 
وجَرّمَ ابن العربي بالكسرء وأنكرٌ الفتتح» وجَوَّرّها النّووي» وقال: الفتح أشهّرء قال: 
ومعناه: بِقَدْرِ ما فيها إذا صار تمر فمن فتحَ قال: هو اسم الفعل» ومن كُسَرَ قال: هو اسم 
للشيءِ المخروصي. انتهى» والْحَرْصٌ هو التخمين والْحَدْس»ء وسيأتي الكلامٌ عليه في الباب 
الذي يليه في تفسير العرايا. 

قوله: و ی .« AE EEA E‏ 
ابن عيَينة حدّنّهم به مرّتين على لفظَنِ» والمعنى واحدء وإليه الإشارة بقوله: هو سوا أي: 
المعنى واحد. 

قوله: «قال سفيان» أي: بالإسناد المذكور «فقلت ليحبى» أي: ابن سعيد لما حدَّنّه به. 

قوله: «وأنا غُلامٌ) جملة حاليّة» والغرضٌ الإشارة إلى قِدّم طليه وتقدّم فطتنه» وأنّه كان 
في سن الصّبا يُناظِرٌ شيوخه ويباحثهم. 

الهس انع سا ير ا سر 
مَكَة: أن يحبى بن سعيد قيَّ الرّخصة في بيع العّرايا باص وأن يأكلها أهلّها رُطباً. ا 
ار لم ارح ا و | 

قوله: «قلت: إِنََّم يوون عن جابر» في رواية أحمد في مُسئّده) (1047) عن سفيان: 
قلت: أخبرهم عطاء أنه من جابر. قلت: ورواية ابن عُيّينة كذلك عن ابن جُرَيج عن عطاءِ 
عن جابر» تقدّمت الإشارة إليهاء وأئََا تأي في كتاب الشرب (۲۳۸۲)» وهي على الإطلاق 
كا في روايته التي في اول الباب (۲۱۸۹). ظ 


€ باب ۸4 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قال سفيان» أي: بالإسناد المذكور «إنّا أرَدت) أي: الحامل لي على قول ليحيى 
ابن سعيد: إِنَّهُم يروولّه عن جابر «أنَّ جابراً من أهل المدينة» فيَرجِعُ الحديثٌ إلى أهل 
6" الد وكات لبحيى بن ستعيد أن يقول له واهل للديئة وووا أنضا فيه الق تحمل 
المطلّق على المقيّد حى يقو الدَلِيلُ على العمل بالإطلاق. والتقييد با حرص زيادة حافظ 
فتَعينَ المصير إليها. وأمّا التقييدٌ بالأكل فالذي يَظِهَرُ أنه لبيان الواقع» لا أنه قد وسيأتي 
عن أب عُبيد أنه شرطه» والله أعلم. 
قوله: «قيل لسفيان» لم أقف على تسمية القائل. 
قوله: «أليس فيه» أي: في الحديث المذكور «نبى عن بيع الثَّمَر حى يبدو صلاځه؟ قال: 
لا» أي: ليس هو في حديث سهل بن أبي حَثمة» وإن كان هو صحيحاً من رواية غير 
وسیأتي بعد باب (۲۱۹۳). وكن عدت به فة الا بن العلاء عن سفيان في حديث 


ع 


الباب بهذا اللّفظ الذي تفاه سفيان”"» وحكى الإسماعيلي عن ابن صاعدٍ: أنه أشار إلى أنه 
وهم فيه. 

قلت: قد أخرجه النّسائي (4047) عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزمْري؛ عن 
سفيان كذلكء فظَهَرَ أن عبد الجبّار م ينقد بذلك. 

-٤‏ باب تفسير العرايا 

وقال مالك: العَريةُ: أن يُعِرِيَ الرجلٌ الرجلّ النّخلة ثم ادى بدخوله عليه فرُّخّصٌ له 
أن يشتريها منه بتمر. 

وقال ابن إدريس : العرية ة لا تكونٌ إلا بالكيلٍ و من التّمر يداً بيد ولا تكونْ بالجرّاف. وما 
قو يُقوّيه قول سهل بن أي حَدْمةٌ: بالأوسق الموسّقة. 
)١(‏ هو عند الدارقطني في «الغرائب والأفراد» كا في «أطرافه» لأبي الفضل المقدسي »)35١107(‏ ونقل عن 


الدارقطني قوله فيه: تفرد به سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يساره لم يروه عنه غير 
عبد الحبار بن العلاء. 


كتاب البيوع باب ۸٤‏ ۰0 


وقال ابن إسحاقٌ في حديئه عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم|: كانت العرايا أن يُعرِيّ 
الرجل الرجلّ في ماله التّخلةٌ والتّخلتين. 

وقال يزيدٌ عن سفيانَ بن حسين: العرايا: نَخْلٌ كانت تُوهَبٌ للمساكينء فلا يستطيعونّ 
أن يتتَِرِوا بهاء فرص لهم أن يبيعوها بها شاؤٌوا من التَهْر. 

قوله: «باب تفسير العَرايا» هي جمع عريّةَ وهي عَطِيَّةٌ تمر التخل دون الرَّقَبَةَ كان 
المرب في اذب يتطوّعٌ اهل التخل بذلك على من لا تعر له كما ينطع صاحبٌ الشاة أو 
الإبل بالمَِيحة» وهي عطيّة اللَبّن دون الرّقبة» قال حسّان بن ثابت فيا ذكر ابن التّين 
- وقال غيرُه هي سويد ين الضافيت"".: 

ليست بِسئْهاءَ ولارّجَيّة ولكن عرايا في السَّنِينَ الجبوائح 
ومعتى «سنهاء: أن تحول سنة دون سنة. والرجيكّة: التي دعم حين يل من الضّعف» 
والعَريّة فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلةء يقال: عَرَى التخل» بفتح العين والراءء بالتعدية 
يَعروها: إذا أفرّدَها عن غيرهاء بأن أعطاها لآخرّ على سبيل النحة ليأكل تَمَرَها وتبقى 
وذ كها اط وال غريف E‏ العين وکر الف رى عل أله فاص 
فكأنا عَرِيَتَ عن حكم أتحواتهاء واستكنيّت”" بالعطيّة, واختّلِف في المراد بها شرعاً. 

قوله: «وقال مالك: العَرِيّةٌ أن يُعرِيّ الرّجِلٌ الرجلّ التخلة» أي: يَهَبّها له أو يَهَبٌ له 
كرفا 

اثمَ اذى بد خولة غلية قر حص له) أي: للواهب «أن يشتريها» أي: يشتري رُطَبَها «منه) 
أي: من الموهوبة له «بتمُر» أي: يابس. 


وهذا التعليق وَصَّله ابن عبد البَرٌ”" من طريق ابن وهب عن مالك./ وروى الطحاوي 


(1) كذا قال الحافظ» مع أن أبا عبيد البكري قد جزم في «شرح الأمالي» 11/١‏ أن البيت لسويد بن الصامت» 
قال: ا والأول أثبت. 

(۲) تصحفت في (س) إلى: واستثبتت 

(۳) في «التمهيد» ۸/۲ 


۳41/٤ 


۲۰۹٢‏ باب ۸٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


من طريق ابن نافع عن مالكِ: أن العّرية النخلة للرجل في حائط غيره» وكانت العادة ايم 
رجو بأهليهم ني وقتٍ الثار إلى البّساتينء فيكرّه صاحبُ النّخْل الكثير دخول الآخر 
3 2 - - م 3 
عليه» فيقول له: آنا أ عطيك بخص نخلتك تمراء فر : خص له في ذلك”". 
ومن شرط العَريَّة عند مالك: أتَا لا تكون بهذه المعاملة إلا مع المُعْرَى خاصّةً لما 
8 و 0 0 - 03 04 
دخ غل لمالكِ من الصّرّر بدخول حائطهه أو لرَفع الشّرّر عن الآخر بقيام صاحب 
النخل بالسّقي والكلّف» ومن شرطها: أن يكو البيع بعد بُدوّ الصلاح» وأن يكونٌ بتمر 
مُؤْجَلء وخالَمّه الشافعى في الشّرط الأخيرء فقال: يُشْتَرَطُ التقائيض. 
قوله: «وقال ابن إدريس: العريّة لا تكونٌ إلا بالگیل من التّمر يدا بيه ولا تكونٌ بالجرّاف» 
ابن إدريس هذا: رجح ابن التين أنه عبد الله الأؤدي الكونيء وتَرَدَّدَ ابن بطّالِء ثم السّْكي 
٠‏ ر رت - 5 5 01 ۶ 
في «(شرح المهّذب»». وجَرّمَ المي في «التهذيب» بأنه الشافعي'"» والذي في «الأمٌ» للشافعي؛ 
وذكره عنه البيهقي في «المعرفة» )١١787(‏ من طريق الرّبيع عنه» قال: العرايا: أن يشتري 
الرجل ثَّمَر التخلة فأكثر بِحَرْصِه من التمر» بأن حرص الرُّطَّبء ثم يُقدّرَ كم تْمَص إذا 
َس ثم يشتري بره ترا فإن ‏ 3 رقا قبل أن يَتَقابّضا فسَدَ البيع. انتهى» وهذا وإن غايَرَ 
ما عله البخاري لفظاًء فهو يوافقُه في المعنى» لأنَّ حُصّلَهها أن لا يكونَ جزافاً ولا تُسيئةً. 
وقد جاء عن الشافعي بلفظٍ آخرّء قرأتّه بخَطّ أي علي الصّدَف بہامش تُسحَته» قال: 
لفظ الشافعي”” ': ولا بتاع العرية بالتمر إلا أن رص العريّة كا خرص المع فيقال: 
فيها الآن كذا وكذا من الرّطَّبء فإذا يس كان كذا وكذاء فَيَدكَمُ من التمر بكيله خرصا 
ويقبصُ التّخلة بكَمَرها قبل أن يَتفرّقاء فإن تَفرّقا قبل قبضهاء قسد0. 
)١(‏ ذكر رواية الطحاوي هذه أيضاً ابن عبد البر في «التمهيد» ۲/ 879. 
() وهو الذي نص عليه البيهقي في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» في خاتمة كتابه ص٤۳۳»‏ حيث قال: 
وقال ابن إدريس الشافعي... هكذا قرأنّه في كتاب شيخنا أبي عثمان البحيري» سماعّه من أبي ا هيثم» عن 
الفرّبري» عن البخاري. 
(۳) في «الأم» ۳/ ٠٤‏ مع اختلاف يسير في بعض العبارات التي ساقها الحافظ هنا. 
(5) من قوله: قرأته... إلى هناء سقط من الأصلين» وأثبتناه من (س). 


كتاب البيوع باب ۸٤‏ ¥ 


قوله: «وماً يُقويه) أي: قول الشافعي بأن لا يكونّ جزافاً «قول سهل بن أي حَثمة: 
بالأوشق الموسّقة؛» وقول سهل هذا أخرجه الطَّري من طريق الليث عن جعفر بن رَبيعة 
عن الأعرّج عن سهل موقوفاً "© ولفظه : لاا الم ني رؤوس التخل بالأوساق الموسّق 
إا أوشقا ثلاث أو أربعةًء أو خسة يأكلّها الناس» وما ذكره المصيُّ عن الشافعي هو شرطٌ 
العرية ة عند أصحابه» وضابط العريّة ية عندهم: : نا بیع رُطَبٍ في تخل يكون حَرْصٌه إذا صار 
مرا أقل من خسة أوسّقء بنظيره في الكيل من التمر مع التقابُض في المجلس. 

وقال ابن النَّْنِ: احتجاج البخاري لابن إدريس بقول سهل بالأوسق الموسّقة لا 
اكه لأبالذككر طاتو لا بورق E‏ روعي ياي ا اقلت 
لعلّه أراد أن جموع ما أورّده بعد قول ابن إدريس يري قول ابن إذريس. ثم إنَّ صور 
العرية كثيرة: 

ل ل و ا 
فِيَخرّصُها ويبيعْه ويَقبضُ منه التمر» ويُسِلّمْ إليه النّكّلات بالتخلية» فيَنتَفِعٌ برَطبها. 

وعكهاء أن > Ola‏ ل 
رر بدخوله عليه فِيَخْوّصُها ويشتري منه وُطبّها بقَدْر خرصو بتمر يُحَجُلّه له. 

ومنها: أن يمه إياهاء فيَصَرّر الموهوبُ له بانتظار صَيْرورة الرّطَّب تمرأء ولا نْب 
أكلها رُطَباً لاحتياجه إلى التمرء فيبيع ذلك الطب بخَرصِه من الواهب أو من غيره بتمر 


عع و يه جد 


يأخذه معجلا. 

ومنها: أن يبي الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه» ويستثنيّ منه نَخَلاتِ معلومة 
يُبقيها لنفسه أو لعياله» وهي التي عَفِيَ له عن حرصها في الصَّدّقة» وسُمّيت عرايا لہا 
أعريّت من أن رص في الصَدَقة» فرخص لأهل الحاجة الذين لا تقد هم» وعندهم 
فُضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رُطَبٍ تلك النّخَّلات بخَرْصها. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في «الأموال» )١577(‏ من طريق ابن يعة» عن الأعرج. 


۳4/٤ 


۲۹۸ باب ۸٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وما يطل عليه اسم عَريّة: أن يُعرِيَ رجلاً ثمر”" تَحَلاتِ ييح له أكلّهاء والتصدّفَ 
فيهاء وهذه هبة محضة'". 

ومنها: أن يُعريّ عامل الصَّدّقة لصاحب الحائط من حائطه نَخَّلاتِ معلومةً لا 
يَرّصّها في الصَّدّقة. وهاتان الصورّتان من العرايا لا بيع فيهما. 

وجميع هذه الصّوّر صحيحة عند الشافعي والجمهور, وقَصَرٌ ر مالك العَريّة في البيع على 
الصورة الثانية» وقَصَرّها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع» وآ أنه 
رف أن اکا ال ےول شتوو« لماز ةله خا 

ومَنَمَ أبو حنيفة صور البيع كلّهاء وقَصَرٌ العَريّة على الحبة» وهو أن يُعريّ الرجل ثمرٌ 
خاو من نحل لامك ذلك لم مع در له ف رقع تلك لاعس لدان یی 
ذلك» ويُعطيه بقدر ما وهَبّه له من الرَّطَّبٍ بخَرصه تمرأء وله على ذلك أخذه بعموم 
التي عن بيع الثم بالّم وتُعّبَ بالتصريح باستغناءِ الّرايا في حديث ابن عمر کا تقدّم 
(1187و114) وني حديث غيره. ١‏ 

وحكى الطحاوي عن عيسى بن أبانَ من أصحابهم: أن معنى الرّخصة أنَّ الذي 
وُهِبّت له العريّة م يَملكهاء لأنّ البة لا مُلَكُ إلا بالقبضء فلم جارٌ له أن يُعطى بها تمراً 
وهو تملك ادل مه حت ست البذل» كاثاذلك سك ركان تخضة: 

وقال الطّحاوي: بل معنى الرّخصة فيه: أن امرء مأمورٌ بإمضاء ما وعَدَ به» ويُعطي 
بَدَله ولو لم يكن واجباً عليه» فلم أَذِنَ له أن حبس ما وعَدَ به ويُعطي بَدَله» ولا يكون في 
حا عن ارك وعدم عور الات يوني ا مي واحمجٌ للذهيه بأشياة تدلّ على أن 
العرية العطيّة يةه ولا حُجَة في شيء منها لأنه لا يَلرّمْ من كون أصل العَريّة النطكة أن ب 
تُطلَقٌّ الّرية شرعاً على صورٍ أخرى. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: تمر. 
() في (س): خصوصة. 
(۳) تحرف في (س) إلى: وزاد. 


كتاب البيوع باب ۸٤‏ ۲۹۹ 


قال ابن المنزر: الذي رص في العّرية هو الذي هى عن بيع الثم بالتمر في لفظ واحيٍ 
من رواية جماعةٍ من الصحابةء قال: ونظيرُ ذلك الإذن في السَلّم مع قوله كل: «لا تيع ما 
ليس عندك)”"". قال: قبن ا ی کر کی من بيع ما لبي عندك ومح نَع العرية 
مع كونها مُستَئناة من بيع الثم بالتمرء فقد تناقض. 

ل اي الل م ال 
فلو كان المراد المبة ا استثنيت العريّة من البيع» ولأنّه اكه لتكون 
إلا بعد تمنوع» والمنع إلا كان في البيع لا الهبة» وبأنَّ الرّخصةً قُيّدَت بخمسة أوسُّقٍ أو ما 
دوتهاء والهبة لا تَتقيّدُ ولأنهم م يُقرّقوا في الرّجوع في الهبة بين ذي رَحمٍ وغيره» وبأنّه لو 
كان الرّجِوعٌ جائزاً» فليس إعطاوه التمرٌ بدلّ الرُطَبء بل هو تجديد هبةِ أخرى. فإن 
کان الرّجوعٌ لا يجوز فلا يَصِحّ تأويلهم. 

قوله: «وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر: كانت العرايا أن يُعريَ الرجل 
الرجلّ في ماله التّخلة والتخلتين» أمّا E‏ ابن إسحاق عن نافع» فوَّصّله الترمذي 
(۱۳۰۰) دون تفسير ابن إسحاق» وأما تفسيره فوّصّله أبو داود )1 عنه بلفظ: 
النّحّلاتء وزاد فيه: فيَشّقٌ عليه فيبيعُها بمثل حَْصهاء» وهذا قريب من الصورة التي 
قَصَرَ مالك العريّة عليها 

قوله: «وقال يزيد يعني: ابن هارون «عن سفيان بن حسين: العرايا: تخل كانت ثوب 
للمساكينء فلا يستطيعونَ كلجال شمن طن أن يلاولل درا وهذا 
وَصَله الإمامُ أحمد (۲۱۹۷۲) في حديث سفيان بن حسين عن الزّهْرِي عن سالم عن أبيه عن 
زيد بن ثابت» مرفوعاً في العراياء قال سفيان بن حسين» فذكره» وهذه إحدى الصّوّر المقدّمة. 
)١(‏ حديث الإذن في السلم سيأقي عند المصنف برقم (۲۲۳۹)» وحديث: «لا تبع ما ليس عندك» سلف 


تخريجه والكلام عليه تحت باب (00): بيع الطعام قبل أن يقبض. 
(۲) لفظة «كان» سقطت من (س). 


4/4 


11۰ باب ۸٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


واحتجٌ لمالكِ في قَضر”" العَرِيّة على ما ذكره بحديث سهل بن أبي حَثمة المذكور في 
الباب الذي قبله (51951) بلفظ: «يأكلها أهلّها رُطَباً» فتَمسَّك بقوله: «أهلّها»» والظاهر أنه 
الذي أعراهاء ويحتمل أن يُراة بالأهل من تصيد إليه بالشّراءء والأحسنٌ في الجواب أنَّ 
حديث سهل دل على صورة من صور العَريّة» وليس فيه التعرّضٍ لكون غيرها ليس عريّة. 

وحكي عن الشافعي تقييڏها بالمساكين على ما في حديث سفيان بن حسين» وهو 
اختيار المُرّني» وأنكر الشيخ أبو حامد قله عن الشافعي» ولعلّ مُسَتَنّد من أثبته ما ذكره 
الشافعي في «اختلاف الحديث)”" عن محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم 
هذه؟ قال: فلان وأصحابه كوا إلى رسول الله كَل أن الرّطَبَ يحَضُرٌ وليس عندهم ذهب 
ولا فضة يشترون بها منه» وعندهم فضل تمر من قوت سَنّنهِم/ فرَخَصَ هم أن يشتروا 
العرايا بخَزْصها من التمر يأكلوكها رُطَباً. قال الشافعي: وحديثٌ سفيان يدل هذا" إن 
قوله: يأكُلّها هلها رُطَباً» يُشْعِرٌ بان مُشبَرِيَ العريّة يشتريها ليأكلهاء وأنَّه ليس له رُطَبٌ 
يأكلّه غيرهاء ولو كان المر حص له في ذلك صاحب الحائط - يعني: كما قال مالك لكان 
لصاحب الحائط في حائطه من الرّطَبٍ ما يأكلّه غيثهاء ول يتر إلى بيع العريّة. 

وقال ابن المنذر: هذا الكلامٌ لا أعرفٌ أحداً ذكره غير الشافعي. وقال السّبكي: هذا 
الحديثٌ لم يذكر الشافعي إسناده» وكلٌ من ذكره إلا حكاه عن الشافعي» ول د البيهقي في 
«المعرفة» له إسناداً» قال: ولعلّ الشافعي أخدّه من السّير يعني: سير الواقدي» قال: وعلى 
تقدير صخت فليس فيه حُجّة للتقييد بالفقير» لأنه لم يقع في كلام الشارع» وإنَّ)ا ذكره في 
القصّة ‏ تمل أن تكون: الأخصة وققت:لأجل الخاجة المذكورة» ومحتمل أن يكون 
للسّؤالء فلايَيِمٌ الاستدلال مع إطلاق الأحاديث المنصوصة من الشارع. 
)١(‏ في الأصلين: قصةء والمثبت من (س»)» وهو أوفق لسياق الكلام. 


(۲) وهو أحد الكتب المجموعة في «الأم) 0/۳. 
(9) يعني حديثه السالف برقم (۲۱۹۱). 


كتاب البيوع باب ۸٤‏ / ح ۲۱۹۲ ۲۱١‏ 


وقد اعتبَرٌ هذا القَيدَ الحنابلهٌ مضموماً إلى ما اعتبَرّه مالك» فعندهم لا تجو العرية إلا 
لحاجة صاحب الحائط إلى البيع؛ أو لحاجة المشتري إلى الرّطَبء والله أعلم. 

7- حدّئنا محمد أخبرنا عبد الله. أخبرنا موسى بن عُقبةَ عن نافع عن ابن عمرٌ 
عن زيد بن ثابتٍ رضي الله عنهم: أنَّ رسولٌ الله يك رخص في العرايا أن تُباعَ بكَرْضِها كيلاً. 

قال موسى بن عُقبةً: والعرايا: تَحَلاتٌ معلوماتٌ تأتِيها فتَشريها. 

قوله: جد ع لححو حي يخري رقع ارول أبي ذرٌ: هو ابن مُقاتل» 
وعبد الله: هو ابن المبارّك. 

قوله: «قال موسى بن عُقبة» أي: بالإسناد المذكور إليه. 

قوله: «والعرايا: تَحَلاتٌ معلوماتٌ تأتيها فتَشيريها» أي: تشتّري ثَمَرتَها بتمر معلوم؛ 
وكأنّه اخمَصَرّه للعلم به» وم أجده في شيءِ من الطّرق عنه إلا هكذاء ولعلّه أراد أن ي ئا 
مُشْتّقَة من عَرِوْتٌ إذا أتيتَ وتَرَدَّدتَ إليه» لا من العْريء بمعنى: التجَرّد. قاله الكزماني» 
وقد تقدّم قول يحبى بن سعيد: العريّةُ: أن يشتري الرجلٌ تَمَرَ اللات لطعام أهله رُطَباً 
بخَزْصها تمراء وني لفظ عنه: إن العريّة النّلة عل للقوم» فيبيعوتها بحَرْصها تمراً. 

وقال افرط كاد القتاني ادق تر اة عل فرق يى بل نديد ون 
يحبى صحابيّاً حنّى يُعتمَدَ عليه مع مُعارّضة رأي غيره له. ثم قال: وتفسيرٌ يحبى مر جوح 
بِأنّهِ عن المزابّنة المنهي عنها في قصّةٍ لا تُرهق إليها حاجة أكيدة ولا تَندَفِعٌ بها مَفسدة» 
فاد المشتري ها بالتمر متمكن من بيع زه بعيْنِء وشرائه بالعين ما يريد من الطب فإن 
قال: بعلو هذاء قيل له: فأجرْ بيع الطب بالتمر» ولو ل يكن الطب .على الخلء وهو لا 
يقول بذلك. انتهى» والشافعي أقعَد باتباع أحاديث هذا الباب من غيره» فنا ناطقة 
باستثناء الايا من بيع المزاينة؛ و اا ا 


رخصة في موضع لا تُرَهِقٌ إليه حاجة وكيدة. والعبارة التي في «المفهم» أوضح في المعنى. 
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1۲ باب ۸٩‏ / ح ۲۱۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


بيده فيع اليد وهو كون الرُطَب على رؤوس التّخلء مع أنَّ كثيراً من الشافعية ذهبوا إلى 
إلحاق الرّطَب بعد القطع بِالرطَبٍ على رؤوس التّخْل بالمعنى كا تقدّم» والله أعلم. 

كل ما وَرَدَ من تفسير العَرايا في الأحاديث لا يالف الشافعي» فقد روى أبو داود 
(7775) من طريق عَمْرو بن الحارث عن عبد رَبّه بن سعيد ‏ وهو أخو يحيى بن سعيد - 
قال: العرية: الرجل يُعري الرجلّ النّخلةَ أو الرجلٌ يستثني من ماله التّخلة يأكلها رطب 
فيبيعها تمراً. 

وقال أبو بكر بن أبي شَّيْبة في «مصتفه» :02١0 /٤(‏ حدّئنا وكيع» قال: سمعنا في تفسير 
العريّة: أنّهَا النّخلة ينها الرجل أو يشتريها في بستان الرجل. 

ونا يجه الاعتراضُ على من كسك بصورة من الصّوّر الواردة في تفسير العريّة ومَتمَ 
غيرهاء وأا من عَمِلَ بها كلّها ونَظَمّها في ضابط يجمعُهاء فلا اعتراضٌ عليه» والله أعلم. 


-٥‏ باب بيع الثهار قبل أن يبدو صلاحها 


۳- وقال اللَيث؛ عن أبي الزّناِ عن عُرُوة بن الزيي يحَدَّتْ عن سهل بن أي حَثمة 


الأنصاريّ من بني حارثة:/ أن حدّئه عن زيد بن ثابتٍ ڪه قال: كان النّاسٌ في عهد رسول الله 
کيا يتبايعونَ الثَّارَ فإذا جَدَّ الاس وحَضَرَ تقاضيهم قال المبتاعٌ: إن أصاب الثّمَرَ الدّمَانُ 
أصابَه مَرَضُء صاب قُشَامٌ ‏ عاهاتٌ يِحتَجُونَ بها - فقال رسولٌ الله يك لما كرت عنده 
الخصومةٌ في ذلك: «فإِمًا لاء فلا تتبایعوا حتی يبدو صَلاحٌ التَمَر» كالمشُورة يُشِيدُ بها لكثْرة 

وأخبرني خارجةٌ بن زيد بن ثابت: أنَّ زی بنَ ثابتٍ ل يكن بيع ار رضه» حنَّى بطل 
ليا فين الأصفَرُ من الأحمر. 


قال أبو عبد الله: ورواه عل بن بحر حدَّئنا کا حدثنا سا غر ر گرا غا 


ازا عن عُرُوة عن سهل» عن زيدٍ. 


كتاب البيوع باب 6م / ج ۲۱۹۳ 1۳ 
قوله: «باب 2 الثار قبل أن يبدو صلاحها» ايَبدُو) بغير «همز» آي: يُظهّر» والثار: 
بالمثلئة: جمع تَمَرةٍ بالتحريك» وهي أعجٌ من الرُطَبٍ وغيره» ولم يِمْ بُكم المسألة”" لقوّة 
الخلاف فيها. 
وقد اختّلِف في ذلك على أقوال: فقيل: بطل مُطلّق وهو قولٌ ابن أبي ليل والثوري» 
ووم من نقل الإجماع عل البعألان. 


وقيل: و مُطلّقاً ولو شط التََّقيةٌ وهو قول يزيد ابن أي حَبيب» ووَهِمّ من نقل 


الإجماع فيه أيضاً. 

1 ا 7000 0 د‎ A 

وقيل: إن شرط القطع لم بطل وإلا بَطل» وهو قول الشافعي وأحمد والجمهور 
ورواية عن مالك. 


فل يصح إن 0 ُشتَرّط التبقيةٌ» والنَّي فيه حمول على بيع الثار قبل أن توجَدَ 
أصلا وهو فول أكثر اللفة: 

وقيل: هو على ظاهره» لكر النَّهيّ فيه للتّزيه وحديث زيد بن ثابت المصَدَّرٌ به الباب 
يدل للأخين» وقد حمل على الثاني 

وذكر المصدّف في الباب أربعةٌ أحاديث: 

الأول حد يك ري ات 


و 


قوله: «وقال الليث عن أي الزّناد...» إلى آخره لم أرّه موصولاً من طريق الليث» وقد 
رواه سعيد بن منصور عن ابن أب الزناد عن أبيه نحو حديث الليث» ولكن بالإسناد الثاني 
دون الأول" وأخرجه أبو داود (۳۳۷۲) والطّحاوي (18/4) من طريق يونس بن يزيد 
عن آي الرّناد بالإسناد الأول دون الثاني» وأخرجه ا (۵/ ۳۰۲-۳۰۱) من طريق 
يونس بالإسنادينٍ معاً. 


E OS ا‎ 


51 باب ۸٩‏ / ج 7191 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «من بني حارثة» بالمهمّلة والمثلّئة. وفي هذا الإسناد رواية تابعيّ عن مثله عن 
ضِحان عن مثلة؛ والاربعة مدنيون. 

قوله: «فإذا جَذَّ الناسٌ» بالجيم والذّال المعجمة الثقيلة"» أي: قَطَّعوا ثَمَرَ النَخْل أي 
اخ الثم القطع. وفي 00 ذرٌ عن الجن والسّرّخسي: «أجَذَ) بزيادة الف 
ومثله للنّسَفيء قال ابن التَّْنِ: معناه: دخلوا في زمن الجدّان كأظلم: إذا دَكَلَ في اللا 
والجذاذ: رام التخل» وهو قطع تَمَرَتباء وأخذّها من الشجر. 

4 قوله: «وحَضَرٌ تقاضيهم» بالضاد المعجّمة. 

قوله: «قال المبتاع» أي: المشتري. 

قوله: «الدَّمَانَ) به بفتح المهمّلة وتخفيف اليم > ضَبَطّه أبو عبيد» وضَبَطّه لطا بضمٌ أله 
قال عياض: مما صحيحان» والضم رواية القابسي» والفتح رواية السَّرَخْسِيء قال: ورواها 
بعضهم بالكسرء وذكره أبو عبيد عن أبي الرّناد بلفظ: «الأدّمان» زاد في أوّله الألف» 
وفتَحَها وقح الدّال» وفسّره أبو عبيد بأنّه فسادٌ الطّلّع وتَعفَنه وسواده. وقال الأصمعي: 
الدَّمَال باللام: العمّن. وقال القَزّاز: الدّمان: فساد التخل قبل إدراكه» وإنَّا يقمٌ ذلك في 
الطلع جر يرج قلب التخلة أسوّدَ معفوناً. ووقع في رواية يونس «الدمار» بالراء بدل التُون» 
زعو سحي ا عياف وره نبال رداغو قراء بنع ر 

قوله: «أصابّه مَرَض» في رواية الكشْوِيهني والتسفي: «مراض» بكسر أوّله للأكثرء 
وقال الخطابي بضئّه؛ وهو اسم لجميع الأمراض بوزن الصّداع والسّعال» وهوداءً يقعٌ في 
الْثّمَرة فتهلك» يقال: أمرّضص إذا وقع في ماله عاهة» وزاد الطّحاوي في رواية :)۲۸/٤(‏ 
أصابّه عَمَن» وهو بالمهمّلة والفاء المفتوحتين. 


)١(‏ كذا وقع للحافظ ابن حجر والعيني أيضاًء وقال القسطلاني: بفتح الجيم والدال المهملة في اليونينية وفي 
غيرها من الأصول التي وقفت غليهاء وقال عن تفبدر: ابن حجر والعيتي: قاله في الصاح في باب 
الذال المعجمة» وقال في باب الدال المهملة: وجَدَّ النخلّ يجدّه: أي: صَرّمه» وأجَدَّ النخلٌ: حان له أن 
يُجَدّه وهذا زمن الجداد والْجَدَاد من الصّرام والصّرام... وللحمّوي والمستملي: أَجَدَّ بزيادة ألف. 


كتاب البيوع . باب ۸۵ / ح ۲۱۹۳ كك ا 


قوله: «قُشَام» بضمٌ القاف بعدّها مُعجّمة خفيفة» زاد 00 في روايته: والقشام: 
شيء يُصييُه حتى لا رطب وقال الأصمعي: هو أن هر ثم الكل قبل أن عير 
بلَحاًء وقيل: هو أَكَالٌ يقح في التمَر. 

قوله: «عاهات» جم عاهة» وهو بدلٌ من.المذكورات أوَّلَأَه والعاهة: العيبُ والآفة» 
وا مراد بها هنا: ما يُصيْبُ الثَمِرَ ما ذكِرٌ. 

قوله: «فإمًا لا» أصلّها «إن» اشر طية و«ما» زائدة» فأدغِمّت» قال ابن الأنباري: هي مث 
قوله :اما تن ین ارادا ) [مريم:ة؟] فاكتفى بلفظه غن الفعل» وهو نظ قوهم: :من 
أكرَمَني أكرمته» ومَّن لاء أي: :ومن 1 يكزي 1 رهه والع: a‏ 
وقد تَطَّت العربُ بإمالة «لا إمالةٌ حفيفة والعامَة ُشبمٌ إمالتها وهو خطاً. 

قوله: كار وريد الوتمة رك اران a‏ 
فعلى الأوّل: فَعُولةٌ» وعلى الثاني: مَفْعَلةَ. ورّعَمَ ال خريري: أن الإسكان من لحن العامّة 
وليس كذلك» فقد أثبتها «الجامع» و«الصّحاح» و«المحكماء وغيرٌهم. 

قوله: «وأخبرني خارجَة بن زيد بن ثابتٍ» القاكل: هو أبو الزّناد. 

قوله: ١حبَّى‏ تَطلّع اترا“ أي : مع الفجر» وقد روى أبو داود' "© من طريق عطاءٍ عن أ بي 
رة ففرا فال «إذا طَلَمّ النَجِمُ صباحاًء رُفِعَت العاهة عن كل بلد)» وني رواية أي 
حنيفة عن عطاءٍ: (رُفِحَت العاهة عن الا“ والنّجِمْ: هو الثْرَيّاء وطّلوعها صباحاً يق 
لا وذلك عند اشتداد e‏ الحجاز. وايتداء نُضج ج الثار» 


)١(‏ تصحفت في (س) إلى: يتقض»ء بالقاف بدل الفاء. 

(۲) كذا قالء وم نقف عليه في «سننه»» ولا عزاه إليه صاحب «التحفة»» وهو في «المسند» برقم (٥۹٤۸)ء‏ 
وانظر تمام تخريجه فيه» والحديث حسن. 

(۳) أخرجه من طريق أبي حنيفة بهذا اللفظ أبو يعلى الخليلٍ في «الإرشاد» (54)» لكن أخرجه الطحاوي في 
(شرح مشكل الآثار؛ (۲۲۸۲)ء والطبراني في «الصغير» (٤٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «مسند أبي حنيفة» 
ص۳۸١‏ من طريق أبي حنيفة بلفظ: «رفعت العاهة عن كل بلد». 


۳۹7/٤ 


۲۱١‏ باب ۸۵ / ح ۲۱۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


فا لمعتب في الحقيقة النضحٌ» وطُّلوعٌ التجم علامة له» وقد بيّنه في الحديث بقوله: ( ويك 
الأصمفرٌ من الأحمراء وروى أحمد )٠٠٠٠(‏ من طريق عثمانَ بن عبد الله بن سُراقة: سألت 


ای ع ع بيع التّارء فقال: نهى رسول الله لا عن ؛ بيع الثار حبَّى تَذَهَبَ العاهةٌ» قلت: 
ومتى ذلك؟ قال: حتّى طلم لر Ee SO‏ 
أبيه: قَدِمَ رسولٌ الله كلل المدينة ونحن تُتبايع الثار قبل أن بدو صلاخهاء فسمع خصومةً 
فقال: «ما هذا؟» فذكر الحديتٌ”"» فأفاد مع ذكر السبب وقتّ صدور التهي المذكور. 


قوله: «ورواه علي بِنْ بَحْر) هو المَطَّانْ الرازي أحد شيوخ البخاري» وحَكام: هو ابن 
سل بفتح المهمّلة وسكون الا رازي أيضاء وعَنْبّسَةٌ بسكون الثون وفتح الموحدة 
بعدّها مُهِمَلةٌ: هو ابن سعيد بن الضرَيس» بالضّاد المعجَّمةء مُصعْرٌ ضِرْسٍ”". كوفي ولي 
قضاء الرّيّ» فعرف بالرازي. 

وقد روى أبو داود (۳۳۷۲) حديتٌ الباب من طريق عَنبَسة بن خالل عن يونس بن 
يزيد» وهو غير هذاء وقد حَفِيَ هذا على أبي علٌِ الصَّدَفه فرأيت بِحَطّه في هامش نُسحَّته 
ا حت عنبّسة الذي أخر جه البخاري عن حکام» أخر جه الباجي من طريق 
أي داود عن أحمد بن صالح عن عنبسة. ا ولیس كذلكء. بل هما 
اثنان» وشيخهما لف 2 لعَنبَسةَ بن سعيدٍ هذا في البخاري سوى هذا الموضع 
الموقوف» بخلاف عَنْبّسةَ بن خالدء وكذا زكريا شيخه» وهو ابن خالدٍ الرازي» ولا أعرفٌ 
إضرف 


- 
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وقوله: «عن سهل» أي: ابن أبي حَثمة المتقدّم ذكڑه» وزيدٌ: هو ابن ثابت. والغرض أن 
الطَّرِيقَ الأولى عن أب الرّناد ليست غريب فَرْدةٌ. 


.)51577( أخرجه أحمد‎ )١( 

)١(‏ لفظة «ضرس» سقطت من الأصلين» وأثبتناها من (س). 

() وقد وصل طريق عنبسة بن سعيد هذه الطبرانٌ في «الكبير» (۷۸۸٤)ء‏ والمزي في «تهذيب الكمال» في 
ترجمة زكريا بن خالد 9/ ۳١۸‏ من طريق هارون بن المغيرة» عن عنبسة» به. 


كتاب البيوع باب ۸٩‏ / ح ۲۱۹٤‏ 1۷ 


-١45‏ حدَّئنا عبد الله بنُ يوسف» أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي 
الله عنهما: أنَّ رسول الله کیا ہی عن بيع الثهار حٌى بدو صلاحُهاء نهى البائع والمبتاع. 

الحديث الثاني: حدیث ناف عن ابن عمرٌ بلفظ : نمى عن بيع الهار حتی بدو صلاځهاء 

ئعّ والمشتري» أا البائ فلئلًا يأكلّ مال أخيه بالباطل» وأمًا المشتري فائلًا يضِيعَ 

ماله» ويُساعد البائعَ على الباطل. 

وفيه أيضاً قطع الراع والتخاصُم» ومقتضاه جوا بيعها بعد بدو الصلاح مُطلقاً سوام 
شط الإبقاءً أم لم د غْرَطء لأنَّ ما بعدّ الغاية شالف لما قبلهاء وقد جعل التهي تمتَداً إلى 
غاية بدو الصلاح» والمعنق فيه: أن تؤْمَنَّ فيها العاهة وتَغلبَ السلامة فی المشتري 
بحصوهاء بخلاف ما قبل بُدوٌ الصلاح» وأنه بِصَدَّد العَرّر. وقد أخرج مسلمٌ )٠٠١١١(‏ 
الحديتٌ من طريق أيوب عن نافع» فزاد في الحديث: «حتى يأْمَنَ العامَة»» وقي رواية يحبى 
ابن سعيدٍ عن نافع بلفظ: «وتذهت N‏ فض ترجه وضد 440 وهذا 
التفسيدُ من قول ابن عمرّء بيه مسلمٌ في روايته من طريق شُعْبةَ عن عبد الله بن دنار عن 
ابن عمر: فقيل لابن عمرٌ: ما صلاحٌه؟ قال: تَذَهَبُ عاهته. 

وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعدّه ذهب الجمهورء وعن أي حنيفة: إلا 
يصح بيعُها في هذه الحالة حيث لا ي: يَشترِطٌ الإبقاء» فن د شَرَطّهِ لم يو يصح البيع. وحکی 
التووي في "شرح مسلم) عنه: ل اوت رط ا ل حك ررد تقلت بان اي 
صرح به أصحابٌ أبي حنيفة: أنه صح الب حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح عدم 
وأبطّله بشرط الإبقاءِ قبله وبعدّه» وأهل مذهبه أعرّفُ به من غيرهم. 

واختلف السَّلَفُ في قوله: «حّی يبدو صلاځها» هل اراد به نس الثّار» حت لو بّدا 
الصلاحٌ في بُستانٍ من البلد مثلًه جار بيع تمر مي البَساتينء وإن لم يبد الصلاح فيهاء أو 
ابد من بدو السلا في كل شان عل بجی أو لاف من ذو الطلاح ف كل حفن غل 
حدة أو في كل شَجَرةٍ على جدةٍ؟ على أقوالٍ: 
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و 


والآوّل قول الليث وهو:غند المالكية بشرط أن يكون أ لصلاح مُتَلاحقاً . والثانى قول 
أحمدء وعنه روايةٌ كالرابع» والثالثٌ قول الشافعية. 

ويُمكِن أن يوْحَدَ ذلك من التعبير ببدوٌ الصلاح» ل على الاكتفاء بِمُسَمَى 
الإزهاء”" من غير اشتراط تكامُله يوعد منه الاكتفاء برهو بعض الثّمَرة» وبرُهُو بعض 
الشّجّرة مع حصول المعنى» وهو الأمنُ من العاهَةء ولولا حصولٌ المعنى لكان تُسميثُها 
مُزْهية بإزهاءٍ بعضها قد لا يكتفى به لكونه على خلاف الحقيقة» وأيضاً فلو قيل بإزهاء 
الجميع لَأدَى إلى فساد الحائط أو أكثره وقد من الله تعالى بكون الثّار لا تَطيبٌ دفعة 
واحدة ليطول رَه اک 

-١‏ حدّئنا ابن مُقاتل» أخبرنا عبد الله eT‏ أن 
رسولٌ الله ا ہی أن تُباعَ تَمَرةٌ التخل حتّى تی زهو 

قال أبو عبد الله: يعني: حتى حمر 

الحديث الثالث: حديث أنس. 

قوله: «أخبرنا عبد الله» هو ابن المبارك. 

قوله: «عن أنسٍ» سيأتي في الباب الذي يليه من وجو آخرٌ عن ميد قال: حدّئنا أنس. 

قوله: (: نهى أن باع مره النّخلٍِ» كذا وقع التقييدُ بالنّخل في هذه الطّريق» وأُطلِقٌ في 
غيرهاء ولا فرق في الحكم بين التخل وغيره. وإنَّا ذكر النّخلَ لكونه كان الغالبَ عندهم. 

قوله: «قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمرًّ» كذا وقع هناء وأبو عبد الله: هو المصنّف. 
ورواية الإساعيلي تُشْعِرُ بأنَّ قائ ذلك هو عبد الله بُ المبارك» فلعلَّ أداةً الكنية في 
روايتنا مَزيدةٌ» وسيأي هذا التفسيرٌ في الباب الذي يليه في نفس الحديث» ونذكر فيه مَن 
حكى أنه مُدرَحٌ. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الإزهار. 
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۹- حدَّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا بجی بن سعيدء عن سَلِیم بن حيّانَ حدّئنا سعيدٌ بن ييناء» 
قال: سمعتٌ جابرٌ بنّ عبد الله رضي الله عنهما قال: نبى النبيٌ كل أن باع الدمَرة حتى تُشْقِح. 

َقيلَ: وما تُضْقِحُ؟ قال: تحار وتصفارٌ ويوْكَلٌ منها. 

الحديث الرابع: حديث جابر. 

قوله: «حتی تُشْقِحَ) بض م أله من الرّباعي» يقال: أشقَحَ د مر التخل إشقاحاً: إذا ار 
أو اصفرٌء والاسم: اة بضمٌ #الفكية O E‏ 
مسل (47/166) من وجه آخرٌ عن جابر بلفظ: حٌى تُشْقَه فأبدَلٌ من ا حاء هاءً لقربها 
منهاقوله: «فقيل: وما تُشْقِح؟» هذا التفسيرٌ من قول سعيد بن ميناء راوي الحديث» بين 
ذلك أحمد (15885) في روايته لهذا الحديث عن بَهْزْ بن سل عن سَليم بن حيَّانَ أنه هو 
الذي سأل سعيد بنَّ ميناء عن ذلك» فأجابه بذلك» وكذلك أخرجه مسلمٌ )۸٤ /٠١٤۳(‏ 
من طريق بَهْز. وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سَليم بن حيَانء 
فقال في روايته: قلت لجابر: ما تُشْقِحْ؟ آل كرت حلي أن العا عن ذلك هو نيك 
والذي سره هو جابرٌ وقد أخرج مسلدٌ (87/155) الحديتٌ من طريق زيد بن أبي 
أنيسةً عن أبي الوليد» عن جابر مُطوَّلأَ وفيه: وأن يُشتَرى التّخل حى يُشْقِه والإشقاة: أن 
يحمرّ أو يصفرٌ أو يکل منه شي وني آخره: فقال زيدٌ: فقلت لعطاء: أسمعتٌ جابراً 
يَذْكُرٌ هذا عن النبي يَكِِ؟ قال: نعم وهو يحتملٌ أن يكو مُرادُه بقوله هذا جميعَ الحديث» 
فیدخل فيه التفسیرء ويحتملٌ أن يكونّ مُرادُه أصلّ الحديث لا التفسيرَ» فيكون التفسيرٌ من 
كلام الراوي» وقد َر من رواية ابن مهدي أنه جابرٌ والله أعلم. 

وما يُقرّي كوه مرفوعاً وقوعٌ ذلك في حديث أنس أيضاً”"» وفيه دليلٌ على أن المراد 
بدو الصلاح قد زائدٌ على ظهور الثمَرة وسببٌُ النّهي عن ذلك خوفٌ العَرّر لكثرة 


)١(‏ في (س): الشقح» وهو خطأ. 
(۲) يعنى حديثه الذي في هذا الباب. 
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الجوائح فيهاء وقد بن ذلك في حديث أنس الآتي في الباب بعدّه" فإذا احرّت, وأكِل 
منهاء أُمِنت العاهةٌ عليهاء أي: غالباً. 

قوله: تحار وتصفار» قال الخطّابي: م يرد بذلك اللَّونَّ الخالص العف اشير 
اما أراد حمر أو صفرة بكمودة فلذلك: قال: تحار وتصفار قال: ولو أراد اللّونَ 
الخالص» لقال: تحمرٌ وتصفرٌ. 

وقال ابن لبن ال ا sS‏ 

هور أوائل: اة وال ة قبل أن 5 تشبّع» قال: E‏ اتفعالّ» في اللّون الغير 

المتمکن إذا كان يَتَلَوّن. 

نكر هذا بعص أهل اللّغةه وقال: لا فرق بين تحمرٌ وتحار. ويحتملٌ أن يكو المراذ 
المبالّغة في احيرارها واصفرارهاء كما تقر أن الّيادة تدلٌ على التكثير والبالّغة. 

تكميل: قال الدَّاوودي الشارح: قول زيد بن ثابت: كالمشورة يشيرُ بها عليهم» تأويلٌ 
من بعض نقلة الحديث» وعلى تقدير أن يكونَ من قول زيد بن ثابتٍ فلع ذلك كان في 
أل الأمر ثمٌوَرَد ا جزم بالتهي كا ّنه حديثٌ ابن عمرٌ وغيرٌه. 

قلت: وكأن البخاري استشعرٌ ذلك» فَرَنَّبَ أحاديتٌ الباب بحسب ذلك فأفاد 
حديث زيد بن ثابتِ سب النَّي» وحديثٌ ابن عمرً”" التصريح بالتهي» وحديثٌُ أنس 
وجابر بيان الغاية التي يَنتَّهي ليها التهي. 

87- باب بيع التّخل قبل أن يبدو صلاحها 

۷- حدَّئنا عل بن الهَيتَم حدّئنا مُعلى بن منصورء حدّئنا هُشَيمٌ أخبرنا ميد 
دشنا نس بن مالك ت عن الي :أ بى عن بيع رة حى يدو صَلاحهاء وعن 
النَخْلٍ حتى يَرْهُوَ. قيلّ: وما يَرهُو؟ قال: يحارٌ أو يَصْفارٌ. 


(5) بلق الات الذي عن الا يليه 
(۲) حديث ابن عمر تقدم برقم (۲۱۸۳) و(8485١5).‏ 
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قوله: «باتث بيع النَخلٍ قبل أن يَبدوَ صلاحها» هذه الترحمة معقودة لبيان حكم بيع 
الأصو ل» والتي قبلها كم بيع الثّار. 

قوله: «مُعل بڻ منصور» هو من كبار شیوخ البخاري» وإِنَّا روى عنه في «الجامع» 
بواسطة» ووقع في نُسخة الصَّغانِ في آخر الباب: قال أبو عبد الله: كَتَبتٌ أنا عن مُعل بن 
منصورء إلا أني لم أكثّب عنه هذا الحديتٌ. 

قوله: «جنّى زهو يقال: رخا التخل يَرْمُو: إذا ظَهَرّت كَمَرنّه» وسيأتي في الباب الذي 
بعدّه بلفظ: حتى تُزهي» وهو من هى يُزهِي: إذا احمرّ أو اصفر. 

قوله: «قيل: وما يَرْهُو؟» لم يسم الساكل عن ذلك في هذه الرواية ولا المسؤول» وقد 
رواه إسماعيلٌ بن جعفر کا سيأي بعد خسة أبواب (۲۲۰۸) عن حُمِيدِ» وفيه: قلنا لأنس: 
ما رَهوّها؟ قال: تحمرٌء وني رواية مسلم )٠١/٠٠١(‏ من هذا الوجه: فقلت لأنس» 
وكذلك رواه أحمد (۱۲۱۳۸) عن يحبى القَطّان عن مید لکن قال: قيل لأنس: ما زهُو؟. 

۷- بابٌ إذا باع الثّهار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته 
عاهةٌ فهو من البائع 

4- حدّثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن مُمِيد. عن أنس بن مالك ظه: أنَّ 
رسول الله يك ہی عن بيع النار حتی تُْهِيّ. فَقيلَ له: وما تُزهي؟ قال: «حتی تحمرًا. 

فقال رسولٌ الله لا «أرأيتَ إذا مَمَعَ الله اَمَك بم أذ أحدُكُم مال أخيد؟». 

5 "- وقال اللَّتُ: حدّئني يونش» عن ابن شهابء قال: لو أنَّ رجلاً بتاع تَمَرا قبل أن 
بدو صَلاحُه ثم أصابته عاهةٌ كان ما أصابه على رَبّه. 

أخبرني سال بن عبد الله» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء أنَّ رول الله كَل قال: «لا تتبايعوا 
رة حى يبدو صَلاحُهاء ولا تبيعوا الثَمَرَ بالتّمر». 

قوله: «بابٌ إذا باع الثّار قبل أن بدو صلاحهاء ثم أصابته عامةٌ فهو من البائع» جَنَحَ 
البخاري في هذه الترجمة إلى صحّة البيع وإن لم يبد صلاحه» لكنّه جعله قبل الصلاح من 
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ضبان البائع» ومُقتضاه أنه إذا لم يَفسّد فالبيعٌ صحيحٌ» وهو في ذلك مُتابعٌ للزهري کا 
أورّدّه عنه في آخر الباب. 

قوله: «١حتّى‏ تُزهي» قال الخطًابي: هده الرواية هي الصوابٌء فلا يقال في التخل: 
«تَرَهُوا إن يقال: «تزهي» لا غيدُ. وأنْبَتَ غيره ما قا فقال: رَّهَا: إذا طالّ واكتّمّلء 
وأزهى: إذا احمرّ واصفرٌ. 

قوله: «فقيل: وما تُزهي» لم يُسمّ السائل في هذه الرواية ولا المسؤول أيضاًء وقد رواه 
النّسائي (4517) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالكِ بلفظ: قيل: يا رسول الله» 
وما تزهي؟ قال: «تحمرٌ». وهكذا أخرجه الملّحاوي (11/4) من طريق يحبى بن أيوبّ» 
وأبو عَوَانَةَ (0270) من طريق سليانَ بن بلالء كلاهما عن حُميدء وظاهرّه الرفع. ورواه 
إسماعيلٌ بن جعفر وغيره» عن حميدٍ موقوفاً على أنس كا تقدَّم في الباب الذي قبله. 

قوله: «فقال رسول الله : أرأيت إذا م مَتعَ الله امه الحديتٌ هكذا صر م حَ مالك برفع 
هذه الجملة. وتابعه محمد بن عبّادٍ عن الدّراوَردي عن حُميد» مُقتصَراً على هذه الجملة 
الأخيرة””» وجَرَم الدّارَقُطني وغيرُ واحدٍ من الحُفَاظٍ بأنّه أخطأ فيه» وبذلك جَرّمَ ابن أي 
حاتم في «العِلّل» عن أبيه وأبي رُرْعة» والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عبّاده فقد 
فا راف بن حمزةً عن الدراوزدی“ كرواية إسماعيلٌ بن جعفر الآتي ذكرٌّهاء ورواه 
معتمز بن سلبان ویش د بن الممضل عن حميد فقال فيه: : قال: أفرأيت..., إلى آخره قال: فلا 
أدري؛ نس قال: «بِمّ يَستَحِلٌ) أو حدّتٌ به عن النبي كَلِ؟ أخرجه الخطيبٌ في «المدرّج» 
(171-170/1)» ورواه إسماعيلٌ بن جعفر عن ميل فعَطَمّه على كلام أنس في تفسير 
قوله: ١ثُزَهِي»»‏ وظاهرٌه الوقفٌ”» وأخرجه ا لجورّقي من طريق يزيد بن هارونَ» والتَطيبُ 
۱۲۷-۱۲۹/۷) من طريق أبي خالدٍ الأحمرء كلاهما عن حيد بلفظ: قال أنسٌ: أرأيت إن 


.)١5( )٠١١١( متابعة محمد بن عباد أخرجها مسلم‎ )١( 
.170-17 4/١ أخرجه من هذا الطريق البيهقي ه/ ۰۰۰ والخطيب في «المدرّج»‎ )۲( 
.)۲۲۰۸( ستأتي روايته عند المصنف برقم‎ )۳( 
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مَنَعَ الله التَمَِهه الحدیث» ورواه ابن المبارَكِ (۲۱۹۵) ومْشَيمٌ (۲۱۹۷) كما تقدّم آيفاً عن 
ل ل 
قلت: ولیس في جميع ما تقدّم ما يَمنّمُ أن يكونَ التفسيدُ مرفوعاًء لأنَّ مع الذي رَقَعَه 

علا علدا الى نزيو و رديه ال E REE‏ 
مسل )٠٠١٤(‏ من طريق أبي الرُبِير عن جابر ما يُقرّي رواية الرفع في حديث أنسء 
ولفظه: قال رسولٌ الله 6له: لد فاته جاه لذن للك أن 
تأَدٌ منه شيعاء بم تأحَذ مال أخيك بغير حى 3؟!). 

واسلٌ بهذا على وضع اجوائح في اکر يُشتى بعد بد صلاحه. ثم ميه جاح 
فقال مالكٌ: يَضِمٌ عنه الثلث» وقال أحمد وأبو عُبِيدِ: يضم الجميع» وقال الشافعي والليث 
والكوفيون: لا يَرجِع على البائع بشيء» وقالوا: إا وَرَدَ وضع م الجائحة فيه| إذا بيعت الثُمَرةٌ 
بل ندر فلاا بير حرط الفط حمل فطلى الدديت ف رول جار عل ما ف باق 
حديث أنسء والله أعلم. ٠‏ 

وانكدل الطسارى 0۴65 بحت أن سمر: امت رل ف فار اشاعهاة 
فكثْرٌ ينه فقال النبي : ١تَصَدَّقوا‏ عليه» فلم يبلغ ذلك وفاءَ دینه» فقال: ادوا ما 
وجدّم؛ وليس لكم إلا ذلك» أخرجه مسلمٌ (1507) وأصحابٌ «السّنن)”", قال: فلم ل 
بطل دَينُ العُرّماءِ بذهاب التَّار وفيهم باعتهاء ولم يوذ النَّمَنُ منهم دل على أن الأمرّ 
بوضع الجوائح ليس على عمومه. والله أعلم. 

وقوله ١بِمَ‏ ب ستل" أحدّكُم مال أخيه؟1 أي: لو لف الث لانتفى في مقابته الو 
فكيف يأكله بخير عِرَض؟ وفيه إجراءٌ الحكم على الغالب» لأن طرق اف إل ما 
صلاځه تكن وعَدَمُ التطرٌق إلى مال بد صلاحه تمك فأنيطً الحكمٌ بالغالب في الحالتين. 
)١(‏ أبو داود (5794)» وابن ماجه (5557)» والترمذي »)٠٥٥(‏ والنسائي .)٤٥٩١(‏ 


(۲) كذا قال الحافظ» مع أن روايات البخاري م تختلف أن نص الحديث هنا: «بم يأخذ أحدكم»»ء وإنما اللفظ 
المذكور هو نص الحديث عند بعض من خرّجه» وسيأتي برقم )۲٠۸۸(‏ بلفظ: بم تستحل مال أخيك؟ 


۳44/4 


| 


6 باب ۸۹-۸۸ / ح ۲۲۰۲-۲۲۰۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال الليث: حدّثني يونسشٌ.:,© إلى آخره:هذا التعليق وله 0 في 
«الْزهْريات» وقد تقدّم الذي ۲ ) عن بجی بخ کر ن الليث عن عقيل» هذا 
وأتمّ منه. والغرضٌ منه هنا: ذكرٌ استنباط الزّهْري للحُكم المترجم به من الحديث. 

۸- باب شراء الطعام إلى أجلٍ 

- حدّثنا عمرٌ بِنُ حفص بن غِیاثِ» حدّئنا أي حدَّثنا الأعمّشء قال: ذَكَرنا عند 
إبراهيمٌ الرّهنَ في السَّلَفِه فقال: لا بأسٌ به» ثم حدّئنا عن الأسوّد. عن عائشةً رضي الله عنها: 
أن النبيّ ية اشتررى طعاماً من بهوديّ إلى أجل هه ورعه. 

قوله: «بابُ شراءِ الطّعام إلى أجَلٍ» ذكر فيه حديتٌ عائشة في شرائه يك طعاماً إلى أجل 
وسيأتي الكلامٌ عليه مُستوقٌ في الرّهن )١5١9(‏ إن شاء الله تعالى. 

8- باب إذا أراد بيع تمر بتمر خر منه 

١‏ - حدّئنا فيب عن مالك عن عبد المجيد بن سَهَيلٍ بن عبد الرحمن» عن 
سعيد بن المسيّب. عن أبي سعيدٍ الخذْريّ وعن أي هريرةً رضي الله عنهما: أن رسولٌ الله كلل 
استَعَمَلَ رجلاً على خیب فجاءه بتمر جنِيبٍء فقال رسولٌ الله ككل: اأكلٌ تمر خير هكذا؟!) 
قال: لا والله يا رسو الله إا لَنأَحُذ الصاعَ من هذا بالصاعَينِء والصاعَين بِالثّلاثِ فقال 
رسول الله كله ١لا‏ تَفعلُ» بع الجمع بالذّراهم ثم ابت بالدّراهم جَنِيبً». 
[ح١١١1-‏ أطرافه في: ۲۳۰۲ 47154 0١.4515‏ لالا] 
[ح۲۲۰۲- أطرافه في: ٠"‏ "الا ٤۲٤۷ ٤۲٤٥‏ 01"/] 

قوله: اابابٌ إذا أراد بيع مر بتمر خيرٍ منه) أي: ما يصنع لِيسلّمَ من الرّبا؟ 

قوله: «عن عبد المجيد» بميم مفتوحة بعدها جيم» ومن قاله بالمهمّلة ثم اليم فقد 
صحف وسيأي ذكدٌ ذلك في الوكالة (۲۳۰۲). 

قوله: «عن عبد المجيد بن سَهَيل بن عبد الرحمن» زاد في الوّكالة من هذا الوجه: «ابن 


كتاب البيوع باب ۸٩‏ / ح ۲۲۰۲-۲۲۰۱ م»؟ 


قوله: «عن سعيد بن المسيّب) في رواية سليهانَ بن بلالٍ عن عبد المجيدٍ: أله سمع سعيدٌ 
ابن المسيّب. أخرجه المصنف في الاعتصام .)۷٠٠١(‏ 
قزله:ناغق أن دوعن أن هرر فووا سل ان آنا سد واا ویر ة جدناة: 
لا ا ی تعد فى هذا الحدوك إلا د الد روا 
فاده عن سعيد بن المسيّبٍ عن أبي سعيدٍ وحدّه» وكذلك رواه جماعةٌ من أصحاب أي 
سعيل عنه. ل ب ل 
سعيد بن أبي عَروبةَ عنه» ولكن سياقه مُغْايرٌ لسياق ة قصّة:عيد المجيك» وسياق قتادة يشبه 
سياق عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيدء كا ستأتي الإشارة إليه في الوّكالة (7117). 
قوله: 3 رسولٌ الله عل استَعمّلٌ رجلاً على خيبر» في رواية سليان المذكورة: يكت أخا 
بني عدي من الأنصار إلى خيب فأمَرّه عليهاء وأخرجه أبو عوَانة وا رقطني )۲۸٤۹(‏ 
من e‏ الدّرارردي عن عبد المجيدء فسًاه سَوَاد بن عَزِيّهَ وهو بفتح السّين المهمّلة 
تخفيف الواو وفي آخره دال مُهمَلةٌ وعَرِيةُ: ِعَينٍ مُعجَمة وزاي وتحتانية ثقيلة» بوزن 


ل ل 


3 


قوله: «بتمر جَنيبٍ) بجيم وتون انه ومو كدف ورن عَظيمء “كال مالك هو 
الكّبيس» وقال ارت هو الطيّبٌء وقيل: ال وقيل: الذي أخرح منه حُشَقَه 
ورَديئّه» وقال غيئهم: هو الذي لا حلط بغيره بخلاف الجمع. 

قوله: «بالصاعين» زاد في رواية سليهان: من الجمع» وهو بفتح الجيم وسكون الميم: 
ال الا 

قوله: «بالثلاث» كذا للأكثر وللقابسي بالثلاثة» وكلاهما جائ لأنَّ الصاع 00 يونت 

قوله: «لا تفعل» زاد س «ولکن وثلاً بمثلٍ آي: بع المثل بالمثل» وزاد فى 
«وكذلك اليزان»» وكذا وقع ذكرٌ اليزان في الطريق التي في الركالة (1 «(TT‏ أي: في ف 
كايو رن من الفقتات عله 


E 


)١(‏ رواية أبي عوانة (57 5 5) لفظها: أن النبي بي بعث أخا بني عدي على خيير» ليس فيها ذكر اسمه! 
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۲۲١‏ باب ۸٩‏ / ح ۲۲۰۲-۲۲۰۱ فتح الباري بشرح البخاري 


E OS‏ كل Nal CSN BANE‏ مرت 
مالك - قلت: وفي هذا التصر نظرٌ لما في الوكالة - وهو أمرٌ يمع عليه لا خلافٌ بين أهل 
العلم بسكل يفول حل أجلو اد كل ما دغل اا فخ جهة العنامن فالكيل وارز فيد 
واحدٌّء ولكن ما كان أصلّه الكَيلُ لا يُباعٌ إِلّا كيلا وكذا الوزن, ثم ما كان أصلّه الوزن لا 
يصح أن يُباع بالكيل» بخلاف ما كان أصلّه اليل فإنَّ بعضّهم مير فيه الوزن ويقول: 
إن المئَلَ درك بالوزن في كل شيء. قال: وأجمعوا على أنَّ التمرٌ بالتمر لا يجوز بيع بعضه 
ببعض إلا مثلاً بمثل» وا فيه الت والدوة: وأنّه کله على اختلاف أنواعه جنس 
واحدٌ. قال: وأمّا سكوتٌ من سَكَتَ من الرّواة عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عَدَم 
الوقوعة ]ةا ا ر ا يان ذلك ي وق ورد القت من طريق اع كاله 
alê AaB WE NEE‏ 
القصّةء وفيه: فقال: «هذا الرّبا فرُدُوه» ‏ قال: ويحتملٌ تعدَّدُ القصّةء وأنَّ القصّةً التي لم يقع 
فيها الردٌ كانت قبل تحريم ربا الفضل» والله أعلم. 

وفي الحديث قيامٌ عُذْرٍ من لا يعلمٌ التحريم حنَّى يعلمه» وفيه جوارٌ الق بالتفس» 
وترك الحمل على التفس لاختيار أكل الطيّب على الرّديءِ خلافاً لمن مَنَمَ ذلك من 
المترّهَدينَ. 

واستُدلٌ به على جواز بيع العِيةِء/ وهو أن يبيعَ السّلعةٌ من رجل بق ثم يشتريها منه 
بأقل من النَّمَنِ لأنه لم ص بقوله: «ثمّ اشتر بالدّراهم جنيب غير الذي باع له الجمع. 
وتُعْقَتَ أنه مُطلَقٌّء والمطلقٌ لا يَسْمَلُء ولكن يَشْيعٌ» فإذا يل به في صورة سقط الاحتجاجٌ 
به فيا عَدَاهاء ولايَصِحٌّ الاستدلالُ به على جواز الشَّراءِ من باعه تلك السّلعةً بعينها. 

زف :إن انال لزلك مرتحي فك الال ولا ضفي ما فيه. 

وقال القُرطِي: استَدَلٌ بهذا الحديث من ل يقل بِسَدٌ الذّرائع» لأنَّ بعص صور هذا البيع 
توق ار ا 


كتاب البيوع باب ۸٩‏ / ح ۲۲۰۲-۲۲۰۱ YY‏ 


لأنه لم ينص على جواز شراءٍ التمر الثاني من باعه التمرٌ الأوّلء ولا يتناوله ظاهرٌ السّياق 
بعمومه» بل بإطلاقه. والمطلَقٌ يحتمل التقييدَ إجمالاً» فوَجَبٌ الاستفسارء وإذا كان كذلك 
فتقيدٌه بأدنى دليلٍ كاف وقد دَلَّ الدَللُ على سَدٌَ الذّرائم» فلتكن هذه الصورةٌ ممنوعةً. 

واسَتَدلٌ بعضّهم على الجواز با أخرجه سعيدٌ بن منصوز من طريق ابن سيرين: أن 
عمر حَطَبَ» فقال: إِنَّ الدّهَمَ بالدّرهَمٍ سواءً بسواء يدا بيده فقال له ابن عَوْفِ: فتُعطي 
اقيق ناخد ا لجیّد؟ قال: لاء ولكن ابتَعْ ذاا2 فنا فإذا ف و كان قە 
فاهضم ما شئت وخذ أي تقد شعتَ. 

وَاستّدلٌ أيضاً بالاتّفاق على أنَّ من باع السّلعةً التي اشتراها من اشتراها منه بعد مُذَةٍ 
فالبيعٌ صحيمٌ فلا فرق بين التعجيل في ذلك والتأجيل» فَدَلَّ على أنَّ المعتبّرٌ في ذلك 
وجودٌ الشّرط في أصل العقد وعَدَمُه؟ فإن تشارطا على ذلك في نفس العقد فهو باطل» أو 

ثمّ وقع العقدٌ بغير شرطٍ فهو صحيحٌ» ولا يخفى الوَرَع. 

قال بعضهم: ولا تَضْرٌّ إرادة الشَّراءِ إذا كان بغير شرط» وهو كمن أراد أن ين بامرأق 
ثم عَدَلَ عن ذلك فحَطَبّها وتَرّوجَهاء فإنّه عَدَلَ عن الحرام إلى الحلال بكلمة الله التي 
أباحهاء وكذلك البيع» والله أعلم. 

وني الحديث جوارٌ اختيار طَيّبٍ الطَّعامء وجوارٌ الوّكالة في البيع وغيره. 

وفيه أنَّ البيوع الفاسدة ترد وفيه حُجَةٌ على من قال: إِنَّ بيع الرّبا جائرٌ بأصله من 
حيث إِنَّه بيع نوع بوصفه من حيث إِلّه رباء فعلى هذا يَسقَطٌ الرّباء ويَصِحٌ البيغ. قاله 


القَرطّبيء قال: ووجه الردٌ: أله لو كان كذلك كا رَد النبي يله هذه الصَّفْقة ولَأمَرّه برد 
الزيادة على الصاع. 
(1) تحرفت العبارة في (أ) و(س) إلى: فنعطي ال جنيب ونأخذ غيره. وا مثبت على الصواب من (ع)» موافقاً ما 


جاء في «مصنف عبد الرزاق» )١40571/(‏ عن معمر» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» وقال فيه: فنعطي 
ا لخبيث ونأخذ الطيّب. 
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۲۸ باب ٩۰‏ / ح ۲۲۰٤-۲۲۰۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


هو ٤‏ ع اع ص 4 
+- باب من باع نخلاً قد أبرت أو أرضاً مزروعة أو بإجارةٍ 


و و 


۳ قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام» أخيرنا ابن جريج» قال: 


عه > 


سمعث ابن آي مُليكةَ يك عن نافع مولى ابن عمرٌ: تا تخل يبعت قد أَبرت لم يُذكر لم 
فالّمرُ للّذي أ بَرَهاء وكذلك العبد والحَرْث. سَمَّى له نافع هؤلاءٍ الثَّلاتّ. 


[أطرافه في: ٦۰۲۲۰ ٤‏ ۲۲۰› 771/4 15/ا؟] 


€ - دود فاعة شيل يوست خرن عاللاء خن نانع عن عبد اله بن عدر رضي لل 
عنهما: أنَّ رسول الله ية قال: من باع تخلاً قد أَبرَت فتَمرُها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». 

قوله: «بابُ من باع خلا قد أَبرت أو أرضاً مزروعة أو بإجارة» أي: أخلّ شيعاً ما ذْكِرَ 
بإجارة. والتّخلٌ: اسم جنس يُذْكَّر ويُؤنّث» والجمع: تخيل. وقوله: «أبرّت» بضمٌ ا همزة 
وك امود ة تفا عل الشهون وتشددا وال اء مفرح يقال از تالحر اة انر 
بوزن: أكلتٌُ الشيء كله ألا ويقال: أبرنه - بالتشديد ‏ ویره تأبيرا» بوزن عَلّمته أعلْمّه 
تعليأء/ والتأبِيُ: التَشْقِيقٌ وَالتَلقِيحٌ» ومعناه: شق لع البّخلة الأننى لير فيه شيءٌ من 
لع التخلة الذَّكّر والحكم مُستَوِرٌ بمُجرّد التشقيق ولو لم يَضْعْ فيه شيئاً. وروی مسلمٌ 
(51؟) من حديث طلحة قال: رت مع رسول الله يك قوم على رؤوس التخلٍ» فقال: 
اما يصنمٌ هؤلاءِ؟» قالوا: يُلقّحوئّه يجعلونَ الذّكَرَ في الأنثى فيَلْقَحُ الحديت. 

قوله: «وقال لي إبراهيم» يعن يعني: ابن موسى الرازي» وهشامٌ شيخه: هو ابن يوسفٌ 
الان 

قوله: «أيّ) تَخْلٍ» هكذا رواه ابن جُرَيج عن نافع موقوفا قال البيهقي: ونافع يروي 
حديتٌ التّخل عن ابن عمرَ عن النبي يا وحديتٌ العبد عن ابن عمرٌ عن عمرٌ موقوفاً. 

قلت: وقد أستَد المؤلّفُ حديتٌ العبد مرفوعاً كا سيأتي التنبيه عليه في كتاب القرب 


)١(‏ كذا قال الحافظ والعيني وغيرهماء وقال المزي في «تحفة الأشراف» :)۱۹٤۹4(‏ إبراهيم هو ابن المنذرء 


كتاب البيوع . باب 4١‏ / ح ۲۲۰٤-۲۲۰۴‏ ۹ 


(2371). ونذكر هناك إن شاء الله تعالى ما وقع لصاحب «العمدة»» وشارحيها من الوّهم 
فيه. وحدیث الحرث”" لم يروه غير ابن جرَيج» والرواية الموصولة ذكرها مالك والليث كا 
تراه في هذا الباب (225505). وفي الباب الذي يل البابت الذي بعدّه »)55١5(‏ ووَصَّلٌ 
ر 8 : 017 أ 
مالك والليث وغيثهما عن نافع عن ابن عمرٌ قصةَ التخل دون غيرها. 
E‏ 1 : : - 0 5 م ء 

واختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل: فرواه الزهري عن سام عن أبيه 
رفوا ى فة التخل والعند معاء هذا أخرجه ا حاط عن الزهرئ» راه سفيان 
ابن حسينٍ» فزاد فيه: ابن عمرَ عن عمر مرفوعاً لجميع الأحاديث» أخر جه التساتي 
(كالاةة). 


البّخلء وعن ابن عمرّ عن عمرٌ قصّةٌ العبد موقوفةء كذلك أخرجه أبو داود (5 57 ") من 
طريق مالك بالإسنادين معأ وسيأق في الشّرب (۲۳۷۹) من طريق مالكِ في قصّة العبد 
22 سے 90 رةه 7 20 ا 5 
موقوفة. وجَرَّمَ مسلمٌ والنسائي والذارّقطني بترجيح رواية نافع المفصّلة على رواية سام 
ومال عل بن المَدِيني والبخاري وابن عبد البَّرٌ إلى ترجيح رواية سالم. 
ورُوي عن نافع رفمٌ القِصََِّنِ أخرجه النّسائي (44772) من طريق عبد رَبّه بن 
سعيدٍ عنه» وهو وهدٌء وقد روى عبدٌ الرزاق )١5777(‏ عن مَعمَر عن أيوبَ عن نافع» 
قال: ما هو إلا عن عمرٌ شأ العبد. وهذا لا يدق" قولّ من صح الطريقَينِء وجَوّرٌ أن 
34 و 
ب اط ع ا عن بن عر عل لرن 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الحارث. 

(؟) جاء في الأصلين عندنا: وهذا يدفع من صحح الطريقين» على العكس في المعنى» والمثبت على الصواب 
من (س)» موافقاً لما قرره الحافظ في «موافقة الْحُبْر احبر ۳۹١/۲‏ حيث قال: ونقل الترمذي في 
«العلل» (يعني «العلل الكبير» بترتيب أي طالب القاضي 0 عن البخاري أنه صحح الروايتين» 
وهذا هو المعتمدء فقد روى بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. أخرجه البيهقي بسند 
صحيح 90/ 570. 


YY.‏ باب 4١‏ / ح ۲۲۰٤-۲۲۰۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «وكذلك العبد والحرث» يشر بالعبد إلى حديث: «من باع عبداً وله مال» فاه 
بائع» إلا أن يشترط المبتاع”"» وصورةٌ تشبيهه بالدّخل من جهة الزَّوائد في كل منهماء 
وأمّا ا حرٹ» فقال القُرطِي: إبارٌ كلّ شيءٍ بحسب ما جرت العادةٌ أنه إذا فل فيه نبت 
ثمرٌه وانعقد”"» ثم قد يُعبّر به عن ظهور الثمَرة وعن انعقادهاء وإن لم يُفعَل فيها شيء. 

قوله: «والحرث» ای الأرض المزروعة» فمن باع ا رو وفيها زرع ع فالرّرع 
للبائع» وا جلاف في هذه كالخلاف في التّخل, ويُوَْدٌ منه أن من أَجَّرَ أرضاً وله فيها زرع 
أن الزّرعَ للمُوْجُر لا للمُستأجر إن تُصوّرَت صورةٌ الإجارة. 

قوله «(سمّی له نافع هؤّلاءِ الثلاث» قائل «سَمَى) هو ابن جُرّيج والضَّميرُ في «له» لابن 
أبي مُليكة. 

وني الحديث ما يدل على ول تدليس ابن ُريج؛ فإ كث الرّواية عن نافع ومع ذلك 
أفصَحَ بان بينه| ٤‏ هذا الحديث واسطة”". 

و 
قوله: «من باع خلا قد أبرت ا ۰ بعل يسير: أن رجل جر 
حا امنيا يأ إن أ و ل و و فلا وعليها تقر 

مُؤيرةٌ لم دمل الشمرة في البيعء ل تسد عل لك الباع؛ وبمهويه عل آلا ا كانت 
غر مؤبرة اا تدخل في البيع» کون للمُشتَري» وبذلك قال حمهورٌ العلماء» وخالمهم 
الأوزاعي وأبو حنيفةء فقالا: تکون للبائع قبلّ التأبير وبعده» وعَگَس ابن أبي لیلی» فقال: 
ا ل د عم ا ره 
ل o‏ 
)١(‏ سيأت برقم (۲۳۷۹). 
() في (س): نبتت ثمرته وانعقدت فيه» والمثبت من الأصلين» كا في «المفهم» للقرطبي. 
(۳) من قوله: «قوله: والحرث» إلى هناء وقع في (أ) والنسخ المطبوعة عند شرح حديث سام عن ابن عمر 


الآتي برقم (۲۳۷۹)ء والصحيح أن موضعه هنا عند أثر نافع مولى ابن عمر» ولذلك نقلناه. وقد سقط 
من (ع) في الموضعين. 


كتاب البيوع باب 4١‏ / ح ۳١ ۲۲۰٤-۲۲۰۳‏ 


والحاصل أله بُستفادٌ من منطوقه حکان» ومن مفهومه حکان» أحدّهما: بمفهوم 
الشَّرطء والآخرٌ بمفهوم الاستثناء. ۰ 

قال القرطبي: القولُ بدليل الخطاب ‏ يعني: بالمفهوم ‏ في هذا ظاهرٌ لأنه لو كان حكمٌ 
غير المؤّرة كح المؤيرة لكان تقييدٌه بالطّرط لعو لافائدة فيه. 

تنبيه: لا يُشْتَرَطٌ في التأبير أن يبه أحدٌ» بل لو تأبّرٌ بنفيه لم يختلفٍ الحكمٌ عند جميع 
القائلين به. ١‏ 

قوله: «إلا أن يشترطً المُبتاٌ» المرادٌ بالمبتاع: المشتري» بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله: 
«من باع». ١‏ 

وقد استدِلّ بهذا/ الإطلاق على أنه يَصِحّ اشتراطٌ بعض الثّمَرة كما يصح اشتراطً 
جميعهاء وكألّه قال: إلا أن يشترط امُبتاعٌ شيئاً من ذلك وهذه هي التْكتةٌ في حذفٍ 
المفعولء وانمَرَدَ ابن القاسم» فقال: لا يجورٌ له رط بعضها. 

واسيّدلٌ به على أنَّ المؤّر يحالف في الحكم غير المؤبّر. وقال الشافعيةٌ: لو باع تَخلةَ بعضّها 
مير وبعضّها غير مور فالجميمٌ للبائع؛ وإن باع نخاتينِ فكذلك يُشعَرَطُ الحادُالصّفْقة فإن 
افر فلکل شكمه: ويُستوّط كوخا فى يسان واحزهفإن تَعَنّدَ فلكل كمه وت مدعل 
أن الذي يُوبَمُ للبائع والذي لا يبر للمُشئري» وجعل المالكيةٌ الحكم للأغلّب. 

وني الحديث جوارٌ التَأبير وان الحكم المذكور نص بإناثِ التخل دون دكوره وأمًا 
دُكوره فللبائع نظراً إلى المعنى» ومن الشافعية من أخدٌ بظاهر التأبير» فلم يرق بين أنثى 
وذکر» واعحلفوا اوناع نة وتيت را له ثم خرج طَلْمٌ آخرٌ من تلك التّخلة 
فقال ابن أبي هريرة: هو للمُشتري لأنه ليس للبائع إل ما وج دونَ مالم بُوجّد» وقال 
الجمهوٌ: هو للبائع لكونه من لمر امؤئرة دون غيرها. 

ويُستَفَادُ من الحديث أنَّ التّرطً الذي لا يناني مُقتضى العقد لا يُفيدٌ ابيع فلا يدل 


t/t 


ضرف باب ٩۱‏ / ح ۲۲۰۵ فتح الباري بشرح البخاري 


واستدل الّحاوي بحديث الباب على جواز بيع النمرة قبل بدو صلاحهاء واحتّجٌ به 
لمذهبه الذي حَكيناه :ذلك وقد تعقبه البيهقي وغيثه: اله يُسَلُ بالشيء في غير ما وَرَدَ 
تسح عاديا و ا ق م التمرة قبل يدو 
ال ل ع ا 
التأبير وبعدّه» وأن الشَمَرةَ في ذلك للمُشتري سوا شَّرَطَها البائع لنفيه أولم يشر 
SES SS‏ بان 
الشَمَرةَ ة في بيع البّخل تابعةٌ للخل وني حديث النّهي مُستقلةٌ» وهذا واضحٌ جدأى والله 
آل الراب 

۱- باب بيع الزّرع بالطعام كيلاً 

6 - سا تي تيع ا مي رسي ارم اي : ی 
رسولٌ الله يا عن المزابنة: : أن ييح تمَرَ حائطه إن كان تخلاً بتَمْرِ گیا وإن کان كَرْماً أن ب يعد 
رييب گیل وإنْ كان رَرْعاً أن بيع بكَيلٍ طعام؛ ونهى عن ذلك كلّه. 

قوله: «بابٌ بيع الرّرع بالطَّعام كيلاً» ذكر فيه حديتٌ ابن عمرٌ في التي عن المُزابنة 
واه لاون كان رعا كل طنافا: 

قال ابن بطَالٍ: أجمع العلماءٌ على أله لا عور بيع الرّرع قبل أن يُقطَمَ بالطّعام؛ لأنه بيع 
مجهولٍ بمعلوم» وأمّا بيع رَطْبِ ذلك بيابيه بعد القطع وإمكان المائّلة فالجمهورٌ لا 
يزو بم شىء من ذلك بجديه لا متفاضلا ولا مان انتهى» وقد تقدَّم البحثُ في 
ذلك قبل أبواب (۲۱۷۱). 

واحتجّ امأّحاوي لأبي حنيفةً في جواز بيع الرَرع الرَطْبٍ بالحبٌ اليابس با أتمعوا 
غلل جواز:, بيع الطب بالرطَبٍ مثلاً بمئلٍ مع أن رُطوبة أحيهما ليست كَرُطوبة الآخرء بل 
لف اختلافاً تباین و وا ف كقائلة ال فو فاسد + وان :ا ت 
بالرّطَبِ وإن تََاوَتَ لكنّه تقصان يسيرٌ» فعفي عنه لقَلّته بخلاف الرَّطَبِ بالتمرء فن 
تَغَاوْنّهِ تَفاوّتٌ كثيث والله أعلم. 


كتاب البيوع باب ۹۳-۹۲ / ح ۲۲۰۸-۲۲۰۹ AN‏ 


۲- باب بيع التخل بأصله 
NG O‏ 
النبيّ يكل قال:/ «أيّا امري أَبَرَ خلا تخلاً ثم باع أصلّهاء فللّذي أَبَرَ مر التخلٍ إلا أن يشتر 
المبتاع». 
قوله: اباب بيع الّخلٍ بأصلِه) ذكر فيه حديتٌ ابن عمرٌ في التأبير» وقد تقدّم البحث فيه 
قبل بباب (٤۲۲۰)ء‏ وأورّدّه هنا من رواية الليث عن نافع» بلفظ: «أيّ) | مرئ أَبَرَ خلا ثم 
باع أصلها». 
قال ابن بطّالٍ: ذهب الجمهورٌ إلى منع من اشترى النَّخْلَ وحدّه أن يشتري تَمَرَه قبل 
e‏ بخلاف ما لو اشتراه تَبّعاً للّخْلٍء فيجوزء وروی ابن 
القاسم عن مالكِ الجوارٌ مُطلَقاًء قال: والأوّلُ أولى لعموم النّهي عن ذلك. 
۳- باب بيع المخاضرة 
- حدّئنا إسحاقٌ بن وَهُْبِء حدّثنا عمرٌ بن يونسء قال: حدَّئي ايء قال: حدّثنا 
إسحاقٌ بن أبي طلحةً الأنصاريٰ» عن أنس بن مالك 4 أنه قال: نبى رسول الله يك عن 
المحاقلةء والمخاصّرة والملامسةء والمنابذة والمزاينة 
e e a‏ 
ہی عن بيع َر التمر حتی يهو فقلنا لأنس: ما رَهْوٌها؟ قال: تحمر وتصفرٌ أرأيت إن مَنَمَ 
اله لمر بم سحل مال أخيكٌ؟ 


قوله: «بابُ بيع المخاضّرة» بالخاء والضَّاد المعجَّمتون» وهي مُفاعَلةٌ من الحُضرة والمرادٌ 


بيع الثار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. 
قوله: «حدَّئنا إسحاقٌ بن وَهب» أي: العَلّافٌ الواسطيء وهو ثقةء ليس له ولا لشيخه 
ولا لشيخ شيخه في البخاري غيرٌ هذا الموضع 


ص 04/4 


٤‏ باب ٩٤‏ /ح ۲۲۰۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١حدَّئنا‏ عمرٌ بن يونس» حدَّئني أبي» هو يونس بن القاسم اليامي» من بني حنيفة» 
و ثقه يحيى بن معينٍ وغيرٌه وهو قليل الحديث. 

قوله: «عن المحاقّلة» قال أبو عبيد: هو بيع الطّعام في سُنبّله بال مأخوذ من احقل. 

وقال الليث: الحقل: الرَرعٌ إذا تَشَعَِبَ من قبل أن يغلا سوقّه» والمنهي عنه: بيع الزّرع 
قبلّ إدراكه» وقيل: بيع الشّمَرة قبل بُدرٌّ صلاحهاء وقيل: بيع ما في رؤوس التّخل بالتّمرء 
وعن مالكِ: هي كراءٌ الأرض بالجنطة» أو بكلّ طعام» أو إدام» والمشهورٌ: أنَّ المحاقّلةَ كراءٌ 
الأرض ببعض ما تنبت وسيأتي البحثٌ فيه في كتاب المزارعة (۲۳۲۷) إن شاء الله تعالى. 

وقد تقدَّم الكلامٌ على الملامّسة مّسة )۲٠٤٤(‏ والمناذة )1١47(‏ في بابه» وكذلك المزاينة 
(2146)» زاد الإساعيلٍ في روايته: قال يونس بن القاسم: والمخاصرة: بيع الثّار قبل أن 
تُطِعِمَء وبِيعٌ الرَرع قبل أن يَسْتَدَّ ويُفرَكَ منه. وللطّحاوي (55-77/4): قال عمرٌ بن 
يونس: فسّر لي أبي في المخاصّرة» قال: لا يُسْتَررى من د تمر التخل حتی يُونِعَ مر أو تف 

وبع الزرع الأخضر ما يحصَدٌ بطناً بعد بطنٍ ما ۾ تم بمعرفة الحكم فيه وقد أجارّه 
الا E‏ انه اذ ور إذا بدا صلاحه» وللمُشتري 
ما يَتَجِدّدُ منه بعد ذلك حتى يَنقَطِعء ويُعْتَفَرُ العَرَرُ في ذلك للحاجةء وسَّبّهَه بجواز كراءٍ 
a‏ وز اراز ااي للحا E‏ ري كر 
يَْرّبُ منه الطّفل» وعند الشافعية يح بعد بدو الصلاح * مُطلّقا وقبله يَصِحّ بشرط 
القطع. ولايّصِحٌ بِيعٌ ا لحب في سيل كالججؤز واللّوز. 

ثم ذكر في الباب حديتٌ أنس في التهي عن بيع تَمَر التخل حى يَزَهُوه وقد تقدّم البحثُ 
فيه قريباً (۲۱۹۷). ۰ 

-٤ 50‏ باب بيع الجّار وأكله 


- - حدّثنا أبو الوليد هشامٌ بِنُ عبد الملِِ» حدّئنا أبو عَوَانةَ عن أي بشر» عن مجاهي 


كتاب البيوع باب 96-5 رح 1۳۰۹ Yo‏ 


عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: كنت عند النبيّ ية وهو يأكلٌ جُمَارا فقال: «ِنَ الشّجَرِ 
شَجَرَةٌ كالر جل المؤمن ¿» فَأرَدتٌ أن أقول: التّخلةٌ فإذا أنا أحدَنّهم قال: هي التَخْلة). 

قوله: «بابٌ بيع الجتار وأكله» به بضمٌ الجيم وتشديد الميم: هو قلت التخلة»وهومعروف. 

ذكر فيه حديتٌ ابن عمر: «من الشَّجَرْ رة كالرجل المؤمن»: وقد تقدّمت مباحثه في 
E‏ الكن لكر سه يقلي E‏ قاله ابن المنر. 
ويحتملٌ أن يكون أشار إلى أنه ى يجد حديئاً على شرطِه يدل بمُطابقّته ته على بيع الجهار. 

وقال ابن بطّالٍ: یع بغار وأكله من الجباحات بلا لاني وکل ما ایح به للاكلي؛ 
فبيعه جائرٌ. 

قلت: فائدةٌ الترجمة رفع توهم المنع من ذلك» لأنه قد يُظَنّ إفساداً وإضاعةء وليس 
کا وي اكيت أكل النبي كاز یز انر بل عل عن كره وان الأكل 
واستحَبٌ إخفاءه قياساً على إخفاء عر جه. 

-٥‏ باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة 

والكيل والوزن» ل على نيّاتهم ومذاهبهم المشهورة 

وقال شُرَيحٌ للعَرالین: سَنَدَكُم بيئكُم 

وقال عبد الومّابء عن أيوبّ, عن محمّدٍ: اباس العقّرةباحة عت وبلق ربح 

وقال النبي ل هند: «خذي ما يكفِيكِ ووَلَدَكِ بالمعروني)». 

وقال تعالى: او ن کان َا ليا كل مض ) [النساء:”]. 

واكترى الحسنٌ من عبد الله بن مِرْداسٍ حار فقال: بگم؟ قال: بداَقَينِء فر کبه ثم جاء 
مر ری فقال: : الحاو الحمار» فرَكته ول شار طه قبع إليه بنصفي ورکم. 

قوله: «باتٌ من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفونَ بينهم في البيوع والإجارة والكَيلٍ 2/4 
والوزن وستنهم على باتہم ومذاهيهم المشهورة) قال ابن المنيّر وغيرُه: مقصوذه بهذه الترجمة 


طرف باب ٩٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ات :العف دعل ال ف وا ج تبعل ظواهة اا ولو أن رحد ركل جا 
على بيع سلعةٍء فباعها بغير التقد الذي هو عرف النا س لم يج وكذا لو باع موزوناً أو 
مكيلا بغير اليل أو الوزن المعتادء وذكر القاضي الحسينٌ من الشافعية: أن الرُجِوعَ إلى 
اعرف أحد القواعد الخمس التي يُبنى عليها الفقه: 

فمنها: الرّجوعٌ إلى العُرفٍ في معرفة أسباب الأحكام من الصَّفات الإضافية» كَصِعَر 
صَبَة الفضة وكبرهاء وغالب الكثافة في اللّحية ونادرهاء ورب مَنزله وبُعده وكثرة فعل 
أو كلام وقِلَتِه في الصلاة'”"» وثمن مثل» ومّهر مثل؛ وكفْء نكاح» ومُوْنَة وتَمْقَةِه وكسوةء 
2 وما يليقٌ بحال الشخص من ذلك. ۰ 

ومنها: الّجوعٌ إليه في المقادير» كالحيضي والطّهرء وأكثر مُدّة الحمل» وسن اليأس. 

ومنها: الرّجوعٌ إليه في فعل غير مُنضَبطٍ ترتّبتُ عليه الأحكام» كإحياء الموات والإذن 
في الضيافة» ودخول بيت قریب» سط مع صديقء» وما يعد قبضاً وإيداعاً وهَديةً 
وعَصّبا وحفظ وديعة» وانتفاعاً بعاريّة 

ومنها: الرّجوعٌ إليه في أمر صصص كألفاظٍ الأيهان» وفي الوقفيء والوّصيّة» والتفويض 
ومقادير المكايبل والموازين» والتقودء وغير ذلك. 

قوله: «وقال شُرَيحٌ للمَرّالينَ» بالمعجّمة وتشديد الزاي. 

قوله: «ستتگم بینکم» أي: جائزة» وهذا دل" عل أن ب تق رأ (ستتكم» بالرفع» ويحتمل 
أن قرأ بالنّصبء على حذفٍ فعل» أي: الرّموا. 

وهذا وَصَله سعيدٌ بن منصور”» من طريق ابن سيرين: أنَّ ناساً من العَرالين اختّصّموا 
(1) في (س): الذي عرف الناس. 
(۲) زاد في (س) وطبعة بولاق بعد هذا: ومقابلاً بورض في البيع وعيناً. وجاء في هامش طبعة بولاق ما 

نصه: كذا بالنسخ التي بأيديناء ولعل قبل «ومقابلاً» سقط من الناسخ. 


(۳) قوله: «يدل» سقط من (س). 
(:) وهو أيضاً في «مصنف ابن أبي شيبة» ۷/ ۳۳۸. 


كتاب البيوع باب YY ٩٩‏ 


إلى شرَيح في شيءٍ كان بینهم» فقالوا: ِن سنا بيننا كذا وكذاء فقال: سگم بينكم: 

تنبيه: وقع في بعض تُسَخ الصحيح: سُنتكم بينكم ربحاًء وقوله: «ربحاً» لفظة زائدةٌ 
لمعن نا ها ونا هي في آخر الأثر الذي بعدّه. 

قوله: «وقال عبدٌ الومّاب» هو ابن عبد المجيدٍ «عن أيوبّ» عن محمدٍ) هو ابن سيرين» 


وهذا وَصّله أبو بكر بن أ شَيْبَة”'2 عن عبد الوهّاب هذا. 
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قوله: «لا بأسَ العَمَرةٌ بأحدّ عشر» أي: لا بأسّ أن يبع ما اشتراه بمئة دينار مثلآء كل 
عشرةٍ منه بأحدّ عشرٌ» فيكون رأسٌ المال عشرة والرّبحٌ ديناراً. 

قال ابن بطَّالٍ: أصلٌ هذا الباب بي الصَّبْرَةِ كل فيز بدرهم من غير أن يُعلَمّ مقدارٌ 
الصّبْرة» فأجارّه قومٌ» ومَنَعَه آخرون. 

قلت: وني کون هذا الفرع هو المرادَ من أثر ابن سين نظرٌ لا يخفى. 

وما قوله «ويأخذ للتققة ربحاً» فاختلفوا فيه فقال مالكٌ: لا يد إلا في| له تأر 
في السّلعة كالصبغ والخياطة» وأا أجرةٌ السّمسار والطَّيّ والشَّدّ فلاء قال: فإن أربَحَه 
المشتري على ما لاتأثير له جار إذا رضي بذلك. 

وقال الجمهورٌ: للبائع أن بحسب في المرابئحة جميع ما صَرَ َه ويقول: قامَ علي بكذا. 

ووجه دخول هذا الأثر في الترجمة: الإشارةٌ إلى أله إذا كان في عُرفٍ البلد أن المشترى 
بعشرة دراهم بباعٌ بأحدّ عشرّء فباعه المشتري على ذلك العرفيء لم يكن به بأس. 

قوله: «وقال النبي بك لهند» أي: بنتِ عَيْبةَ زوج أبي سفيانه وقد ذكر قِصَّئَّها موصولة 
في الباب. : 

قوله: «واکتری الحسنٌ» أي: البصري «من عبد الله بن مرداس حماراً...» إلى آخره 
وَصَله سعيدٌ بن منصور عن هشیم عن یونس» فذكر مثله. 


(۱) في «مصنفه» /٦‏ ۱۰۷ بلفظ: أنه كان لا يرى بأساً أن يأخذ للنفقة ربح دون قوله: لا بأس العشرة بأحد 


٠ 


مر . 


4۷/4 


۲۳۸ باب ٩٩‏ / ح ۲۲۱۲-۲۲۱۰ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «الحمارٌ الحمارً» بالتصب فيه| بفعل مُضْمَرِء أي: أحضر أو اطلّب» ويجورٌ الرفع» 
أي: المطلوب. 

والدَانقٌ: بالمهمّلة ونونٍ خفيفة مكسورقء بعدّها قافٌ: سدس درهم. 

ووجه دخوله في الترجمة ظاهرٌ من جهة أله ل يُشارطه اعتماداً على الأجرة المتقدّمة 
وزاده بعد ذلك على الأأجرة المذكورة على طريق المَضْل. 

- حدّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن ميد الطَّويلِ عن أنس بن مالكٍِ 
عد قال: حَجَم رسول الله يف أبو ببق قاقر له رسول لله تل بصاج من مره وام أله أن 
فوا عنه من راجه. 

1- - حدّئنا أبو َم حدّثنا سفيان عن هشام» عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنهاء 
قالت هند أمّ معاوية لرسول الله كد : ا اوو ت ٠‏ فهل عل جُناحٌ أن آخڏّ من 
ماله سر أ؟ قال: «خذي أنتٍ وبَنِيكِ ما كفيك بالمعروفي». 
[أطرافه في: 57١‏ ل ۳۸۲ 00۹ £ 01« 07°« [Y1۸° YI TEY‏ 

۲- - حدّثني إسحاقٌ حدّئنا ابن مير أخبرنا هشامٌ (ح) وحدّثني عد بن سلا 


قال: سمعثٌ عثهانَ بنَ فرّد, قال: ت ج و عدت ع ا اله سد عات 


رص #رخرص م 


رضي الله عنها تقول: ومک ن كان يا هليسَتَحفِفٌ ومن کان قرا فلأ كَل بِالْمَعرُوفٍ © [النساء:ة] 
لوراك ل ع موس وا ع e‏ 
[طرفاه في: 271/76 is‏ 

ثمّ ذكر المصنففٌ في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديتُ أنس في جامة”" أي َة وقد تقدّم ذکژه في أوائل البيوع ۰۲0 1۰( 
وساقه فيه بهذا الإسناد» ووجه دخوله في الترجمة كوثه كك لم يُشارطه على أجرّته» اعتهاداً 
على العرفٍ في مثله. 


1ن (شن 4 كوون سدم 
(۲) في (س): قصة. 


كتاب البيوع ١‏ باب 5و / ح ۲۲۱۳ ۳۹4 


ثانيها: حديث عائشة في قصّة هندء وسيأتي الكلامٌ عليه في كتاب التّئقات »)٥٠١۹(‏ 
والمرادٌ منها قوله: «خذي من ماله ما يكفيك با معروف»» فأحالها على العُرفِ فيا ليس فيه 

النها: حديث عائشةً في قوله تعالى: وس كَنَعِنِا فليَسَتَحَفِفٌ 4» وسيأتي الكلامُ عليه 
في تفسير سورة النّساءِ (4510) إن شاء الله تعالى» فإِنَّه ساقه عن إسحاقٌ هذا بهذا الإسناد» 
فظَهّرٌ من سياقه أنه هنا بلفظ عثمانَ بن فرقَدِء وهناك بلفظ عبد الله بن تمي وقد ذكره هنا 
بلفظ: «والي اليتيم الذي يُقيمٌ عليه»ء وقال ابن التينٍ: الصوابٌ «يقوم»» لأنه من القيام لا 
من الإقامة. 


قلت: وكذا أخرجه أبو عم من وجو آخرّ عن هشاءه ول يقع في رواية ابن ير شيم 
من ذلك» ولا في رواية آي ا في الوّصايا »)۲۷٠٠(‏ وا : (يقيم) ا أي: 
يلازمه أو يقم نفسّه عليه. 

وإسحاقٌ شيخ البخاري فيه: هو ابن منصور کا جَرّمْ به حَلَّفتٌ وغيرُه في «الأطراف»» 
وقد استخرّجه أبو تُعيم من مُستد إسحاقٌ بن راهويه عن ابن تُمّير» وقال: أخرجه 
البخاري عن إسحاق» وقال في التفسير: أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور. 

وهشامٌ: هو ابن عُرُوة وعثمانٌ بن قَرقدِ ‏ بفاء وقافي» وزنُ: جعفر - هذا: هو العَطَارٌ 
البصريء فيه مال لكن لم يحرج له البخاري موصولاً سوى هذا الحديثء وقد قَرَنّهِ بابن 
مير وذكر له آخرٌ تعليقاً في المغازي (4140)» والمرادٌ منه في الترجمة: حَوَالةٌ والي اليتيم في 
أكله من ماله على العرّف. ۰ 

45- باب بيع الشّريك من شريكه 

1- حدَّئنا محموتٌ حدّئنا عبد الرَرّاق» أخبرنا مَعمَرٌ عن الزُّهْريٌ عن أي سَلَمقَ 
عن جابر 445: جع رسولٌ الله يك الشفْعةَ في كل مال ل يقس فإذا وَفَحَتِ الحدو وصُرْفَتٍ 
الى 0000 


[أطرافه في: 5 57١‏ /اه لل [14۷1141۲٤٩٥‏ 


5 باب ٩۷‏ / ح 5714 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: اباب بيع الشّريكِ من شّريكه قال ابن بال : هو جائرٌ في کل شيء ا وهو 
كبيعه من الأجنبي» فإن باعه من الأجنبي فللشريكِ الفا وإ ن باه الريك 
ا 
وذّگر فيه حديتٌ جابر في الشفعةء وسيأتي الكلامٌ عليه في بابه (۲۲۵۷). 
وحاصلٌ كلام ابن بطَالٍ مُنَاسَبَةٌ الحديث للتَّرّحمة» وقال غيثه: معنى التزجمة حُكمٌ بيع 
الريك شن كر كد و اراد م حص الريك أن لا بیع ما فيه الشفعهٌ إلا من ريك 2 
لأنه إشياعه لخر كان للكريك أخده اة فهر اوقا وجه المناسبة ة: أنَّ الدّار إذا 
5 كانت بين ثلاثة» فباع أحدهم الآخرّء كان للثالث اا RE‏ كان المشتري 
شّريكاً. وقيل: ينبني على الخلاف: هل الأخدٌ بالشفعة أخدٌ من المشتري أو من البائع؟ فإن 
كان من المشتري فيكون كريكاء وإن كان من البائع فهو ريك شريككه. وقيل: مراد أن 
اسي إن كان له الأخدٌ فهر فللبائع إذا کان شَريكّه أن يبيعَ له ذلك بطريق الاختيارء 
فهو أول والله أعلم. ١‏ 
۷- باب بيع الأرض والذور والعُروض مُشاعاً غير مقسوم 
01 - حدّئنا محمد بِنُ محبوب» حدَّئنا عبد الواحدء حدّثنا مَعمَرٌ م عن ال هُري» عن 
َلَمة بن عبد الرحمنء عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهماء قال: قَمَى الب يكل با 0 
كل مالم يْقِسَمْ فإذا وَكَعَتِ الحدوىٌ وصُرَّّتِ الطرقُ» فلا شُفْعةً. 
حدّثنا مُسدَّدٌ حذَّئنا عبدٌ الواحد بهذاء وقال: «في كلٌّ مالم يُقسَمْ). 
قال عبد الرَّرّاق: في كز مال . رواه عبد الرحمن بن إسحاقٌ. عن الزّهْريَ. 
قوله: ابابُ بيع الأرض والذُور والعُروضٍ مُشاعاً غير مقسوم» ذَكَرَ فيه حديثٌ جابر في 
ال أيضاء وسيأتي في مكانه (7101). وَذَّكَرٌ هنا اختلافّ الرّواة في قوله: كلّ ما لم 


يُقسَّمء أو: كلّ مال ل يُقِسَمه فقال عبد الواحد بن زياد وهشامٌ بن يوسف عن مَعمر: كل 


كتاب البيوع باب ٩۸‏ / ح ۲۲۱۵ ۲٤١‏ 
ما لم يقسّم» وقال عبد الرزاق عن مَعمّر: كل مال وكذا قال عبد الرحمن بن إسحاقٌ عن 
a 000 2 2‏ 5 و ر 
الزهري» وطريق هشام وَصَلها الولف في ترك الحيّل (541757) وطريق عبد الرزاق وَصَّلها 
وأذاك راح د71 لوطي و 

ووقع عند الشَّرّخْسِي في رواية عبد الرزاق» وفي رواية عبد الواحد في الموضعَينٍ: كل 
مال وللباقين: كل ماء في رواية عبد الواحد» وكلٌٌ مال» في رواية عبد الرزاق» وقد رواه 
إسحاق عن عبد الرزاق» بلفظ: قضى بالشفعة في الأموال مال تُقِسَمء وهو يرجح رواية 
غير السّرّخسيء والله أعلم. 

قال الكرماني: ارق الثلاث» يعني: قوله: «تابعه»» و«قال». و«رواه» » أن 


تعمل عند المذاكرة» 


3 


المتابعةة أن يروي الراوي الآخرٌ الحديتٌ بعينه» والرواية ! 
والقول أَعَمَ. 

وما ادّعاه من الاتّحاد في المتابعة مردو فَإئها أعج من أن تكون باللّْظٍ أو بالمعنى» 
وحَضْدٌه الرواية في المذاكرة مردودٌ أيضاًء فإنَّ في هذا الكتاب ما عَبِّرَ عنه بقوله: رواه 
فلانٌ ثم أسئدّه هو في موضع آخرٌ بصيغة: حدّئنا. 
٠‏ وأمًا الذي هنا بخصوصه فعبدٌ الرحمن بن إسحاق ليس على شرطهء ولذلك حَذَّقَه 
مع كونه أخرج الحديتٌ عن مدد الذي وَصّله عن عبد الرحمن. 

- بابٌ إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي 

6- حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيم» حدّئنا أبو عاصم. أخبرنا ابنُ جُرَيج) قال: أخبرني 
موسى بن عُقبة عن نافعء عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبي ل قال: اخَرّجَ ثلاث تقر 
مشو فأصاء بهم محر فدخلوا في غار في جَبَلِ فانحطّت عليهم صخرةٌ قال: فال بينم 
لبعض: ادعوا الله as‏ فقال أحدّهٌ: اللّهمَ إن كان لي أَبَوانِ شيخانٍ 


01 


كبيران» فكنثُ أخرّجٌ فأرعى, ثم أجية فأحلّبُ فأَحِيء بالجلاب. فآ به ابي فيَشرّبان»/ ثم 405/4 


۲ باب ٩۸‏ / ح ۲۲۱١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
أسقي الصّبية وأهلي وامرّأتي» فاحتبَسْتٌ ليله فجئثُ فإذا هما نائمان» قال: فكرهت أن أوقِظهم) 
والصّبية يتَضاقَونَ عند جل فلم برل ذلك دأبي وأا حنّى طَلَعَ المَّجِرُ الهم إن كنت 
َعلّمُ أي فعَلتُ ذلك ابتِغاء وجهكٌ» فافرّجٌ عَنا فُرجةًَرَى منها السَّماءَ» قال: فرج عنهم. 

وقال الآحخَرٌ: الله إن كدت عَم ي كدث أَحِبُ امراة من بات علي گا ما مب 
الرجلٌ لاء فقالت: لا نال ذلك منها حى تُعطِيَها مث دينار» فسَعَيتُ فيها حى عتا 
فلمًا تَعَدتٌ بِينَ رجلیهاء قالت: ای الله ولا فض احاتم م إلا بحقه» فقمت وتر کتهاء فإن كنت 
تَعلَمُ آي فعلتُ ذلك ايتغاء وجهكَ, فافج عََا فرج قال: ففَرَجَ عنهم الثلكين. 

وقال الآخَرٌ: الهم إن كنت تَعلّمُ أن استأجَرتٌ أجيراً بِمَرَقِ من درق فأعطَيئُه فأبى ذاك 
أن يأخْدَ فعَمَدْتٌ إلى ذلك الَرَقٍِ فرَرَعتّه» حتى اشتريثٌ منه بقراً وراعيّها. ثم م جاء فقال: يا 
عبد الله أعطني حَقّيء فقلتُ: انطَلِقْ إلى تلك البقر وراعيهاء فنا لك فقال: أتستهزئ بي؟ 
ل 
فافرّج عتا فَكُشِفَ عنهم». 
[أطرافه في: 71/7 لل ۲۳۳۳ ٤1٥‏ 5917/5] 

قوله: «بابٌ إذا اش شترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرَضي» هذه الترجمة معقودةٌ لبيع الفضوليء 
وقد مال البخاري فيها إلى الجوازء وأورّدَ فيه حديتٌ ابن عمرَ في قصّة الثلاثة الذين 
نحطت عليهم الصّخرةٌ هٌ في الغار» وسيأتي شرحٌه في أواخر أحاديث الأنبياءء (174), 
وموضع ارح مقرل أحدهم: «إني اسنتأجرتث أجيراً برق من ذُرةٍء فأعطيته فأبى» 
فعَمَدتٌ إلى القَرّق فرّرَعته. حتّى اشتريت منه بقراً وراعِيها» فإنَّ فيه تصرف الرجل في مال 
الأحوديغر إدنه: ولكيه لما مره له وتاه وأعطاهء أخذّه ورضي. 

وطريقٌ الاستدلال به ينبني على أن شرع من قبلنا شرعٌ لناء والجمهورٌ على خلافه”", 
لكن يعقر بأ النبي كل ساقه سباق الاج وال على فاعلهء وأفرّه على ذلك ولو كان لا 
عور له . فبهذا الطّريق يَصِحٌّ الاستدلالُ به لا بمُجرّد كونه شرع من قبلّنا. 


(۱) زاد في (س) بعد هذا: والخلاف فيه شهير. 


كتاب البيوع باب YEY ۲۲۱٣ح / ٩۸‏ 


وني اقتصار البخاري على الاستنباط هذا الحكم هذه الطّريق دلالة على أن الذ 
أخرجه في فضل الخيل (757”) من حديث عَرُوةً البارقي في قصّة بيعه الشاة لم يتقصد 
الاستدلالٌ لهذا الحكم. 

وفك اخ عن حدينف الاي باه فل اله ااج قال الذقةه ولما رض 
عليه الفَرَقّ فلم يقضه» استَمَرّ في ذمّة المستأجر لأنَّ الذي في الذّمّة لا تعن إلا بالقبض» 


a 


فلمًا تَصَّفَ فيه امالك صح تصدٌفه سواءٌ اعتقَدّه لنفسه أو لأجيره ثم إنّه تَبَرَعَ بها اجتّمع 
منه على الأجير برضى منه» والله أعلم. 
قال ابن بطَّالِ: وفيه دليلٌ على صِحَّة قول ابن القاسم: إذا أودعَ رجلٌ رجلاً طعاماً 
فباعه المودَعَ بثمن فرضي المودعٌ فله الخيارٌ اه اة ا الا وة فا 
أخدٌ مثلّ طعامه. ومَنَمَ أ اش قال لأنه طعامٌ بطعام فيه خيارٌ. 
اسيل به لأبي تور في قوله: إن من عَصَبَ قمحا فرَرَعَه» أن كلّ ما أخرجت الأرض 
ل 
وسيأتي بقيةٌ الكلام على هذا المَرِعَ وما ب تعلق به مع الكلام على بقية فوائد حديث أهل 
الغار في أواخر أحاديث الأنبياء (474*). 
' وقوله في هذه الطّريق: «أخبرنا ابن جُرَيج, أخبرني موسى بن ُب عن نافع» فيه إدخال 
الوامعة يواتن e‏ وني ارت تو ال ES‏ 
تدليس ابن جرَيج» E‏ موسى من نوع رواية الأقران./ وفي الإسناد ثلاثة من 
التابعين في تسق 3 ا 1 
وقوله في المتن: «الجلاب» بكسر المهمّلة وتخفيف اللّام آخزه موحد الإناء الذي حلب 
فيه واا اللين: 
وقوله: (يَتَصاغَوْنَ بمُعجَمبَينِء أي: يتََاكُونَ» من الضّعْاءِ وهو: البُكاء بصوتٍ. 
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وقوله: «فْرْجةً) بضم م الفاء ويجورٌ الفتح» و«الفَرّق» تقدّم في الزكاة”", و«الذّرّة» بضم 
المسكمة و تحني الراق معروف: 


4- باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب 

5- حدَّئنا أبو الثعمان» حدّئنا مُعتَمرٌ بنُ سليان. عن أبيه عن أبي عثمانَ عن 
عبد الرحمن بن أي بكر رضي الله عنهماء قال: كتا مع النِيّ يك ثم جاء جل مشر ك مُشْعانٌَ 
طويل بعتم يَسوقُهاء فقال النبي بكة: «أبيعاً آم عَطِيَة - أو قال: ده -؟2 فقال: لاء بل بيع» 
فاد شتف ا 
[طرفاه في: ]٥۳۸۲ »۲ ٦۱۸‏ 

قوله: «بابٌ الشراء والبيع مع المشركين وأهلٍ الحرب» قال ابن بطَّالِ: مُعامَلةٌ الكقار 
جائزةٌ إلا بي ما يَسبَعينُ به أهل الحرب على المسلمين. 

واختلف العلماءُ في مبايعة من الِب ماله الحرام» وحُجَةُ من رخص فيه قوله يله 
للمُشرك: «أبيعاً أم هبة؟). 

وفيه جوازٌ بيع الكافرء وإثبات ملكه على ما في يدهء وجوازٌ قَبُول الهديّة منه» وسيأتي 
حكم هدية المشر کین في كتاب الهبة”". 

قلت: وأورَدَ المصنّفٌ فيه حديتٌ الباب (۲۹۱۸) بإسناده هذا أتمّ سياقاً منه» ويأتي 
الكلامٌ عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

ا امُشعان) رد بضمٌ ايم وسكون المعجّمة بعدَها مُهِمَلة وآخرّه نون ثقيلة أ ائ 
طَويلٌ شعت السّعره وسيأتي تفسيرُه للمصيّف في الهبة. 

وقوله: «أبيعاً أم عطيّة؟» منصوبٌ بفعل مُضْمَرِء أي: أتجعله» ونحوٌ ذلك» ويجوز الرفعٌ» 
أي: أهذاء وقد تقدّم قريباً في اباب بيع السلاح في الفتنة»”" ما يَتعلّقٌ بمُبايَعة أهل الشّرك. 
)١(‏ بل في الحج عند شرح الحديث (1816). 


(؟) الباب رقم (۲۸). 
09 باب رقم 0 


كتاب البيوع باب ٠٠١‏ 0 


-٠‏ باب شراء المملوك من الحريٌّ وهبته وعتقه 
5 ارت 4 5 - 0 
وقال التب لا لسلمانَ: «كاتِبْ»» وكان حرا فظلموه وباعوه. وسّبِيَ عر وصَهَيبٌ وبلال. 
TD 8 5‏ ری ر ص سام r‏ ا 2 يون رم لك 3 
وقال الله تعالی: ‏ واه فصل بعضکر عل بَعضٍ فی اررق ضما الت فوا رای روهز 


0 
رص ص ر م اح ړو > رد . رص چ و ساس سار 
ل ما مَلَحكتٌ أتملنهم هم فيه سواء أَفِنِعَمَةَ أله بجحدورت 4 [النحل:١۷].‏ 


قوله: «بابُ شِراء المملوك من الحَرْب وهبه وعِنقّه» قال ابن بطّال: غرض البخاري بهذه 
الترجمة إثبات مِلْكِ الحَرْبيء وجواز تصرّفِه في ملكه بالبيع والهبة والعتق وغيرهاء إذ أقرٌ 
النبي اة سلانَ عند مالکه من الكقار وأمَرّه أن 0 الخليل هدية الجبّار» وغيرٌ 
ذلك ما عدي النات: 

قوله: «وقال النبي بي لسلمانَ» أي: الفارسي «كاتب. وكان خُرَاً فظلموه» وباعوه» هذا 
طرف من حديث وَصَّله أحمد (۲۳۷۳۷) والطبراني (1070) من طريق ابن إسحاقٌ عن 
عاصم بن عمرٌ عن محمود بن لبيل [عن ابن عباس] عن سلمانَ قال: كنت رجلاً فارسيّاء 
فذكر الحديتٌ بطوله وفيه: ثمَّ مَوّ بي َر من كَلْبٍ تجار فحَمَلوني معهم» حتّى إذا قَدِموا بي 
وادي القرى» ظلموني فباعوني من رجل مبودي» الحديتٌ وفيه:/ فقال رسولٌ الله كلله: 
«كاتبْ يا سلان» قال: فكائّبتٌ صاحبي على ثلاث مئة وَدِيَّق وأخرجه ابن حِبَّان'"' 
والحاكم )1١4-599 /٤(‏ في «صحيحيهما» من وجه آخرّء عن زيد بن صُوْحَانَ عن سلمانٌ 
فده وار ه0443 رابو يمل واک کے )من حديك بويد پنسا 

تنبيه: قوله: «وكان حرا فظلموه وباعوه» من كلام البخاري لَخَّصَّه من قِضَّته في 
الحديث الذي عَلَقَه» وظنّ الكزماني أنه من كلام النبي يل بعد قوله لسلمان: «كاتبٌ يا 


)١(‏ رواية ابن حبان )!/١175(‏ من طريق أبي قرة سلمة بن معاوية الكندي عن سلان» وليس فيها قصة 
المكاتبة» ولم نقف عليه في «صحيحه» من طريق زيد بن صوحان عن سلمانء ولم يذكر الحافظ هذه 
الطريق من عند ابن حبان في «إتحاف المهرة» (0455)» واقتصر على تخريجها من الحاكم» وكذلك فعل 
صاحب «نصب الراية». 

00م نقف عليه في «مسنده» المطبوع» وهو في «مسنده الكبير»» فقد عَرّاه له أيضاً البُوصيري في «إتحاف 
الخيرة» (۲۹۲۳)» وقال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى بسند صحيح. 
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سلمان» فقال: قوله: وكان حرا حال من قال النبي» لا من قوله: «كاتب»» ثم قال: كيف 
مر بالكتابة وهو خر؟ VS NS‏ كبا كانه ارد اذ 
جد لات ب اللي لازن . وعلى تسليم أنَّ قوله : وكان حرأ من كلام النبي یاف 

لا يعن منه حمل الكتابة على المجاز» لاحتمال أن يكونٌ أراد بقوله: وكان حرأ أي: قبل أن 
يحرج من بلده فيقع في أسر الذين ظلموه وباعوه. 

ويُستَفادُ من هذا كله تقريرٌ أحكام المشركين على ما كانوا عليه قبل الإسلام» وقد قال 
الطَّري: إلا أقرٌ اليهوديّ على تصرف في سلمانَ بالبيع ونحوه لأنه لما َه م يكن سماد 
على هذه الشّريعة» وإنَّا كان قد تَنضَّرء وحُكمٌ هذه الشّريعة أنَّ من عَلَبَ من الكمّار على 
نفس غيره أو ماله» ول يكن المغلوبٌُ فيمن دحل في الإسلام» أله دحل في مِلْكِ الغالب. 

قوله: «وسبيَ عا وصِّيبٌ وبلالٌ» أمّا قصَّةٌ سبي عنَّار» فا ظَهرَ لي المرادُ منهاء لأنَّ 
yS‏ 
وحالفَ بني زوم فرَوٌجوه سميةء وهي من مواليهم؛ فوَلَدَت له عارآء فحتمل أن 
يكون المشركون عاملوا عار مُعاملة السّبِيء » لكون أَمّه من مواليهم فأدتحلوه في مَوَاليهم 
لأن أمّه من مواليهم. 

واا یت دک ابن خد أن ااه من ای يخ قاس وکات غاا لكبراق: 
فسَبَتِ الوم صُهَيباً لما عَرَتْ أهلّ فارس» فابتاعه منهم عبد الله بن جُدْعانء وقيل: بل 
هَرَبَ من الرّوم إلى مكّة فحالّفَ ابن جدعان» وستأتي الإشارة إلى قِصَّته في الكلام على 
الت الال ٠‏ 

وأمّا بلالّه فقال مُسدَّدٌ في «مُستده»: حدّئنا مُعتَرٌ عن أبيه عن تُعيم بن أبي هنل قال: 
كان بلالٌ لأيتام أبي جهل: فعَدَبه» بعت أبو بكر رجلا فقال: اشتر لي بلالا فاع وروی 
عبدٌ الرزاق )۲۰٤۱۲(‏ من طريق سعيد بن المسيّب» قال: قال أبو بكر للعبّاس: اشتر لي 
بلالا فاشتراه» فأعتّقه أبو بكر» وني «المغازي» لابن إسحاق: حدّثني هشامٌ بن عزوة عن 


كتاب البيوع باب ٠٠١‏ / ج ۲۲۱۷ ¥ 
ا ل ا ل ا 


اه فال ابو يبك ا بن لق وهو بعذت بلذلك-فقال: ألا 3 تتقي الله في هذا 
المسكين؟ قال: أنقِذه انت مما تَرى فأعطاه أبو بكر عُلاماً أجل منهه وأخخدٌ بلا فأعتّقه. 

ومع بين القِصَّتَنِ: بأ كلا من أُميّةَ وأبي جهل كان يُعذَّبُ بلالا وما شوب فيه. 

قوله: «وقال الله تعالى: :9 وَأنَهُ مَل بَحَصَك عل بض في ارت 4 الآية» موضعٌ الترجمة 
منه قوله تعالى: عل ما ملكت اسم 4 [النحل:101 فأئبَتَ نبت لهم ملك اليمين مع كون 
بكي اتاد علد رمي الشّرعية. 

قال أب التي قود صا + ملك الْحَرْبي ويلك المسلم عنه. والمخاطبٌ في الآية 
المشركون» والتوبيخ الذي وقع لهم بالنسبة إلى ما عامّلوا به أصنامّهم من التعظيم» وم 
يُعاملوا ريم بذلك» وليس هذا من غرض هذا الباب. 

7- حدّّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌ» حدّئنا أبو الزّناتٍِ عن الأعرج» عن أي هريرة 
ظا قال: قال الت :هار إبراهيمٌ عليه السلام بسار فدَحَلٌ بها قربةً فيها مَك يبن 
الملوكِ ‏ أو جبَّارٌ من الجبابرة ‏ فقيل ل إبراهيمٌ بامرأةٍ هي من أحسن التساء فأرسَلٌ إليه: 
أن يا إبراهيمٌُ مَن هذه الي معكٌ؟ قال: خي ثم رَجَعَ إليهاء فقال: لا تُكذّبي حديثي, في 
أخبرمُم أنكِ أختي. والله إن على الأرض مُوْمِنٌ غيري وغيرُكِ فأرسَلٌ بها إليه فقام إليهاء 
فقامت لوصا ونل فقالت: الهم إن كنت منت بك ويرسولِكٌ وأحصّنتٌ قرجي إلاعلى 
زوجيء فلا تُسلّط علنٌ الکافر مط حنّى رگ برجُله». 

قال الأعر a‏ إن ابا ھر فال قالت: اللهمّ إن يمت 
يقال: هي كته ا م قا إلبهاء فقامت صوصل وتقول: : الهم إن كنت آمنت 
بك ويرسولِكَ» وأحصّنتٌ فرجي إلا على زوجي. فلا ساط عل هذا الكافر فعْطّ حنّى 
رَكَضُ برجله. 

قال عبد الرحمن: قال أبو سَلَّمةً: قال أبو هريرة: فقالت: اللهك إن يَمّت فيقال: هي 
تنه فأريلَ في الثانية - أو في الثالثة ‏ فقال: والله ما أَرَسَلتم a SS‏ 
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إبراهيم» وأعطوها آجَرَ فرَجَعَت إلى إبراهيم عليه السلام» فقالت: أشَّعَرتَ أنَّ الله كَبَتَ 


الكافرٌ وأخدّم وَلِيدةً. 
[أطرافه في: 1 ل 0۷ 0۸ء £ 0۰0۸ 140۰[ 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 

أحدها: حديث أبي هريرة في قصّة إبراهيمَ عليه السلام وسارةً مع ال جبارء وفيه أنه 
أعطاها هاجر» ووقع هنا: «آجَر) بهمزة بدلّ الحاء. 

وقوله: ١كَبَتَ»‏ بفتح الكاف والموحّدة» بعدّها متاق أي : أخزام وقيل: رده جانا 
وقيل: الوقن عد روط لوقل NERE‏ 
متقاربة» وقيل: أصلٌ كَبَتَ: کب أي: بَكَمَ الح گب فلت ادال مُنْاة. 

وقوله: «أخْدَم أي: مَكَنَّ من الخدمة. 

وسيأتي الكلامٌ عليه مُستوقٌ في أحاديث الأنبياء »)۳۳١۸(‏ وموضمٌ الترجمة منه قول 
الكافر: أعطوها هاجَرٌ وقَبُولُ سارةً منهء وإمضاءٌ إبراهيمَ عليه السلام ذلك» ففيه صِحَةٌ 
هبة الكافر. 

64- حدّثنا قُتَيك حدَّئنا الل عن ابن شِهابء عن عرو عن عائشةً رضي الله 
عنهاء أَنََّا قالت: اختصَمٌ سعد بن بي وَقَاصٍ وعبدٌ بن رَّمْعةَ في علا فقال سعدٌ: هذا يا 
رسول الله ابن أخي عُْبة بنِ اي وَقَاصء عَهدَ إل له اب انظ إلى طبه وقال عبد بن وَمعةٌ: 
هذا خي يا رسول الله ولد على فراش أي من وَلِيدَتَه فتَظَرَ رسولٌ الله يله إلى شَّبَهه فرأّى 
شَبَها بين بعُْبكَ فقال: «هو لك يا عبد الول للفراش وللعاهر الحجَرٌ واحتجبي منه يا سَوْدةٌ 
بنت رَّمْعة» فلم ره سَوْدةٌ قط 

اھا عدوت عائشة في قصّة ابن وليدة رَمْعة»/ وقد تقدَّم قريباً .)٠٠٠۳(‏ ويأتي 
الكلامٌ عليه في الباب المحال عليه نّم وموضع الترجمة منه: تقريرٌ النبي ية ملك رَمْعةَ 
للوليدةء وإجراءٌ أحكام الرّقّ عليها. 


كتاب البيوع باب ٠٠١‏ / ح ۲۲۱۹ ۲۹ 
8- حدّثنا محمد بن بَشَار حدّثئنا عُندَنٌ حدّثنا شُعْبَةَ عن سعدء عن أبيه» قال 
عب الرحمن بن في 45 لصهيب: نت الله ولاتدّع إلى غير أبيكَ» فقال صُهِيبٌ: ما يَسْرّني أن 
ی كذا وكذا وإ قلت ذلك ولكتي رقت وأنا صبٌ. 
الثها: حديث صهيب. 
قوله: «عن سعد أي: ابن إبراهيمٌ بن عبد الرحمن بن عوْفٍ. 
قوله: «قال عبدٌ الرحمن بن عَوْفٍ لصّهيب: اني الله ولا دع إلى غير أبيك» كان صَهيبٌ 
يقول: إِنّه ابن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل» ويسوق َسَباً يهي إلى التور بن 
قاسطء وأنَ مه من بني تميم» وكان لسائه أععجمياً لأنه ري بين الرُومء فعَلّبَ عليه لسائهم. 
وقد روى الحاكمٌ (۳۹۸/۳) من طريق محمد بن عَمرو بن عَلِقَمةَ عن يحيى بن 
غد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: قال عمرٌ لصَهّيب: ما وجدت عليك في الإسلام 


رصن 00 


إلا ثلائة أشياء: اكيت أبا جيى» وأنّك لا ميك شيئاء وتَدَّعِي إلى الثمر بن قاسط. 


سح و 
2 


فقال: اما الكُنِيةٌ فان رسول الله كي كنّاني» وأمًا البَمَقةٌ فن الله يقول: «إوما أنققثر 
ىء فَهُوَ لِم 4 [سبا:٠]‏ وأمًا التَسَبُء فلو كنت من رَوْئْةٍ لانتَسَبت إليهاء ولكن 
كان العربُ يَسْبِي بعضُهم بعضاًء فسَباني ناس بعد أن عَرَفْتَ مولدي وأهلي» فباعوني 
فأخذت بلسانهم يعني: لسان الرّوم. 

ورواه الحاكمٌ /٤(‏ ۲۷۸) أيضاً وأحمد (78977) وأبو يعلى'" وابن سعدٍ (/177- 
۷ والطبراني (۷۳۱۰) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزةً بن صهيبٍ عن 
أبیه: أنه كان يُكَنّى أبا يحبى» ويقول: إِنَّه من العرب» ويُطعِمٌ الكثيرء فقال له عمرء فقال: 
إن رسول الله يك گتاني» وني رجلٌ من التَّمِر بن قاسطٍ من أهل الموصل» ولكن سَبَتني 
الوم عُلاماً صغيراً بعد أن عَقَنْتُ قومي وعَرَفتٌ َسَبِيء وما الطَّامُ فان رسول الله وك 
قال: «خياركم من أ عَم الطّعامٌ). 


.)5807( في «مسنده الكبير» كا في «إ تحاف الخيرة» للبوصيري‎ )١( 


۲0۰ باب ۱۰۱-۱۰۰ / ح ۲۲۲۱-۲۲۲۰ فتح الباري بشرح البخاري 


ورواه الطبراني (۷۲۹۷) من طريق زيد ب بن أسلَّمَ عن أبيه» قال: : حرجت مع عمرٌ حتى 
دنا على صُهيبٍ» فلمًا رآه صُهَيبٌ» قال: يا ناس يا ناس» فقال عمرٌ: ما له يدعو الناس؟ 
فقيل: إلا يدعو غُلامَه ينس فقال: يا صُهِيبُ» ما فيك شيءٌ أعيبّه إلا ثلاث خعصال» فذكر 
نحوّه» وقال فيه: وأما انتسابي إلى العرب» فن الرُوم سَبَتّني وأنا صغينٌ وتي لَأذكر”" أهل 
بيتي» ولو أني انفَلَقتُ عن رَوْئةٍ لانتسَبت إليها. 

هذه طرق وی بعضّها يبعضس فلعله مقت قالع اللراعة و رون م 
وبينه وبين عبد الر حمن بن عوفي ا ذل عليه اختلاف السّياق. 


0 


و 
بن الزئير» ان 


وه 2 
0 


- - حدّئنا أبو اليَمَان» أخبرنا شعيبٌ عن الرّهْريٌ» قال: خرن ي عرو 
حَكِيمَ بنّ حرام أخبره» أنه قال: يا رسول الله. رایت أموراً كنت أتحنَّتُ - أو أتحنت - بها في 
الجاهليّة من صلة وعتاقةٍ وصدقةء هل لي فيها أ جر؟ قال حكيم طك: قال رسولٌ الله يكللة: 
«أسلّمتَ على ما سَلَْفَ من خير». 

رابعها: حديثٌ حَكيم بن حِرّام: أنه قال: يا رسول الله. أرأيت أموراً كنت أتحدّتُ بها 
الحديث» وقد تقدّم الكلام عليه في الزكاة »)١575(‏ وموضع الترجمة منه: ما تَضْمِّئه 
ا حديث من وقوع الصّدّقة والتتاقة من الشرك فال تصن صخا يلك العرك إذ ية 
العتق متوة فة على صِحّة الملك» وسيأتي الكلامٌ على قوله: أتحنَّثْء هل هو بالمثلّئة أو المثنّاة 
في كتاب الأب (2)2447» وذكر الكزماني: أنه روي هنا: أتحبّبُء بمو دين وكان الأولى 
أن ينها لقائلها. 


-١‏ باب جلود الميتة قبل أن تُدبَغْ 
0 - حدّئنا زير بن حَرْبِ» حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم حدَّئنا بيه عن صالج » قال: 


حدّثني ابن شهاب» أن عُبيد الله بنَ عبد الله أخيره. 93 عبد الله بنّ عباس رضي الله عنهما 


)١(‏ تحرفت في مطبوع الطبراني إلى: لا أذكُرء بالنفي. 


كتاب البيوع باب ؟١٠‏ / ح ۲۲۲۲ 50 


ر سس بير 


أخيره: أنَّ رسول الله يكل مر بشاة ميق فقال: «هلًا استمتعتّم بإهاءها؟» قالوا: ہا ميّتة؟ قال: 
«إنّ) حُرّمَ أكلّها». 

قوله: «بابُ جلود المَيتة قبل أن تُدِبَعَ» أي: هل يَصِحٌ بيعُها أم لا؟ أورَدَ فيه حديتٌ ابن 
عباس في شاة ميمونة» وكأنّه أخدّ جوارٌ البيع من جواز الاستمتاع» لأن كل ما يَف 
يصح بیعّه» وما لا فلا . و هذا اب عن اعتراض الإسراعيلي: بن ليس في الخبر الذي أورّده 
عرص للبيع» والانتفاع بجلود الينة طلقا قبل ابا وبعده مشهودٌ من مذهب الزّهْري؛ 
وكأنّه اختيارٌ البخاري» وحجته: مفهوم قوله يا نا حرم أكلهاة فإنّه يدل على أن كلّ ما 
عَدَا أكلها ماح وسيأتي الكلامٌ عليه مُستوقٌ في كتاب الذّبائح (2081) إن شاء الله تعالى. 


۲ - باب قتل الخنزير 
وقال جابرٌ: ڪرم ابي تل بيع الجنزير. 
۲ حدّئنا فتيبة بن سعید» حدّئنا اللَِّثْ عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» أنه 


سمع أبا هريرةً 44 يقول: قال رسو ل الله يكله: «والّذي تي بيده لوي أن رل كه 


ت د ۳ 7 21 0-1 2 2 5 2 و - 
ابن مريم حَكَ] مُقسطاً فيكيرٌ الصَلِيبَ» ويَقثْلَ الجنزير ويَضَعَ الجزية» ويَفيض المال حتى 
23 5 5 5 


3 


]۳ ٤ 54 7" 5 58 7 ٤۷٦ [أطرافه في:‎ 

قوله: باب قتل الخنزير» أي: هل بسر كا شرع تحريمٌ أكله؟ ووجه دخوله في أبواب 
البيع : : الإشارةٌ إلى أن ما أ مر بقتله لا يجوز بيعْه قال ابن التين: َل بعص الشافعية» فقال: 
لا يُقتَلُ الخنزيرٌ إذا لم يكن فيه كَهراوةٌ. قال: والجمهورٌ على جواز قتله مُطلَقاً. 

والخنزير: بوزن غربيب» ونوته أصلية» وقيل: زائدةٌ وهو محتارٌ الجومّري. 

قوله: «وقال جابرٌ: حرم النبي يكل بيعَ الخنزير» هذا طرفٌ من حديثٍ وَصّله المؤلّفُ كا 
سيأتي بعد تسعة أبواب ۳۲ ثم ذكر المصنّفٌ في الباب عدي أي هريرة في نزول 
عيسى ابن مريم» فيكبيرٌ الصّلِيب ويقشُل الخنزير» وسيأتي الكلامٌ عليه مُستوقٌ في أحاديث 
الأنبياء .)١٤٤۸(‏ 


4/٤ 


YoY‏ باب ٠١‏ / ح ۲۲۲٤-۲۲۲۴‏ فتح الباري بشرح البخاري 


0100 ع 3 3 رت < qf‏ 53 ا م ی 
وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يَدَعون أَنََم على طريقة عيسىء ثم يُستجلون أكل 
الخنزير» ويبالغون في ححبّته. 

۳ - باب لايّذاب شحم الميتة ولا يباع ودّكه 

رواه جابرٌ 4ه عن النبي لد 

+- حدَّئنا الحُمَيدي حدَّثنا سفيان» حدّئنا عَمْرو بن دينار, قال: أخبرني طاووسء 
أنه سمع ابنَ عباس رضي الله عنهم| يقول: بَلَعَّ عُمرٌ بنَ ا لخطاب أن فلانا باع خمراء فقال: قاكل 
١‏ > ع e‏ - اانا رم لبر 5 2 و 
الله فلاناًء ألم يعلمُ أنَّ رسول الله كله قال: «قائَلَ الله اليهو د حرمت عليهم الشحومٌ فجَمَلُوها 

7 سو وت 2 عر 3 
فباغوها». 
[طرفه في: ٤٦۰‏ ۳] 

٤‏ - حدّئنا عَبْدانْ أخبرنا عبد الله أخبرنا یونش» عن ابن شهاب سمعتٌ سعيدٌ بنَ 
المسيّبء عن أبي هريرةً ذفن أنَّ رسول الله اة قال: «قائلَ الله يبوداء حُرّمَت عليهم الشحوم 
فباعُوها وأكَلُوا أثماتها». 
[طرفه في: ]٣ 55٠١‏ 

قوله: «بابٌ لايُذابٌ شحم الميتة» ولا يُباعٌ وَدَكُه. رواه جابرٌ عن النبي بي أي: روى معناه. 
وسيأتي شرح ذلك في «باب بيع الميتة والأصنام» (71177). 

قوله: «بَلَمَ عمرٌ بل الخطاب أنَّ فلاناً باع خمراً» فى رواية )١685(‏ وابن مَاجَة 

فوله-. "بلع عمر بن : باع حرا" في روا بن 
(۳۳۸۳) عن أبي بكر بن أبي شَّيْبَةَ عن سفيانَ بن عَيّينةَه بهذا الإسناد: أن سَمُرَةَ باع خمراً 
فقال: قات الله سَمُرَة زاد البيهقي (1/ )1١‏ من طريق الرَعفراني عن سفيانَ: عن سَمْرَةَ 


DE 


£ 


)١(‏ أراد أن سمرة الذي وقع تعيينه في رواية الزعفراني: هو ابن جُندب الصحابي» حتى لا يذهب الوهم 
5 


كتاب البيوع باب ٠١‏ / ج 7774-1777 Yor‏ 


قال ابن ا جوزي والقرطبي وغيدهما”": الف في كيفية بيع سَمّرةَ للخمر على ثلاثة 
أقوال: ۰ 

أحذها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية» فباعها منهم معدا جوارٌ ذلك» 
وهذا حكاه ابن ا جوزي عن ابن ناصر» ورَجحَه! "» وقال: كان ينبغي له أن يوَلّيهم بيجّها. 
فلا دشل في تحظورء وإن أخطّ اثرئها منهم بعد ذلك» لأنه م يتعاط رما ويكون شبيها 
بقصّة بَريرة حيث م قال: «هو عليها مق ولنا هَديّة)7. 


E والثاني:‎ 


العنبٌ به لأنه يؤول إليه. قاله الخطَّابيء قال: ولا نظن وا أنه باع عَين الخمر بعد أن 


و 


شاع تحريمُهاء وإنَّا باع العصير. 
والثالتُ: أن يكونَ حَلَلَ الخمرٌ وباعهاء وكان عمرٌ يَعتَقِدُ يعد أن ذلك لا مله كما هو 
تل اک اتنا ا ی اشرق ی ا عل اف ولا يسمه ا 
في تخليلها بنفسهاء قال القّرطِي ‏ تبّعاً لابن ا جوزي -: والأشبّه الأوّل. 
يي يي اي لي 
عن ا غنيمةٍ أو غيرهاء وقد أبدى الإسماعيل في «المدحل» فيه احتمالاً آخرء وهو أن سَمُرةَ 


4/4 


قح عن لقيو يكل لج al e N N‏ ش 


هو الظَّنُ به» ول أرَ في شيءٍ من الأخبار أن سَمُرةَ كان والياً لعمرٌ على شيءٍ من أعمالهء إلا أن 
ابن الجؤزي أطلقٌ أنه كان والياً على البصرة لعمرٌ بن الخطاب» وهو وهمٌ فإنَّ) ولي سَمْرَة 


9 


)١(‏ وقع في الأصلين: قال القرطبي وغيره» بإسقاط ابن الجوزي» والمثبت على الصواب من (س)ء لأن 
المنقول موافق لما قاله ابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين». 

(۲) ونقله أبو عوانة أيضاً عن جعفر بن محمد الفريابي بإثر الحديث (01*08) من مسنده». 

(۳) تقدم برقم .)١596(‏ 

(5) زاد في (س): قال الخطابي: يجوز أن يكون...» ولا داعي لذكرهاء لأنه سيذكر الخطابي بعد قليل. 

)٥(‏ لما رواه ابن أبي شيبة ۸/ ١4‏ وغيره عن أسلم مولى عم قال: قال عمر: لا بأس بحل وجدئّه مع هل 
الكتاب» مالم تعلم أنهم تعمّدوا فسادّها بعدما صارت حمرا. 


of‏ باب ٠١١‏ / ح ۲۲۲٤-۲۲۲۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


على البصرة لزيا" وابنه عبيد الله بن زيادٍ بعد عمرٌ بدَهرِء وؤلاةٌ البصرة لعمرٌ قد ضبطوا 
لصحو ار ار اليا عر لير ا 

قوله: حرمت عليهم الشحوم» أي: أكلهاء واا فلو حرم عليهم بيثهاء لم يكن لم 
یله فيا صَتَعوه من إذابتِها. 

قوله: «فجَمّلوها» ر بفتح الجيم والميم» ٠‏ أي: أذابوهاء يقال: جمله إذا أذابه ا 
0 المذاب» ووجه تشبيه عمرٌ بيع المسلمين الخمرٌ ب ببيع اليهود و 

اراك ق اللو عو اول عل ا رُم ناله حرم بیعه كا خُمُر 

ال الوه ل 
تجساًء هكذا حكاه ابن بال عن الطَّريء وأقرّه. ولیس بواضح» بل كلّ ما حرم تناه 
حرم به وتناو الخمر والشباع وغيرهما م حرم أكله إن يتاتى بعد به وهو بالدبح 
يصيرٌ مَيتةّ لأنه لا ذَكاةً له» وإذا صار ميته صار دجسا وم يجز بيعه. فالإيرادٌ في الأصل 
عد وارو هذا قول امهو وإن شالت فى بعفنه بعضن النامن. 

وأمّا قول بعضهم: الابن إذا ورت جارية أبيه» حَرْمَ عليه وطؤّها وجارٌ له بيعُها وأكل 
ثمنهاء فأجاب عياص عنه: بأنّهِ ويد لأنه لم يحرم عليه الانتِفاعٌ بها مُطلَقاء وإنَّ) حَرُمَ عليه 
الاستمتاعٌ مها لأمر خارجيٌ والانتفاعٌ بها لغيره في الاستمتاع وغيره حلالٌ إذا مَلَكَهاء 
بخلاف الشحوم فإنَّ المقصود منها ‏ وهو الأكل ‏ كان مُحرّماً على اليهود في كلّ حال 
وعلى كل شخصرء فافتَرّقا. 

وني الحديث لَعنٌ العاصي المعَيّن ولكن َمل أن يقال: إِنَّ قول عمر: قال الله سَمْرةٌَ 
م رد به ظاهرّه» بل هي كلمةٌ تقوهًا العربٌ عند إرادة الزَّجْرء فقا ها في حقه تَغليظاً عليه. 

وفيه إقالة دوي الهيئات رَلَّاتِهِم لأنَّ عمرٌ اكتفى بتلك الكلمة عن مَزِيد عقوبة ونحوها. 
وفيه إبطال الجيّل والوسائل إلى المحرّم. 


)١(‏ يعني: زياد بن أبي سفيان» المعروف بزياد ابن أبيه. 


كتاب البيوع باب ٠١‏ / ح Yoo ۲۲۲٤-۲۲۲۳‏ 


وفيه تحريمٌ بيع الخمر» وقد نقل ابن انر وغيثه في ذلك الإجماع» وشَذٌ من قال: جور 
بيعهاء ويجورٌ بيع العُنقود المستحيل باطثّه خر واف في عِلّة ذلك».فقيل: لتجاستها 
وقيل: لأنه لب افيا قتف ا مقصودةء وقيل: للمُبالغة في التنفير عنها. وه أن 
اتنا عون وفيه دليلٌ على أن بيج المسلم الخمرٌ من الذي لا جوز 
وكذا توكيل المسلم الذّمّي في بيع الخمر وما تحريمٌ بيعها على أهل الذمةء فتّبني على 
الخلاف في خخطاب الكافر بالفروع. وفيه استعمالٌ القياس في الأشباه والنّظاء ٿر» واستّدِلٌ به 
على تحريم بيع جن الكافر إذا تلناه وأراد الكافرٌ شراءه» وعلى منع بيع كل حرم جس ولو 
ا ا احا ذلك الكوفيون» عن نكر ةن لكي إل عاد دل 
للمُشتري دون البائع لاحتياج المشتري دوته» وسيأتي في «باب بيع الميتة من حديث جابر 
(1177) بيان الوقتِ الذي قال فيه النبي كل هذه المقالة» وفيه البحثٌ في الانتفاع بحم 
اميتة وإن حرم بيعهاء وما يستئنى من تحريم بيع الميتة إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أخبرنا عبدٌ الله» هو ابن المبارك» ويونس: هو ابن يزيد. 

قوله: «قائَلَ الله بهوداً» كذا بالتنوين» على إرادة البَطْنِء وفي رواية بغير تنوين» على 
إزاذة القيلة: 

وقد ذكر المصنّفُ في رواية المستملي في آخر الباب أن معنه: كته واستشهَ بان 
قوله تعالی: ‏ فل َلَرّصُونَ 4 معناه: لُعِنَ وهو تفسيرٌ ابن عباس في فيل » وقوله: 
ا لصون 46: الكذّابونَ) هو تفسيرٌ مجاهلء رواهما الطّري في «تفسیره» )١1977/75(‏ 
عنها. وقال اهَرّوي: معنى قاتلهم: قتلهم» قال: و«فاعلٌ» أصلّها أن يقح الفعلُ بين اثتينء 
ورا جاء من واحدء كسافّرتٌ وطارَّفتٌ النّعلء وقال غيده: معنى قاتّلهم: عاداهم» وقال 
الدّاوودي: من صار عدوا لله وجب قتله. 

ول البيضاوي: قال أي: عادى» أو قَتَلء وأحرجَ في صورة المبالّغة» أو عَبّرَ عنه 
با هو a E a E E‏ 
مرب ومن قاقل ل. 


411/4 


۲٥١‏ باب ٠١4‏ /ح ۲۲۲٣‏ فتح الباري بشرح البخاري 


٤‏ - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك 

6- حدّثنا عبد الله بن عبد الواب حدّثنا يزيد بن رُرَيع» أخبرنا عَوْفٌ» عن سعيد 
ابن أبي الحسنء قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهم إذ أناه رجلٌء فقال: يا أبا عباس إن 
إنسانٌ إا مَعِيسّنِي من صَنعةٍ بدي وإتي أصتَعُ هذه التّصاوِير فقال ابن عبّاسٍ: لا أحَدئُكَ إلا 
ما سمعثُ من رسول الله يك سمعثُه يقول: من صَوَّرَ صورةٌ فان الله مُعَذَّيُهِ حَّى ينفح فيها 
الزوحَء وليس ان فيها أبداً) فرَبا الرجل رُبُوةَ شديدة واصفرٌ وجه فقال: وَيِحَكَ إن أَبِيتَ 
إلا ت هاه بيذ التشركل فى لبس ير 

قال أبو عبد الله: سمح سعيدٌ بن أي عروبة من التضر بنٍ أنس هذا الواحدّ. 
[طرفاه في: 259515 ٤۲‏ ۷۰] 

قوله: «بابٌ بيع التصاوير التي ليس فيها رو وما يُكرّه من ذلك» أي: من الاتَافِ أو 
ال ارا ار ماهر ا لين ت وال !اذ ا الأشياءٌ التي تَصَوّر. 

ثم ذکر املف رحمه الله حديتٌ ابن عباس مرفوعاً: ا عور كان اله تكد 
الحديث» ووجه الاستدلال به على كراهية البيع وغيره واضح. 

وسعيدٌ بنْ أبي الحسن راويه عن ابن عبّاسٍ: هو أخو الحسن البصري» وهو أَسَنُّ من 
ومات قبله» وليس له في البخاري موصولاً سوى هذا الحديث. وسيأتي الكلامٌ عليه 
مُستوقٌ في كتاب اللّباس (0477) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فرّبا الرجل» بالراء والموحّدة» أي: انتمّخ» قال الخليل: رَبا الرجل: أصابه مَس 
في جَوفه» وهو الرَْوُ والرَبُوة وقيل: معناه: دعر وامتلاً خوفاً. 

وقوله: «رُبْوَة بضمٌ الراء وبفتحها. 

قوله: «فعليك ہذا الشجز كل شي بيس فيه روٌ؛ كذا في الأصل فض دكل؛ عل 
َدَلْ كل من بعض» وقد جَوَرّه بعص التّحاة. وجتَملُ أن يكونَ على حذف مُضاف» أي: 
عليك بمثل ال أو على حذف واو العطفي. أئ: كل شيع ومثله: قرم في: 


2 


كتاب البيوع باب ٠١6‏ / ج YoV ۲۲۲٢‏ 


«التحيات الصَّلّواتٌ» إذ المعنى: والصَّلّواتء/ وبهذا الأخير جَرَمَ الحُميدي في «جمعه؛ء 
وكذا ثبت في رواية مسلم )44/111١(‏ والإسماعيلي بلفظ: فاصتع الجر وما لا نفس 
له» ولأبي تُعيم من طريق مَوْدَةَ عن عَوْفٍ: فعليك بهذا السَّجَر وكل شيءٍ ليس فيه روح» 
بإثبات واو العطف. 

وقال الطّيبي: قوله: «كلّ شيء» هو بيان للشَّجَر لأنه لما مَنَعَه عن التصويرء وأرشَّدَه 
إلى الشّجَر كان غير واف بمقصوده ولأنّه قَصَدَ كلّ ما لا رُوحَ فيه» وم يقصد خصوصٌ 
السّجَره وقوله: «كلّ» هو بالخفضء ويمور التصب. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئف. 

قوله: اسمع سعيدٌ بنْ أبي َروبةً من النّضر بن أنس هذا الواحد» أي: الحديث» سَقَطّت 
هذه الزّيادةٌ من رواية الَف هناء وأشار بذلك إلى ما أخرجه في اللّباس (0977) من 
طريق عبد الأعلى عن سعيدٍ عن التضر عن ابن عبّاس» بمعناه» وسأذكر ما بين الروايتين 
من التغاير هناك إن شاء الله تعالى. 

ثم وجدت في تُسخة الصَّغان قبل قوله: سمع سعيدٌ ما نَصّه: قال أبو عبد الله: وعن 
حمدٍ عن عبدة عن سعيد بن أبي عَروبة سمعت النّضرٌ بن نس قال: كنت عند ابن عبّاسٍ» 
بهذا الحديث وبعدّه: قال أبو عبد الله: سمع سعيدٌ... إلى آخره؛ فزالٌ الإشكال بهذا ولم 
أجد هذا في شيءٍ من تسخ البخاري إلا في نُسخة الصَّغانيء وحم المذكورٌ: هو ابن سلام» 
وعبدةٌ: هو ابن سليهان. 

- باب تحريم التجارة في الخمر 

وقال جابرٌ #ه: حرم النبيّ َك بي المخمر. 

۹- حدّئنا مُسِلِمٌ حدّثنا شي عن الام عن آي الضحَى» عن مسروق» عن 
عائشةً رضي الله عنها: لما نزلت آياتُ سورة البقرةٍ من آخرها حَرَجَ النبيّ يك فقال: ١خرّمَتِ‏ 
التجارة في الخمر). 
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0۸ باب ٠١١‏ /ح ۲۲۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب تحريم التجارة في الخمر» تقدّم نظيدٌُ هذه الترجمة في أبواب المساجد» لكن 
بقيد المسجد» وهذه أعمٌ من تلك. 

قوله: 0 جاح كن الوم وري لبا را ا 

E‏ : حرمت مت التّجارةٌ في الخمر»» وقد تقدَّم في «باب أكل 
الرّبا) (YA)‏ من هذا الوجه َنم سياقاًء ولأحمد (۱۷4۹40) والطبراني )1۷0( من 
حديث تميم الدّاري”" مرفوعاً: «إِن الخمرٌ حرامٌ شِراؤّها وثمئها». 

- باب إثم من باع حرّاً 
09 2 7 2 ا 

- حدثنا بشرٌ بن مَرحوم حدثنا يحبى بن سلَيِم» عن إسماعيل بن أميّة عن سعيد 
ابن أي سعيدء عن أي هريرةً ب عن النبىّ بي قال: «قال الله: ثلاثة أنا حَضْمُّهم يوم 
ا ا کا ور أ ce Zc‏ ا استأح أح. ا فاس ١‏ 
منه ولم يُعْطِه أجرّه). 
[طرفه في: ۲۲۷۰] 

قوله: «بابٌ إثم من باع خُرَا» أي: عالاً مُتعَمّدا والحُرٌ: الظاهِرٌ أن المراد به من بني آدم» 

بے ا وو و 
ويحتمل أن يكون أعَمّ من ذلك فيدخل مثل الموقوف. 

قوله: احدّئنا يشرٌ بن زحوم» هو بش بن”" عَبيس - بِمُهمَلة ثم موحد مُصعراً- بن 
مزحو بن عبد العزيز بن هران العَطارُ فب إلى جَدّه وهو شي بصري ما أخرج عنه 
من اة إلا البخاريء وقد أخرج حديه هذا في الإجارة (۲۲۷۰) عن شيخ آخر وافق 
بكرا فق زوا لعن شيحها: 
)١(‏ جاء هذا الحديث عند الطبراني من رواية عبد الرحمن بن عنم عن تميم الداري» وأما عند أحمد فمن 

ل ل 


© ان ای ر عبن عل 0 : مصر» وقي (ع): نصرء وليس بشيء» فلم 
يذكره أحدٌ ممن ترجم له. 


كتاب البيوع باب ۱۰١‏ / ح ۲۲۲۷ ۲0۹ 


قوله: ١حدّئنا‏ يحبى بن سُلَيِم) بالتصغير: هو الطائفي 0 مةه حتاف في توثيقه» 
وليس له في البخاري و هذا الحديث» وذكره في الإجارة )۲۲۷١(‏ من وجو 
آخرٌ عنه»/ والتحقيقٌ أنَّ الكلام فيه إا وقع في روايته عن عبيد الله بن عمرٌ خاصّةٌ وهذا 
الحديثٌ من غير روايته» واتَمَقَ الرواةٌ عن يحبى بن سيم على أن الحديثٌ من رواية سعيدٍ 
المقبري عن أبي هريرة» وخالَمَهم أبو جعفر التمَيل» فقال: عن سعيدٍ عن أبيه عن أي هريرة. 
قاله البيهقي (5/ »)١4‏ والمحفوظ قول الجماعة. 

قوله: «ثلاثةٌ آنا خَصِمُهم» زاد ابن خُرٌيمة وابن حِبّان (۷۳۳۹) والإساعيلي”" في هذا 
الحديث: «ومن كنت حخصمّه حَصَمْته) قال ابن التين: هو سُبحائه وتعالى خصمٌ لجميع 
الاين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاءٍ بالتصريح» والحتصمٌ يُطلَنُ على الواحد» وعلى 
الأنين وغل أك من ذلك وقال مووي + الواح بكر أوله رقال انرا الأول قول 
الفصحاء» ويجورٌ في الاثتين تحصمان, وني الثلاثة خصوم. 

قوله: «أعطى بي ثم غَدّرَ كذا للجميع على حذفي المفعول والتقدير: أعطى يميه بي» 
أي: عاهَدَ عهداًء وحَلَفَ عليه بالله. ثم تَقَضَه. 

قوله: «باع حرا فأكلَ ثمته» حص الأكل بالذّكر لأنه أعظّمٌ مقصودء ووقع عند أبي 
E‏ «ثلاثة لا قبل منهم صلا فذكر 

دي ابوجل اسه زرا»» وعتا ا ين الأزلا وليل راحص ا 
الخطّابي: ا أن يُعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحَدء والثاني: أن يَسِتَخِدِمَه 
كَزهاً بعد العتق» والأرَّلُ أشدّهما. 

قلت: وحديتٌ الباب أشدٌَ لان فيه مع كنم اليتق أو جحده العمل بمُقتَضى ذلك من 
البيع وأكل الثَّمَنْء فن نّم كان الوعيدٌ عليه أشدّ. 

)١(‏ فات الحافظً رحمه الله أن يخرجه من «مسند أحمد» (۸1۹۲)ء واسنن ابن ماجه) (557؟). 
(۲) تحرف في (أ) و(س) إلى: عمر. والحديث عند ابن ماجه أيضاً ٠(‏ ۷°{ 
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3 باب ۱۰۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قال :واکان اة شديداء لأنَ السلمين أَكْمَء في الُرَيةه : فمن باع حرا فقد 
مه التصدّفَ فيا أباح الله لهء وألرمه الل الذي أنقدّه الله منه. 

وقال ابن الجتؤزي: ار عبد الله» فمن جَنى عليه فخصمه سیده. 

وقال ابن المنذر: لم يختلفوا في أنَّ من باع حرا أنه لا قطمّ عليه» يعني: إذا لم يَسرقه من 
جرز مثله» إلا ما يُروى عن عل تُقَطَمٌ يد ES‏ 
خلافٌ قديمٌ : ع ارقي وی من أف عل نفينه انه عبد فهو غد 

E‏ قبل كرت لكو زرك اال عق "ابو طرق 


تادة: أن رجلاً باع نفسَهء فقضی عمرٌ بألّه عبدٌ» وجعل ثمته في سبيل الله» ومن طريق 
زارةً بن أوفى أحدٌ التابعين: انه باع حُرَاً في دين" '. ونقل ابن حزم : أنّ الخُرّ كان باع 
في الدّين حتَّى نزلت: 8 وَإِن گات ذو عرق مره إل مسر 4 [البقرة:180]» ونل عن 
الشافعي مثل رواية زُرارة» ولا يتبث ذلك أكثرٌ الأصحاب» واستقر الإجماعٌ على المنع . 


قوله: ١ورجلّ‏ استأجَرٌ أجيراًء فاستوفى منه» ول مه أجرّه» هو في معنى من باع ا 


واكل ةة أنه استوف منفعته بغير عَوَضِ فكأنة أكلهاء ولاه ا أ 
فاته اده 


1۰%۷ - باب أمر النبيّ َة اليهود ب ببيع أَرَضِيهم حين أجلاهم 
فيه المقبري» عن أبي هريرة. 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق (1417457) عن معمر عن قتادة» قال: وقال علدٌ: لا يكون عبداً ويقطع البائع. 
وإسناده منقطع» قتادة لم يدرك عليا. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ۷/ /19» وإسناده ضعيف. 

(0 لم نقف عليه في المطبوع من «مصنفه» لكن أخرجه ابن حزم في «المحلى» 9/ ١۷‏ من طريق همام وهشام 
عن قتادة عن عبد الله بن بريدة: أن رجلا باع نفسه... ولا يُعرّف لقتادة ساع من عبد الله بن بريدة فيه 
قاله البخاري. 

)٤(‏ أخرجه محمد بن خلف وكيع في «أخبار القضاة» 0١‏ عن أبي خلدة» قال: رأيت زرارة... 

(5) في «المحلى» 9/ 18. 


كتاب البيوع باب ۱۰۸ / ح ۲۲۲۸ ۲٦1‏ 


قوله: «بابٌ أمر النبي يا اليهود ب ببيع أرَضِيهم) كذا في رواية آي ذرٌه بفتح تح الراء وكسر 
الضاد المعجّمة: جمع أرض» وهو جع شاف لأنه جمع جمع السلامة» ولم يبق مفرده سالا 
لأنَّ الراء في المفرّد ساكنة وفي الجمع محرّكة. 

قوله: «حين أجلاهم» أي: من المدينة. 

قوله: «فيه المقبّري» عن أبي هريرة» يشير إلى ما أخرجه ني الجهاد في اباب إخراج اليهود 
من جزيرة العرب» (7171) من طريق سعيدٍ المقبّري [عن أبيه]'" عن أبي هريرة» قال: 
ينها نحن في المسجد إذ خرج عليناالنبي َل فقال: «انطّلقوا إلى اليهود» وفيه: فقال: (إِني 
أريدَ أن أجليكم: فمن يد منگم بماله شيئاً فليّبعه)» وهذه القصّة/ وَقَعَت فَعَت لبني التّضير کا 
سيأتي بيان ذلك في موضيه» وكأنَّ المصّف أخدٌ بيع الأرض من عموم بيع المال» وقد تقدّم 
في أبواب الخيار في قصّة عثمانَ وابن عمرٌ (117؟) إطلاقٌ الال على الأرض. 

وغَمَلَ الكزماني عن الإشارة إلى هذا الحديث» فقال: إِنَّا ذكر البخاري هذا الحديث 
بهذه الصيغة مُعتَضَباً لكونه م يبت الحديثُ المذكورٌ على شرطه. والصوابٌ أنه اكتفى هنا 
بالإشارة إليه لا تحاد رجه عنده» فمَرّ من تَكُرار الحديث على صورته بغير فائدةٍ زائدةٍء کا 
هو الغالبٌ من عادته. 

- باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة 

واشترّى ابن عمرٌ راحلةٌ بأربعة أبعرة مضمونةً عليه يُوفيها صاحبها بالرّبّذة. 

وقال ابنُ عبّاسٍ: قد يكونٌ البعيرٌ خيراً من البعيرين. 

واشترّى رافعٌ بن حَدِيج بعيراً ببعيرَين فأعطاه أحدّهماء وقال: آنِيكٌ بالآخَرِ عدا رَهُواً 
إن شاء الله. ّ 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة لم ترد في الأصلين و(س)»ء والصواب إثباتهاء لأن روايات البخاري في هذا ا موضع 
م تختلف في أن الرواية: عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. وإن كان سعيد يروي عن أب هريرة مباشرة. 
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خض باب ٠١8‏ / ح ۲۲۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن المسيّب: لا ربا في الحيوان: البعيرٌ بالبعيرين ن» والشَاةٌ بالشاتينِ إلى أجَل. 


وقال ابن سرِينَ: لا باس بَعيد بعبرينء وورهمٌ بهم نين 

ا نطوو E‏ روي عجر اجر اود كار 
في السّبي صَفِيَة فصارّت إلى دحيةً الكلييٌ» ثم صارّت إلى النبي ي 

قوله: «بابٌ بيع العبد والحيوان بالحيوان تسيئة؛ التقديرٌ: بيع العبد بالعبد سيئ 
والحيوان بالحيوان سيت وهو من عطفي العامٌ على الخاض» وکاله أراد بالعبد چنسش من 
س دحل فيه الذَكَرُ والأمى» ولذلك ذكر قصّةً صَفَيّة. أو أشار إلى إلحاق حكم 
الذّكر بحُكم الأنثى في ذلك لعَدّم الفرق. 

قال ابن بطًال: اختلفوا في ذلك» فذهب الجمهودٌ إلى الجوازء لكن مَرَطَ مالك أن 
يختلفَ الجنس» ومَتَحَ الكوفيون وأحمد مُطلَقاًء لحديث سَمُرة المخرّج في السّْنٍ”"» ورجاله 
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ثقاتٌ» لا آله ات في سباع الحسن من تمر وفي الباب عن ابن عباس عند لم 


والطّحاوي (4/ 30) ورجالّه قات أيضاً أ إلا آنه الف في وصله وإرساله فرَجَحَ 
البخاري وغيرٌ واحدٍ إرساله”"» وعن جابر عند ارم مذي (1778) وغيره”"» وإسناذه لين 
وعن جابر بن سَمَرَةً عند عبد الله في زيادات «المستد» »)۲۰۹٤۲‏ وعن ابن عمرَ عند 
المّحاوي (5/ )1١‏ والطبراني“. 


وي 8 ء۶ سات ۴رر ء۶ في ل 2 3 
واحتج للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: أن النبي كك أمرَه أن يجهز جيشاء وفيه: 


(۱) أخرجه أبو داود (7707) وابن ماجه (۲۲۷۰)» والترمذي (۱۲۳۷)» والنسائي (4770). 

(1) لكن قال البزار فيها نقله عنه ابن دقيق العيد في «الإلمام؛ (417): ليس في الباب أجل إسناداً من هذا. قال 
ابن دقيق العيد: قلت: وقد علل بالإرسالء إلا أن الذي أسنده ثقة. وكذلك رجح الموصول ابن 
التركاني في «الجوهر النقي» 0/ ۲۸۹-۲۸۸ وانظره لزاماً. 

(۳) وهو أيضاً عند این ماجه (۲۲۷۱). 

(5)لم نقف عليه في المطبوع من «المعجم الكبير»» وقد عزاه إليه أيضاً الهيثمي في «مجمع الزوائد» .٠٠١ /٤‏ 


كتاب البيوع باب م١٠‏ / ح ۲۲۲۸ Y1‏ 


فابتاع البعيرٌ بالبعيررين بأمر رسول الله يا أخرجه الا رقطني )٣۰٣۲(‏ وغيره وإسناده 
قوي» واحتّح البخاري هنا بقصّة صَفَيِّةَ واستّشهَدَ بآثار الصحابة. 

قوله: «واشترى ابن عمد راحلة بأزيعة أثرة: ,4 اديت وضله مالك 57 6۲) 
والشافعي (۳/ ۴۷) عنه عن نافع عن ابن عمرّء بهذاء ورواه ابن أبي شَّيْبةَ (5/ 111-115) 
من طريق أبي يشر عن نافع: أن ابن عمرٌ اشترى ناقة بأربعة أبورة بالرّبَذة» فقال لصاحب 
الناقة: اذهب فانظرء فإن رَضِيتٌ فقد وجب البيع". 

وقوله: «راحلةٌ» أي: ما أمكَنّ رُكويّه من الإبل ذكراً أو أنثى. 

وقوله: «مضمونةٌ؛ صفةٌ راحلة أي: تكونٌ في ضمان البائع حتّى يوفُيّهاء أي: يُسلّمَها 
0 

و "الوذه بفتح الراء والموحّدة والمعجّمة: مكانٌ معروفٌ بين مكة والمدينة. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: قد يكون البعيرٌ خيراً من البعيرينِ» وَصّله الشافعي )1١19/7(‏ 


من طريق طاووس: أن ابن عباس سیل عن بعير ببعيرين» فقاله. 


قوله: «واشترى رافعٌ بن خديج بعيراً ببعيرينء/ فأعطاه أحدّهماء وقال: آنيك بالآخر عَداً 


رَهُواً إن شاء الله» وصّلّه عبد الرزاق )١5151(‏ من طريق مُطرّفٍ بن عبد الله عنه. 
وقوله: ١رَهُواً)‏ به بفتح الراء وسكون اء أي: سهلا والرَّهُو: السَّيِرُ السّهلء والمراد به 
هنا: أن يأتيه به سَريعاً من غير مَطل. 


قوله: «وقال ابن المسيّب: لا ربا في الحيوان, البعيدٌ بالبعيرين والشاةٌ بالشاتّينٍ إلى أجل" أمّا 


(۱) جاء هذا الحديث أيضاً عند أبي داود »)۳۳١۷(‏ لكن بإسناد آخر وقع فيه ضعف واضطراب كا أوضحناه 
في «المسند» .)٠١۹۳(‏ واقتصر الحافظ على أصح طرقه. 

(؟) لکن يخالفه ما رواه عبد الرزاق )١5١50(‏ عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: أنه سأل ابن عمر عن 
بعير ببعيرين نَّظِرَةَ فقال: لاء وكرهه. ونحوه ما رواه ابن أبي شيبة ۱۱١ /٦‏ عن ابن أبي زائدة» عن ابن 
عون» عن أنس بن سيرين» عن ابن عمر. وهذان الإسنادان صحيحان, قال الحافظ في «التلخيص» 
۳ يمكن الجمعٌ بأنه كان يرى فيه ا جور وإن كان مكروهاً على التنزيه لا على التحريم. 


4/٤ 


35 باب ۱۰۹ / ح ۲۲۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 
قول سعيدٍ فوّصّله مالك (؟/ 194) عن ابن شهاب عنه: لا رباً في الحيوان» ووّصّله ابن 
أي َة (/ )1١4‏ من طريق أخرى عن الزُهْري» عنه: لا بأسّ بالبعير بالبعيرين تُسيئةٌ. 

قوله: «وقال ابن سِيرِينَ: : لا بس بير ببعيرَينِ» ودرهم بدرهي نَسيئةً كذا في مُعظَم 
الروايات» ووقع في بعضها: وذزات مدشن ت وسوعساء والصواك: : درهم بدرهم» 
وقد وَصَّله عبدٌ الرزاق (18157) من طريق أيوب عنه» بلفظ: لا بأس بعيدٌ ببعيرَين» 
ودرهم بدرهم نَسيئةٌ فإن كان أحدٌ البعيرين نَسِيئة فهو مكروةٌ وروی سعيدٌ بن منصور 
من طريق يونسٌ عنه: أنه كان لا یری بأساً بالحيوان بالحيوان يدا بيدء والدّراهم نّسيئة 
ويُكرّه أن تكون الدّراهم قدا والحيوانٌ نَسيئةٌ. 

قوله: «كان في اسي صَفية فصارت إلى دحية» ثم صارت إلى النبي ية كذا أورَّدّه 
حتصّراًء وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه مما يُناسبُ ترجمته: أنه َة عوط دحي 
عنها بسبعة أرؤّسٍء وهو عند مسلم )۸۷/۱٤۲۷(‏ من طريق حمّاد عن ثابتِ عن أنس» 
الاق قرو ريه الخو ا فقال ليخية: «خذ جاريةً من السَبْي غيرها». 

قال ابن بطل يرل تَبدينُها بجارية غير مُعيّة يختارُها مَنزِلة بيع جارية بجارية سيئ 


سے 
5 


وسيأتي الكلامٌ على قصّة صَفْيِّةَ هذه مُستوقٌ في غزوة خيب )57٠١(‏ إن شاء الله تعالى. 


48- باب بيع الرقيق 
49- حدَّننا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌء عن الزّهْرِيٌ» قال: أخبرني ابن يريز أنَّ أبا 
سعيدٍ الحُذْريَ 4ه أخبره: اه بيت هو جالسٌ عند النبىّ بلا قال: با:رسول الله إنا نصيت 
ا فقن الأثهانَ» فكيف تَرَى في العَرْلٍ؟ فقال: «أوإنكم تَفعّلونَ ذلك؟ لا عليكم أن لا 
فعلوا ذلكم فنا ليست تسمه كنب الله أن تحرج إلا وهي خارجةٌ». 
[أطرافه في: 237657 ٤۰۹ 71۰۳ 0۲۱۰ ٤1۱۳۸‏ ۷] 


> اع 


قوله: ابابٌ بيع الرَقيتق» أُورَدَ فيه حديث أ ید أنه فال كا رَسون الله إنا تيت 


.)۳۷۱( بل تقدم برقم‎ )١( 


كتاب البيوع باب ۱۱۰ / ح ۲۲۳۰ 10 


سباياء فتحِبٌ الأثانَ... الحديتٌ» ودلالته على الترجمة واضحةء وسيأتي الكلامٌ عليه في 
كتاب النکاح )٥۲۱١(‏ إن شاء الله تعالى. 

وقوله في هذا السّياق: أنه بين هو جالسٌ عند النبي بي قال: يا رسول الله إا نُصيبٌ 
سبي“ يُوهِم أنه السائل» وليس كذلكء بل وقع في السّياق حذف ظهَرٌ يانه ما ساقه النّسائي 
(2074) عن عَمرو بن منصور عن أب اليّمَان شيخ البخاري فيه بلفظ: بينا هو جالس 
عند النبي اة جاء رج من الأنضان:فقال: فذکره» وتياك البحث في ذلك (22)577. 

-٠‏ باب بيع المدبّر 

- حدَّثنا ابنُ تمر حدّئنا وكيعٌ» حدّئنا إسماعيلٌ؛ عن سَلَمة بنِ كُمَيلِء عن عطاىء 
عن جابر ظا قال: باع النبى يك امبر 

قوله: «باتث بيع المدبّر أي: الذي علي مالكه عِنْقّه بموتٍ مالكه. سمي بذلك أن 
الوك كبو اة أو لان قعل ك امد خاو تي كا شاه فال ةهرار هغل الا 
بخدمة عبده» وأا آخرّتُه فبتحصيل واب العنق» وهو.راجمٌ إلى الأول لأنَّ تدبيرٌ الأمر 
مأخوذ من النَظر في العاقبة» فيرع إلى دُيْر الأمر» وهو آخرٌه. 

وقد أعاد المصنّفٌ هذه الترجمة في كتاب العتق (4 42757 وضرب عليها في نسخة 
الصَعَاني» وصارت أحاديثها داخلة في بيع الرّقيق» وتوجيهها واضح» وكذا هو في رواية 

وأورد ال ديفن زوين كل بتو من ا 

الأول: حديث جابر في بيع المدبر. 

قوله: «حدّئنا إسماعيل» هو ابن أبي خالد» وعطاء: هو ابن أبي رَباح» وفي الإسناد ثلاثة 
من التابعين في تّسَّق: إسماعيل وسَلَّمة وعطاء» فإسماعيل وسَلَّمَةٌ قرينان من صغار التابعين» 
وعطاء من أوساطهم. 


)١(‏ هذه الفقرة ل ترد في الأصلين» وهي في (س). 


11/4 


227/4 


۲ باب ۱۱۰ / ح ۲۲۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باع النبي ككل المدبّرا هكذا أورّده محتصّرأء وأخرجه ابن ماجّهُ )٠١۱۲(‏ من طريق 
وكيع كذلك» وأخرجه أحمد )١5717(‏ عن وكيع كذلك» لكن زاد: عن سفيان وإسماعيل - 
جميعاً ‏ عن سَلَّمةء وأخرجه الإسماعيلي”" من طريق أبي بكر بن خََلّادٍ عن وكيع» ولفظه: 
في رجل أعتَقٌ غُلاماً له عن دُبّر وعليه دین» فباعه رسول الله و بان مئة درهم. 

وقد أخرجه المصنف في الأحكام (2187) عن ابن تَر شيخه فيه هناء لكن قال: عن 
محمد بن بشر» بدل وكيع؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» ولفظه: بَلَعَ النبيّ كل أن رجلاً من 
أصحابه أعبّقٌ غُلاماً له عن بر لم يكن له مال غيّره» فباعه بثان مئة درهم» ثم أَرسَلَ 
بئمنه إليه» وترجمٌ عليه: «بيع الإمام على الناس أموالهم»» وقال في الترجمة: وقد باع النبي 
َك مُدَبّراً من تُعيم بن النّحَام وأشار بذلك إلى ما أخرجه مسلم (4417) وأبو داود 
و65 و الاي (4508)امن طربى انوك عق أن الزين عن جار أذ رچ من 
الأنصار» يقال له: أبو مذكورء أعبّقٌ غُلاماً له يقال له: یعقوب» عن ذُبّر لم يكن له مال 
غيره» فدّعا به رسول الله هة فقال: من يشتريه؟ فاشتراه تُعيم بن عبد الله النّحَام بثمان مئة 
درهم» فَدَفَعَها إليه» الحديث. 

وقد تقدّم في «باب بيع المزايّدة» )۲۱٤۱(‏ من وجه آخر عن عطاءٍ بلفظ: أن رجلاً أعت 


ٍ 


غُلاماً له عن ذُبّر فاحتاج» فأخدّه النبي یف فقال: «من يشتريه منّي؟» فاشتراه تُعيم بن 


عبد الله. فأفاد في هذه الرواية سبب بيعه» وهو الاحتياج إلى ثمنه. 

وني رواية ابن حََلَادٍ زيادة في تفسير الحاجة» وهو الدّين» فقد ترم له في الاستقراض 
(140): «من باع مالّ المفلس فَقَسَمّه بين الغْرّماء» أو أعطاه حنَّى يُنفِق على نفسه)»/ وكأنّه 
أشار بالأوّل إلى ما تقدّم من رواية وكيع عند الإساعيل في قوله: #وعليه دين»» وإلى ما 
أخرجه النسائي (20514) من طريق الأعمّش عن سَلَّمة بن كُهَيل بلفظ: أن رجلاً من 
الأنصار أَعبٌَّّ غُلاماً له عن دُبر» وكان مُحتاجاً وكان عليه دَين» فباعه رسول الله يكل بان 


)١(‏ وأخرجه بنحوه النسائي (014) من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل. 


كتاب البيوع باب ۱۱۰ / ح ۲۲۳۰ ۲۷ 
مئة درهم» فأعطاهء وقال: «اقضي دينك)» وبالثاني إلى ما أخرجه مسلم (4417) والتسائي 
(4107) من طريق الليث عن أبي الزْبّير عن جابر قال: أعيّقّ رجل من بني عذرة عبداً له 
عن دبر» فبلَعَ ذلك النبيّ كلك فقال: «ألّك مال غيره؟» فقال: لا... الحديث» وفيه: 
فَدَفَحَها إليه» ثم قال: «ابدَأ بنفسك. فتَصَدَّفُ عليها» الحديث. 

وفي رواية أيوب المذكورة نحوه» ولفظه: «إذا كان أحدكم فقيراًء فليبدَأ بنفيه فإن 
كان قصل فعلى عیاله» الحديث. 

فائََّّت هذه الروايات على أنَّ بيع المدبّر كان في حياة الذي دَبّرّهء إل ما رواه شيك 
عن سَلَّمة بن كَهيل» بهذا الإسناد: أن رجلاً مات ورك مُدَبّراً وديناء فأمَرَهم النبي كك 
فباعه في دينه بئان مئة درهم. أخرجه الدَّارَقُطني (0)4977©» ونقل عن شيخه أبي بكر 
التيسابوري أنَّ شريكاً أخطأ فيه» والصحيح ما رواه الأعمّش وغيره» عن سَلَّمة وفيه: 
ودَفَمَ ثمنه إليه» وفي رواية النسائي (484) من وجه آخر عن إسماعيل بن أي خالد: 
ودقع ثمنه إلى مولاه. ظ ظ 

قلت: قو 863 ع ار یی عام عن فريك اف أن رجلا ديه 
عبداً له وعليه دين» فباعه النبي كَل في دين مولاه. وهذا بيه برواية الأعمّشء وليس فيه 
للموتِ ذكر وشّريك كان تَغْيّر حفظه لما ولّ القضاء» وساع مَن عمل عنه قبل ذلك 
أا ر اسرد اکر 

تنبيهات: 

الأوّل: مقت الطّرق على أنَّ ثمنه ثان مئة درهم» إل ما أخرجه أبو داود (۳۹۵۵) من 
طريق هشيم عن إسماعيل» قال: سبع مئةٍ أو تسع مثة. 

الثاني: وجدت لوكيع في حديث الباب إسناداً آخر أخرجه ابن حبان”" (4474) من 


1 .)١5975( وهو في «مسند أحمد)‎ )١( 
١ تحرف في (س) إلى: ابن ماجه. ش‎ )۲( 


۸ باب 31٠١‏ / ج ۲۲۳۱ فتح الباري بشرح البخاري 


طريق أب عبد الر من الأذرمي» عنه عن أبي عمّرو بن العلاء عن عطاء مثل لفظ حديث 
الباب محتصّراً. 

الثالث: وقع في رواية الأوزاعي عن عطاء عند أي داود (7”9057) زيادة في آخر الحديث 
وهو: «أنتَ أحقٌ بثمنه والله أغنى عنه». 

الطريق الثاني: 

-١‏ حدّثنا يبةه حدّئنا سفيانٌ عن عَمروء سمعٌ جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهما 
يقول: باه رسولٌ الله يلله. 

قوله: «عن عَمُرو» هو ابن دینار» وني رواية الحُميدي في امُسئّده» (1777): حدّثنا عَمْرو 
ابن دينار. 

قوله: «باعه رسول الله يك هكذا أخرجه أيضاً مختصّراًء ول يذكر من يعود الصمير عليه 
وقد أخرجه أبو بكر بن أب شَّيْبة في «مُصَتَّمَه )٠١۳ /۱٤(‏ عن سفيان فزاد في آخره: «يعني 
المدبّراء وأخرجه مسلم (09/1774) عن إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن أبي شَّيْبة جميعاً 
عن سفیان» بلفظ: دبَّرَ رجل من الأنصار غلاماً له لم يكن له مال غيره» فباعه رسول الله 
يل فاشتراه ابن التّحَام عبداً قبطياً مات عام أوَّل في إمارة ابن الزبّير» وهكذا أخرجه أحمد 
)١141١(‏ عن سفيان بتهامه نحوه» وقد أخرجه المصبّف في كَفَارات الأييان (5117) من 
طريق حمّاد بن زيد عن عَمْرو نحوه؛ ول يقل: في إمارة ابن الزبير» ولا عن الثّمَن. 

قال القُرطِي وغيره: انمقو على مشروغية التَّدييرء واتّقَّقُوا على أله من الت غير 
الليث وزقرء فإنَّّما قالا: من رأس الالء واختلفوا هل هو عَقد جائز» أو لازم؟ فمن قال: 
لازم مَنَمَ التصبٌّف فيه إِلّا بالتق» ومن قال: جائزء أجازء وبالأوّل قال مالك والأوزاعي 
والكوفيون» وبالثاني قال الشافعي وأهل الحديث, وحُجّتهم حديث الباب» ولاه تعليق 
تق بصفة انَرَدَ السّيّد بہاء فيتمككّن من بیعه» کمن عَلَّقّ عتقه بدخول الدّار مثلاً» ولان 
من أوصى بعِتق شخص جار له بيعه باتّفاق» فيّلحَق به جوارٌ بيع المدبّرء لأنه في معنى 
الوصيةء وثَيّدَ الليث الجواز بالحاجة, وإلّا فيكرّه» وأجاب الأوّل: بنا قضية عَينٍ لا 


كتاب البيوع باب ۱۱۰ / ح ۲۲۳٤-۲۲٣۳۲‏ ۲۹ 


عموم هاء فيحمّل على بعض الصّوّرء وهو اختصاص الجواز ب| إذا كان عليه دين» وهو 
مشهورٌ قول“ أحمد والخلاف في مذهب مالك أيضاً. 

وأجاب بعض المالكية عن الحديث بأنَّهِ كرد تصرف هذا الرجل لكونه لم يكن له مال 
غيره» فيُسيَدَلٌ به على رَد تصرف من تَصَدَّقّ بجميع ماله»/ وادّعى بعضهم أنه يكل إا باع 
خدمة امار لا رَكينهه واحتجٌ بها رواه ابن مُصَيلٍ عن عبد املك بن أبي سليمان عن عطاء عن 
جا أنه يك قال: «لا بأس ببيع خدمة المدبّراء أخرجه الذا رَقَطنِي (4771) ورجال إسناده 
ثقات» إا آله اخدلفَ في وصله وإرساله؛ ولو صح لم يكن فيه حُسجَةء إذ لا دليل فيه على أن 
البيع الذي وقع في قصّة المدبّر الذي اشتراه تُعيم بن النَّحَام كان في منفعته دون رَكبته. 

۲ ۲۲۳۳- حرّئني زهيرٌ بِنُ حَرْب» حدَّئنا يعقوبُ؛ حدّئنا أبي» عن صالح» قال: 
حدّث اب شهاب» أنَّ عُبيد الله أخيّره» أ ا وأبا هريرة رضي الله عنهها برا 
انیا سمعا رسول الله لله ية يسال عن الأمة د تزني وم تحُصَنْ تحصَن؟ قال: «اجلِدوهاء ثم إن رنت 
فاجلدوهاء ثم م بيعوها» بعد الثالثة أو الرابعة. 


ل - حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: أخبرني اللَّثُ عن سعيد» عن أبيه» عن أي 


ب 


ه 2ء 2« 


0 سمعث النبيّ بيا يقول: «إذا رَنَتْ أَمَةَ أحگم فتيينَ فتَكَتَ زناها فليجلذها الحَد 
يرب عليهاء »ثم إن رت فليجلِدها الحَدَّ ولا برب عليهاء ثم إن رتت الال فين زناها 
ا 


الحديث الثاني: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في بيع الأمّة إذا رَّت» وقد تقدمت 


الإشارة إليه )۲٠١۳(‏ في «باب بيع العبد الزاني»» وأورّدّه هنا من وجه آخر عن أبي هريرة». 


ووجه دخوله في هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا رت فيَشمَلُ ما إذا كانت مُدَبّرة أو 
غير مدبّرة» فيو ححذ منه جواز بيع المدبّر في الجملة. 

٠. RRA ب ر‎ of 

وأمًا على ما وقع في رواية النسّفيء وفي نسخة الصخاني» فلا يحتاج إلى اعتذار. 


)١(‏ في (س): مذهب. 
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۷۰ باب 1١١‏ / ح ۲۲۳۵ فتح الباري بشرح البخاري 


-١‏ باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها 

ولم يَرَ الحسنٌ بأساً أن يُقبلّها أو يُباشرّها 

وقال ابن عمرٌ رضي الله عنها : إذا وهب الوليدةٌ الي يوط أو بيعت أو عَفَقَتْ فليُسَيرَأ 
رَحمُها بحيضة ولا تُستَبرَأَ التذرائ. 

وقال عطاءٌ: لا بأسّ أن يْصِيبَ من جاريته الحامل ما دون القَرج» وقال الله تعالى: إل 
عل روجهم أو ما ملكت أيهم 4 [المؤمنون:1]. 

- حدّئنا عبد العَقّار بن داودء حدَّئنا يعقوبٌ بن عبد الرّحمن» عن ڪَمرو بن أي 
عمروء عن أنس بن مالك ب قال: قم الي كك خيبرء فلم فح الله عليه ا حصن در له 
جمالُ صَفِيةَ بنتِ حم بن أخطّب ‏ وقد فيل زوجُهاء وكانت عَرُوساً - فاصطفاها رسولٌ الله 
َي تيه فرج بها حتی بنا د الرّوْحاء حَذت» فيتى بہاء ثم ضع حبسا حَيْساًفي نِطّع صَغِيرِ 
ثم قال رسولٌ الله يكللة: «آذِنْ من حولَكَ»» فكانت تلك وَلِيِمةَ رسول الله له على صَفِيةَ فة صَفِية ثم 
حرجنا إلى المدينة» قال: فرأيث مدان 6 لزي يها روات اانه E‏ بعر 
فصع رُکبتہ فصع صَفِيةُ جلها على ر کبیه حتی تَركبَ. 

قوله: «بابٌ هل يُسافِرٌ با جارية قبل أن يَستّيرئها؟» هكذا قََّدَ بِالسَّمَرهِ وكأن ذلك لكونه 
مَظِنَةَ الملامّسة والمباشّرة غالباً. 

قوله: «ولم يَرَ الحسن بأساً أن يُقَبّلها أو يُباشرها» وَصَلّه ابن أبي سَيْبة /٤(‏ ۲۲۷) من 
طريق يونس بن عبيد عنه» قال: وكان ابن سِيرِين يكرّه ذلك. وروی عبد الرزاق 
)1١115(‏ من وجه آخر عن الحسن. قال: يُصيب ما دون الفرج. 

قال الدّاوودي: قول الحسن إن كان في المَسبيّة فصوابٌ. وتعقبه ابن اليَّين بألّه لا فرق 
في الاستيراء بين المَسبيّة وغيرها. 

قوله: «وقال ابن عمر: إذا وُهِبّت الوليدة التي توطأء أو بيعت أو عَتَقَتْ ليبرأ 
رَجُها بيضق ولا تُستَبراً العذرا» أمّا قوله الأوّلء فوَصّلّه ابن أبي س (۲۲۹/6) من 


كتاب البيوع باب 1١1١‏ / ح ۲۷١ ۲۲٣۳٣‏ 


طريق عبيد اول 


)3 ۰ من طريق أيوب عن نافع عنه» وكأنّه یری أنَّ البکارة نَع الا 
عَدَّمه أو عَدَم الوّطءء وفيه نظر» وعلى تقديره» ففي الاستبراء شائبة تعب وهذا تستبر سرا 
التي يست من الحيض. 

قوله: «وقال عطاء: لا بأس أن يُصيب من جاريته الحامل ما دون القرج» قال الله تعالى: 
ا لاع رھم أو ما ملكت اَم » قال ابن التين: إن أراد عطاء با حامل من حَمَلَت 


عن نافع عنه» وما قوله: ور تستَبْرأ العَذراء» فوّصّله عبد الرزاق 


سَيّدها فهو فاسدء لأنه لا يُرتاب في جِلّه وإن أراد من غيره» ففيه خلاف. 


df 


قلت: والثاني اشر م بمراده» ولذلك يده بها دون المّرج» ووجه استدلاله با لآية: أنها 


دلت على جواز الاستمتاع بجميع وجوهه» فخرج الوَّطْءٌ بدليل» فبقيّ الباقي على الأصل. 
ثم ذكر المصتف في الباب حديث أنس في قصّة صَفيِّة وسيأتي مبسوطاً في ا مغازي 


333 بدو ولو ونه اها فونه نل لتنا ا ات لی ی ا ان اراد 


01 


0-0 ركه أي : طَهرّت من حيضها. وقد روى البيهقي (559/1) بإسناد لَيّن: أ أنه عل 


- 327 چ 


س 5 


O‏ : أنه عل د ترك صَفِيَّة عند 
و 
م لیم حتّى انقضّت عِدّتها فقد شك حمّاد راويه عن ثابت في رفعه» وني ظاهره نظرء 
لأنه کا دحل بها م مُنصَرَّفَه من خيبر بعد قتل زوجها بيسير» فلم يَمض زمن يسع انقضاء 
العِدّة ولا نقلوا أا كانت حاملاً فتُحمّل العِدّة على طُّهرها من المحيض» وهو المطلوب» 
والصّريح في هذا الباب حديث أبي سعيد مرفوعاً: «لا يُوطَأ حامل حبّى تَضعء ولا غير 
ذات حمل حنّى يض حَيضة» قاله في سَبايا أوطاس» أخرجه أبو داود (Y\o0V)‏ وغيره» 


وليس على شرط الصحيح”" 


)١(‏ تحرف في (س) إلى : عبد الله. 
(۲) وحسن إسناده فی كتابه «التلخيض الخحبير» .١19/7 /١‏ 
جسن ب : 4 مم 


4/4 


۷1 باب ۱۱۲ / ح ۲۲۲۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 


١‏ - باب بيع الميتة والأصنام 

76 ا ا E‏ ان 
ن اله ا 0 بن لمر والميتة والخنزير لأست ر يا رسول الله أت 
شحوم اميت فإنه بطل بها لسن يدهن بها اجلو ويتسقصيحٌ بها التاس؟ فقال: الاء هو 
حرامٌ» ثمّ قال رسولٌ الله كل عند ذلك: «قائلَ الله اليهوة, إنَّ الله لما حرم شحو مھا حملوه. 
ثم باعوه فأكلوا ثمنّه». 

قال أبو عاصم: حدَّئنا عبدٌ الحميد, حدّئنا يزيد کت كنب إل عطاءٌ سمعت جابراً نه. عن 
النبيّ يكلس 
[طرفاه في: 4795 ]٤ ٦۳۳‏ 

قوله: «باب بيع الميتة والأصنام» أي تحريم ذلك. والميتة» بفتح الميم: ما زالّت عنه الحياة 
لا بذّكاةٍ شرعيّة, واليتةء بالكسر: هيةه وليست مُراداً هناء ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع 
على تحريم بيع الميتة» ويستئنى من ذلك السَّمّك وال جراد. 

والأصنام: جمع صَتَم. قال ا حوْهَّري: هو الوَنّنء وقال غيره: الوّن: ما له جُنّة والصّنّم: 
ما كان مُصوراء فبينهه| عموم وخصوص وجهِيٌ» فإن کان مُصوَّراَء فهو وَكّن وصنم. 

قوله: «عن عطاء» ببّن في الرواية المعلّقة تلو هذه الرواية المنّصلة أن يزيد , بخ أي خیب 
لم يسمعه من عطاءء وتا كَتَبَ به إليه”"2» وليزيدَ فيه إسناد آخر ذكره أبو حاتم في «العِلّل» 
)١١40(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حَبيب 
عن عرو بن الوليد بن عبّدة عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص. قال ابن أبي حاتم: سألت 
أبي عنه» فقال: قد رواه محمد بن إسحاق عن يزيد عن عطاء» ويزيد لم يسمع من عطاءء 


)١(‏ لكن أخرج هذا الحديث أبو عوانة (0707) من طريق * شعيب بن الليث» عن أبيه عن يزيد بن أبي حبيب 
قال: سمعت عطاء بن أبي رباح. فإن کان ما عنده محفوظاًء فيحتمل أن يكون كتبه عنه» ثم لقيه فسمعه منه. 


كتاب البيوع باب ۱۱۲ / ح YY ۲۲۳٢‏ 
ولا أعلم أحداً من المصريين رواه عن يزيد مُتابعاً لعبد الحميد بن جعفر» فإن كان حَفِظه 
فهو صحيح» لأنَّ مََلّه الصّدق. 

قلت: قد اختّلفَ فيه على عبد الحميد» ورواية أي عاصم عنه المواققة لرواية غيرو عن 
يزيد أرجَح» فتكون رواية حاتم بن إسماعيل شاذة”". 

قوله: «عن جابر» في رواية أحمد )۱٤٤۷۲(‏ عن حجّاجٍ بن محمد عن الليث بسئده: 
سمعت جابر بن عبد الله بمكة. 

قوله: وهو بمكّة عام الفتح» فيه بيان تاريخ ذلك» وكان ذلك/ في رمضان سنة ثان من 
ا هجرة» ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك : ثم أعاده اة ليسمعه من لم يكن سمعه. 

قوله: إنَّ الله ورسوله حَرَّمَ؛ هكذا وقع في «الصحيحين» بإسناد الفعل إلى ضمير 
الواحد» وكان الأصل: حَرّما. فقال القرطبي: إِنّهِ بل تأدّبَء فلم يجمع بينه وبين اسم الله 
في ضمير الاثتين» لأنه من نوع ما رد به على التطيب الذي قال: «ومن يَعصههم|”". كذا 
قال» ول فق الرواة في هذا الحديث على ذلك» فإنَ في بعض طرقه في «الصحيح»": «إنَ 
الله حَرّمَ) ليس فيه: «ورسوله»» وفي رواية لابن مَرُدويها “ من وجه آخر عن الليث: : إن 
الله ورسوله حَرّما)» وقد صح حديث اسن في التهي عن أكل الحُمُر الأهلية: هن الله 
ورسوله يَنَهيائكُم)”©» ووقع في رواية النّسائي (19) في هذا الحديث: «ينهاكم». والتحقيق 
جواز الإفراد في مثل هذاء ووجهه: الإشارة إلى أن أمر النبي ناشيٌ عن أمر الله وهو نحو 
قوله: وال توك تف ل تيه 40:1 والشغار :ف هذا أن الخطلة الاين 


حذقت لدلالة الثانية عليهاء والتقدير عند سيبويه: والله أحق أن يَرْضْوهء ورسوله أحق أن 


(۱) وقد جاء من حديث عبد الله بن عَمرو أيضاء لکن بسند آخر حسن عند أحمد (/1991). 
(۲) أخرجه مسلم (۸۷۰) من حديث عدي بن حاتم. 

(۳) بل هو رواية أبي داود )۳٤۸(‏ عن قتيبة شيخ البخاري نفسة. 

)٤(‏ وهو عند ابن أبي شيبة 5 /١‏ 007 من طريق عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد. بهذا اللفظ. 
(5) سيأتي عند المصنف برقم (/007). 
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V٤‏ باب ۱۱۲ / ح ۲۲۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 


يُرضوهء وهو كقول الشاعر“ 


وقيل: «أحقٌ أن يُرضُوه» خبرٌ عن الاسمّين» لأنَّ الرّسول تابعٌ لأمر الله. 

قوله: «افقيل: يا رسولٌ الله لم أقف على تسمية القائل» وفي رواية عبد الحميد الآنية ت 
فقال رجل. 

قوله: ارايت شحوم اميت SEN‏ قر 
أئ: : فهل ميل بيعها لما ذَكِرَ من المنافع» فاا مق مُقتّضية لصحة البيع. 

قوله: «فقال: لاء هو حرام» أي: البيع» هكذا فسّرّه بعض العلماء كالشافعي ومن تَبِعَه 
ومنهم من عَمَلَ قوله: «هو حرام» على الانتفاع» فقال: بحرم الانتفاع بهاء وهو قول أكثر 
العلماء”"» فلا يُنتَفّع من الميتة أصلاً عندهم إل ما حص بالدَّليل وهو ا جلد المدبوغ. 

واختلفوا فيا يجس من الأشياء الطاهرة» فالجمهور على الجوازء وقال أحمد وابن 
الماجشون: لا يتمم بشيءٍ من ذلك» واسيَدَلٌ الخطَابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أنَّ 
من ماتث له دابّة ساعٌ له إطعامُها لكلاب الصيدء فكذلك يسوغ دهن السّفيئة بحم 
الميتة» ولا فرق. 1 

قوله: «ثمّ قال رسول الله اة عند ذلك: قائَلَ الله اليهود...» إلى آخره وسياقه مُشعِر 
بقرّة ما أوَلّه الأكثر أنَّ اراد بقوله: «هو حرام» البيع لا الانتفاع» وروى أحمد )٥۹۸۲(‏ 


3 


والطبراني"» من حديث ابن عمر مرفوعاً: «الويلُ لبني إسرائيلء إِنّهِ لما حُرّمَت عليهم 


)١(‏ هو عمرو بن امرئ القيس الأنصاري» ىا في «لسان العرب» في مادة (فجر). 

(1) سيأتي تخريجها قريباً. 

(۳) هذا سبّق قلم من الحافظ رحمه الله فقد ذكر الخطابي في «شرحه؛ على البخاري ٠١١7/7‏ أن النهي 
ينصرف عند أكثر العلماء إلى البيع دون الاستمتاع بهاء وقد أراد الحافظٌ ذلك فسبّق قلمُه ويؤيده قوله 
قريباً: وسياقه مُشور بقوة ما أله الأكثر أن المراد بقوله: «هو حرام؛ البيع لا الانتفاع. 

(4) لم نقف عليه في المطبوع منهء وأورده الميثمي في «المجمع» /٤‏ /88-41» وعزاه إلى أحمد والطبراني في "الكبير». 


كتاب البيوع باب ۱۱١۲‏ / ح١۲۲۳‏ . . 37 


الشّحوم باعوهاء فأكَنُوا ثمنهاء وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام»» وقد مضى في «باب 
تحريم تجارة الخمر» حديث تميم الذاري”'" في ذلك. 

قوله: «وقال أبو عاصم: حدّئنا عبد الحميد» هو ابن جعفر» وهذه الطّريق وَصَلها أحمد 
)١5495(‏ عن أبي عاصم» وأخرجها مسلم (1581) عن أبي موسى عن أبي عاصم» ولم 
يس لفظه بل قال: مثل حديث الليث» والظاهر أنه أراد أصل الحديث. وإِلّا ففي سياقه 
بعض محالّفة» قال أحمد: حدَّئنا أبو عاصم الصَحَاك بن عَلَلٍ عن عبد الحميد بن جعفر 
أخبرني يزيد بن أبي حَبيب» ولفظه: يقول عام الفتح: 3 الله" حَرَمَ بيع الخنازير» وبيع 
الميتة» وبيع الخمرء وبيع الأصنام» قال رجل: يا رسول الله» فما رى في بيع شحوم الميتة؟ 
فإئها دن بها اسمن والجلود» ويُستصبّح بهاء فقال: «قائَل الله يبود» الحديثء فظَهَرٌ هذه 
الرواية أنَّ السّؤال وقع عن بيع الشحوم» وهو يويد ما قّرناهء ويُؤيّده أيضاً ما أخرجه أبو 
داود )۳٤۸۸(‏ من وجه آخر عن ابن عبّاسء أنّهِ کي قال وهو عند الرّكن: «قاتل الله 
اليهودء إنَّ الله حَرّمَ عليهم الشّحومء فباعوهاء وأكلوا أثيانهاء ون الله إذا حَرَّم على قوم 
أكلّ شيء حَرَّمَ عليهم ثمنه». 

قال حمهور العلماء: العلّة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير: النّجاسة. فيتَعدَّى ذلك إلى 
کل تجاسة» ولك المشهور عند مالك طهارة الخنزير» والعلّة في منع بيع الأصنام عَدَم 
المنقعة المباحةء/ فعلى هذا إن كانت بحيثٌ إذا كُسرَتْ ينتفع برْصاضها" جار بيعها عند 
بعض العلماء من الشافعية وغيرهم» والأكثر على المنع تملا لهي على ظاهره» والظاهر أنَّ 
(۱) في باب رقم (ه 0). 
(؟) كذا قال الحافظء وهو كذلك في النسخة التي اعتمدها سند أحد فقد ذكر الحديث في «أطراف المسدة 

( بهذا اللفظ. وفي النسخ التي اعتمدناها من «المسند»: «إن الله ورسوله حرم...») 
(۳) في (أ): ينتفع بها صاحبهاء وني (ع): ينتفع بها برضاضهاء والمثبت من (س)» وهو موافق لعبارة النووي 


التي في «شرحه» على مسلم ۱ ورضاضها قال في «اللسان»: رَصادرضا: كَسْره ورّضّاضه: 
كُسَارهء وقطّعه. 


4/٤ 


۲۷٦‏ باب ۱۱۳ / ح ۲۲۳۸-۲۲۳۷ فتح الباري بشرح البخاري 


التهي عن بيعها للمُبالّغة في التنفير عنهاء ويَلتَحِقُ بها في الحكم الصّلبان التي تُعَظّمها 
التصارى» و يحرم نَحْتٌ جميع ذلك وصنعته. 

وأجمعوا على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير إلا ما تقدّمت الإشارة إليه في «باب تحريم 
الخمر»”"» ولذلك رخص بعض العلماء في القليل من شّعر الخنزير للكَرْزِء حكاه ابن المنذر: 
عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض الالكية» فعلى هذا فيجوز بيعه» ويُستثنى من الميتة عند 
بعض العلماء ما لا تله الحياة كالشّعر والضوف والوَبره فاه طاهرء فيجوز ببعهء وهو قول 
أكثر المالكية والحنفيّة» وزاد رع بعضهم: التظم والسّنَ والقرن والظّلف» وقال بتجاسة الشُعور 
الحسن والليث والأوزاعيء ولكنّها تطهر عندهم بالغسل» وكأئَا متتَجْسة مُتنجّسة عندهم با تعلق 
بها من رطوبات الميتة لا نجسة العينٍء ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل: إِلّه يَطهر إذا 
سل بالماء» وقد تقدّم كثير من مباحث هذا الحديث في اباب لا يُذاب شََحُم الميتة»”". 

۴- باب ثمن الكلب 

۷- حدّثنا عبد الله بنُ يوسف» أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن أب بكر بنِ عبد 
الرحمنء عن أبي مسعود الأنصاريّ 5ه: أن رسولٌ الله اة نبى عن ثمن الكلب» ومهر البَغِيّ 
وحُلُوان الكاهن. 


[أطرافه في: ۲۲۸۲ ٥۷٦۱.٥۳٤٩‏ ] 


٠ fo” 


۸- حدّثنا حَجَاحُ بن منهال حدّئنا شُعْبَةُ قال: أخبرني عَوْنُ بن أبي ججحَيفة قال: 
رأيثُ أبي اشترى حَجَاما فأمَرَ بمحاجيه فكُِرَتْ فسألتُه عن ذلك» قال: إِنَّ رسود الله يله 
نبى عن ثمنِ الد وثمنِ الکلب» وگشب الأمق ولّعَن الواشمةً والمستوشمةء وآكلّ الرّبا 
ومُوكِلّه ولَّعَن المصوّرٌ. 

قوله: «باب ثمن الكلب) أورَد فيه حديثين: 


)١(‏ بل سلف الكلام على شيء من ذلك بشأن الخمر والميتة في «باب لا يذاب شحم الميتة». 
(۲) باب رقم (۱۰۳). 


كتاب البيوع VV‏ 


أحدهما: عن أي مسعود: أنه بي هى عن ثمن الكلب. ومَهْر البَّغِيّء وحُلوان الكاهن. 

ثانيهها: حديث أبي جحيفة: هى عن ثمن الدّم» وثمن الكلب» وكسب الأمةء الحديث» 
وقد تقدَّم في «باب مُوكل الرّبا» في أوائل البيع .)۲٠۸٢(‏ ۰ 

واشتَمَلّ هذان الحديثان على أربعة أحكام» أو خسة إن غايَرْنا بين كسب الأمة ومَهْر 
البَغِيٌ: ّ 

الأوّل: ثمن الكلب» وظاهر التهي تحريم بيعه» وهو عام في كل كلب معلا كان أو غيره» 
ما يجوز اقتناؤٌه أو لا يجوزء ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلِفه» وبذلك قال الجمهورء 
وقال مالك: لا يجوز بيعه وتجب القيمة على مُتلفه. وعنه كالجمهور» وعنه كقول أبي حنيفة: 
يجوز وتجب القيمة» وقال عطاء والنّحَعي: يجوز بيع كلب الصَّيد دون غيره؛ وروی أبو داود 
)۳٤۸۲(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً: ہی رسول الله اة عن ثمن الكلب» وقال: «إن جاء 
يطلب ثمن الکلب» فاملاً كَفّه تُراباً»» وإسناده صحیح» وروی أيضاً (4484") بإسناد 
حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يل ثمن الكلب» ولا حُلوان الكاهن» ولا مَهر البَغيّ». 
والعِلة في تحريم بيعه عند الشافعي تجاسّته مُطلَقاًء وهي قائمة في المعَلّم وغيره» وعِلّة المنع 
عند من لا يرى تجاسته: اللي عن الخاذه» والأمر بقتله» ولذلك حص منه ما أَذْنَ في اتَّاذه/ 
ويدلٌ عليه حديث جابر قال: ہی رسول الله يل عن ثمن الكلب إلا كلب صيدٍ. أخرجه 
النّسائي (4714) بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طْعِنَ في ته" وقد وقع في حديث ابن 
عمر عند ابن أبي حاتم"» بلفظ: هى عن ثمن الكلب» وإن كان ضَارِياً؛ يعني: نم يصيد» 
وسنده ضعيفء قال أبو حاتم: هو مَُكّر وني رواية لأحمد": هى عن ثمن الكلب» وقال: 


2 2 
«طعّمة جاهلية)» ونحوه للطّيرانى )٦۳ /۲١(‏ من حديث ميمونة بنت سعد“ . 


)١(‏ وهو في «المسند» برقم )١551١(‏ وانظر كلامنا عليه. 

(۲) في «العلل» .)١١67(‏ 

(۳) من حديث جابر» أخرجها برقم .)۱٤۸۰۲(‏ 

(5) قال الميثمي في «المجمع» /٤‏ إ إسناده ضعيف» وفيه من لا يعرف. 


۷/4 


VA‏ باب 11 / ج ۲۲۳۸-۲۲۳۷ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال القرطّبي: مشهور مذهب مالك جواز ااذ الكلب» وكراهية بيعه» ولا يُفْسَخْ 
إن وَفَع» وكأنّه لما لم يكن عنده جما وأَذِنَ في اتخاذه كناف الجائزة» كان حُكمه حُكم 
جنيع المبيعات» لكن الشَّرِعَ هى عن بيعه تنزاًء لأنه ليس من مكارم الأخلاق» قال: وأمًا 
تسويته في التهي بينه وبين مَهر البَغيّ وحُلوان الكاهن» فمحمول على الكلب الذي لم 
يُودن في اتخاذه» وعلى تقدير العموم في كلل كلب. فالئّهِي في هذه الثلاثة في القَدْر المشترَك 
من الكراهة أَعَمّ من التنزيه والتحريم» إذ كل واحدٍ منها منهىٌ عنه. ثم تُؤحَذ 
حَصّوصيّة كل واحدٍ منهما من دليل آخرء فإنا عَرَفنا تحريم مَهْر البَغيّ وحُلُوان الكاهن 
من الإجماع» لا من نجرد النَهيء ولا يلرم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع 
الوجوه. إذ قد يُعطّفٌ الأمر على النّهي والإيجاب على التي . 

الحكم الثاني: مَهْر البَغيّ» وهو ما تأخذه الزانية على الرّنى» سه مَهراً يازا والبَغىّ: 
بفتح الموحدة وكسر المعجّمة وتشديد التحتانية» وهو فعيلٌ بمعنى فاعلة» وجمعٌ البَغيٌ: 
بَغاياء والبغاء بكسر أوّله: الزّنى والفُجورء وأصل البغاء: الطَّلَبء غير أنه أكثر ما يستعمل 
في الفساد. 

واستٌدِلٌ به على أنَّ الأمة إذا أكرمّت على الرّنى فلا مهر اء وفي وجه للشافعية: 

الحكم الثالث: كسب الأمة» وسيأتي في الإجارة «باب كسب البَغىّ والإماء؛» وفيه 
حديث أبي هريرة (۲۲۸۳): نهى رسول الله یل عن كسب الإماء. زاد أبو داود )۳٤۲۷(‏ 
من حديث رافع بن خديج: نبى عن كسب الأمة حتى يُعلّم من أين هو. فعُرفَ بذلك 
النّهَى» والمراد به: كسبها بالزّنى لا بالعمل المباح» وقد روى أبو داود أيضاً (477؟) من 
حديث رفاعة بن رافع مرفوعاً: نى عن كسب الأَمّة إلا ما عَوِلّت بيدهاء وقال هكذا 
بأصابعه“ نحو العَزل والتفش» وهو بالفاء» أي: نتف اموق وقيل: المراد بكسب 


)١(‏ في الأصلين: بإاصبعه» وفي (س): بيذه» والمثبت من نسخة «سنن أبي داود» التى بخط الحافظ رحمه الله 
فلعل ما وقع في الأصلين تحريف من النساخ. 


كتاب البيوع باب ۱۱۳ / ح ۲۲۳۴۸٣۲۲٣۳۷‏ ۲۷۹ 


الأمة: جميع كسبها وهو من:باب سد الذّرائع: لأنها لا تُومن إذا ألمت بالكسب أن 
تكسب بمّرجهاء فالمعنى: أن لا عل عليها حَرَاجٌّ معلوم تُوَدّيه كل يوم. 

الحكم الرابع: حُلوان الكاهن» وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العِوّض على أمر 
باطل؛ وفي معناه التنجيم والضَّرْبٍ بالحصى» وغير ذلك ما يتعاناه العَرّافُونَ من استطلاع 
العّيبء والُُوان مصدر حَلونّه حلواناً: إذا أعطّيته وأصله من الحلاوة» شبّه بالشيء 
اللو من حيث إِنَّه يأخذه سهلاً بلا كُلفة ولا مَسَقَة يقال: حَلّوته: إذا أطعمتّه اللو 
والّلوان أيضاً: الرّشوة» والخلوان أيضاً: أخذ الرجل مَهر ابتته لنفسه. وسيأتي الكلام 
على الكهانة وأصلها وحُكمها في أواخر كتاب الطَّبّ (01/04) من هذا الكتاب إن شاء الله 
تفال 

الحكم الخامس: ثمن الد E EY‏ 
على ظاهره» والمراد: تحريم بيع الدَّم كما حُرّمَ بيع الميتة والخنزير» وهو حرام إجماعاً 
- أعني بيع الدَّم وأخذ ثمنه - وسيأتي الكلام على حُكم أجرة الحجام في الإجارة 
(۲۲۷۸) إن شاء الله تعالى. 

خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب البيوع من المرفوع على مك مى حديث وسبعة وأربعين حديثا 
المعلّق متها سبّة وأربعونّ وما عَذاها ار منه فيه وفي| مضى مئة وتسعة 
وثلاثونَ حديثاء والخالص مئة وثانية أحاديث» وافقه على تخريجها سوى تسعة 
وعشرين حديثاً وهي: حديث عبد ال رحمن بن عَوْف في قصّة تزويجه» وحديث أبي هريرة 
في التمرة الساقطة» وحديث عائشة في التسمية على الذّييحة» وحديث أبي هريرة: «يأتي على 
الناس زان لا يبا الرء ب اد الال وحديك اي بكر: قد عل قومي أن حرقتي؛ 
وحديث المقدام: «أطيّب ما أكَلَ الرجل من كسبه»» وحديث آي هريرة: (إِنَّ داود كان 
يأكل من كسبه»» وحديث جابر: رجحم الله عبداً اا خا ادا ٤‏ العهدة» 
وحديث أبي جحيفة في الحجام: وحديث:ابن عباس: ار آية أنرلتة وحديك ابن آي 


أوى: أن رجلا أقامَ سلعة)» وحديث ابن عمر: كان على مل صعب» وحديثه ٤‏ الإبل 


A/é 


5 فتح الباري بشرح البخاري 


اميم وحديث: «اكتالوا حتّى تَستّوفوا»» وحديث: «إذا بعت فكل»» وحديث جابر في 
دين أبيه» وحديث المقدام: «كيلوا طعامَگم»» وحديث عائشة في شأن الهجرة» وحديث: 
«المكر والخديعة في النار»» وحديث أنس في الملامّسة والمنابذة» وحديث: «إذا استَنصَحَ 
أحذكم أخاه فليتصحه»» وحديث ابن عمر: «لا يبيع حاضر لباد»» وحديث ابن عبّاس في 
المزابنة» وحديث زيد بن ثابت في بيع الثار» وحديث سلان في مُکاتبته» وحديث 
عبد الرحمن بن عَوْف مع صَهّيب» وحديث أبي هريرة: «ثلاثة أنا حَصمُهم)؛ وحديثه في 
إجلاء اليهود. 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين اثنان وخمسونّ أثراً. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 


كتاب السلم باب ١‏ / ح ۲۲۳۹ ۸۱ 


ڪتاب السلم 
-١‏ باب السَّلّم ني كيلٍ معلوم 
۹- حدّثني عَمْرو بن رُرارة أخبرنا إسماعيل ابن عليه أخبرنا ابن آي تَجيح» عن 
عبد لله بن گئب عن أي المنهال» عن ابن عباس رضي الله عنههاء قال: قم رسو الله كل اماي 
والنَاسٌ مُسلِفُونَ ني الَّمَرِ العام والعامَينٍ ‏ أو قال: عامينِء أو ثلاث شك إسماعيل - فقال: 
من سل في تر فليسلف في كيلٍ معلوم. ووزنٍ معلوم». 
حدّئنا محمّدٌ أخبرنا إسماعيل» عن ابن أي تبح بهذا: اني كيل معلوم ووزنٍ معلوم». 
[أطرافه في: ۰۲۲٤۱ »۲۲ 5٠‏ 01 77] 
قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السَّلّم. باب السّلم في كيل معلوم» كذا في رواية 
المُستَمْليء والبسملة مُتقدّمة عنده» ومُتوسّطة في رواية الكشْمِيهني بين كتاب وباب» 
وحَدّفَ النّسَفِي كتاب السّبلم وأَبَتَ الباب وأحَر البسملة عنه. 
والسَّلَم بفتحتين: الل ونا و دوقن ار دى أن الال آهل العراق: 
والسّلم لغة أهل الججازء وقيل: السّلّف: تقديم رأس الالء والسلم: تسليمه في المجلس. 
فَالسّلف أَعَمْ. 
والسَّلّم شرعاً: بيع موصوف في الذَّمّة» ومن قَيّدَه بلفظ السّلمِء زاده في الحدّء ومن زاد 
فيه: بِبَدَلِ يعطى عاجلاًء فيه نظرٌء لأنه ليس داخلاً في حقيقته. واتّقَقَ العلماء على 
مشروعيّته إلا ما كي عن ابن المسيّب..واختلفوا في بعض شروطه واتفقوا غل أنه 
ر يشرط للبيع» وعلى تسليم رأس المال في المجلس» واختلفوا هل هو عَقد 
غَرَرِ جور للحاجة أم لا؟ 


220/4 


YAY‏ باب ١‏ / ح ۲۲۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وقول المصتف: «باب السَّلم في كيل معلوم» أي: فيا يُكال» واشتراط تعيين الگیل فيا 
يُسلَّمُ فيه من المكيل مُتَّمَّقَ عليه من أجل اختلاف المكاييل/ إلا أن لا يكون في البلد 
سوى كيل واحدء فاه يتصرف إليه عند الإطلاق 

ثم أورّدَ حديث ابن عبّاس مرقوعاً: «من اسلف في شيء» الحديث. من طريق ابن 
عَليّة» وني الباب الذي بعده من طريق ابن عُيَنةَ كلاهما عن ابن أبي تجح وذكره بعد 
من طرق أخرى عنه» ومّداره على عبد الله بن كثير» وقد اخدّلفَ فيه فجَرّمَ القابسي وعبد 
الغني وارّي: بأنّه المكي القارئ المشهورء وجَرّمَ الكلاباذي وابن طاهر والدّمياطي: بأنّه 
ابو کو ا بن أبي وداعة السّهميء وكلاهما ثقة» والأوّل أرجح. فإلّه مُقتضى 
صنيع المصتف في «تاريخه»» وأبو المنُهال شيخه: هو عبد الرحمن بن مُطيم الذي تقدّمت 
E‏ 

قوله: «عامَينِ أو ثلاث سك إسماعيل» يعنى: ابن غ ول شك فقال: وهم 
يُسلفون في التمر السّنتين والثلاتٌ» وقوله: ا وقوله: السّنتين» منصوب إمّا على نزع 
الخافض أو على المصدر. 

قوله: «من سَلَّفَ في تمر» كذا لابن عُليّة بالتشديدء وفي رواية ابن عُيّيئة: "من اسلف“ 
في شيء» وهي أشمل: 

وقوله: «ووزنٍ معلوم» الواو بمعنى «أو)» والمراد اعتبار الكيل فيما يكال» والوزن 
فيا يورّن. 

قوله: «حدّثنا محمد أخبرنا إسماعيل» هو ابن عَليَّة» واخدّلف في محمد فقال الَيّاني: ل 
ره مون وعندي أ ان سام وبه جرم الكلاباذي. 

زاد السّفيانان: «إلى أجل معلوم»» وسيأتي البحث فيه في بابه”". 
)١(‏ في الأصلين: من أسلم» بالميم» والمثبت من (س»» موافقاً لجميع روايات البخاري حسب اليونينية 


والقسطلاني. 
() باب رقم (۷). 


كتاب السلم باب ۲ / ح YAY ۲۲٤۳-۲۲٤١‏ 


۲ باپ السلم في ورن مغلوم 

:1 تائيه اعرا رن د مولز أي لحي شرع و لي كر 
عن اي المنْهالِ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قَدِمَ النبي بي المدينة وهم يُسلِفونَ 
بالتمر السّتتنِ والتّلاتَ فقال: «مَن اسلف في شيء ففي گيل معلوې ووزن غ معلوم» إلى 
أجل معلوم». 

حدّئنا عل حدّئنا سفيانٌ» قال: حدّنتي ابن أي يي وقال: «فليْسلِفٌ في گیل معلوې 
إلى أجل معلوم». 

۱- حدّئنا فتك حدّئنا سفيانُ عن ابن أي تُجبح» عن عبد الله بن گثير» عن 
نهال قال: سمعثٌ ابنّ عباس رضي الله عنهم| يقول: َم النبئّ يكل وقال: 0 
ووزنِ معلوم إلى أجل معلوم». 

1 48 77- حدّئنا أبو الوليدء حدّئنا شُعْب عن ابن أبي المجالد. وحدّئنا يحبى) 


حدّئنا وكيعٌ» عن شُعْبةَ عن حمّد بن أي المُجَالِد حدَّئنا حفص بن عمر» حدّثنا شُعْبةُ قال: 
أخبرني محمَّدٌ - أو عبد الله - بن أبي المُجَالدِء قال: اختلف عبد الله بن سداد وأبو بُردةً في 
السَّلَفِ فبعثوني إلى ابن أبي اوی ضف فسألته فقال: إِنَا كنا نسلف على عهِدٍ رسول الله لا 
وأبي بكر وعُمرَ في الجنطةٍ والشّعِرِ والرَّيبٍ واللّمر» وسألتُ ابنَأبْرَى» فقال مغل ذلك. 
[ح ٤۲‏ ۲۲- طرفاه في: ٤٤‏ ۲۲» 1164] 
[ ۳ ۲۲- طرفاه في: 564 77 ٤‏ ۲۲۵] 

قوله: اباب السَّلَّم في وزن معلوم» أي: في| يورّن» وكأنّه يذهب إلى أن ما يورّن لا يُسلّم 
كي کی ی اک رجت را من لتاقي بكرا و 
الحرمين على ما يُعَدّ الكيل في مثله ضابطاء واتّمّقوا على اشتراط تعيين الگیل فیا يُسِلَّمْ فيه 
من المكيل» كصاع الججاز وقفيز العراق» وإزدبٌ مضرء بل مكابيل هذه البلاد في نفسها 
حُتلفة فإذا طق صرف إلى الأغكب. 
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YA“‏ باب ۲ / ح ۲۲٤۳-۲۲٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأورّدَ فيه حديثين: 

أحدها: حديث ابن ان الماضي في الباب قبله (۲۲۳۹)» ذكره عن ثلاثة من مشايخه 
ا به عن ابن عيينة» قال في الأولى: «من أسلفَ في شيء» ففي كيل معلوم» الحديث» 
وقال في الثانية: «من سلف في شيء فليسلف في گيل معلوم 0 ول يذكر 
الوزن» وذكره في الثالثة. وصَرَّحَ في الطّريق الأولى بالإخبار بين ابن عيّينةَ وابن أبي تجيح. 

وقوله: «في شيء) أخدَ منه جواز السّلم في الحيوان إلحاقاً للعَدّد ته بالكيل. والمكالي ف 
الحنفيّة» وسيأتي القول بصِحّته عن الحسن بعد ثلاثة أبواب. 

ثانيهما: حديث ابن أبي أوفى. 

قوله: «عن ابن أب المجالد» كذا أَبَمَه أبو الوليد عن شُعْبَة وسّه غيره عنه: محمد بن 
أبي المجالد. ومنهم من أورّدّه على الشك: محمد أو عبد الله» وذكر البخاري الروايات 
الثلاث. وأورّدّه النّسائي )٠٠٠١(‏ من طريق أبي داود الطيالسي عن شُعْبَةَ عن عبد الله 
وقال مرّة: محمد وقد أخرجه البخاري في الباب الذي يليه (7745) من رواية عبد الواحد 
ابن زياد وجماعة عن أي إسحاق الشيباني» فقال: عن محمد بن أبي المُجالِده ولم يسك في 
اسمه. وكذلك ذكره البخاري في «تاریخه» في المحمّدِين (۱/ ۲۳۱)» وجَرّمَ أبو داود" بأنَّ 
اسمه عبد الله» وكذا قال ابن حِبَّان". ووَصّفَّه بأنّه كان صِهرٌ مجاهد. وبأنّه كوفي ثقة» 
وكان مولى عبد الله بن أبي أرق ووه أيضاً يحيى بن معين وغيره» وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث الواحد. 

قوله: «اختلف عبد الله بن شدّاد» أي: ابن الماد الليثي» وهو من صغار الصحابة «وأبو 
بردة» أي: ابن أبي موسى الأشعّري. 

قوله: «في التّلّف» أي: هل يجوز السّلم إلى من ليس عنده المُسَلَّمٌ فيه في تلك الحالة» 
أم لا؟ وقد ترم له كذلك في الباب الذي يليه. 


.)359( كما في «سؤالات الآجرّي) له‎ )١( 
سنن أبي داود) (7574), فقد صححنا هناك أن اسمه محمد.‎ ١ انظر لزاماً تعليقنا عليه في‎ )1( 


كتاب السلم باب ۳ / ح 1715-1754 ه51 


قوله: «وسألت ابن أبزى» هو عبد الرحمن المُرّاعي أحد صغار الصحابة» ولأبيه أبزى 
صّحْبة على الراجح» وهو بالموحدة والزاي» وزن: أعلى. 

ووجه إيراد هذا الحديث في باب السَّلم في وزنٍ معلوم: الإشارة إلى ما في بعض طرقه» 
وهو في الباب الذي يليه بلفظ: فنسلفهم في الجنطة والشّعير والزّيت. لأن الزّيت من 
جنس ما يورّن. 

قال ابن بطَّال: أجمعوا على أله إن كان في السَّلم ما يُكال أو يورّنء فلا بدَّ فيه من ذكر 
الگيل المعلوم والوزن المعلوم فإن كان مما لا يُكال ولا يورّنء فلا بِدَّ فيه من عَدَّد 
معلوم'". قلت: أو ذَرْع معلوم» والعَدَّد والذَّرْع مُلحَق بالكيل والوزن للجامع بينهاء 
وهو عَدَم ا جهالة بالمقداره ويجري في الذّرْع ما تقدّم شرطه في الكيل والوزن من تعيين 
الذراع» لأجل اختلافه في الأماكن. 

وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المُسلَّم فيه صفة يره عن غيره» وكأنّه م 
يُذكّر في الحديث. لأنهم كانوا يعملونَ به» وإنَّا تَعرّضٌ لذكر ما كانوا يوِلوئّه. 

*- باب السّلّم إلى من ليس عنده أصلٌ 

سي د حدّئنا عبد الواح حدّثنا الشَّببانٌ حدّثنا 

محمد بن أي المجالد, قال: بك عي عبد الله بن شَدَادٍ وأبو بُردة إلى عبد الله بن أبي أوقى رضي الله 
ا SE‏ قال 
عبد الله: كتا سلف بيط أهل الام في الجنطة والشَّعِيرٍ ته في گیل معلوم, إلى أجل 
معلوم قلتٌ: إلى مَن كان أصلّه عندّه؟ قال: ما كنا نَسأَهُم عن ذلك ثم بعثاني إلى عبد الرحمن 
ابن ای فسألته فقال: كان أصحاتٌ ال ل يفون عل عهد الي لق وم تسأهم: 
أنهم حر آم لا؟ 


)١(‏ كما سيأتي في باب (۷): السلم إلى أجل معلوم. 
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۲۸٦‏ باب ۳ / ح 7745-7744 فتح الباري بشرح البخاري 


حدَّئنا إسحاقٌ» حدّثنا خالدٌ بن عبد الله عن الشّيبانيّ عن محمّد بن أبي مالك بهذاء وقال: 
فتُلِفُهِم في الجنطة والشّعِير. 

وقال عبد الله بن الوليد» عن سفيانَ: حدّئنا الشّببانٌ وقال: والرّيت. 

حدّثنا فة حدّثنا جَريرٌ عن الشَّيباقٌ وقال: في الجنطة والشّعِيرِ والزّبيب. 

- حدّثنا آدم حدّئنا سُعْبَ أخبرنا عَمرّو قال: سمعتٌ أبا البَخبَرِيٌ الطائيّ قال: 
سألتٌ ابنَ عبّاسٍ رضي الله عنهما عن السّلَمٍ في لحل فقال: نهى النبي ي عن بيع التخلِ 
حتى يُوْكَلَ منه» وحتَّى يُورَّنَ فقال رجلٌ: واي شيء يورّن؟ قال رجلٌ إلى جانبه: حتّی يُحرَرَ 

وقال معااً: حدَّثنا شُعْبةُ عن عَمرو» قال أبو البَخررّيٌ: سمعثُ ابنَ عباس رضي الله 
[طرفاه في: ]776٠ ۲۲٤۸‏ 

قوله: «باب السّلم إلى من ليس عنده أصل» أي: مما أسلّمَ فيه وقيل: المراد بالأصل: 
أصل الشيء الذي يُسَلَّمُ فيه» فأصل الحَبَ مثلاً الزَّرَعٌ وأصل الثّمَر مثلاً السّجَر 
والغرض من الترجمة أن ذلك لا يُشتَرَّط. 

وأورّدَ المصتف حديث ابن أبي أوى من طريق الشّيباني» فأورّدّه أوّلاً من طريق عبد 
الواحد - وهو ابن زياد عنه» فذكر: الجنطة والشّعير والرّيت» ومن طريق خالد عن 
الشيبان» ولم يذكر الزيتء ومن طريق جَرير عن الشيباني» وقال: الزّبيب» بدل: الرّيت» 
ومن طريق سفيان عن الشيبانيء فقال: الزيت» وذكره بعد ثلاثة أبواب (7864؟) من 
وجو آخرٌ عن سفيان كذلك. 

قوله: «نبيط أهل الشام» في رواية سفيان (7155): أنباط من أنباط الشام» وهم قوم من 
العرب دخلوا في العَجَّم والرّوم؛ واختَلّطت أنسابهم وفسَدّت ألينتهم» وكان الذين 
اختلّطوا بالعَجَمٍ منهم يَنزِلونَ البَطائح بين الوراقين» والذين اختّلّطوا بالرُوم يَنزِلونَ 


(۱) قوله: الزيت» سقط من (أ) و(س»» وأثبتناه من (ع). 


كتاب السلم باب ۳ / ح 7715-7544 YAY‏ 


في بوادي الشامء بحر سح ب كم ار ركبو ناه وراد 
تحتانية» والأنباط قيل: سُمّوا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء» أي: استخراجه» لكثرة مُعالَجَتهم 
الفلاحة. 

قوله: «قلتُ: إلى من كان أصله عنده؟» أي: المُسلَم فيه وسيأتي من طريق سفيان 
بلفظ: قلت: أكان لهم زرعٌ» أو م يكن لهم؟ 

قوله: «ما كتا سهم عن ذلك» كأنّه استفاد الحكم من عَدَمِ الاستفصال» وتقرير 
النبي كل على ذلك. 

قوله: «وقال عبد الله بن الوليد» هو العَدَنِء وسفيان: هو الثوري» وطريقه موصولة في 
«جامع سفيان» من طريق عليّ بن الحسن الحلالي» عن عبد الله بن الوليد المذكور. 

وا بهذا الحديث على صِحّة السّلم إذا لم يُذكر مكان القبض» وهو قول أحمد 
وإسحاق وأبي نَوْره وبه قال مالك» وزاد: ويقبضه في مكان السَّلّم فإن اختلفا فالقول 
قول البائع» وقال التّوري وأبو حنيفة والشافعي: لا يجوز السَّلم فيها له َمل ومُؤنة إلا أن 
يشترط في تسليمه مكاناً معلوماً. 

واستیلّ به على جواز السّلم فیا ليس موجوداً في وقت السَلّم إذاأمكنَ وجوده ٤‏ 
وقت حُلول السّلمء وهو قول الجمهورء ولا يَضرَ انقطاعه قبل المجل وبعده عندهم. . وقال 
أبو حنيفة: لا يِصِحٌ فيا يَنقَطِع قبله» ولو أسلّمَ فيا يَعُمَ فانمَطَمَ في لَه لم نفخ البيع عند 
الجمهور. وفي وجه للشافعية: ينفسخ. 

واستُدِلٌ به على جواز التفرّق في السّلم قبل القبض لكونه لم يُذْكّر في الحديث» وهو 
فول مالك ]ذا كان يكير شر مل. 

وقال الشافعي والكوفيون: يَفسّد بالافتراق قبل القبض. لأنه يصير من باب بيع 
الدين بالدين: 


وني حديث ابن أبي أوفى جواز مُبايَعة أهل الذمّة والسَّلم إليهم. ورّجوع المختلفين عند 
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YAAK‏ باب ٣‏ / ح 41-44 فتح الباري بشرح البخاري 


التنازع إلى السنةء والاحتجاج بتقرير النبي كَل وأن السّنَة إذا وَرَدت بتقرير كم كان 
أصلاً برأسه لايَشُرٌه حالفة أصل آخر. ۰ 

ثم أورَد المصتف في الباب حديث ابن عباس الآتي )۲۲٢۸(‏ في الباب الذي يليه 
وعم ابن بطَال أنه علط من الناسخ» وألّه لا مدعل له في هذا الباب إذ لا ذكر للسّلَمِ فيه 
وعَمَلَ عا وقع في السّياق من قول الراوي: أنه سأل ابن عباس عن السّلم في البّخل. 

وأجاب ابن امير : أن الحكم مأخوذ بطريق المغهوم» وذلك أنَّ ابن عبّاس لما سيل عن 
السّلم مع من له تخل في ذلك التّخل» رأى أن ذلك من قبيل بيع التار قبل بُدرٌ الصلاح» 
فإذا كان السّلم في التخل المعيّن لا يجوزء تعبّن جوازه في غير اميه للأمن فيه من غائلة 
الاعتاد على ذلك التّخل بعينه» للا يدل في باب بيع القهار قبل بدو الصلاح . ويحتمل أن 
بريد بالسَّلَم معناه التو أي: السّلّفء لما كانت الَمَرة قبل بدو صلاحهاء فكائّها”" 
موضوقة فى الد 

قوله: «أخبرنا عَمْرو) في رواية مسلم (19717): عَمُرو بن مر وكذلك أخرجه 
الإسماعيلي من طرق عن شعْبة. 

قوله: «فقال رجل: ما يورّن؟"» ل أف على اسمه» ورَّعَمَ الكزمانٌ أنه أبو البَخرّي 
نفسّهء لقوله في بعض طرقه: فقال له الرجلء بالتعريف. 

قوله: «فقال له رجل إلى جانبه» لم أقف على اسمه. 

وقوله: «حتى يُحرّز) يتقديم الراء على الزاي» أي: مُحمَظ ويّصانء وفي رواية 
الكشميهني: : بتقديم الزاي على الراء أي: يورّن أو يُحْرّصء وفائدة ذلك معرفة كمّية 
حقوق المُقّراء قبل أن يَتَصَرّف فيه المالك» وصَرَّبَ عياض الأوّل» ولك الثاني الي بذكر 
الوزن» ورأيته في رواية النسفي: «حتّى محرا براءءين الأولى ثقيلة» ولكنّه رواه بالشكٌ. 


)١(‏ في الأصلين: فكانت» والمثبت من (س)» وهو أوفق في العبارة. 
(؟) كذا قال الحافظ» وإن) الرواية هنا: فقال رجل» وأي شيء يوزن. لم تختلف روايات البخاري في ذلك» 
فلعل الحافظ ذكره بالمعنى. 


كتاب السلم باب ٤‏ / ح ۲۲٣۰-۲۲٤۷‏ ۲۸۹ 


قوله: «وقال معاذ: حدَّئنا شعْبة» وَصَّله الإسماعيل عن يحيى بن محمد عن عبيد الله بن 
معاذ عن أبيه به. 


٤‏ - باب السّلم في النخل 
۷ 1748- حدّئنا أبو الوليده حدّئنا شُعْبكٌ عن عَمروء عن أي البَخبَرِيٌ» قال: 
سألتٌ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما عن السّلَم في النّخلِء فقال: ثبي عن بيع النّخْلٍ حتى يَصلّح؛ 
وعن بيع الوَرِقٍ نُساءً بناجز. 
وسألتٌ ابنَ عباس عن السّلَم في التخلء ٠‏ فقال: بی انب ا عن بيع اللي حت يكل 
منه - أو يأكلّ منه ‏ وحتّی يورّنَ. 


يعي و 


۲۹ 10° - حدّثنا محمد بن بسا رء حدّئنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبةٌ عن عَمروء عن أي 
البَخرِيّ: سألتٌ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما عن السّلَم في النّخلِء فقال: بى عمرٌ عن بيع اثر 
حتی يَصلحَ ونبى عن الوَِّقٍ بالذّهبٍ نّساءً بناجز. 

وسألتُ ابن عباس فقال: نہی النبيٌيلِْ عن بيع النّخْلٍ حتی يأكل - أو يُؤْكَلَ - وحتی 
يور قلتُ: وما يورّن؟ قال رجل عنده: حتّى مرَر. 

قوله: «باب السّلم في البّخل) أي: في تَمَر التخل. 

قوله: «فقال» أي: ابن عمر: 

نمي عن بيع التّخل حى يَصلّح) أي: مي عن بيع تمر التخل./ واتَمَقَت الروايات في 477/4 
هذا الموضع على أنَّه: نمي» على البناء للمجهولء واخَلِفَ في الرواية الثانيةء وهي رواية 
عُندَر: فعند أبي ذرٌ وأبي الوَقْت: فقال: نبى عمر عن بيع القمرء ا حديث» وفي رواية غيرهما: 
ہی النبي یا واقتّصَرٌ مسلم (1619) على حديث ابن عبّاس. 

قوله: لكيه شو لمم الثانية. 

قوله: «نْسَاءً) بفتح النون والمهمّلة والمد» أي: 
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۹۰ باب 5-0 / ح ۲۲٣۲-۲۲۵۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 
تساك أي: تأخيراء وسيأتي البحث في اشتراط الأجّل في السَّلم في الباب الذي يليهء 
وحديث ابن عمر إن صح فمحمول على السّلم ال حال عند من يقول به» أو ما قَرّبَ أجله. 

وَاستُدِلٌ به على جواز السّلم في البّخل المعيّنء من البستان المعيّن» لكن بعد بدو 
صلاحه» وهو قول المالكية» وقد روى أبو داود (55717") وابن ماجَه (۲۲۸۲) من طريق 
التجراني» عن ابن عمرء قال: لا يُسلم في تخل قبل أن يُطلِع» إن رجلاً أسلّم في حديقة 
تخل قبل أن يُطَلِمَ» فلم يُطلِعْ ذلك العام شيئاً فقال المشتري: هو لي حتى يُطلِع» وقال 
البائع: إِنَّا بعتك هذه السّنةء فاختّصًما إلى رسول الله يل فقال: «اردذ عليه ما أخذت منهء 
ولا تُسلِموا في تخل حتّى يَبِدُوَ صلاحه»» وهذا الحديث فيه ضعف. 

ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السّلم في بُستان مُعيّنِ لأنه عَرر» وقد حمل 
الأكثرٌ الحديتٌ المذكور على السّلم الحالٌ» وقد روى ابن حِبّان (۲۸۸) والحاكم (۳/ -٠٠ ٤‏ 
0 والبيهقي (5/ 4 1) من حديث عبد الله بن سلام في قصّة إسلام زيد بن سَعْنة - بفتح 
السين المهملة وسكؤق العين'المهملة بعدها نون ب أنه قال لرسول الله : هل لك أن 


لد «لا أبيعك من حائط مُسَمّى) 
بل أبيعك أوسقا اة إلى أجَل مُسمِّى 


-٥‏ باب الكفيل في السلم 
۱- حدّثني محمد بن سَلام حدّئنا يع حدَّئنا الأعمش» عن إبراهيم» عن السود 
عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: اشتری رسولٌ الله و طعاماً من بود تيعق ورَهَته ورعاً 
له من حديد. 
5- باب الرّهن في السلم 
7- حدّئنا محمّدٌ بن تحبوب, حدّئنا عبدٌ الواحد, حدَّئنا الأعمّشٌء قال: تذاكرنا عند 
إبراهيمَ الرّهنَ في السَّلَفِ فقال: حدّثني الأسوّتٌ عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ البيّ كل 
اشترّى من بودي طعاماً إلى أجَلٍ معلوم» ورن منه ورعاً من حديد. 


كتاب السلم باب ٣-٥‏ /ح YYoY~f¥o1‏ ۲۹۱ 


قوله: «باب الكفيل في السَّلّما أورّدَ فيه حديث عائشة: «اشترى النبي ييه طعاماً من 
ردي سيئ ورَهته درعاً من حديد) د ثم ترجم م له: «باب الرّهن 2 ا وهو ظاهر 
فيه» وأمًا الكفيل فقال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث ما تَرْجَم به ولعله اراد الاق 
الكفيل بالرَهنٰ» لأنه حى ثبت الرّهن به» فيجوز أخذ الكفيل به. 

قلت: هذا الاستنباط بعينه سى إليه إبراهيم النَّحَّي راوي الحديث» وإلى ذلك أشار 
البخاري في الترجمة» فسيأتي في الرّهن :)75١4(‏ عن مُسدَّد عن عبد الواحد عن الأعمَش 
قال: تذاكرنا عند إبرا هيم الرَهنَ والگفيل في السّلّفه فذكر إبراهيم هذا الحديث. . فَوَضَحَ 
أله هو المُسِتَنبطُ لذلك» وأنَّ البخاري أشار بالترجة إلى ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث 
على عادته. 

وني الحديث الرد على من قال: إن ارهن في السّلم لا يجوز وقد أخرج الإسماعيلي من 
طريق ابن تير عن الأعمّش:/ أن رجلاً قال لإبراهيم بع اللحعي: إن سعيد بن جَبَير يقول: 
3 الرّهن في السّلم هو الرّبا المضمون. فرّدَّ عليه إبراهيم بهذا الحديث» وسيأتي بقية الكلام 
على هذا الحديث في كتاب الرّهنء إن شاء الله تعالى. 

قال الموقق: رُوِيَتَ كراهةٌ ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي» وإحدى الروايتين 
عن اعت ور خض :فيد الارن وا ف و ا ا و َم يدينك أجل مس 
بو € إلى أن قال : رع مقو ) [البقرة:188-541] والفظ عام ل لك 
في عمومه» لأنه أحد نوعي البيع. واسقدل لاحن با راه أبو داود [4 2000© من حديك 
أبي سعيد: لعن آل ق شی قا براه إلى غبره»"» ووجه الدّلالة منه: أنه لا يأمن هلاك 
ارهن ف يده توان افص متو ةة سن < غير المُسلم. فيه» وروی الدَارَقطني 
(741/9) من حديث ابن عمر رَفَعَه: «من أسلّفَ في شيء» فلا يَشترط على صاحبه غير 
قضائه»؛ وإسناده ضعيف» ولو صح فهو حمول على شرط يُنافي مُقتَضى العقد» والله أعلم. 


(۱) وهو أيضاً عند ابن ماجه .(A)‏ 


)۲( وإسناده م ضحيف. 


2120/1 


14۲ باب ۷ / ح 7706-7767 فتح الباري بشرح البخاري 


۷- باب السّلم إلى أجل 

وبه قال ابنُ عبّاس وأبو سعيدٍ والحسن والأسود. 

قال ابنُ عمر: لا بأ في العام الموصوف بِسِعْرٍ معلوم إلى أجلي معلوم مالم يَكُنْ ذلك في 
زَّرِع لم يبد صَلاحُه. 

-٣‏ حدّئنا أبوُعَيم حدَّئنا سفيانٌ عن ابن أي نَحِيح, عن عبد الله بن كثيرء عن أي 
امتهالء عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قَدِمَ ابي 3 المدينة وهم يُسلِفونَ في الثمار 
اسن والنّلاتَّ فقال: «أسلفوا في اهاري گيل معلوم إلى أجل معلوم». 

وقال عبد الله بنٌ الوليد: حدّئنا سفيانٌ» حدّثنا ابن أبي تجبح, وقال: «في گیل معلوې 
ووزنٍ معلوم». 

1 0 - حا محمد بن مُقاتِل» أخبرنا عبد الله. أخبرنا سفيانٌ» عن سليانَ 
الشباي» عن حكر بن أبي جال قال: أرسَأني أبو بُردةَ وعبد الله بن شَدَادٍ إلى عبدٍ الرحمن بن 
أَبْرَى وعبدٍ الله بن أبي أوق» فسألتهما عن السَّلَفٍِء فقالا: كتا نْصِيبٌ المغانم مع رسول الله كلاف 
فكان يأتينا أنباطً من أنباط السام لهم في الجنطة والشّعِرٍ والرِّْتِ!" إلى أجلي مُسَمّى 
قال: قلثُ: أكان هم ررح أو م يكن هم رَرِعٌ؟ قالا: ما كنَانَسأَهُم عن ذلك. 

قوله: «باب السّلم إلى أجل معلوم» يشير إلى الردٌ على من أجارٌ السَلَّم الحالٌ وهو قول 
الشافعية» وذهب الأكثر إلى المنع» وحمل من أجارٌ الأمر في قوله: «إلى أجَلٍ معلوم» على 
العلم بالأجَل فقط. فالتقدير عندهم: من أسلَّمَ إلى أجَل فليسِلِم إلى أجل معلوم لا 
مجهول. وأمًا السّلم لا إلى أجَلء فجوازه بطريق الأولى, لأنه إذا جار مع الأجَل وفيه 
الغَرّ فمع الحالٌ أولى لكونه بعد عن العَرّر. وتُّعَقّبَ بالكتابة» وأجِيب: بالفرق» لأنَّ 
الأجَل في الكتابة شرع لحَدَم قدرة العبد غالباً. 

)١(‏ كذا في رواية أي ذرٌ كما في «إرشاد الساري» ١177/4‏ : والزيت» وفي بقية الروايات: والزبيب. والمثبت 

هي الرواية التي اعتمدها الحافظ حيث أشار إليها عند شرح الحديث (77145). 


كتاب السلم باب ۷ / ح ۲۲٣۲-۲۲۵۱‏ 4۹۳ 


قوله: «وبه قال ابن عبّاس» أي: باختصاص السّلم بالأجَل. 

وقوله: «وأبو سعيد» هو الُذري «والحسن» أي: البصري «والأسوّد) أي: ابن يزيد 

فأمّا قول ابن عبّاسء فوّصّله الشافعي (۳/ 44) من/ طريق أبي حسّان الأعرّج عن 
داعام قال : ادا اف اون إل اغا تسكن قن أخله الله و كتاةوادة 
فيه» ثم قرأ : اھا آل ءَامنوا دا دایم يبنإ أجل جل مکی فَأَكُتَبُوه # [البقرة:۲۸۲]» 
وأخرجه الحاكم (187/7) من هذا الوجه وصَحَحَه» وروى ابن أبي شَيْبة (59/5) من 
وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تسلف إلى العطاء» ولا إلى الحصادء واضرب 
أجَلاً. ومن طريق سام بن أبي ا لجعد عن ابن عباس بلفظٍ آخر سيأي. 

وأنّا قول أبي سعيد ‏ فوّصّله عبد الرزاق )١4077(‏ من طريق تُبّيح - بنونٍ وموحٌّدة 
ومُهمّلة مُصغَّر وهو العَتّريء بفتح المهمّلة والّون ثم الزاي» الكوفي ‏ عن أبي سعيد 
الحَذْريء قال: السَّلم با يقوم به السّعر رباء ولكن سلف في گيل معلوم إلى أجل معلوم. 

وأكااقول الور ا ی ن يكيو ا أنه كان 
لا یری بأساً بالسَّلَفِ في الحيوان؛ إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم. 

واا قول الأنود:فرّضلة ابن أن نة (4۴/۷) من :طريق التوررئ عن أي إسحاق 
عنه» قال: سألته عن السّلم في الطّعام فقال: لا بأس به» كيل معلرم إلى أجل معلوم» 
و(۲/۷٥)‏ من طريق سالم بن أبي اعد عن ابن عبّاس» قال: إذا سيت في السَّلم قفيزاً 
ا BU Se‏ 

واسيُدِلٌ بقول ابن عبّاس الماضي: لا تسلف إلى العطاء» لاشتراط تعيين وقت الأجّل 
بشيء لا يختلف. فإِنً زمنَ الحصاد يختلف ولو بيوم» وكذلك خروج العطاء» ومثله قدوم 


3 > ماه 6 ا ور عن م 
الحاج» وأجازٌ ذلك مالك» ووافقه ابو ثور» واختار ابن خزيمة من الشافعية تاقيته إلى 


)١(‏ وهو في «مصنف عبد الرزاق» )٠٤١٠٥١(‏ عن معمر عن الحسن. 


{0/4 


۹٤‏ باب ۸ / ح 770651 فتح الباري بشرح البخاري 


المّسّرة» واحتّجّ بحديث عائشة: أن النبي تكله بَعَتّ إلى يهودي: «ابعَثْ لي ثوبين إلى 
المَيسَرة»» وأخرجه النّسائي (4114)”": وطَّعَنَ ابن المنذر في صِكَّته بها وَهِمَ فيه والحقٌ 
أنه لادلالةَ فيه على المطلوب؛ لأنه ليس في الحديث إلا ُرّدُ الاستدعاء» فلا يَمتَيِعٌ أنه إذا 
وقع العقد فُيّدَ بشروطه ولذلك ليصف النّوبين. 

قوله: «وقال ابن عمر: لا بأس في الطّعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم مالم 
يكن ذلك في زرع يبد صلاحه» وصله مالك في «الموطّ» (۲/ 144) عن نافع عنه» قال: لا 
بأس أن يُسلِف الرجل في الطّعام الموصوفء فذكر مثله» وزاد: أو ثَّمَرةٍ لم يبد صلاحهاء 
وأخرجه ابن أبي شَّيْبة (۷/ 04) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع» نحوه» وقد مضى 
حديث ابن عمر في ذلك مرفوعاً في الباب الذي قبله .)۲۲٤۷(‏ 

ثم أورّدَ المصئّف حديث ابن عباس المذكور في اول أبواب السَّلم (۲۲۳۹). 

قوله: «وقال عبد الله بن الوليد: حدَّئنا سفيان» حدَّثنا ابن أي تجیح» هو موصول في 
«(جامع» سفيان من طريق عبد الله بن الوليد المذكور ‏ وهو العَدَن ‏ عنه» وأراد المصنّف 
بهذا التعليق بيان التحديثء لأنَّ الذي قبله مذكور بالعنعنة. 
ثمّ أورَدَ حديث ابن أبي أوفى وابن أبْرّى» وقد تقدّم الكلام عليه مُستوقٌ عن قريب 
(15؟؟و5:؟7١).‏ 

8- باب السَلَّم إلى أن نتج الناقة 

- حدّئنا موسى بن إساعيلٌ» أخبرنا جويريةٌ» عن نافع» عن عبد الله فد قال: 
كانوا يتبايعونَ الجَرُورٌ إلى حَبَلٍ الحَبَلة فنهى النبي يك عنه. 

َسّرَه نافعٌ: إلى أن تُتَج النَاقةٌ ما في بطيها. 


قوله: «باب السّلم إلى أن تنج الناقة» أورّدَ فيه حديث ابن عمر في النّهي عن بيع حَبّل 


(۱) وأخرجه أيضاً أحمد .)50١14١(‏ والترمذي (۱۲۱۳) وصځحه» وهو كما قال. 


كتاب السلم 40 
الْحبّلة» وقد تقدّمت مباحثه في كتاب البيوع »)5١157(‏ ويُؤسحذ منه ترك جواز السّلم إلى 
أجل غير معلوم؛ ولو استتد إلى شيء يُعرّف بالعادة» خلافاً مالك» ورواية عن أحمد. 

خاتة: اشتَمَلَ كتاب السلم على أحد وثلاثين حديثاء المعلّق منها أربعة» والبقية موصولة» 
الخالص منها خمسة أحاديث» والبقية مُكرّرة» وافقه مسلم على تخريج حديئي ابن عبّاس 
خاضة: 


كتاب الشفعة باب ۱ / ح ۲۵۷ ۹¥ 


ا الد 1/4 


8ه 
۹ 


-١‏ باب الشفعة مالم يسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 

61 - حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدَّثنا عبدٌ الواح حدّثنا عم عن الرهُريء عن أبي سَلَمةَ بن 
عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: قَصَى الب لا بالشفعة في كل مالم 
يُقسَمء فإذا وََعَتِ الحدوثٌ وَصَدفْتِ الطَرقٌ» فلا شّفعةٌ. 

قوله: «كتاب الشفعة. . بسم الله الرحمن الرحيم. الم في الشّفعة» كذا للمستملي")» 
وسَقَط ما سوى البسملة للباقين» وثبت للجميع: اباب الشفعة فيا لم يقسَم)». 

والشنعة N‏ وسكون الفاءء وعلط من حَرَّكَهاء وهي مأخوذة لغةّ من 
الشَّفْع وهو الرّوج» وقيل: من الرٌّيادة» وقيل: من الإعانة. 

وني الشَّرع: انتتقال حِصّة شّريك إلى شيك كانت انتَقَلّت إلى أجنبيٌ بمثل العِوّض 
المسَمَى» ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما تقل عن أبي بكر الأصَّمّ من إنكارها. 

قوله: «حدّئنا عبد الواحد» هو ابن زياد وقد تقدَّمت الإشارة إلى روايته (5715) في 
ا الأرضر امن كاب ن والاختلاف في قوله: «كل مالم يُقِسَم ( أو «كل مال م 
يُقسَم)» واللّفظ الأول يُشعِر باختصاص الشفعة بها يكون قابلاً للقسمة بخلاف الثاني. 

قوله: «فإذا وَفَحَت الحدود. وصقت الطرق فلا شفعة» أ EO‏ الاق 
وشوارعهاء كآنه من التصدّف أو من التضريف. وقال ابن مالك: معتاه: حلصت وبائت) 
وهو مُسْتَقٌ من الصّرف ‏ بكسر ال مهمّلة -: الخال من كل شيء. 

وهذا الحديث أل اف قوت الشف وقد اشر ةه 17/1120 من بطري 


)١(‏ وعزاه القسطلاني لغير رواية المستملي» وترجمة الباب أثبتناها كا في اليونينية. 


۹۸ باب ١‏ / ح ۲۲۵۷ فتح الباري بشرح البخاري 


أن الزيين عن خان بق قفي رسول الله كل بالشيعة فى كل 413 1 ي ر أو 

حائط لا بل له أن يبيع حتّى يُوْذِنِ شّريكّهء فإن شاءَ أخدّ وإن شاءَ تَرّك فإذا باع وم 
يۇذنه فهو أحق به. 

وقد تَضْمّنَ هذا الحديث ثبوت الشفعة في الُشاع» وصَّدْره يُشعِر بثبوتها في المنقولات» 
وسياقه يُشْعِر باختصاصها بالعقار» وبا فيه العَقار» وقد أخدّ بعمومها في كل شيءٍ مالك في 
رواية» وهو قول عطاء» وعن أحمد: تنبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات. وروى 
00:40" تجدين تن ان عرف عاة الشف قشل حي ياك وربيالة يتات 
إا أنه أعِلّ بالإرسالء وأخرج الطّحاوي )1١7/4(‏ له شاهداً من حديث جابر بإسنادٍ لا 
بأس برواته. 

قال عياض: لو اقتَصَرّ في الحديث على القطعة الأولى لكانت فيه دلالة على سقوط 
لع وار ولكن أغناف إلنها مرف الطرق» والر تكسن أمرين لا تلز يني كر ريه 
على أحدهما. 

واسيدِلٌ به على عَدَم دخول الشّفعة فيا لا يقبلٌ القسمة» وعلى ثبوتها لكل شّريك. 
وعن أحمد: لا شفعة لذِمَىٌ» وعن الشَّعْبِي: لا شفعة لمن لم تسكن المصرٌ. 

تنبيهان: 

الأوّل: اخّلف على الزّهْرِي في هذا الإسناد: فقال مالك: عنه عن أبي سَلَّمة وابن 
المسيّبء مُرسلاًء كذا رواه الشافعي”" وغيره» ورواه أبو عاصم والماجشونُ عنه» فوّصّله 
بذكر أبي هريرة» أخرجه البيهقي (5/ »"”)٠١‏ ورواه ابن جُرّيج عن الزّهْري كذلك» لکن 


)١(‏ فات الحافظً رحمه الله أن يخرجه من الترمذي (177/1)» والنسائي في «الكبرى» كا في «تحفة الأشراف» 
(6ولاة). 

(۲) في «مسنده» 7/ ۱٠١-۱۹۲‏ وهو في «الموطأ» ۲/ 1ل 

(۳) فات الحافظ رحمه الله أن يخرج رواية أبي عاصم عن مالك من ابن ماجه 590 7)» وفاته أيضاً أن يخرج 
رواية الماجشون عن مالك من النسائي في «الكبرى» كا في «تحفة الأشراف» .)1775١(‏ 


قال: عنهم| أو عن أحدهماء أخرجه أبو داود (2515)» والمحفوظ روايته عن أبي سَلّمة عن 
جابر موصولاًء وعن ابن المسيّب عن النبي يك مسلا وما سوى ذلك شذوذ من رواه./ 
ويُقوّي طريقّه عن أبي سَكّمة» عن جابر مُتابعةٌ یی بن أبي كثير له عن أبي سَلّمة عن جابرء 
ثمّ ساقه كذلك”". 

الثاني: حكى ابن أبي حاتم" عن أبيه: أن قوله: فإذا وفعت الحدود... إلى آخره» مُدرّج 
من كلام جابر» وفيه نظرء لأ الأصل أنَّ كل ما ذُكِرَ في الحديث فهو منه حبّى يبت 
الإدراج بدليل» وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه: أنه رجح رفعها. 

۲- باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 

وقال ا حكَمٌ: إذا أن له قبلَ البيع فلا شفعة له. 

وقال السَعْبِيٌ: مَن بيعت شفعته وهو شاهدٌ لاب بُغيرها فلا شفعة له. 

۸ - حدّئنا لكي بن إبراهيم: آخبرنا ابن جُرَيج» أخيرني إبراهيم بن مَيِسَرَة عن 
عَمْرو بن الشريد قال: : وَقَفْتُ على سعد بن أي وَقَاصِ» فجاء السوَرٌ بن تحرّم فوَضَعٌ يدّه على 
إحدّى مَنكبيّ» إذ جاء أبو رافع مولى النبيّ بف فقال: يا سعد ابنَعْ متي بِيتَيَّ في دار ك فقال 
سعد وال مااي فق لسرة: وال انهه فال سعة: وال لزید مل ار الاي 

مُنكمةٌ - أو مُقَطَّعةً ا قد أعطيتُ بها خس منقٍ ديناره ولولا أ سمعتٌ الي 
e‏ «الجارٌ أحقّ بس بسَقبهه ما أعطَبيْكَها بأرَعةٍ آلافي وأنا أعطّى بها خس مث وينار 
فأعطاها إِيّاه. 
[أطرافه في: ۰1۹۷۷ 2791/8 59/٠١‏ 59437] 

قوله: اباب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» أي: :“هل بطل بذلك د شفعته آم لا؟ 
وسيأتي في كتاب ترك الحيل (1۹۷۷) مزيد بيان لذلك. 


.٠١7 /5 أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)۱٤۳١( في «العلل»‎ )( 


1 


Po‏ باب ۲ / ح 7708 فتح الباري بشرح البخاري 


Es 
5 2 


قوله: «وقال الحكم: إذا أَذنَ له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشَّعْبِي: من يبعت شفعته 
وهو شاهد لا يُغيّرهاء فلا شفعةً له أا قول الحكّم فوّصّله ابن أبي شَّيْبة 177/1) بلفظ: 
إذا أَذِنَ المشتري في الشّراء فلا شفعة له. 

وأمّا قول الشَّعْبِي فوّصّله ابن أبي شَيْبة أيضاً (۷/ 170) بنحوه. 

قوله: «عن عَمْرو بن الشريد» في رواية سفيان الآنية في ترك الحيل (1۹۷۷) عن إبراهيم 
ابن مَيسَرة: سمعت عَمْرو بن الشّريدء والشّريد ‏ بفتح المعجّمة» بوزن طريد" : صحابي 
شّهيرء ووَّلّده من أوساط التابعين» ووَهمَ من ذكره في الصحابة» وما له في البخاري 
سوى هذا الحديث. 

وقد أخرج الترمذي مُعلّقَاً (2)174" والنّسائي )٤۷۰۳(‏ وابن ماج )۲٤۹7(‏ هذا 
الحديث من وجه آخر عنه عن أبيه» و يَذكّر القصّة”"» فيحتمل أن يكون سمعه من أبيه 
ومن أبي رافع. قال التّرمذي: سمعت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ يقول: كلا الحديثين 
عندي صحيح. 

قوله: «وََفْتُ على سعد بن أبي وقاص» فجاء ايسور بن رمه فْوَضعٌ يده على إحدى 
مَنكبّ» في رواية سفيان المذكورة مَُالفة هذا يأتي بيائها إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ابتع مني بيت في دارك» أي: الكائتين في دارك. 

قوله: «فقال المسوّر: والله لَمبتاعئّهما» بين سفيان في روايته أن أبا رافع سأل المسوّر أن 
يساعده على ذلك. 

قوله: «أربعة آلاف» في رواية سفيان: أربع مئة» وفي رواية الوري في ترك الحيل (191/8): 
أربع مئة يثقال» وهو يدلّ على أنَّ المثقال إذ ذا كان بعشرة دراهم. 


(۱) ني (س): وزن طويل. 
(۲) وقد أسنده في «علله الكبير» 2/1١‏ 654. 
(۳) في (أ): يذكرا قصة» وفي (ع): يذكر قصة» والمثبت من (س)» وقوله: القصةء يعني التي ساقها المصنّف. 


كتاب الشفعة باب ۲ / ح ۲۲۵۸ ۳۰١‏ 


ت 


قوله: م تة أو فقطحةه شك من الرازع»:وامراة: مله عل أقساط تعلومة: 

قوله: «الجار أحقٌ بسَقَيهِا/ بف بفتح المهمّلة والقاف بعدها موحدة» والسَّقَبء بالسّين 
المهمّلة وبالصاد أيضاً ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصّقة. ووقع في حديث 
جابر عند الترمذي (22)139: «الجار أحقٌّ بشفعته”" يُنتَظَر به إذا كان غائباً إذا كان 
طريقهها واحداً». 

قال ابن بطّال: ادل به أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة لجار وأوَّلّه غيرهم 
على أن امراد به الريك بناء على أن أبا رافع كان ريك سعدٍ في الین» ولذلك 5عاه إلى 
الشراء مء قال وما قوهم: كلل ل للح امقس سي لكر هارا E‏ 
فان كل شيء ارت شا قل ل جار وفك قالوا لامرأة الرخن جارة لما بها من 
المخالطة. انتهى. 


3 
وتعقبه 4# 


قاين ال أن Oa‏ ابا رافع كان ملك بين من جملة دار سعد لا 
شقصاً شائعاً من مَنزل سعد وذكر عم بن" أن سعدا كان الخد دارين بالبلاط 
اااتنيى عقر ادر باركانت التي عن يمرن لمجلا متهيا لأ رائع ا بهد 
منه: ثمّ ساق حديث الباب» فاقتضى كلامه أن سعداً كان جاراً لأبي رافع قبل أن يشتري 
منه داره» لا شّريكاً. 

وقال بعض الحنفيّة: يَلرّم الشافعية القائلين بِحَمْل اللّفْظ على حقيقته وححازه أن يقولوا 
بسفعة الجار, لأنَّ ا لجار حقيقة في المجاور تجاز في السريك. 


0 ¢ - 
وأجيبّ بأن مَحَل ذلك عند التجَرّد وقد قامت القرينة هنا على المجاز فاعثَيرٌ للجمع 


)١(‏ فات الحافظ رحمه الله أن يخرج الحديث من ابي داود »)٥۱۸(‏ وابن ماجه )۲٤۹٤(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (7575). وهو في (مسئد أحمد» .)١57517(‏ واللفظ عندهم جميعاً: «ينتظر به وإن كان غاتباً». 

(۲) في الأصلين: بسقبه» والمثبت من (س»» موافقاً لما في الأصول الخطية المتوفرة لدينا من «سئن الترمذي» 
وإن كان الحديث قد روي عند غير الترمذي بلفظ «بسقبه). 

(۳) في «تاريخ المدينة المنورة» .7757/1١‏ 


A/s 


۳۰۲ باب ۳ / ح ۲۲۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


بين حديئي جابر وأبي راقع؛ فحديث جابر صريح في اختصاص الشّفعة بالذّريكء 
وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتّفَاقا لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كلل أحد 
حتّى من الدَّريكء والذين قالوا بشفعة الجار قَدَّموا الشّريك مُطلّقاء ثمّ المشارك في 
الطّريق» ثم ا جار على من ليس بمُجاورِء فعلى هذا فيتعين تأويل قوله: «أحق» بالحمل على 
الفضلء أو التعَهّد ونحو ذلك. 

واحتّحّ من لم يقل بشفعة الجوار أيضاً: بان الشفعة ثبتت على خلاف الأصل لمعتّى 
روا مرا ال ار و لو م ا 
مقاسمته سَمَته» فيَدحُل عليه الصَرّر بنقص قيمة مملكه. وهذا لا يُوجَّد في المقسوم . والله أعلم. 

۳ باب أي الجوار أقرب 

4- حدَّئنا حَجَاجٌ حدّثنا شعْبة (ح) وحدّثنا عل حدّثنا باب حدّئنا شُعبة حدّثنا 
أبو عِمرانَ» قال: سمعثٌ طلحةً بنَ عبد الله» عن عائشةً رضي الله عنهاء قلتٌ: يا رسول الله 
إنَّ لي جارّين» فإلى أتّهما أهدي؟ قال: «إلى أقرَيهما منك بابً». 
[طرفاه في: ۰۲۰۹۰ ]٦۰۲۰‏ 

قوله: «بابٌ أي الجوار أقرب» كألّه أشار بهذه الترجمة إلى أنَّ لفظ «الجار» في الحديث 
الذي قبله ليس على مَرتّبة واحدة. 

قوله: «حدّئنا حجّاج» هو ابن منهال» وقد روى البخاري لحجّاج بن محمد بواسطة 
واشتركا في الرواية عن شُعْبة» لكنّه سمع من ابن منهالٍ دون ابن محمد 

قوله: «وحدّثنا علنٌ» كذا للأكثر غير منسوبء وفي رواية ابن السَّكّن وكريمة: عل بن 
عبد الله» ولابن شَبّويه: عل بن المديني. ورَجحَ أبو عل ا جيني أنّه: عل بن سَلّمة اللّبَقي 
- بفتح اللّام والموحّدة بعدها قاف وبه جَرَمَ الككاباذي وابن طاهر» وهو الذي ثبت في 


رواية المَستَمُليء وهذا يُشعر بأن البخاري ل يَنسُّبهء وإِنَّا نَسَبَهِ من نَسَبّه من الرُواة بحسب 


كتاب الشفعة باب ” / ح ۲۲۵۹ و 


ما ظَهَرَ له» فإن كان كذلك فالأرجّح أنه ابن المديني لأنَّ العادة أنَّ الإطلاق إِنَّ يتصرف 
من يكون أشهّر» وابن المديني أشهّر من اللْبقي» ومن عادة البخاري إذا أطلقٌ الرواية عن 
علّ إا يتقصد به عل بن المديني. 

تنبيه: ساق المتن هنا على لفظ عل المذكورء وقد أخرجه المصنّف/ في كتاب الأب 
(00) عن حجّاج بن منهال وحده وساقه هناك على لفظه. 

قوله: ١حدّئنا‏ أبو عمران» هو الْجَوْني. 

قوله: «سمعت طلحة بن عبد الله» جَرّمٌ الزّي بأنّه ابن عثمان بن عبيد الله بن مَعمّر 
النَيْميء وقال بعضهم: هو طلحة بن عبد الله التّزاعي. لأنَّ عبد الرحمن بن مهدي روى 
عن الثّوري عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن عائشة حديثاً غير واحر“ 
ويُترجّح ما قال الي بأنَّ المصدّف أخرج حديث الباب في الهبة (040؟) من طريق 
عُندَّر عن شُعْبة» فقال: طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مُرّة. وليس لطلحة بن 
عبد الله في البخاري”" سوى هذا الحديث» وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في كتاب الأب 
إن شاء الله تال 

والجوار: بضم الجيم وبكسرها. 

وقوله: «قال: إلى أقرّبهما» يروى: «قال: أقرّبا» بحذفٍ حرف الجرٌء وهو بالرفع» ويجوز 
الجر على إبقاء عمل حرف الجر بعد حذفه» وقوله: «أقريب))”" أي: أقرّب الجارين. 

الاين ا هد ا الشف ر أذ عائقة إن 
ET‏ 

وأجيب بأنَّ وجه دخوله في الشفعة أنَّ حديث أبي رافع ”© يشت ثبت د شفعة الجوار» فاستنبط 
)١(‏ في (س): حديثاً غير هذا. 
(؟) من قوله: «طلحة بن عبد الله رجل» إلى هناء سقط من الأصلين وأثبتناه من (س). 


(۳) حملة: «وقوله: أقرب!» سقطت من (س). 
)٤(‏ سلف برقم (/550). 
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€ فتح الباري بشرح البخاري 


ت 


من حديث عائشة تقديم الأقرّب على الأبعد للعِلّة في مشروعية الشفعةء لما يحصّل من 
الضَّرَّر بمشاركة الغير الأجنبي بخلاف الشَّريك في نفس الدّارء واللّصيق للدّار. 

خاتمة: جميع ما في الشفعة ثلاثة أحاديث موصولة» الأول منها مُكَرَّرء والآخران انفَرّدَ 
با المصلف عن مسلم. 


كتاب الإجارة باب ١‏ /رح 1751-775١‏ ميم 


قوله: «كتاب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. فى الإجارات» كذا في رواية المستّملي؛ 
وسَقَطَ للنّسَفَى قوله: «في الإجارات»» وسَّقَط للباقين: «كتاب الإجارة». 


والإجارة: بكسر أرَّله على المشهور وحُكى ضمّهاء وهي لغةً: الإثابة» يقال: آجرته» 
بالمدّ وغير المدّ: إذا أَنَبنَهه واصطلاحاً: تليك منفعة رَقَبة بعوّض. 


مم م 


E 5 5‏ مم 2 ر مج م 


4 


ا 


5 حدّثنا محمد بن يوسف» حدّئنا سفيان» عن أبي بردة قال: أخر خبرني جَڏي أبو 
3 0 
بردة» عن أبيه أي موسى الأشعَري ف قال : قال النبئنّ كل: «الخازن الأمِينُ الذي بودي ما أمِرَ 


به َة تسه أحدٌ المتصَدّقِينَ). 
-١‏ حدّثنا مُسدَّدٌ حدَّئنا يحبى, عن فر بن خالل قال: حدّئني ميد بن هلالء حدّثنا 
أبو بُردة عن أي موسى 4 قال: أقبلت إلى النبيّ اة ومعي رَجُلان ِن الأشعَرِيّينَ» فقلت: ما 
عَلِمتُ أَّّما يَطلّبان العملّ فقال: «لن ‏ أو لا تَستَعمِلٌ على عملنا من أرادّه). 
[أطرافه في: 9۸ › ££ ££« £ ££« 1£( V1 AY‏ هلالا 1ه الا LVIVY‏ 
قوله: «باب استئجار الرجل الصالح» وقول الله تعالى: :«إرك حير من أَسَْمْجَرَتَ اوی 440/4 
لْدَمِينٌ 24 في رواية أبي ذرٌ: «وقال الله»» وأشار بذلك إلى قصّة موسى عليه السلام مع ابنة 
ر وران کرو 89/909 و د نيب ا - بفتح الیم والموحّدة 
بعدها همزة مقصوراً - أله قال: اسم المرأة التي تَروّجَها موسى صَفُورة واسم أختها لياء 


نم باب ١‏ /رح ۲۲٣۱-۲۲۹۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ححص سے 


وكذا رَوى من طريق ابن إسحاق إلا أنه قال: اسم أختها شرفاء وقيل: لياء وقال غيره: إنَّ 
اسمهم| صفورا وعبراء وأا كانتا توأمء وذكر ابن جّرير اختلافاً في أنَّ أباهما هل هو 
شعيب النبي» أو ابن آخیه» أو آخر اسمه يثرون أو يثرى؟ أقوال لم يُرجّح منها شيئاً. 

وروی من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «#إدثك خير من سجر 
امَو الْْمِينُ» قال: قوي فيا وَل أمين فیا استُودع. وروی من طريق ابن عباس“ 
ومجاهد في آخرين: أنَّ أباها سأها عا رأت من قوّته وأمانّته. فذكرت قَوته في حال السَّفْي 
وأمانته في غَضْ طَرْفه عنهاء وقوله ها: امشي حلفي وذُليني على الطّريق» وهذا أخرجه 
البيهقي )1١7/7(‏ بإسناد صحيح عن عمر بن الخطًاب» وزاد فيه: فرّوّجَه وأقامَ موسى 
معه يَكْفيه؛ ويعمل له في رعاية غَنّمه. 

قوله: «والخازن الأمين, ومن لم يستعمل من أراده» ثم أورّدَ في الباب من طريق أبي 
موسى الأشعري حديث: «الخازن الأمين أحد المتصَدّقين)», وحديثه الآخر في قصّة 
الرجلّين اللدّين جاءا يَطلْبان من النبي بيا أن يستعملهم|ء والأوّل قد مضى الكلام عليه في 
الزكاة »)۱٤۳۸(‏ والثاني سيأتي شرحه مُستوقٌ في كتاب الأحكام .)۷۱٤۹(‏ 

قال الإساعيلي: ليس في الحديثين جميعاً معنى الإجارة. وقال الدَّاوودي: ليس حديث: 
«الخازن الأمين» من هذا الباب» لأنه لا ذكر للإجارة فيه. وقال ابن التن: وإنَّا أراد 
البخاري أنَّ الخازن لا شيءَ له في المال» وإنَّا هو أجير. 

وقال ابن بطّال: إا أله في هذا الباب ف فن امت غل دفوو امن فيه 
ولیس عليه في ثبيء منه ضمان إن فسَّدَ أو تَلِفَء إلا إن كان ذلك بتضبيعه انتهى. 

وقال الكِرْماني: دخول هذا الحديث في باب الإجارة» للإشارة إلى أن خازن مال الغير 
كالأجير لصاحب الالء وأمّا دخول الحديث الثاني في الإجارة فظاهر من جهة أنَّ الذي 


() أثر ابن عباس أخرجه النسائي في «الكبرى» برقم (۱۱۲۹۳) ضمن حديث الفتون الطويل من رواية 


كتاب الإجارة باب ١‏ / ح eV ۲۲٣۱-۲۲٣۰‏ 


تنلل العمل لا اتطاه شان لتحصزل لذج التي شرِعَت للعامل؛ والعمل المطلوب 
يَشْمّل العمل على الصَّدّقة في جمعها وتفرقتها في وجههاء وله سهم منها ىا قال الله تعالى: 
ل وَالْعَمِِينَ با 4 [التوبة:٠٠]‏ فدخوله في الترجمة من جهة طلب الرجلين أن يستعمله] 
النبي ية على الصَّدّقة أو غيرهاء ويكون فما على ذلك أجرة معلومة. 

قوله في الحديث الثاني: «ومّعي رجلان من الأشعَريينَ» قال: فقلت: ما عَلِمت أنَّهما يَطلّبان 
العمل» كذا وقع مُتصّرأء وسيأتي في استتابة المرئدّين (19377) بهذا الإسناد بعينه تامأ 
وفيه: ومعي رجلان من الأشعريين» وكلاهما سأل - أي: العمل - فقلت: والذي بَعثك 


و ې 


اا ما لحك على ما ف اس ولا علمت انها لان العمل› الحديث. 


قوله: «قال: لن - أو لا - نَستَعمل على عملنا من أراده» هكذا ثبت في جميع الروايات 
التي وق ا وجو تكش الراري عل ل 

وحكى ابن التّين: أله بط في بعض التْسَخ: «أَوَّ) به بضم ال همزة وفتح الواو وتشديد 
الام مع كسرها: فعلّ مُستَقبّل من الولاية» قال القطب الحَلّبِي: فعلى هذه الرواية يكون 
لفظ: «تُستعمل» زائداً» ويكون تغديز اكلام لن أو عل عملنا. 

وقد وقع هذا الحديث في الأحكام )۷۱٤۹(‏ من طريق بريد بن عبد الله عن أبي برد 
بلفظ: (إِنَا لا نري على عملنا»» وهو يَعضدٌ هذا التقرير» والله أعلم. 

قال المهلّب: لما كان طلب العمالة دليلاً على ا لجرص ابتغى أن حرس من الحريص» 
فلذلك قال لة: «لا نَستعمل على عملنا من أراده». 

وظاهر الحديث منع تولية”” من حرص على الو لايةء إمّا على سبيل التحريم أو الكراهةء 
وإلى التحريم جَنّح القُرطيّ» ولكن يُستثنى من ذلك من تين عليه. 
)١(‏ هذه اللفظة لم ترد في الأصلين ولا في (س»» ولم تختلف روايات البخاري في إثباتها ‏ كما في اليونينية 

والقسطلاني ‏ فلذلك أثبتناها. 
(۲) لفظة «تولية» لم ترد في الأصلين» وأثبتناها من (س). 
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۳۰۸ باب۲ /ح ۲۲٣۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


؟- باب رعي الغنم على قراريط 

1- حدثنا اد بن حم المكىُ حدّثنا عَمْرو بن يحبى» عن جَذّه عن أي هريرةً ضف 

عن النبيّ ف قال: «ما بَعَتّ الله نبيّاً إلا رَ عى الغنم» فقال أصحابه: وأنتَ؟ فقال: «نعمى 
كنت أرعاها على قّراريطً لأهل مَك 

قوله: «باب رَعي الغنم على قراريط؛ على: بمعنى الباء» وهي للسببية أو للمعاوضة» 
وقيل: لها هنا للظّرفية كما سنبيّن. 

قوله: اعَمْرو بن يحبى» عن جدّه وهو سعيد بن عَمْرو بن سعيد بن العاص الأمّوي. 

قوله: زلا رَعَى الغنم» في رواية الكشميهتق: إل راعِيّ الغنم». 

قوله: «على قراريط لأهلٍ مكة» في رواية ابن ماج )۲۱٤۹(‏ عن سويد بن سعيد عن 
عمّْرو بن يحبى: «كنت أرعاها لأهل مكّة بالقَرّاريط»» وكذا رواه الإسماعيلي عن المَنيعي“ 
عن محمد بن حسّان عن عَمْرِو بن يحبى» قال سويد أحد رواته: يعني: كل شاة بقيراطِ» يعني 
القيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدَّرهَم. 

وقال إبراهيم الحَربي: «قراريط) ا وم يرد القَرَارِيطً من الفِضَّة 
وصَوَيّه ابن الججؤزي تبَعاً لابن بن ناصرء وحَطَّأ سُوَيداً في تفسيره. لکن رجح الأول لأنَّ 
أهل مکة لا يَعرفونَ بها مكاناً يقال له: قراريط. 

وأا ما مارؤاه السا )١19554(‏ من حديف تشر بو ان بفتح المهمّلة وسكون 
الزاي بعدها نون قال: :افر أهل الإبل وأهل الغنم فقال رسول الله لله :بعت موسى 
وهو راعي عَتَم٬‏ وبِعِتٌ داود وهو راعي عتم وبَعثت وأنا أرعى عتم أهل بجِيَادٍ) فرعم 
بعضهم أن فيه رَدَآَ لتأويل سويد بن سعيدء لأنه ما كان رعى بالأجرة لأهله فيتعين ابه 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَّوي» وكثيراً ما كان ينسيّه الإسماعيلءٌ مَنيعياًء نسبة إلى 
جده لأمه أحمد بن مَنِيع البغوي وكان معروفاً بذلك حتى كان يقال له: أبو القاسم بن منيع. انظر «سير 
أعلام النبلاء» ٤٤١ /٠١‏ . 


كتاب الإ جارة باب ۲ / ح ۲۲۹۲ ۳۰4 


أراد المكان» فعبَّرَ تارة بجيادٍ وتارة بقَرَاريط. 

وليس الردٌ بجيّدء إذ لا مانع من المع بين أن يُرعى لأهله بغير أجرة ولغيرهم 
بأجرة أو المراد بقوله: «أهلي»: أهل مكّة قحد الخبران» ويكون في أحد الحديثين بن 
الأجرة وفي الآخر بن المكانء فلا يُناني ذلك» والله أعلم. 

وقال بعضهم: لم تكن العرب عرف القبراط الذي هو من التقدء ولذلك جاء في 
«الصحيح)”": «سكّفتّحون أرضاً بُذكر فيها القيراط» وليس الاستدلال لما ذُكِرَ من نفي 
المعرفة بواضح. 

قال العلماء: الجكمة في إلهام الأنبياء من رَعُي”" الغنم قبل النبوّة أن بحل هم التمَرّن 
برَغْيها على ما سيُكلّفُوئّه من القيام بأمر أُمّهمء ولان في حالَطَنها ما صل لهم الجلم 
والشَّفَّقة لأنهم إذا صَبّروا على رَعيها وجمعها بعد تَفرّقها في المرعى وتقلها من مَسرّح إلى 
مُسرّح» ودفع عدوّها من سَبّع وغيره كالسارق» وعلموا اختلاف طباعها وشدة تَمَرّقها مع 
ضعفها واحتياجها إلى المعامّدة» ألفوا من ذلك الصَّبر على الأمّة وعَرّفوا اختلاف طباعهاء 
وتَفاوّت عقوهاء فجَروا كسرّها ورَقّقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد هاء فيكون تحمّلهم 
لمَسَقّة ذلك أسهّل مما لو كُلُّوا القيام بذلك من أوّل وَهْلة لما يحصّل لهم من التدريج 
على ذلك برعي الغنم» وحصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء ولأنَتَفرّقها أكثر 
من فرق الإبل والبقر» لإمكان ضبط الإبل والبقر بالرّبط دونها في العادة المألوفة» ومع 
أكثرية تَمرّقها فهي أسرّع انقياداً من غيرها. 

وني ذكر النبي ية لذلك بعد أن عَلِمَ كونه أكرّم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم 
التواضّع لرَبّه والتصريح بوتنه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صَلّوات الله وسلامه عليه 
وعلى سائر الأنبياء. 


.)565( (صحيح مسلم»‎ )١( 
في الأصلين: الحكمة في إلهام رعي الغنم, والمثبت عبارة (س)؛ وهي أوق.‎ )۲( 


1 


۳1۰ باب ۳ / ج ۲۲۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 
ت ۶ راع بي 
۳ باب استئجار المشر كين عند الضرورة أو إذالم يُوجَّد أهل الإسلام 
وعاملٌ النبي کا بود خيبرٌ. 


۳- - حدَّئني إبراهيمٌ بن موسى, أخبرنا هشام عن عر عن لزي » عن عرو بن 
الزبير» عن عائشةً رضي الله عنها: : استأجرٌ جَرَ الي كل وأبو بكر رجلاً عن بني الدّيلِ ثم من بني 
عبد بن َي هادباً خِرّيناً ‏ الخِرّيتُ: الماهرٌ بادَاية - قد عَمَس يَمِينَ جلف في آل | لعاص 


سن 

وائلٍء وهو على دِينٍ کقار فُرَیش» فأيناه فدَقّعا إليه راحلتیهماء وواعداه غار تور بعد بعد ثلاث 
یال فأناهما براحلتيهه| صَبِيحة لَيالٍ ثلاث فار لا وانطلق معهها عاو بن هبر والدّليلُ 
الدّلِيٌُ فأخلّ . بهم أسْفَلَ مكَةٌ وهو طَرِيقُ الساحل. 

قوله: اباب استئجار المشركين عند الضّرورة» أو إذا لم يُوجَد أهل الإسلام. وعامَلَ النبيّ 
يك بود خيبر» هذه الترجمة مُشورة بأن لصتف يرى امتناع استئجار المشرك حَربياً كان أو 
مي إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعدر وجود مسلم يكفي في ذلك. وقد روى عبد الرزاق 
عن ابن جرَيج عن ابن شهاب, قال: لم يكن للنبي كَل عل يعملونَ بها تخل 
خيبر ورّرعهاء فعا النبي بيا هود خيبر فَدَفَعَها إليهم. الحديث. 

وني استشهاده بقصّة مُعامّلة النبي يل هود خيبر على أن يْرّعوهاء وباستئجاره الدّليل 
المشرك لما هاجَرٌ على ذلك نظرء لأنه ليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استتجارهي 
وكأنّه أخدٌ ذلك من هذين الحديثين مضموماً إلى قوله: بل إن لا تستعين بمُشرلكِ) أخرجه 
مسلم (18117) وأصحاب اسن فأراد الجمع بين الأخبار با ترجم به. 

قال ابن بطّال: عامّة الفقهاء يجيزونٌ استنجارهم عند الشّرورة وغيرهاء لما في ذلك من 
المذَلّة هي ونا المع أن يُؤاجر المسلم نفسّه من المشرك» لما فيه من إذلال المسلم» انتهى 


وحديث مُعامّلة أهل خيبر يأتي في أواخر كتاب الإجارة (۲۲۸۵) موصولا. 


)١(‏ أبو داود (73075)» وابن ماجه (۲۸۳۲)» والترمذي (22008).» والنسائي في «الكبرى» (۸۷۰۷) من 


كتاب الإجارة باب ٤‏ / ح ۲۲۹٤‏ ۳11 


وأشار في الترجمة بقوله: إذا لم يُوجَدْ أهل الإسلام» إلى ما أخرجه أبو داود )۴٠١٠(‏ من 
طريق حمّاد بن سَلّمة عن حُبيد الله بن عمر ‏ أحسبه عن نافع عن ابن عمر: أن النبي 26 
قال أهل خيبر» فذكر الحديث» وقال فيه: وأراد أن تجليهم فقالوا: يا حمد» دعنا تعمل في 
هذه الأرض ولنا الشّطر ولكم السّطرء الحديث» وإنَّا أجابهم إلى ذلك لمعرفتهم با يصلح 
أرضهم دون غيرهم فنَرَّلَ الصف من لا يعرف مَنزِلة من لم بود وحديث الدليل يأتي 
الكلام عليه مُستوقٌ في اول الحجرة (740) إن شاء الله تعالى. 

وقوله في ول الحديث: «استأجَرٌ» وقع في رواية الأصِيلي وأ الوّقت: واستأجَرٌ بزيادة 
«واو» وهي ثابتة في الأصل في نفس الحديث الطَّويل» لأنّ القصّة معطوفة على قصَّةٍ قبلهاء 
وقد ساقه المصّف في الترجمة بعدها بسنده الآتي مُطوَّلاً (٠٠۳۹)ء‏ ووقع هنا: «فاستأجَرًا 
بالفاءه ووهم هن رَعَمَ أن الصف زاد الواو لايّبيه على أنه اقتَطَمَ هذا القَدْر من الحديث. 

قوله: «هادياً» زاد الكشويهني في روايته: «خرّيتاً»: وهو بكسر المعجّمة وتشديد الراء 
بعدها تحتانية ساكنة ثم مثنَاة. 

وقوله: «الماهر باليداية» كذا وقع في نفس الحديث» وهو مَدرَّج من قول الزّمْري کا 
سنبينه هناك» ونحكي الخلاف في تسمية اهادي المذكور. 

وفي الحديث استعجار المسلم الكافرٌ على هداية الطّريق إذا أَمِنَ إليه» واستئجار الاثتين 
واحداً على عمل واحدٍ. 

٤‏ - بابٌ إذا استأجر أجبراً ليعمل له بعد ثلاثة آبام» أو بعد شهرء أو بعد سنو 

جار وهما على شرطِه) الذي اڈ شت طا إذا جاه الأجل 

4- حدّثنا يحبى بن يكير » حدّئنا اللَِّثُ عن عقيل قال ابن شهاب: فأخيرني غُروةٌ 
ابن الزبير أنَّ عائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ يكل قالت: فاستأجَرٌ رسولٌ الله اة وأبو بكر 
رجلاً من بني الديلٍ هادياً ريت وهو على دين كمّار ُريش» فدَفّعا إليه راحلتيهماء وواعَداه 
غار تور بعد ثلاث یال براحلتيهه| صَبِحَ ثلاثِ. 
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قوله: «باب إذا استأجرٌ أجيراً ليعملّ له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنةء جار وهما 
على شرطههم| الذي اشترّطاه إذا جاء الأجَل» أورَّدَ فيه طرفاً من حديث عائشة المذكور 
»)۳۹۰٠(‏ وفيه: أئَّها واعدا الدّليل براحلتّيه| بعد ثلاث. 

وتعقبه الإسماعيلي: بألّه ليس في الخبر على تَا استأجراه على أن لا يعمل إِلّا بعد ثلاث» 
بل الذي في الخبر أَّ| استأجراه وابتَدَأ في العمل من وقته بتسليمه راحلتّيهها منهما يَرعاههما 
ويحمّظها إلى أن ينهي هم الخروج. 

قلت: ليس في ترجمة البخاري ما ألرّمه به» والذي ترجمّ به هو ظاهر القصّةء ومن قال 
بيطَلان الإجارة إذالم يُشرّع في العمل من حين الإجارة هو امحتاج إلى دليل» والله أعلم. 

وقد قال ابن انير مُتَعقَباً على من اعتَّرّضٌ على البخاري بذلك: إِنَّ الخدمة المقصودة 
بالإجارة المذكورة كانت على الدّلالة على الطّريق من غير زيادة على ذلك» ولا َك أت 
تأخَرّت. قلت: ويُؤيّده أن الذي كان يَرعى رواحلّهم| عامرٌ بن فُهَيرة لا الدّليل» وقال ابن 
امنير: ليس في هذا الحديث تصريح بهذا الحكم لا إثباتاً ولا نفياًء وقد يُحتمل في المدّة 
القصيرة لندور العَرّر فيهاء ما لا يُحتمل في المدّة الطّويلةه وهذا مذهب مالك حي حر 
الجواز في البيع ب لا تَتَغيّرٌ السّلعة في مثله. 

واستنبط من هذه القصّة جوارٌ إجارة الذار مده معلومة قبل حَيِءِ أوَّل المدّةء وهو 
مَبني على صِحّة الأصل ليّلحَق”" به الفَرْع» والله أعلم. 

- باب الأجير في الغزو 

6- حدّئني يعقوبٌ بن إبراهيم» حدّئنا إسماعيلٌ ابن عليه أخبرنا ابن جُرَيج» قال: 
أخبرني عطاء عن صفوان بن يَعلّ. عن يعلى بن أُميّةٌ نيد قال: غَرّوتٌ مع النبّ لا جيس 
العُشرة فكان من أوثّقٍ أعمالي في تفسي, فكان لي أجِيرٌ فقائلَ إنسانا. فعض أحدّهما إصبَعَ 


() في (أ): ليلحق هنا بالفرع» وهو خطأء وفي (س): فيلحق به الفرع» والمثبت من (ع). 
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صاحبه» فانترَع إصبعه فَأنَدَرَ ته فسَقَطّتء فانطَلقٌ إلى النبيّ بك فأهدرَ تيه وقال: «أفيدَع 
إصبَّعه في فيك تَقضَمُّها ‏ قال: ‏ أحيبه قال -: کا يقد يَقضَمٌ المَخْل؟!). 

7755 - قال ابن ججرَيج: وحدّئني عبد الله بن أي مُلّيكة عن جَدَّه بوثل هذه الصّفةَ: أنَّ 
رجلا عص ب رجل» فأنكرَ َه فأهدّرها أبو بكر ذك. 

قوله: «باب الأجير في الغَزو) قال ابن بطّال: استعجار الأجير للخدمة وكفاية مُؤْنة 
العمل ف ا رو ا وهيل أن يكو قناز إلى أن ایا ورك كان اه 
به تحصيل الأجر فلا يُنافي ذلك الاستعانةً بمن يدم المجاهد. ويكفيه كثيراً من الأمور التي 
لا يتعاطاها بنفسه. 

قوله: «عن صفوان بن يعلى» في رواية مام الماضية في الحج (185): حدّثني صفوان 
ابن يعلى. 

قوله: «العشرة» بضمٌ العين وسكون السّين المهملتينٍ: هي غزوة توك وسيأتي الكلام 
على الحديث في الدَّيّات (1۸۹۳)ء ورواية همام المذكورة مختصّرة 

قوله: «فأندَرَ» أي: أسقط. 

قوله: «فأهدّرً) أي: لم يجعل له دِية ولا قصاصاً. 

قوله: «تَقْصَمُّها) بفتح الضّاد المعبّمة» وماضيه بكسرهاء والاسم القَضْم بفتح القاف 
وسكون الضّاد المعجّمة: وهو الأكل بأطراف الأسنان» والقًخل: الذكر من الإبل ونحوه. 

قوله: «قال ابن جُرَيج...» إلى آخره» هو بالإسناد المذكور إليه» وهذه الزيادة التي عن 
أبي بكر الصديق وَقَحَت هنا فقط. 

قوله: «عن جدّه» كذا للجميع» وكذلك أخرجه أبو داود )٤٥۸٤(‏ من طريق يحبى بن 
سعيد عن ابن جُرَيج. وقال أبو عاصم عن ابن جُرَيج: عن أبيه عن جدّه عن أبي بكر؛ زاد 
فيه: عن أبيه» أخرجه الحاكم أبو أحمد في «الكنى» وابن شاهين في «الصحابة». وعبد الله بن 


ت ت 
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أي مُلّيكة منسوب إلى جَده» وقيل: إلى جد أبيه» فإنه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» 
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واسمه زهير بن عبد الله بن جُذْعانَ التيمي» وله صٌحبة» ومنهم من زاد في نّسَبه: عبد الله بين 
عبيد الله وزهير»:ؤقال: إن الذي یکی آنا شلك هو عبد الله بن زه فعل الأول فالحديتك 
من رواية زهير بن عبد الله عن أبي بكر وعلى الثاني هو من رواية عبد الله ابن زهيرء ويتردّد 
عَوْد الصمير في قوله: عن جدّه» على من يعودٌ على الخلاف المذكورء ورَّعَمَ مُعَلْطاي أنَّ 
الطّريق التي أخرجها البخاري مُتقَطِعة في موضعين» وليس كا زعم والله أعلم. 
”- بابٌ إذا استأجر أجيراً فبيّن له الأجل ول يبن العمل 

لقوله: إن ارد أن نک إِحَدَى انو هسين € إلى قوله: واه عل ما تقول وڪيل 4 

[القصص:۲۸-۲۷]. 
جر فلاناً: : يُعطِيه أجرأًء ومنه في التعزية: آجَرَكَ الله. 

قوله: اباب إذا استأجَرٌ أجيراً» في رواية غير أبي ذرٌ: من استأجرٌ. 

قوله: «فيين له الأجَلَّ» في رواية الأصِيلي: الأجْرَء بسكون الجيم وبالراء» والأولى أوججه. 

قوله: «ول بين العمل» أي: هل يح ذلك آم لا؟ وقد مال البخاري إلى الجواز, لأنه 
احنّحّ لذلك» فقال: لقوله تعالى: إن أَرِيدُ أن انكل إِحَدَى بى هَدْتَيَنِ 4 الآية» ول 
يصح مع ذلك بالجواز لأجل الاحتمال. 

ووجه الدّلالة منه: أله لم يقع في سياق القصّة المذكورة بيان العمل» وإِنَّا فيه أن موسى 
آجَرَ نفسه من والد المرأتينء ثم إا تيم الدّلالة بذلك إذا قلنا: إن شرع من قبلنا شرعٌ لناء 
إذا ورد شرعنا بتقريره» وقد احج الشافعي بهذه الآية على مشروعية الإجارة» فقال: ذكر 
اا ان أن فنا مد ا جَرَ نفسه حججاً مسا مَلَكَ بها بضع امرأقء وقيل: 
استأجَرّه على أن يَرعى له. 

قال المهلّب: ليس في الآية دليل على ججهالة العمل في الإجارة» لأنَّ ذلك كان معلوماً 
بينهم؛ وإنَّ) حَذِفَ للعِلّم به. 
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تة اب ال أن البخاري يُدْ جواز أن يكون العمل مجهولآء وإنّا أراد أن 

لصيس عل العمل بال ليس مشر وه وأ ال القاسة ل اانا وجل أن 
كر لافار ديك ع وا بضمٌ النون وتشديد المهمّلة قال : كنا عند 
رسول الله ل فقال:/ (إنَّ موسى آجَرَ نفسه ثمان سنين أو عشراً على عِفّة فرجه وطعام 
بطنه» أخرجه ابن مَاجَهُ )۲٤٤٤(‏ وفي إسناده ضعف» فإنَّه ليس فيه بيان العمل من قِبّل 
موسی» وقد أبعد من جَوَّرَ أن يكون المهر شيئاً آخر غير الرّعيء إلا أراد شعيب أن 
يكون يَرْعى غنمّه هذه المدّة ويُزوّجه ابنتّه» فذكر له الأمرين» وعَلّقَ التزويج على الرّعْية 
على وجه المعامّدة لا على وجه المعاقدة» فاستأجَرّه لرّعي عَنّمهِ بشيءِ معلوم بينهاء ثم 
أنكحَه ابنته بمَهِرٍ معلوم بينهما. ٠‏ 

قوله: «يأجر» رذ بضم الجيم «فلاناً» أي: ١يُعطيه‏ أجراً» هذا دك الصف ا لقوله 
تعالى: عل أن َأَرَق * وبذلك جَرّمَ م أبو عُبيدة في «المجاز»» وتعقبه الإسماعيل بأنَّ معنى 
الآية في قوله: ل علج أن تَأْبعرَن 4 أي: تكون لي أجيرأًء والتقدير: على أن تأجُرَني نفسك. 

قوله: «ومنه في التعزية آجَرّك الله» هو من قول أبي عبيدة أيضاًء وزاد: يأجرك أي: 
بثيبك» وكأنّه نظرٌ إلى أصل الادةء وإن كان المعنى في الأجر والأجرة ممتَلفاً. 

/- باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقضٌ؛ جاز 

7- حدّئني إبراهيمٌ بنُ موسی» أخبرنا هشامٌ بِنُ يوسف. أن ابنَ جُرَيجٍ أخبّرهم. 
قال: أخبرني على بن لم ورو بن وبناره عن سعيد بن جب يزدُ حدما على صاحبه 
وغيدهما قال: قد سمعته يُحدّنُه عن سعيدٍ ‏ قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ج 
ابن کعب» قال: قال رسولٌ الله لله ككئلة: «فانطلقاء فوّجّدا جداراًيُرِيدُ أن يَنقَضٌ». قال سعيدٌ بيده 
هكذاء وَرَقَعَ يديه فاستقام. قال يَعلّ: حَيبِتٌ سعيداً قال: فمَسَحَه بيده فاستقام» قال لو 


4 
دي ع کے کد 


شِئْتَ لَتَّحَدْتَ عَليْدِ أَجَرًا 4 [الكهف:۷۷] قال سعيدٌ: أجر نأكُلّه. 
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وم 


قوله: «باب إذا استأجَرٌ أجيراً على أن يُقيمَ حائطاً يريدٌ أن يَنقَضٌ جار أورَدَ فيه طرفاً من 
طدوك Os‏ سر لوا الس AN‏ 
بهذا الإسنادء ويأتي الكلام عليه مُبيناً هناك إن شاء الله تعالى. 

وإنَّا يتم الاستدلال بهذه القضّة إذا قلنا: إنَّ شرع من قبلنا شرع لناء لقول موسى: لو 
فلك كدت فقو له »> الى تر ا ا تنقيا ذللة قال "انق 
الميّر: وقَصَدَ البخاري أن الإجارة تُضبّط بتَعيّن العمل كا تُضبَط بتَعيّن الأجل. 

8- باب الإجارة إلى نصف النهار 

- حدّئنا سليهانُ ب حربء حدّثنا اد عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنههاء عن النبي کا قال: «مَكل ومنل أهلٍ الكتابين كَمَثَلٍ رجلٍ استأجر عراف فقال: من 
يعمل لي من عدو إلى صف اللّهار على قيراط؟ فعَولَتِ البهودُ ثم قال: من يعمل لي من صف 
الّهار إلى صَلاةٍ العصر على قيراط؟ فعَولَتِ النّصارَّى ثم قال: ن يعمل لي من العصر إلى أن 
نَغِيبَ الشَّمِسٌ على قِبراطَينِ؟ فأنشّم هم فعَضِبَتِ اليهودٌ والنّصارّى, فقالوا: ما ّنا أكثر عملاً 
وأقلّ عطاء؟ قال: هل َقَصنُكُم من حقّكُم؟ قالوا: لاء قال: فذلك قَضلي أوتيه من أشا. 

قوله: «باب الإجارة إلى نصف التّهار» أي: من أوّل التهار وترجم في الذي بعده: 
«الإجارة إلى صلاة العصر»» والتقدير أيضاً: أن الابتتداء من أوَّل النّهار. ثم ترج بعد ذلك 
«باب الإجارة من العصر إلى اللّيل»”" أي: إلى أوّل دخول الليلء قيل: أراد البخاري إثبات 
صِحَة الإجارة بأجر معلوم إلى أجَل معلوم من جهة أنَّ الشارع صرب المثل بذلكء ولولا 
الجواز ما أقرّه. ويحتمل أن يكون الخرض من كل ذلك إثبات جواز الاستئجار لَقَطّْعةٍ من 
التهار إذا كانت مُعيّنة دفعاً لوهم من يَتوهّم أن أقلّ المعلوم أن يكون يوماً كاملاً. 

قوله: «مَتلكم ومَثّل أهل الكتابّينِ» كذا في رواية أيوبء والمراد بأهل الكتابين اليهود 
والتصارى. 


.)١١( باب رقم‎ )١( 
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قوله: كمد ل رجل» في السّياق حذف» تقديره: E‏ اهل الان 
بع ااانه د SENE e No OC E‏ 

قوله: «على قبراط» زاد في رواية عبد الله بن دينار (۲۲۹۹): «على قيراط قيراط)» 
وهو المراد. 

قوله: «فعَمِلّت اليهود» زاد ابن دينار: «على قيراطٍ قيراط)» وزاد الزّمْري عن سالم عن 
أبيه» كا تقدّم في الصلاة (001): «حتّى تاماخو EE‏ 
قبراطاً»» وكذا وقع في بقية الأب والمراد بالقيراط: التصيب» وهو في الأصل نصف 
دانق» والدانق سدس درهم. 

قوله: «إلى صلاة العصر) يحتمل أن يريد به اول وقت دخوهاء ويجتمل أن يريد اول 
ن حينٍ الشّروع فيهاء والثاني برع الإشكال السابق في المواقيت على تقدير تسليم أن الوقتين 
مُتساويان» أي: ما بين الظّهر والعصر وما بين العصر والمغرب» فكيف بصخ قول 
التصارى: 3 ّم أكثر عملاً من هذه الأمّة؟ وقد قدَّمتُ هناك عِدّة أجوبة عن ذلك فلّراجَع 
ن 

ومن الأجوبة التي ل تَتقدّم: أن قائل: ما لنا أكثر عملا اليهود خاصّة» ويُؤيّده ما وقع 
في التوحيد (75517) بلفظ: «فقال أهل التوراة»» ومحتمل أن يكو كل من الفريقين قال 
ذلك أمّا اليهود فلا تم أطوّل زماناء فيَسئَزِم أن يكونوا أكثر عملاً» وأمّا التصاری فلاأئّهم 
وارّنوا كثرة أتباعهم بِكَثْرةِ زمن اليهود, لأنَّ التصاری آمَنوا بموسى وعيسى جميعاًء أشار 
إلى ذلك الإسماعيلي» ومُحتَمل أن تكون أكثريّة التصارى باعتبار أنََّمِ عَيلوا إلى آخر صلاة 
العصرء وذلك بعد دخول وقتهاء أشار إلى ذلك ابن القَصّار وابن ن العربي» وقد قَدَّمنا أنه لا 
تحتاج إليه» لأنَّ المدّة ال نين اتر رال أكثر من المدّة التي بين العصر والمغرب» 
ويجتمل آن تكون ية ذلك إليهم عل ييل التوزيعة فالقائل؛ نحن أكثر عملا البهود؛ 
والقائل: : ن أقل جرا التضارى» و فة يحد: 


0 


۳1۸ باب ٩‏ / ح ۲۲۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وحكى ابن التين لتين: أن معناه أن عمل الفريقين جميعاً أكثر وزمائهم اطول وهو حلاف 
ظاهر السّياق. 

قوله: «فعَضِبّت اليهود والتصارى» أي الكقار منهم. 

قوله: «ما لنا أكثرٌ عملا وأقلّ عطاء» بنصب «أكثرٌ» و«أقلّ» على الحال» كقوله تعالى: 
8 فما هم عن لكر معْرضِينَ © [المدثر:49]» وقد تقدّمت مباحث هذه الجملة في كتاب 
المواقيت (/ا00). 

قوله: ١من‏ حَقَكم) أطلق لفظ : «الحق» لقصد المائّلة» وإ فالكل من فضل الله تعالى. 

e .‏ 5 0 03 7 5 وم ع ننه الله 

قوله: «فذلك فضلي أوتيه من أشاء» فيه حجّة لأهل السّنة على أن الثواب من الله على 
فيل الا خسان مه جل علدله: 

بات الرجار م a‏ 

48--- حدّئنا إبعاميل : بنْ أي وريس قال: حدّثني مالك عن عبد الله بن دِينارٍ مولى 
عبد الله بن عمرٌء عن عبد الله بن عمرٌ بن ا خطًاب رضي الله عنهماء أنَّ رسولً الله يك قال: نّا 
مَتَلُكُم واليهودُ والتصاری كرجل استَّعَمَلَ خالا فقال: من يعمل لي إلى صف التّهار على 
قراط براط؟ فوت البھوڈ عل قراط قراط / ثم وکت التصارى عل قراط قراب م 
أنتُمُ الذينَ تَعمَلونَ من صلاةٍ العصر إلى غارب الشمس على قبراطَنِ قِبراطَينِء فَضِبَتٍ فِعَضِبَتِ 
اليهود والتُصارَى؛ وقالوا: نحن أك عملا وأقلُ عطاء؛ قال: هل لمم من حدّكُم شيئا؟ 

م م ع 

قالوا: لاء فقال: فذلك فضلى أوتيه مَن أشاءٌ». 

قوله: «باب الإجارة إلى صلاة العصر» ذكر فيه حديتٌ ابن عمر من طريق مالك عن 
عبد الله بن دينار» وليس في سياقه التصريح بالعمل إلى صلاة العصرء وإنَّا يُوْحَذْ ذلك من 
قوله: «ثمّ أنتم الذين تعمَّلون من صلاة العصر» فإن ابتداء عمل الطائفة عند انتهاء عمل 
الطائفة التي قبلهاء نعم في رواية أيوب في الباب قبله التصريح بذلك» حيثٌ قال: من 
يعمل من نصف التهار إلى صلاة العصر». 


كتاب الإجارة باب ٠١‏ / ح ۲۲۷۰ ۳1۹ 


قوله في رواية عبد الله بن دينار: (إنَّ مَتلُكم واليهود والتصارى» هو بخفض «اليهودا 
عطفاً على الضَّمِير المجرور بغير إعادة الجارٌء قاله ابن التينء وإِنَّا يأي على رأي الكوفيين» 
وقال ابن مالك: يجوز الرفع على تقدير: ومسل اليهود والتصارى» على حذف المضاف 
وإعطاء المضاف إليه إعرابه. 

قلت: ووَجّدته مضبوطاً في أصل أبي ذرٌ بالتصب» وهو موجه على إرادة المعية. 
ويرجُح توجيه ابن مالك ما سيأتي في أحاديث الأنبياء (7459) من طريق الليث عن نافع 
بلفظ: «وإنَّ) كم ومنل اليهود والتّصارى». 

قوله: «إلى مغارب الشمس» كذا ثبت في رواية مالك" بلفظ الجمع» وكأنّه باعتبار 
الأزمنة المتعدّدة باعتبار الطّوائف» ووقع في رواية سفيان الآنية في فضائل القرآن (5070): 
«إلى مغرب الشمس» على الإفراد وهو الوجه» ومثله في رواية الليث عن نافع الآتية في 
أحاديث الأنبياء (075409» ونحوه في رواية أيوب في الباب الذي بعده (۲۲۷۱) يلفظ: «إلى 
أن تَغيب الشمس». 

قوله: «هل ظلمتكم» أي: تَقَصِتْكُمء ىا في رواية نافع في الباب الذي قبله» وسأذكر 


بقية فوائده بعد بابين (۲۲۷۱). 


-٠‏ باب إثم من منع أجر الأجير 
0 0-4 2 ت م 
- حدّئنا يوسف بِنُ محمّدء قال: حدّئني يحبى بن سيم عن إسماعيلٌ بن أمبّة عن 
سعيد بن أبي سعيد, عن أبي هريرة اب عن النبى كلك قال: «قال الله تعالى: ثلاثةٌ أنا خَصِمُهم 
0 که ي 002 ر إى على ل رسا م ع« عرراع ا ی 
يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غَدَرَ ورجل باع حرا فأكل ثمته» ورجل استاجَر أجيرا فاستوفى 
منه ول يُعطه أجره). 


(1) تحرف في (س) إلى: لمالك. 
() لفظها: إلى المغرب» دون إضافة. 


EA 


۰ باب ۱١‏ / ح ۲۲۷۱ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: اباب إثم من مَنَعَ أجر الأجير» أورَد فيه حديث أب هريرة» وقد تقدّم الكلام عليه 
مُستوق (۲۲۲۷) في اباب إثم من باع حُرَاً» في أواخر البيوع. 

نيك Î‏ بال هذا الباب عن الذي تارا صَنَعٌ ذلك للمناسّبة 

-١‏ باب الإجارة من العصر إلى الليل 

1- - حدَّئنا مد بن العلا حدّئنا أبو ساگ عن برب عن آي بردت عن آي موسى 
تيف عن النبيّ لاف قال: «مَكَ المسلمينَ واليهود والتصارّى كمَثّلٍ رجلٍ استأجَرٌ ق وما لون 
له عملاً يوماً إلى اليل على أجر معلوم؛ فكولوا له إلى ضف التّهار فقالوا: لا حاجة لَنا إلى 
أجرك الذي شَرَطتَ نا وما عونا باطنٌء/ فقال لهم: لا تفعلواء أكولوا بَقِبةَ عملِكُم. وخُذوا 
أجرّكُم كايلاًء فأبوا وتر کواء واستأجَرٌ جر آخَرِينَ بعدّهم. فقال: أخولوا بَقِيه يَوْمِكُمْ هذاء وَلَكُمْ 
الذي شَّرَطتٌ هم ين الأجرء فعَولوا حى إذا كان حِرنَ صَلاة العصرء قالوا: لكَ ما عَوِلنا 
باط ولك الأجرٌ الذي جعت نا فيه. فقال: أكولوا بق عَمَلِكُم نما بيه من التّهار 
شيءَ يه فأبّواء فاستأَجَرَ قوماً أن يعملوا له بَقِيٌّ يو وعدا فعَولوا بَقِبَةَ بومهم حت غابَتٍ 
الشمش» واستكمّلوا أجرٌ المَريَنٍ كليهماء فذلك مهم ومر ما قبلوا من هذا التور». 

قوله: «باب الإجارة من العصر إلى الليل؛ أي: من أوّل وقت العصر إلى أوَّل دخول 
الثل ار یت أ موس :توق ى معد تومته 00ا 06647 وشيخة أب 
كريب المذكور هناك: هو محمد بن العلاء المذكور هناء ويُرَيدء بالموحّدة والتصغير: هو ابن 
عبد الله بن أبي بردة. 

قوله: «كمّئل رجلٍ استأجرٌ قوماً» هو من باب القلب. والتقدير: كمثل قوم استأجَرّهم 
رجل» أو هو من باب التشبيه بالمركّب. 

قوله: «يعملون له عملاً يوماً إلى الليل» هذا مُغايرٌ لحديث ابن عمرء لذن فيه أنه 
استأجَرّهم على أن يعملُوا إلى نصف النهار» وقد تقدَّمَ ذكرٌ التوفيق بينه) في المواقيت» 
وأا حديثان سيقا في قصَّتَينء نعمْ وقع في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه الماضية 


كتاب الإجارة باب 1١‏ / ح ۲۲۷۱ ۳۲١‏ 


في المواقيت (2007.» الآنية في التوحيد (7571) ما يوافق رواية أي موسى» فرَجَحَها 
الخطَانٌ على رواية نافع وعبد الله بن دینار» لکن تمل أن تكون القِصّتان جميعاً كانتا عند 
ابن عمر» فحدَّتٌ بها في وقتين. 

وجمع بينه) ابن التين باحتمال أن يكونوا عَضِبوا أوَّلأَء فقالوا ما قالواء إشارة إلى 
طلب الزيادة فلم لم يُعطّوا قَذْراً زائداً تَرَكواء فقالوا: لك ما عَولنا باطل. انتهى. 

وفيه مع بُعده خالفة لصريح ما وقع في رواية الزّمْري في المواقيت (2051)» وفي 
التوحيد 0754717 ففيها: «قالوا: رَبّنا أعطَيتَ هؤلاء قيراطّين قراطين» وأعطَيئنا قيراطاً 
قبراطاً ونحن كنا أكثر عملاً»؛ ففيه التصريح بأنهم أعطوا ذلك إلا أن يحمل قوهم: 
أعطيتناء أي: أمرت لناء أو وَعَدْتّناه ولا يستلزم ذلك أنهم أخذوه. ولا مى أن الجمع 
بکوغی| قصّتِين أوضح. 

وظاهر المثّل الذي في حديث أبي موسى: أن الله تعالى قال لليهود: آمنوا بي وبرسلي إلى 
يوم القيامة» فآمّنوا بموسى إلى أن بعت عيسى» فكفروا به» وذلك في قَذْرٍ نصف المدة التي 
من بعثِ موسى إلى قيام الساعة. 

فقوهم: «لا حاجةً لنا إلى أجرك» إشارةٌ إلى أنهم كفرواء وتوَلّواء واستغنى الله عنهم» 
وهذا من إطلاق القّول وإرادة لازمه؛ لأن لازمه ترك العمل لعٍ به عن ترك الإيمان. 

وقوهم: «وما عَولنا باطلٌ) إشارةٌ إلى إحباط عملهم بكفرهم بعيسىء إذا لا ينفخهم 
الإيهانُ بموسى وحدّه بعد بعثة عيسى» وكذلك القول في النصارىء إلا أن فيه إشارة إلى 
أن مُدَّمهم كانت قَدْرَ نصف المدّة» فاقتصروا على نحو الربع من جميع النهار. 

وقوله: «ولكم الذي شَّرَطتُ» زاد ني رواية الإسماعيلي: «الذي شَرَطتْ لهؤلاء من 
الأجر) يعني: الذين قبلهم. 

وقوله: «فإن ما بق من النهار شيء سير“ أي: بالنسبة لما مضى منه» والمراد ما بقي 
ا 


4/4 


۲ باب ۱١‏ / ج ۲۲۷۱ فتح الباري بشرح البخاري 


الإشارة إلى قصر المدة التي بقيت من الدّنياء وسيأتي الكلام عليه في قوله: (بُعدْتٌ أنا 
والساعة كهاتين) (5007). 


وقوله: «واستكمّلوا أجرّ الفريقين» أي: بإيمانهم لاسا اد وتضكة الحديث 


قوله: «حتى إذا كان حينَ صلاةٍ العصر» هو بنصب «حين)» ويجوزٌ فيه الرفع. 

قوله: «واستكملوا أجرٌ الفريقينِ كليها» كذا لأبي ذرّ وغيره» وحكى ابن التين: أن في 
روايته: «كلاهما» بالرفع» وخطًا ولیس کا زعم» بل له وجه. 

قوله: «فذلك مثلهم» أي: المسلمين «ومثلٌ ما قَبلُوا من هذا النور»/ في رواية الإسماعيلي: 
انالك مكل السلمين الذين قَبْلوا هذى اللا وما تابه رسوله» وكل اليهزة والتضارئ 
تَرَكوا ما أَمَرّهم الله به). 

راسشل به عل أن بقاء هذه الأ يزيد عل الألفء لأنه يقتضي أن مدة اليهود نظي 
مدي النصارى والمسلمين» وقد انف أهلل اقل عل أن دالو إلى بعثة النبيّ كله 
كانت أكثر من ألفي سنةء ومدةٌ النصارى من ذلك ست مئة» وقيل: آنل فتكون مدة 
المسلمين أكثر من ألفٍ قطعاً. 

رشك اديت أن جز الارن كان كدري أ البيوي لاق لبود عملر تسف 
النهار بقيراط» والنصارى نحو ربع النهار بقيراط» ولعل ذلك باعتبار ما حَصَلَ لمن آمَنَ 
من النصارى بموسى وعيسى» فحصل لهم تضعيفٌ الأجر مرتين» بخلاف اليهود فإنهم 
ما بیت عيسى» كفروا به. 

وق :اديت مير ا وتوفير أجرها مع قِلّة عملهاء وفيه جوازٌ استدامة 
صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس. 

وني قوله: «فإن ما بقي من النهار شيءٌ بير إشارةٌ إلى فصر مدة المسلمين بالنّسبة إلى 
مدة غيرهم» وفيه إشارةً إلى أن العمل من الطوائف كان مُتّساوياً في المقدار» وقد تقدم 
البحث في ذلك في المواقيت (/الا0و00/8) مشروحاً. 


كتاب الإجارة باب ۱۲ / ح ۲۲۷۲ AA‏ 


7- باب من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد. 
ومن عمل في مال غيره فاستفضَل 

5- حدّئنا أبو اليمَان أخبرنا شعيبٌ عن الزُهْرِيٌ» حدَّئني سالك بن عبد الله أنَّ 
عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: سمعثٌ رسو الله يكل يقول: «انطَلَقٌ ثلاثة رَهْطٍ من 
كان قبلَكُم حتی اورا المبیت إلى غارء فدخلوه فانحَدّرَت صَخرةٌ و من الجبل فسَدَّت عليهم 
الغا فقالوا: له لا يُنجيكُم من هذه الصَّحْرةٍء إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم؛ فقال رجل 
منهځٌ: اللّهمَ كان لي أبُوان شيخان تكبيران» وكنتٌ لا غق قبلهما أهلاً ولا مالآ فنأى بي في 
طَلَبٍ شيءِ يوم فلم ارح عليهما حٌى تاما فلت فما عبوقها. فوَجَدمّه| نائمّينء مَكَرِهْتُ 
أن أغبقٌ قبلّهما أهلاً أو مالا لنت والقَدّحٌ على يدي أنتَظِدُ استيقاظههما حنَّى برق المَجرٌ 
فاستيقظا فشَّرِبا عبوكّهماء الهم إن كنت فعَلتٌ ذلك ابتغاء وجهكء فمرّج عتا ما نحن فيه من 
هذه الصَّخْرق فانفَرَّجَّت شيئاً لا يستطيعونّ الخروجً). 

قال النبي بلاة: «وقال الآخَرٌ: اللهمّ كانت لي بنت 3 بنت عَم كانت حب التاس إل فأرّدتها 
عن تفيها فامئّحت مني حت أَلَمّتْ بها سن ِن السّنِنَ» » فجاءتني فأعطيتها عِشرِينَ ومئة 
دينار على أن تح بيني وبين تفيهاء ففَعَلَتْ ا رتغ فالك: ل أجل لك أن 
تقض الخائمَ إلا بِحَقّه فتَحَرَّجْتٌ من الوقوع عليهاء فانصَرَفتٌ عنهاء وهي أحَبٌٍ الاس إل 
وترَكتٌ الذَّهبَ الذي أعطيئها. اللهمّ إن كنت فمَلتٌ ذلك ابيغاء وجهكٌ فافرّج عَنَا ما نحن 
فيه. فانفَرَجَتٍِ الصَّخْرةٌ غير نّم لا يستطيعونٌَ الخروج منها». 

قال النبنٌ يل «وقال الثالثُ: اللهمٌ إن استأجرت أجراء» فأعطَينّهم أجرهم غير رجلٍ 
واحدا ترك الذي له وذهب» فرت أجرّه حٌى رت منه الأموالُ» فجاءني بعد جن فقال: 
يا عبد الله. آذ إن أجْري» فقت له: 5 رى من أَجْلِكَ من الإبلي والبقر والغنم والرّقِيقٍ؛ 
فقال: يا عبد الله لا تَستَهزئ بي» فقلت: لا أستهزئٌ بك فأخدّه كله فاستاته. فلم ترك 
منه شيئاًء اللهمّ فإن كنت فعَلتُ ذلك ابتغاء وجهكَء فافرّج عَنَا ما نحنُ فيه فانفَرَجَتٍ 


و لے 2 2 8 
الصّخرة فخَرَّ جوا يَمشون)». 


0/٤ 


٤‏ باب ۱۲ / ح ۲۲۷۲ فتح الباري بشرح البخاري 
پپپ ددد اس لس لسلس هك 


قوله: "باب من استأجَرٌ أجيراً فتَرَكَ أَجْرّه) في رواية الكُشويهني: فتَرّكٌ الأجير أجره. 

قوله: «فعَولَ فيه المستأجر» أي: الجر فيه أو رَرَعَ «فزاد؛ أي: رَبح. 

قوله: «ومن عَِلَ في مال غيره فَاستَفْضَلَ» هو من عطف العام على الخاصٌ» أن العامل 
في مال غيره أَعَمّ من أن يكون مُستأجَراً أو غير مُستأجرء ولم يَذكّر المصّف الجواب إشارة 
إلى الاحتّال كعادته. 

ثمّ ذكر فيه حديث ابن عمر في قصَّة الثلاثة الذين انطَبَقّ عليهم الغار» وقد تقدّم من 
وجه آخر قريباً .)77١14(‏ 

EN‏ ي بأنّه ليس في القصّة دليل لما ترجمّ له وإنَّا اجر 
الرجل في أجر أجيره ثم أعطاه له على سبيل التبَدٌ »ونا الذي كان يمه قَدْدُ العمل 
خاصّة وقد تقدّم ذلك في أثناء كتاب البيوع (7715)» وسيأتي شرحه مُستوقٌ في أواخر 
أحاديث الأنبياء (7575) إن شاء الله تعالى. 

وقوله في هذه الرواية: «لا أغبقٌ» هو من العّبوق» بلقن ية وال دا 
شرب العَشِيٌّ» وضَبّطوه بفتح ا همزة من الثلاثيء إل الأصيلي فبضمّهاء من الرُباعي» 
و 

وقوله: «أهلاً ولا مالاً المراد بالأهل: ما له من زوج وولَدِ» وبالمال: ما له من رَقيق 
وحَدَمء ورَّعَمَ الدّاوودي 3 المراد بالمال الدّوابٌء و وله وجه. 

وقوله: «فتأى) ر بفتح النون والهمزة» مقصوراً بوزن سَعَىء أي: بعد وفي رواية كريمة 
والأصيلي: «فناء») ê‏ ألنون» بوزن: جاء» وهو بمعنى الأوّل. 

قرفم ار بف اة رك لرا 

وقوله: 'بَرَوَ ق الفجر» بفتح الراءء أي: أضاءَ. 


وقوله: فافج بالوَضْل وض الراء» وبهمزة قطع وكسر الراء من القَرَج أو من الإفراج. 


كتاب الإجارة باب ۱۳ / ح ۲۲۷۳ Yo‏ 


وقوله: «كلّ ما رى من أَجْلِك» كذا للشْوِيهنيء ولأبي زيد المروزي وللباقين: «من 
0 2 
أجرك)» ولكل وجه. 

-١‏ باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثمّ تصدّق به 
وأجر الال 

0- حدّثنا سعيدٌ بن بحبى بن سعيد القْرَشِيُ حدّثنا بي» حدّئنا الأعمّش» عن شَّقِيقِ 
عن أبي مسعود الأنصاري #ه. قال: كان رسولٌ الله يك إذا أَمَرَ رّنا بالصَّدَّقَة انطَلّقٌ أحذنا إلى 
السّوقء فيحامل في e:‏ وجرا عد ليد قال: ما تراه إلا نفسّه. 

قوله: «باب من آجَرٌ نفسه ليحو على ظهره ثم ثم ثح تَصَدَّقٌ به» في رواية الكشويهني: :ثم 
دق مقدلا 

وقوله: «وأجر الحّال» أي: وباب أجر الحّال. 

3 0 
قوله: «حدثنا أبي» هو الأمَوي صاحب «المغازي». 
وقوله: «عن شَقِيق» هو أبو وائل. 
ع 2 ع 25 2 3 

وقوله: «فيُحامل» أي: يطلب أي: يحمل بالأجرة» وقوله: «المَد)"" أي: تحمل المتاع 

بالأجرة وهي مُد من طعام» والجائلة E‏ اوه كرة ون oN‏ 
. م ٤‏ 

الحمل من أاحدهما والاجرة من الآخر» كالمساقاة والمزارّعة» ووقع للنسائي (9۲۹( من 

- 8 5 د 7 ا“ 0 8 م اهس 171 
طريق منصور عن أبي وائل: يَنطلق أحدنا إلى السوق فيحول على ظهره. 

قوله: «وَإِنَّ لبعضهم لَمِبَةَ ألفٍ» هذه اللّام للتأكيدء وهي ابتدائية لدخوها على اسم 
«(إنَّ» وتقدّم الخبر» وهي كقوله تعالى: إن في ذلك لَه 4 [النازعات:177]» ومّراده: أن ذلك 
في الوقت الذي حَدَّتَ به» وقد تقدَّم في الزكاة )١517(‏ بلفظ: وإن لبعضهم اليوم مئة 
ألفء زاد النّسائى (50574): وما كان له يوميذٍ درهم» أي: في الوقت الذي كان يحول فيه. 


)١415( جاء في الأصلين و(س): بالمدٌ بالباء» وهو خطأء فقد سلف الحديث بهذا الإسناد بعينه برقم‎ )١( 
بلفظ: المدء لكن رواه زائدة عن الأعمش كما سيأتي برقم (1779) بلفظ: حتى يجيء بالمد.‎ 
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۳۲٦‏ باب ۱٤‏ / ح 7774 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قال: ما راه إلا نفسه بيّن ابن ماجَهٌ (410) من طريق زائدة عن الأعمش» أنَّ 
قائل ذلك هو أبو وائل الراوي للحديث عن أبي مسعودء وقد تقدَّم شرح هذا الحديث في 
كتاب الزكاة. 

بات اجر التسرة 

ولم َر ابن سير ِرِينَ وعطاءٌ وإبراهيمُ والحسنٌ بأجر السّمسار بأساً. 

وقال ابن عبّاس: لا بأسَ أن يقول: بِعْ هذا الثُوبَء فما زا على كذا وكذا فهو لكَ. 

وقال ابنْ سِيِرِينَ: إذا قال: بِعهُ بكذاء فما كان من ربح فلك أو بيني وبِيكٌ» فلا بأس به. 

وقال النبي يك «المسلمونّ عند شّروطهم). 

٤ح‏ حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا عبد الواحي. حدّثنا مَعمَرٌ عن ابن طاووس» عن أبيه. عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: نبى رسولٌ الله له يك أن يُتلقى الركْبانُ ولا ييعَ حاضرٌ لباٍ. 

قلتٌ: يا ابن عبّاس» ما قولّه: لا بیع حاضرٌ لباو؟ قال: لايكونٌ له سمساراً. 

قوله: ١بابٌ‏ أجر السَّمِسَروَا أي: حُكمه» وهي بمُهمَلتين. 

قوله: ”ولم يَرَ ابن سبرين وعطاءٌ وإبراهيم والحسن بأجر السّمسار بأسا» أمّا قول ابن 
سيرين وإبراهيم» فوّصّله ابن أبي سَّيْبة بة (017/8/5) عنه) بلفظ: لا بأس بأجر السّمسار إذا 
اشترى يدا بيد. 

وأمّا قول عطاء» فوّصّله ابن أبي شَيْبة أيضاً (01/8/5) بلفظ: سيل عطاء عن السَّمسَرق 
تفال لا اس ناه وكات الضف اشا إل الزة عل من ك ههان وقد ق اذى ا 

قوله: «وقال ابن عبّاس: لا باس أن يقول: بع هذا الوب» فما زاد على كذا وكذاء فهو لك» 
وَصَله ابن أبي سَيْبة (/ )29١6‏ من طريق عطاء نحوه. وهذه اجر م مسر أبضاء لكننا 
مجهولةء ولذلك لم ُِزّها الجمهورء وقالوا: إن باع له على ذلك فله أجر مثله» وحمل بعضهم 


كتاب الإجارة باب ١4‏ /ح ۲۲۷۴١‏ خض 


إجازة ابن عباس على أنه أجراه مجرى المُقَارض” وبذلك أجاب أحمد وإسحاق» ونقل 
ابن البّيْن: أن بعضهم شّرَط في جوازه أن يعلم الناس ذلك الوقت أن ثمن السّلعة يُساوي 
اقرع فى لل راد اكول دارا بای 

قوله: «وقال ابن سِيِرِينَ: إذا قال: بِعْهُ بكذاء فا كان من ربح فلّكء أو بيني وبينك» فلا 
بأس به) وَصَله ابن أبي سَيْبة أيضاً (5/ 29١0‏ من طريق يونس عنه» وهذا أشبّه بصورة 
المقارض من السمسار. 

قوله: «وقال النبي كله المسلمونَ عند شروطهم» هذا أحد الأحاديث التي لم يوصلها 
الصف في مكان آخرء وقد جاء من حديث عَمْرو بن عَوْف المرني» فأخرجه إسحاق في 
امُسئّده0”" من طريق كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عن أبيه عن جدّه مرفوعاًء 
بلفظه. وزاد: «إِلَّا شرطاً حرّمَ حلالاً أو حل حراماً»”" وكَثيدُ بن عبد الله ضعيف عند 
الأكثرء لكن البخاري ومن تَبِعَه كالترذي وابن خرّيمة يُقَوونَ أمره. 

وأا حديث أبي هريرة فوّصّله أحمد )۸۷۸٤(‏ وأبو داود (095”) والحاكم )٤۹/۲(‏ 
من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رَبَاح - وهو بموحّدةٍ ‏ عن أبي هريرة» بلفظه أيضاًء 
دون زيادة كثير» فزاد بَدَها: «والصلح جائز بين المسلمين»)/ وهذه الزيادة أخرجها 
الدَّارَقُطنِي (۲۸۹۰) والحاكم (۲/ 06) من طريق أبي رافع عن أبي هريرة. 

ولابن أبي شَيّبة (018/5) من طريق عطاء: بنا أنَّ النبي بي قال: «المؤمنونَ عند 
)١(‏ المُقارض: هو المُضارِب في لغة أهل الحجاز. 
(۲) فات الحافظً أن يخرجه من الترمذي »)١707(‏ وقال عنه: حديث حسن صحيح. 
(۳) وأخرجه من هذا الطريق أيضاً الترمذي »)١757(‏ والطبراني ۱۷/ »)۳١(‏ والدارقطني (۲۸۹۲)ء 


والحاكم / 22 والبيهقى ٨۷4/٦‏ وهو عند ابن ماجه برقم (73720), لکن دون قوله: «المسلمون 


عند شروطهم). 


(5) هذه الزيادة ثابتة عند الترمذي في حديث كثير بن عبد الله المزني. ثم إن أبا داود قد روى حديث أبي 
هريرة متضمناً هاتين الزيادتين كلتيهاء واقتصر أحمدٌ في روايته على قوله: «الصلح جائز بين المسلمين». 
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۳۲۸ باب ۱١‏ / ح ۲۲۷۵ فتح الباري بشرح البخاري 


شروطهم»» وللدًا رَقطني (۲۸۹۳) والحاكم )٥۰-٤۹/۲(‏ من حديث عائشة مثله» وزاد: 
ما واف الحقٌ». 

تنبيه: ظنَّ ابن التين أن قوله: وقال النبي يكل: «المسلمونَ على شروطهم» بقية كلام ابن 
سيرين» فشَرَحَ على ذلك فوهم» وقد تعقّبه القُطْب اللي ومن تَبعَه من علماثنا. 

ثم أورّدَ المصتف حديث ابن عباس الماضي في البيوع (۸١٠۲)ء‏ والمراد منه: قوله في 
تفسير المنع لبيع الحاضر للبادي: أن لا يكونّ له سمْساراً. فإنَّ مفهومه أله يجوز أن يكون 
مسار ماقي السام a E‏ 

وعن أبي حنيفة: إن دَقَمَ له ألفاً على أن يشتري بها بَرَاً بأجرة عشرق فهو فاسدء فإن 
لتر فل آخرة الكل ولا وو باش الجر 

وعن أب نَوْر: إذا جعل له في كل ألف شيئاً معلوماً لم يَجُزء لأنَّ ذلك غير معلوم» فإن 
عَوِلَ فله أجر مثله. 

وحجّة من مَنَعَ: أنََّا إجار ة في أمر لأمَدِ غير معلوم» وححجّة من أجارّه: نه إذا عن له 
الأجرة؛ گفی» ويكون من باب ا عالق والله أعلم. 

6- باب هل يؤاجر الرجل نفسّه من مشركٌ في أرض الحرب؟ 

مقف جنات ب حمر ات أي» حدّئنا الأعممش. ا عن مسروق» 

حدّئنا حَبَاتٌ هه قال: كنت كنت رجلا ينا فلت للعاص بن وائل» فاجتَمََ مع لي عنده» فأتيئه 
أتقاضاه. فقال: لا والله لا أقضِيكٌ حتی تكفْرٌ بمحمَّدء فقلت: أما والله حنّى قوت ثم بعت 
فلا قال: وای لمت ثم مبعوث؟ قلث: نعم؛ قال: فإلّه سيكون لي ثم مال ون فأقضِيك. 
فأنرَلٌ الله تعالی: اميت اى ڪ فر پاتتا وکال لاوت مالا ودا [مريم:۷۷]. 

قوله: «باب هل يواجر الرجل نفسه من م مُشرك في أرض الحرب» أورَد فيه حديث خاب 
+ واقر 8 تلمح فى هله اماف وو رات وکر قفر له ركان الك وی رد 
ذاكَ دار حرب. واطَلَمَ النبي ية على ذلك وأقرّه ولم تجزم المصنّف بالحكم لاحتمال أن 


كتاب الإجارة باب ١١‏ ۳۹ 


يكون الجواز مُقيّداً بالضرورة أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين 
ومُنابَدّمهم» وقبلٌ الأمر بعَدَم إذلال المؤمن نفسه. 

وقال المهلّب: كرة أهل العلم ذلك إلا لصَرُورةٍ بشرطّين: أحدهما: أن يكون عمله فيا 
يحل للمسلم فعله» والآخر: أن لا يُعيته على ما يعود صَّرّره على المسلمين. 

وقال ابن امير : استقرّت المذاهب على أن الصّنَا في حوانيتهم يجوز هم العمل لأهل 
الذمَةء ولا يُعَدَ ذلك من الذَلّة بخلاف أن يِدِمّه في مَنزله وبطريق التبّعية له» والله أعلم. 

وقد تقدّم حديث حَبَّابٍ في البيوع »)۲٠۹۱(‏ ويأتي بقية شرحه في تفسير سورة مريم 
(V1)‏ 

-١‏ باب ما يُعطى في الرُقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب 

وقال ابنُ عبّاس» عن النبيّ لا «أحقٌ ما أخذتّم عليه أجراً كتابُ الله». 

وقال الشَّعْبِيٌ: لا يشترط المعلّم إلا أن يُعطّى شيئا فليقبله. 

وقال الحكم: لم أسمّع أحداً گرة أجر المعلّم. 

وأعطى الحسنٌ دراهم عَشَرَةً. 

ول ير ابن سِيرِينَ بأجر القَسّام بأسأء/ وقال: كان يقال: السّحْتُ: الرّشُوةٌ في الحكم» وكانوا 
يُعطّونَ على الخَرْص. 

قوله: «باب ما يُعطَّى في الرّقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» كذا ثبتت هذه الترجمة 
للجميع» والأحياء بالفتح: جمع حي والمراد به طائفة من العرب مخصوصة:؛ قال 
الحَمُداني”" في «الأنساب»؟ الشّعبِ والحيٌّ بمعنى» وسُمَّي الشّعبّ لأن القبيلة تَتَشَّمّبِ 
منه.. وقد اعتُّرصَ على المصئّف بان الحكم لا يختلف باختلاف الأمكنة ولا باختلاف 
الأجناس» وتقييده في الترجمة بأحياء العرب يُشعِر بحَضره فيه» ويُمكِن الجواب بأنَّه 


0 
8 


ترم بالواقع» ولم يتعرّض لنفي غيره» وقد ترجمٌ عليه في الطّبٌّ: «الشروط في الرقية 


)١(‏ هو محمد بن موسى الحازمي» وكتابه اسمه «عجالة المبتدي وفضالة المنتهي». 


22 
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YY‏ باب ۱١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بقطيع من الغنم)”'» ول يقيّده بشيءِ» وترجم فيه أيضاً: «الرّقيا بفاتحة الكتاب»””"» والرّقية 
كلام يُستَشّى به من كل عارضي» أشار إلى ذلك ابن دَرَسْتويهء وسيأتي تحقيق ذلك في 
كتاب الطب (07*7) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال ابن عباس عن النبي يكِ: أحقٌ ما أخذتّم عليه أجراً كتابُ الله» هذا طرف 
من حديث وَصّله الولف رحمه الله في الطب (لاثالاه). 

والكول به هور ق جرا ر اخ الأجرةعل تع القران: 

وخالف الحنفيّةُ فمَئّعوه في التعليم» وأجازوه في الرّقى كالدّواءء قالوا: لأن تعليم 
القرآن عبادة» والأجر فيه على الله» وهو القياسٌُ في الرّقى إلا أَم أجازوه فيها لهذا الخبر, 
وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على التّواب» وسِياقٌ القصَّةٍ التي في الحديث يأبى هذا 
لاويل داعي ينضوع ت بالأجاديك الوازدة ق ال ريد عل اعد الأجرة عل لي 
القرآن. وقد رواها أبو داود وغيره”. وتُعقّبَ بألّه إثبات للتسخ بالاحتمال وهو مردود. 
وبأنّ الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق؛ بل هي وقائع أحوال مُحتملة 
للتأويل لِتَوَافِقَ الأحاديث الصحيحة 506 الات وان الأخادكارالدكوزة الفا 
ليس فيها ما تقوم به الحُجّة فلا تُعارِضُ الأحاديث الصحيحة» وسيكون لنا عودةٌ إلى 
البحث في ذلك في كتاب النكاح في «باب التزويج على تعليم القرآن»“. 


(۱) باب رقم (75) من كتاب الطب» لکن من حديث ابن عباس. 

(۲) باب رقم (۳۳) من كتاب الطب» من حديث أبي سعيد. 

() أخرج أحمد (۲۲۹۸۹)» وأبو داود »)75١15(‏ وابن ماجه )7١01/(‏ من حديث عبادة بن الصامت» قال: 
علّمتٌ ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن» فأهدى إِيّ رجلٌ منهم قوساًء فقلت: ليست بال وأرمي 
عنها في سبيل الله لآنين رسول الله يكل فلأسألنه... فقال: «إن كنت تحب أن تطوّق طوقاً من نار 
فاقبلها». وإسناده ضعيف» وله طريق آخر عن عبادة أخرجه أيضاً أحمد (771777) وأبو داود 
»))۳٤۱۷(‏ وله شاهد من حديث ا عند ابن ماجه »)75١0(‏ وآخر من حديث أبي الدرداء 
عند البيهقي ٠١١ /٦‏ وجوّد إسناده ابن التركاني. 

(5) باب رقم .)٥۰(‏ 


كتاب الإجارة باب 1١‏ ۳۳۱ 
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قوله: «وقال الشَّعْبِي: لا يشترط اْحَلّمه إلا أن يعطى شيئ فليقبلُ. وقال الحگم: لم أسمّع 
أحداً رة أجر المعلّم» وأعطى الحسن دراهم عَشَّرةً أا قول الشّعْبِي فوّصّله ابن أبي صَيْبَة 
۲۲۱/۲) بلفظ: «وإن أعطي شيعا فليقبله»» وأمّا قول الحكّمء فوّصّله اغوي في 
«الجعديات» )1١78(‏ حدّئنا علنّ بن الجعد عن شُعْبة: سألت معاوية بن فة عن اجر 
لمعل فقال: أرى له أجراًء وسألت الحگم» فقال: ما سمعت فقيهاً يكرَهّه. 
٠‏ وأمّا قول الحسن. فوّصّله ابن سعد في «الطّبقات» (۷/ 17-1174) من طريق يحبى بن 
سعيد بن أبي الحسن» قال: لما حَدَفْتُ قلت لعَمّي: يا عرّاه إنَّ المعلّم يريد شيئاً. قال: ما 
كانوا يأذونَ شيئا ثم قال: أعطه خسة دراهم» فلم أزَّل به حتَّى قال: أعطه عشرة دراهم. 

وروی انو أن اقسئية من طاريق حرق هن اسن ال ل باش أن ياخد 
على الكتابة أجراء وره الشَّرْط. 

قوله: «ولم يَرَ ابن سيرين بأجر السام بأسأء وقال: كان يقال: السَّحْتٌ: الرّسْوّة في الحكم» 
أا قوله في أجرة القَسَّام فاختلفّتِ الروايات عنه» فروى عبد بن حُمِيدٍ في اتفسيره»”" من 
ظريى یی بن عق ع تمده وهو أبن نيزية أنه كان يكز اجو ر النشام ويقول: كان 
يقال: السّحت الرّشوة على الحكم» وأرى هذا كا يوذ عليه الأجرة. 

وزوى ابن أبي شَيْبة (۷/ )40٠‏ من طريق قَتَادةَ قال: قلت لابن المسيّب: ما رى في 
سب القَسَام؟ فگرهّه. وكان الحسن يكرّه كسبه. وقال ابن سيرين: إن لم يكن خبيثاً”" 
فلا أدري ما هو؟. 

وجاءت عنه روايةٌ يمع بها بين هذا الاختلاف» قال ابن سعد (۷/ ۲۰۲): حدّئنا 


عارمٌ حدَّئنا حمّاد عن يحيى عن محمد هو ابن سيرين: أنّه كان يكرّه أن يُشارط القَسَامْ. 


.)۷٤۳( وهو في التفسير من سنن سعيد بن منصور»‎ )١( 
الإسناد في «المصنف»: قتادة عن يزيد الرشك عن القاسم» قال: قلت لسعيد بن ا مسيب... إلخ. وأورده‎ (۲) 
كذلك» لكن ليس فيه: عن القاسم.‎ ۲۸٠١ /۳ في«التغليق»‎ 


35 باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
E ENES‏ كانت بقن ا 
تقدّم عن الشَعْبي. 

ر اھ ی ای ن ول ای ركان ل ات الو 
بقية كلام ابن سِيرِين» وأشار ابن سيرين بذلك إلى ما جاء عن عمر وعليّ وابن مسعود 
وزيد بن ثابت من قوهم في تفسير السّحت: إِنّه الرّشوة في الحكم. أخرجه ابن جَرير 
(/581-74) بأسانيده عنهم» ورواه من وجه آخر مرفوعاًء ورجاله ثقات» ولکته 
قرطل ولف كل ا انناف أرن. ينه فيل :نا .ربجرل الك ونا 
السحت؟ قال: «الرّشوة في الحكم». 

تنبيه: القَسّام بفتح القاف فخّال من القَسُّم بفتح القاف» وهو القاسم» وشَّرّحَه الكِرماني 
على أنه بضمٌ القاف جمع قاسم. 

واللخكورفة وکر العا ن وک من تان وهو اد و 
بعضهم: بم يَلرّم من أكله العارٌ فهو أَعَمّ من الحرام. 

والرّشوة» بفتح الراء'" وقد تُكسّر ونُضمٌء وقيل : بالفتح المصدّرء وبالكسر الاسم. 

نواه اركائرا معاون عل ا صاد مَهمّلة: 
عر لكر دوز رفني ويد هد تنروق الغو" ا كانوا طون أ لاوس 
وفي ذلك دلالة على جواز أجرة القَسَامِ لاشتراكههما في أنَّ كلا منهها فصل التنازعٌ بين 
الخاضية:ولآن ا ف تمد ةة 


في أن 


)١(‏ كذا قال» وهوسبق قلم من الحافظ رحمه الله لأن الرواية التي تبيّن أن العبارة من قول ابن سيرين هي 
رواية عبد بن حميد وسعيد بن منصورء لا رواية ابن أبي شيبة. 

(؟) كذا قدَّم الحافظٌ فتح الراء هناء مع أنه قال في مقدمته : بكسر الراء وبضمهاء ولم يذكر الفتح» واقتصر في 
اليونينية على كسر الراء» وهو المشهور كا قال شارح «القاموس» 

(۳) في باب )۸٤(‏ تفسير العرايا. 


كتاب الإجارة باب ۱١‏ /ح TTY ۲۷٦‏ 


ومناسبة ذكر القَسَام والخارص للتَّرجمة الاشتراكٌ في أن جنسهم| وجنس تعليم القرآن 
والرّقية واحدٌء ومن تم كَرهَ مالك أخذ الأجرة على عقد الوثائق لكونها من فروض 
الكفايات؛ وكّرة أيضاً اجر القَسَام وقيل: إِنَّا كَرمّها لأنه كان يُررّق من بيت الالء فكّرة 
لدان اعا أ أعرى» وأ شان تهون إن ارا عند فاد امور زيكةةاثال: 

وقال عبد الرزاق :)١5070(‏ أخبرنا مَعمّر عن قتادة: أحدّتٌ الناس ثلاثة أشياء لم 
حو خا خاو اجر وراب رركت PORN‏ انتهى. وهذا مُرسّلء 
وهو خا تم كانوا قبل ذلك يبرعو بباء فلم فشا الح طلبوا الأجرة» فعُدٌّ ذلك من 
غير مكارم الأخلاق» فتحمَل كراهة من كرهها على التنزيه» والله أعلم. 

- حدَّئنا أبو التُعمان» حدّثنا أبو عَوَانةء عن ابي بشرء عن أبي امتوگل» عن أبي سعيدٍ 
ضي قال: انطلقٌ تَقَرٌ من أصحاب النبيّ بك في سَفرةٍ ساقّروهاء حتّى نزلوا على حي من أحياءِ 
العرب» فاستضافوهم» فأيُوا أن يُضَيّقوهم. ليع سد ذلك الح فسَعَوا له بل شيءٍ لا 
يَنفَّعُه شي فقال بعضّهم: لو نّم هؤّلاءِ الرّهط الذينَ نزلوا لَعلَّهِ أن يكونَ عند بعضهم 
شي فأتوهم» فقالوا: يا ا الط إن سينا ليع وسَعينا له كل شيءٍ لا يَنقَعُه فل عند 
أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضّهم: نعم وال إن لأزقي» ولكن والله لَقَد استَصفناگم فلم 
e‏ 

عليه ویقراً: [ اند ب اديت 4 فالا یط من قال فانطلَقٌ يمشي 

E TY 
رََى: لا تفعلوا حبَّى نأي النبىّ يكل فتَذكُرٌ له الذي كان, فتَنظر ما يأمرّناء فقَدِموا على‎ 
رسول الله ية فلّكروا له فقال: «وما يُدِرِيكَ آنا رُقيةٌ؟» ثم قال: «قد أَصَبتَم اقسمواء‎ 
واضربوا لي معكُم سهم فضَحِكٌ رسولٌ الله کا‎ 

قال أبو عبد الله: وقال شُعْبةُ حدّئنا أبو بشر» سمعثٌ أبا المتوكّلء بهذا. 


[أطرافه في: 5۰۰۷ "الام 494 /اه] 


400/4 


ع بين باب 1١‏ / ح ۲۲۷١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «عن أبي بشر» هو جعفر بن أبي وَحْشِيّة:/ مشهور بكنيته أكثر من اسمه» كأبيه 
اسمه إياس» وهو مشهور بكُنيته”". 

قوله: «عن أب المتوكّل» هو الناجي» وقد ذكر المصدّف في آخر الباب تصريحٌ أبي بشر 
بالسّماع منه» وتابع أبا عَوَانة على هذا الإسناد شُعْبَةٌ کا في آخر الباب» ومُسَّيعٌ ىا أخرجه 
مسلم )٠١ /۲۲٠٠(‏ والنّسائي (ك7491) وخالمَهم الأعمَش» فرواه عن جعفر بن أبي 
وحشية عن أبي تضرة عن أي سعيد» جعل بدل أبي المتوكل أبا تضرة. أخرجه الرمذي 
)2١7(‏ والنّسائي (ك۹۰٤۷)‏ وابن ماج )5١57(‏ من طريقه» فأما الرّمِذي فقال: طريق 
شُعْبة أصحٌ من طريق الأعمش» وقال ابن ماجه: إََِّا الصواب» ورَجّحَها الدّارَقُطني في 
«العلل). وم یرجح في «السّنن» (075") شيئاًء وكذا الاي والذي یرجح في قدي 
أن الطْريقين محفوظان» لاشتهال طريق الأعمّش على زياداتٍ في ان ليست في رواية 
شُعْبة ومن تابعه» فكأنّه كان عند أي بشر عن شيخَّينء فحدَّتٌ به تارة عن هذا وتارة عن 
هذاء ولم يصب ابن العربي في دعواه أنَّ هذا الحديث مُضطرب» فقد رواه عن أبي سعيد 
أيضاً معبّد بن سيرين كما سيأتي في فضائل القرآن (5007). وسليان بن قَنَّة وهو بفتح 
القاف وتشديد اعات کا أخرجه أحمد )1١١577(‏ والدًارَقطني (۳۰۳۷)» وسأذكر ما في 
رواياتههم من الفوائد. 

قوله: «انطَلَقٌ تَفَرا لم أقِفْ على اسم أحدٍ منهم سوى أبي سعيد» وليس في سياق هذه 
الطّريق ما يُشعِر بأنَّ السّمّر كان في جهاد. لكن في رواية الأعمّش: أنَّ النبي يل بَعَنّهم 
وفي رواية سليان بن قَنّة عند أحمد: بَعَثَنا رسول الله يكل بعثاً. زاد الدَارَقطني فيه: بَعَتَّ 
سَرِيّةَ عليها أبو سعيد وم أف على تعيين هذه السَّريّة في شيءِ من كتب المغازي» بل لم 
يتعرّض لذكرها أحد منهم» وهي واردة عليهم» ول أقِفْ على تعيين الحيّ الذين نزلوا 
بهم من أي القبائل هم. 


)١(‏ قوله: كأبيه... إلى آخره لم يرد في (أ) و(ع)» وأثبتناه من (س). 


كتاب الإجارة باب 1١‏ / ح ۲۲۷۹ Yo‏ 


قوله: «فاستضافوهم» أي: طلبوا منهم الضّيافة» وفي رواية الأعمّش عند غبر”" الترمذي: 
عدا رسول الله ا ثلائين رجلاً فنزلنا بقوم ليلا فسألناهم القرَى. فأفادث عدد السَّريّة 
ووقت النزول» كا أفادت و الدَارَقُطي تعيين أمير السّرية» والقرى» بكسر القاف 
مقصور: الضيافة. ٠‏ 

قوله: «فأبَوا أن يُضَيّفوهم» بالتشديد للأكثرء وبكسر الضّاد المعجمة حُمفاً. 

قوله: «فلّدعٌ» بضمٌ اللّام على البناء للمجهولء واللَّدُء بالدّال المهمّلة والّين 
العجَمة: هو اللّسْعٌ وزناً ومعتّى» وأمًا اللذْعٌ بالذّال المعجّمة والعين المهمّلة: فهو الإحراق 
الخفيف. واللَدْعٌ المذكور في الحديث: هو ضرب ذات الحُمَةٍ من حَيَّةٍ أو عقرب وغيرهماء 
وأكثر ما يُستعمّل في العَقرّب. 

وقد أفادت رواية الأعمّش تعيين العقرّب» وأمّا ما وقع في رواية هُسيم عند النّسائي: 
ااب ف غا از لدي د عن قي :وقد ورا ات يلك راق أنه ا 
ولا سیا تصريح الأعمّش بالعقرّب» وكذلك ما سيأتي في فضائل القرآن (50017) من 
طريق معبّد بن سيرين عن آي سعيد بلفظ: إن سَيّد الي سَلِيٌ وكذا في الطب (0۷۴۷) 
وق ایت ا عاش : إن سيد الحيّ سَليم'"» والسَّليم: هو اللّديغ. نعم» وَقَحَتَ 
للصحابة قصّة أخرى في رجل مُصاب بعقله فقرأ عليه بعضّهم فاتة الكتاب فبرأًء أخرجه 
أبو داود (570”) والتُّرمذي”" والنّسائي (ك۹۲٤۷)‏ من طريق خارجة بن الصَّلتِ عن 
عَمّه: أله مَرّ بقوم وعندهم رجل تجنون موئّق في الحديد, فقالوا: نك جئت من عند هذا 
الرجل بخيرء ارق لافنا الرجلء الحديث. فالذي يَظهّر أا قِصَّتانء لكن الواقع في 
قصّة أبي سعيد أنه لّديغ. 

)١(‏ لفظة «غير» سقطت من الأصلين» وأثبتناها على الصواب من (س)ء لأن هذا اللفظ الذي ساقه الحافظ 

ليس عند الترمذي» وإنما هو لفظ النسائي في «الكبرى» .)۷٤۹١(‏ 
(؟) لفظه في الطب: إن في الماء رجلاً لديغاً أو سلياً. 

(0) لم نقف عليه في الترمذي» وم يعر إليه صاحب «التحفة» (11011). 
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۳۳٦‏ باب 1١‏ / ح ۲۲۷١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فسَعَوًا له بكلّ شيء» أي: مما جَرَت به العادة أن يُكداوى به من لَذْغة العقرب» 
كذا للأكثر» من السّعْيء أي: طلبوا له ما يُداويه» وللكُشْمِيهني: «فسّفَوَا بالمعجّمة والفاءء 
وعليه ّرح الخطًابي» فقال: معناه: طلبوا الشّفاءء تقول: شَقَى الله مريضيء أي: أبرأه 
ون اله اي ايعان تفن ا وضفت ا كن امف اين اعرد 
اکا ت 

قوله: «لو أتيتم هؤّلاءِ الرّهط» قال ابن التّين: قال تارةً: تَمَرأ وتارةً: رهطا والتّمّر: ما 
بين العشرة والثلاثة» والرّهط ما دون العشرة» وقيل: يَصل إلى الأربعين» قلت: وهذا 
اديت يدل له 

قوله: «فأتوهم» في رواية معبّد بن سيرين: أنَّ الذي جاء في هذه الرّسالة جارية منهم» 
فبُحمّل على أنه كان معها غيرهاء زاد البَرّار“ في حديث جابر: فقالوا لهم: قد بنا أنَّ 
صاحبكّم جاء بالدّور والشّفَاءء قالوا: نعم. 

قوله: «وسَعينا» في رواية الكشيييي: ١وشَمَينا؛‏ بالمعجّمة والفاءء وقد تقدّم ما فيها. 

قوله: «فهل عند أحد منكم من شيء؟ زاد أبو داود في روايته )۳٤۱۸(‏ من هذا الوجه: 
يَنمَعٌ صاحبنا. 

قوله: «فقال بعضهم' في رواية أبي داود: فقال رجل من القوم: نعم والله إن أرقي 
بكسر القاف» وبين الأعمّش أن الذي قال ذلك هو أبو سعيد راوي الخ ولفظه: قلت: 
نعم أناء ولكن لا أرقيه حبّى تُعطونا غناً. فأفاد بيان جنس الجُعل» وهو بضمٌ الجيم 
وسكون المهمّلة: ما يعطى على عمل. 

وقد استشكل کون الراقي هو أبو سعيد راوي الخبر ممّ ما وقع في رواية معبّد بن 
سیرین: فقام معها رجل ما كنا نَظُنّه جين رقي أخرجه مسلم »)1٦/۲۲۰۱(‏ وسيأتي 
للمصتف في فضائل القرآن (2007) بلفظٍ آخر وفيه: فلم رَجَمّ قلنا له: أكنت تُحسِن 


)١(‏ أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 5/ 41-۹٠٩‏ وقال: فيه عمر بن إسماعيل بن مجالدء وهو كذاب متروك. 


كتاب الإجارة باب 1١‏ / ح ۲۲۷۹ FV‏ 


أ 


ُقبة؟ فقي ذلك إشعار بأنّه غه والجواب نه لا مانع من أن يَكْنِي الرجل عن نفسه» 
فلحل ابا ميهف 2 نارة وک ای 

وم يَنمَردِ الأعمّش بتعيينه» وقد وقع أيضاً في رواية سليان بن فة بلفظ: فأتيته فر يته 
بفاتحة الكتاب» وفي حديث جابر عند البَرّار: فقال رجل من الأنصار: أنا أرقيه» وهو مما 
قري زوا الاش فاد اا سا اسار وأمًا كَل بعض الشارحين ذلك على تعد 


2 


القكف :ور آن اام رة ِصَّئْنِه كان في إحداهما رايا وني الأخرى كان الراقي غير 
فبعيد جدّء ولا سيا مع اتحَادٍ المخرّج والسّياق والسبب» ويكفي في رَد ذلك أن الأصل 
عَدَم التعدّدء ولا حامل عليه» فإنَّ الجمع بين الروايتين تْكِنٌ بدونه» وهذا بخلاف ما 
قدّميّه من حديث خارجة بن الصَّلْت عن عَمّه فن السياقين ُتََِانَء وكذا السّبب» فكان 
الحَمْل على التعدّد فيه قريباً. 

قوله: «فصالحوهم» أي: وافقوهم. 

قوله: «على قطيع من الغنم» قال ابن التين: القطيع: هو الطائفة من الغنم. ود مق 
اللاو و ما ا 
وزاد بعضُهم: أنَّ الغالب استعماله فيه| بين العشرة والأربعين» ووقع في رواية الأعممش: 
فقالوا: إِنَا تُعطِيكم ثلاثين شاد وكذا ثبت ذكرٌ عَدَد الشياه في رواية معبّد بن سيرِين» وهو 
مُناسب لعَدَد السّرية ىا تقدَّم في أوّل الحديث» وكأئََّم اعتبروا عَدَدهم فجعلوا ا ّل 
بإزائه. 

قوله: «فانطلقٌ يتمُل» بضمٌ الفاء وبكسرها: وهو تفخ معه قليل بُرَاقِء وقد تقدّم 
البحث فيه في أوائل كتاب الصلاة"". 

قال ابن أبي جَمْرة: مَحَل التّفل في الرّقية يكون بعد القراءة لتحصيل بَرَكة القراءة في 
الجوارح التي يَمُرَ عليها الزيق» فتَحصّل البَرَكة في الرّيق الذي ينفله. 


(1) عند شرح الحديث السالف برقم (١٠٤)ء‏ حيث فرق بين التفْل والنفث والبُزاق. 
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A‏ باب 1١5‏ / ح ۲۲۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 


ت ع 

قوله: «ويّقرأ: «الْحَمَد َه رب الصدلييت 14 في رواية شُعْبة"): فجعل يقرأ عليه 
TT‏ 010 فقرأت عليه: «الحمد). 

ويستفاد مه تسمية: الفائحة: الحمد. والحمد لله رَبَّ العامين. ول يَذكر في هذه الطريق 
عَدَدَ ما قرأ الفاتحةء لكنّه بيه في رواية الأعمّش» وأنّه سبع مَرّات» ووقع في حديث جابر: 
ثلاث مَرَاتء والحكم للزائد. 

قوله: «فكأنً) نيط كذا للجميع بضمٌ م التو وكسر المعجّمة من الثلاثي؛ قال الخطّابي: 
وهو لغة» والمشهور : نس إذا عَقَدَه وأنشَط إذا حَل» وأصله: الأنشوطة» بضمٌ الهمزة 
والمععجّمة بينهم| نون ساكنة» وهي الحَبّلء وقال ابن اليّن: حكى بعضهم: أنَّ معنى أنشط: 
1 يك 5 TATE‏ ا 1 
حل» ومعنى نشط: أقيم بسرعة» ومنه قوهم: رجل تشيط. ونمل أن يكون معنى نُشِط: 
رع" ولو فر بالتشديد لكان له وجه أي: حُلّ شيئاً فشيئاً. 

قوله: «من عِقال» بكسر المهمّلة بعدها قاف: هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة. 

قوله: «وما به قََبة» بحركات» أي: عِلَّة» وقيل للعلّة: قَلّبةء لأنَّ الذي تُصيبه بقلب من 
جنب إلى جنب ليُعلم موضع الدّاءء قاله ابن الأعرابي» ومنه قول الشاعر © 

وقد بّرئتٌ فمافي الصَّدر من قَلَبَهُ 

وني نُسخة الدّمياطي بِحَطَّهِ: قال ابن الأعرابي: القَلّبة: داء مأخوذ من القلاب» يأخذ 
البعين» فيُوْلِمُه قَلبه» فيموت من يومه. 

قوله: «فقال بعضهم: اق مُوا» لم أَقِفْ على اسمه. 

قوله: «فقال الذي رَقَى» بفتح القاف» وفي رواية الآ عمد عاق قبَضنا الغنم عرض في 
انفسداامنها شی وق وواية معتد بن رین فامر لبا لانن شات سانا لتا ون رواية 
)١(‏ الآتية في الطب برقم (١۷۳٥)ء‏ لكن بلفظ: فجعل يقرأ بأم القرآن. 
(۲) تحرف في (س) إلى: فزع. 


غو التي بن تؤلب» وهذا اللذكور هو ع بيت صدره أرقى الشات و افا اة انظ 
«أساس البلاغة» للزخشري» و«لسان العرب» مادة (قلب). 


كتاب الإ جارة باب ۱١‏ /ح ۷٦‏ ۳۹ 


ملعا د ف ف إلا بالشياه رال فاكلا الطّعام» وأبَوا أن يأكلوا الغنم حتّى 
أتينا المدينة» وببّن في هذه الرواية أنَّ الذي مَنَحَهِم من تَناوُهًا هو الراقي» وأمّا في باقي 
الروايات فَأمبَمّه. 

قوله: «فتنطر ما يأمرنا» أي: فنتّبعه» ول يريدوا أنّم يَتَخيّرون في ذلك. 

قوله: «وما يُدريك أنَّهَا رُقية؟» قال الدّاوودي: معناة: وها دراك وقد روي كذلك» 
ولحل هرو الخ ع لان اين ع قا قال وما يدريك» فلم يُعلِمء وإذا قال: وما 


أدراك فقل 
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تعقبه تعقبه ابن التين: ان ابن عُيينة إن قال ذلك فيا وقع في القرآن كما تقدّم في آواخر 

CS 
«وما أدراك)» ونحوه في رواية الأعمّشء وفي رواية معبّد بن سيرين: «وما كان يدريه»»‎ 
وهي كلمة تقال عند التعَجّب من الشيء» وتُتَعمَل في تعظيم الشيء أيضاًء وهو لائق هنا‎ 

زاد شعبة في روايته: وم دعر منه تيء أي: من النبي ية عن ذلك» وزاد سليان بن 
قت في روايته بعد قوله: «وما يُدريك أا رُقية): قلت: لقي في رُوعي» وللدّارَقُطني من 
هذا ال : فقلت: يا رسول الله شيء ألقي في روعي وهو ظاهر في أله م يكن عنده 
عل مُتقدّم بمشروعية الرَفْي بالفاتحة» وهذا قال له أصحابه لما رَجَحّ: ما كنت تسن 
رُقية كا وقع في رواية مَعبّد بن سِيرِينَ. 

قوله: '«ثمَ قال: قد أصَبّم» يحتمل أن يكون صَوّبَ فعلهم في الرَْية» ونمل أن ذلك في 
توقفهم عن التصبّف في ا مغل حى استأنوه» ويجتمل أعَمّ من ذلك. 
ل 

«الدارقطني»: بالشاءء وكلاهما صحيح جائز في جمع الشاة. 


(۲) في باب )١(‏ فضل ليلة القدر» من كتاب فضل ليلة القدر. 
(۳) يعني من رواية سليهان بن قتة نفسها. 


f»‏ باب 15 / ح ۲۲۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «واضربوا لي معكم سهاً) ای اجعلوا لي فده لضي وکا أراد المبالغة 5 
تأنيسهم كما وقع له في قصّة ا حار الوَّحسي وغير ذلك7". 

قوله: «وقال شعبة: حدّئنا أبو بشرء سمعت أبا التوگل» هذه الطّريق ذه الصيغة 
وَصَلها الترمذي (75075)» وقد أخرجه المصنّف في الطب )٥۷۳١(‏ من طريق شُعْبة» لكن 
بالعنعَنة» وهذا هو اسر في عَزوه إلى الترمذي مع كونه في البخاري» وغَمَّلَ بعض الشُّرّاح 
عن ذلك» فعابَ على من تَسَبَه إلى الثّمِذي. 

وفي الحديث جواز الرّقية بكتاب الله ويلتّحِق به ما كان بالذّكر والدّعاء المأثورء وكذا 
غير المأثور نما لا يحالف ما في المأثور» وأمّا الرّفي بها سوى ذلك فليس في الحديث ما يُثبته 
ولا ما ينفيه» وسيأتي حُكم ذلك مبسوطاً في كتاب الطَّبَ. 

وفيه مشروعية الضيافة على أهل البَوَاديء والنزول على مياه العرب» وطلب ما 
عندهم على سبيل القرى أو الشَّراء. 

وفيه مُقَابَلة من امتتعَ من المكرمة بنظير صنيعه» لما صَبَعَه الصحابي من الامتناع من 
الرّقية في مُقابَلة امتناع أولءئكَ من ضياقتهم» وهذه طريق موسى عليه السلام في قوله تعالى: 
لو شت لَتَحَذْتَ عليه جرا 4 [الكهف:۷۷] ول يَعتَذِر الحضر عن ذلك إِلّا بأمر خارجيٌ. 
وفيه إمضاء ما يَلتَزِمه المرء على نفسه» لأنَّ أبا سعيد التَرّمَ أن يَرقيَ وأن يكون الل له 
ولأصحابه» وأمَرّه النبي ية بالوّفاء بذلك. 

وفيه الاشتراك في الموهوب إذا كان أصلّه معلوماًء وجواز طلب المدية من تُعلم 
رَحبَنَهِ في ذلك وإجابته إليه. 

وفيه جواز قبض الشيء الذي ظاهره الجل» وترك التصدّف فيه إذا عَرَضَت فيه شبهة. 
وفيه الاجتهاد عند فقد النصّء وعَظّمة القرآن في صٌدور الصحابة خصوصاً الفاتحة. 


.)١187 5( انظر شرح الحديث السالف برقم‎ )١( 


كتاب الإجارة باب ۱۷ / ح ۲۲۷۷ مجو 


وفيه أنَّ ارق المقسوم لا يستطيعٌ من هو في يده منعه من قسمَ له» لأن أولئك مَتعوا 
الضيافة» وكان الله قَسََ للصحابة في ماهم نصيباً فمَتعوهم فَسَبِّبَ لهم لدع العقرّب» حتى 

2 و 
سيق لهم ما قم هم. 

وفيه الحكمة البالغة حي اخيّصٌ بالعقاب من كان رأساً في المنع» لأن من عادة الناس 
الائتهار بأمر كبيرهم فلمًا كان رأسَّهم في المنع» اخيّصٌ بالعقوبة دونهم جزاءً وفاقاًء/ وكأن 
الحكمة فيه أيضاً إرادةٌ الإجابة إلى ما يَلتَمِسّه المطلوبٌُ منه الشّفَاءٌ ولو كير لأن الملدوعٌ لو 
كان من آحاد الناس لعلّه لم يكن يقر على القَذْر المطلوب منهم. 

١‏ - باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء 

0 حدّثنا محمد بن يوسف» حدّئنا سفيانٌ عن حير الطويل» عن أنس بن مالكِ 
ضيه قال: حَبَمَ أبو طَيْبةَ النبيّ لاف فأمَرَ له بصاع ‏ أو صاعَينٍ ‏ من طعا وگلم مَواليه 
فْكَفْفَ عن عَلْيَه أو ضَرِيبَتِه. 

قوله: «باب صريبة العبدء وتَعامّد ضرائب الإماء» الشّريبة» بفتح المعجّمة» فَعِيلةٍ بمعنى 
مفعولة: ما يُقرّرُه السّيّد على عبده في كل يوم» وضّرائب > جمعُهاء ويقال ها: كحراجء وغل 
بالغين المعجّمة» وأَجْرء وقد وقع جميع ذلك في الحديث. 

ثم أورَدَ | لمصئف فيه حديث أنس: أن أبا طَيّبة حَجَمَ النبي كلك وكلم مَواليه فخففوا 
عنه من صريبته» ودلالته على الترجمة ظاهرة» فإن المراد بها بيان حكم ذلك» وفي تقرير 
النبي ية له ولالة على الجوازء وسأذكر كم كان قَدْرٌ الضَّريبة بعد باب. 

وأنّا صرائب الإماء فتؤتحذ منه بطريق الإلحاق واختصاصها بالتعاهد لكونها مَظِنَة 
طرق الفساد في الأغلّب» وإلا فك شى من اكتساب الأمة بِمَرْجها يْشى من اكتساب 
العبد بالسّرقة مثلأًء ولعلّه أشار بالترحة إلى ما أخرجه هو في «تاريخه» )۳٠۸/۷(‏ من 


طريق أبي داود الأحمري قال: حَطَبّنا حُدّيفة حين قَدِمَّ المدائن» فقال: تَعَامَدُوا ضرائب 


0/1 


0۹/4 


EY‏ باب ۱۸ / ح ۲۲۸۰-۲۲۷۸ فتح الباري بشرح البخاري 


إماتگم» وهو عند أبي تُعيم في «الجلية» (۱/ ۲۸۱) بلفظ: صرائب غِلانگم» واسم 
الأمري هذا: مالك. وأورّدّه سعيد بن منصور 5 «السنن»“ مُطوّلاً من طريق شداد أبي 
الفرات قال: حدَّئنا أبو داود» شيخ من أهل المدائن» قال: كنت تحت منبر حُذّيفة وهو 
يحطّب» ولأبي داود )۳٤۲۷(‏ من حديث رافع بن خديج مرفوعاً: تهى عن كسب الأمة 
حتى يعلم من أين هو؟» وقد تقدّم ذكر ذلك في أواخر البيوع. 

وقال ابن الممّر في «الحاشية»: كأنّه أراد بالتعاهد: التفقد لمقدار ضَريبة اللآمة لاحتمال أن 
تكون ثقيلةء فتحتاج إلى النكشب بالقُجورء ودلالته من الحديث أمره عليه الصلاة والسلام 
بتخفيفٍ صَريبة ا لحجّام» فلّزوم ذلك في حى الأمة أة قعَد وأؤلى لأجل الغائلة الخاصّة مها. 

۸- باب حراج الحجام 

- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا ویب حدّثنا ابن طاووس» عن أبيه» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: | حتَجَمَ النبي يكل وأعطى الحجّامَ أجرّه. 

- - حدَّئنا مسد حدّثنا يزيد بن رُرَيع» عن خالد عن عِكْرمة عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء قال: 1 حتّجمَ النبئّ يكل وأعطّى ا لحجَام م أجرّه» ولو عَلِمَ كراهية م يُعطه 

6- حدا أبو می حدّئنا مسعرٌ عن عَمرِو بن عار o‏ 
يقول : كان النبئّ الا ت بحتجم ولم يكن يَظِلِمُ أحداً أجرّه. 

قوله: «باب حََرَاجٍ الحجّام» أورَدَ فيه حديث ابن عبّاس: احتّجَمَ النبي كلك وأعطى 
الحجام جره وزاد من وجه آخر ۷۵ / ولو عَلِمَ كراهية لم يُعطِه وهو ظاهر في 


)١(‏ كذا قال الحافظ: أن الرواية عند البخاري في «تاريخه»: إمائكم» والظاهر أنه تحرّف في النسخة التي 
اعتمدها الحافظ من «التاريخ الكبير» عن: أرقائكم» لأن الذي في مطبوع «التاريخ»: أرقائكم» وكذا جاء 
الأثر في «تاريخ بغداد» في طبعتي الخانجي eS‏ 

(۲) في التفسير منه .)۸۱١(‏ وتحرف قوله: «شداد أ بي الفرات» في (ع) و(س) إلى: شداد بن الفرات» ول تَرِدْ 
رواية سعيد بن منصور هذه في (أ)» وشداد هذا هو ابن أبي العالية وكنيته أبو الفرات» كا في مصادر ترجمته. 


كتاب الإجارة باب ۱۸ / ح ۲۲۸۰-۲۲۷۸ "Er‏ 


الجواز» وتقدّم في البيوع (۲۱۰۳) بلفظ: «ولو كان حراماً لم بُعطه» وعُرفَ به أن المراد 
بالكراهة هنا كراهة التحريم» وكأنَّ ابن عباس أشار بذلك إلى الر على من قال: إن كسب 
الحجّام حرام. 

واختلف العلماء بعد ذلك في هذه المسألة: 

فذهب الجمهور إلى أنَّهِ حلال» واحتّجّوا ببذا الحديث» وقالوا: هو كسب فيه دناءة 
وليس بمُحرّم» فحَمَلوا الرّجر عنه على التنزيه. 

ومنهم من اذّعى التّسخ» وأنّه كان حراماً ثم أبيح» وجَسَحَ إلى ذلك الطّحاوي» والتّسخ 
لايشّت بالاحتهال. 

وذهب أحمدٌ وجماعة إلى الفَرق بين الُرٌ والعبد» فكرهوا للحْرٌ الاحترافٌ بالحجامة» 
ويحرّم عليه الإنفاق على نفسه منهاء ويجوز له الإنفاق على الرّقيق والدَّوابٌ منهاء 
وأباحُوها للعبد مُطلَقاًء وعٌمدّتهم حديث حَيّصة: أنه سأل النبي 4ة عن كسب الحجام؛ 
فتّها. فذكر له الحاجة» فقال: «اعلفه لواضحَك» أخرجه مالك" وأحمد (۲۳۹۹۰) 
وأصحاب «السّنن”" ورجاله ثقات. 

وذكر ابن ال جوزي أنَّ أجر الحجام إا كه لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على 
المسلمء إعانةٌ له عند الاحتياج له» فا كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجراً. 

وجمع ابن العربي بين قوله يَكِ: كسب الحجّام ی وبين إعطائه الحجام أجرّته : 
أن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم» وعل الزَّجرٍ على ما إذا كان على 
عمل مجهول. 


)١(‏ وقع في رواية يحيى الليثي في «الموطأ» ۲ : عن ابن محيصة: لم تجاوزه» أنه سأل... قال ابن عبد البر 
في «التمهيد» /١١‏ ۷۷: تابع يحيى ابن القاسم» وذلك من الغلط الذي لا إشكال فيه على أحد من آهل 
العلم. قلنا: قد جاء على الصواب في رواية أي مصعب الزهري من «الموطأ» برقم .)7١01(‏ 

(؟) أبو داود (7577)» وابن ماجه »)5١577(‏ والترمذي .)١71//(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )٤۱( )۱٥۹۸(‏ من حديث رافع بن خديج. 


{٤‏ باب ۱۹ / ج ۲۲۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وني الحديث إباحة الججامة» ويَلتّحِق به ما ّداوى من إخراج الم وغيره» وسيأتي 

مزيد لذلك في كتاب الطَّبّ .)٥۷٠١(‏ 
0 1 ا 3 ء۶ 8 

وفيه الأجرة على المعاجّة بالطّبٌ. والشفاعة إلى أصحاب الحُقوق أن مففوا منها. 
وجواز مَُارجةٍ السَيّد لعبده» كأن يقول له: أَذِنْتُ لك أن يكيب على أن تعطيني كل يوم 
كذاء وما زاد فهو لك. 

وفيه استعمال العبد بغير إذن سيد سَيِّده الخاص» إذا كان قد د تَضمَّنَ فَكينه من العمل 
إِذنّه العام 

قوله: «عن عَمْرو بن عامر؛ هو الأنصاري, وليست له رواية في البخاري إلا عن أنس 
وقد تقدّم له حديث في الطّهارة (114) وآخر في الصلاة (510) وهذاء وهو هو جميع ما 
عنذه. 

قوله: «كان النبي بيا يتَجِم» فيه إشعار بالمواظّبة» بخلاف الأوّل. 

2 ع 

وقوله: «ولم یکن بَظلم أحدا أجرّه» فيه إثبات إعطائه أجرة الحجام بطريق الاستنباط» 

بخلاف الرواية التي قبلهاء ففيها ا جزم بذلك على طريق التنصيص. 
4- باب من كلم موالي العبد أن يفوا عنه من خراجه 

-١‏ حدّئنا آدمى حدَّئنا شُعْبةٌ عن حي الطويل» عن أنس بن مالك نك قال: دعا 
النبيّ يك غُلاما فحَجمَه وأمَرَ له بصاع - أو صاعَينِء أو مذ أو مُدّينَ - و كلم فيه فَحُقّفَ 
من ضريبتِه. 

قوله: اباب من كَلَّمَ موا العبد أن فوا عنه من حراجه» أي: على سبيل التفَصل منهم 
لا على سبيل الإلزام هم» ويحتمل أن يكون على الإلزام» إذا كان لا يُطيق ذلك. 

قوله: «عن حُمَيدٍ الطويل» عن أنس» في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه: عن حُميد 


قوله: «دعا النبى لله غلاماً» هو نو طَية ىا تقدّم قبل باب c((YTVY)‏ واسم أي طَيْبة 


كتاب الإجارة باب ۱۹ / ح ۲۲۸۱ t0‏ 


نافع على الصحیح» فقد روى أحمد (۲۳۹۸۹) وابن السكّن والطبراني )47/٠١(‏ من 
حديث مُحِيّصةَ بن مسعود: أله كان له غلام حجّام» يقال له: نافع أبو طَيْبة» فانطَلقٌ إلى 
النبي يك يَسأله عن خراجه. الحديث. 

وحكى ابن عبد البَرٌ في اسم أبي طيبة أنه دينار» ووّعّموه في ذلك» لأنَّ ديناراً الحجام 
o‏ ابن مَندَهُ من طريق بَسَام 
الحجام عن دينار الحجام عن أبي طيبة الحجام» قال: حَجّمت النبيّ ي الحديث» وبذلك 
جرم أبو أحمد الحاكم في «الكنى» أن ديناراً الحجام يروي عن أبي طَيبة» لا أنه أبو طَيْبة 
نفسه» وذكر البَعَوي في/ A EA‏ اسم أبي طيبة بر وأما 
العَسكّري فقال: الصحيح أله لا يعرف اسمه» وذكر ابن الْحَذَاء في رجال «الموطًا): أنه 
عاش مئة وثلاثاً وأربعين سئة. 

قوله: «بصاع أو صاعين» أو جك أو مين شك م ا وقد 0 (۷۷) في 
رواية سفيان: صاعاً أو صاعينء على الشكٌ أيضاًء ول يتعرّض لذكر الد وقد تقدّم في 
البيوع )3١7(‏ من رواية مالك عن حُميدٍ: فأمَرَ له بصاع من تمرء ولم يسك وأفاد تعيين 
ما في الصاع. 1 

وأخرج التَّرمِذي”" وابن ماجَّهْ )2١17(‏ من حديث عل قال: أمَرَن النبي يف 
فأعطيت الحجّام أجرّه. فأفاد تعيينَ من باشَرَ العطيّة. 

ولابن E‏ هنا لوي : أنه با قال للحجام: «كم خراجك؟» قال: 
صاعان» قال: فوّضع عنه صاعاً. أن هذا هو السبب في الشكڭ الماضي. وهذه الرواية 
تجمع الخلاف. 

وني حديث ابن عمر عند أبن أبي سَيْبة (5317/3): أن راجه كان ثلاثةٌ آصّعء وكذا 
)١(‏ وقع في الأصلين: صاعاً أو صاعين أو مُداً أو مُدّين» والمثبت من (س)» موافقاً لعامة روايات البخاري» 


إذ ليس في اليونينية ولا في القسطلاني حكايةٌ خلافٍ في ذلك. 
(0) في «الشمائل» (0765). 


220/1 


:»م باب ٠١‏ / ح ۲۲۸۳-۲۲۸۲ فتح الباري بشرح البخاري 


لأبي يعلى (۱۷۷۷) عن جابر. فإن صَمَّ حمِعَ بينهم|: بأنّه كان صاعين وزيادة» فمن قال: 
صاعَينء الى الكسرء ومن قال: ثلاثة» جَبَره. 

قوله: «وكَلَمَ فیه» لم يذْكُر المفعول» وقد ذكره قبل بباب (۲۲۷۷) من وجه آخر عن 
می فقال: كُلّمَ مَواليه» ومواليه: هم بنو حارثة على الصحيح» ومولاه منهم حَيّصة بن 
مسعود کا تراه هناء وإنَّا جمع المواليّ تحازء کا يقال: بَنو فلان لوا رجلاً» ويكون القاتل 
منهم واحداء وأمّا ما وقع في حديث جابر: أنه مولى بني يياضة» فهو وهم فان مولى بني 
بياضة آخر» يقال له: أبو هند. 

- باب كسب البَغَِ والإماء 


وگرة إبراهيمُ أجر النائحة والمغنية. 


ررم ری سر ۰۵ ر e‏ دس إل کر لاسي وه رر م نس ل صو ےہ 
وقول الله تعالى: «إولا تُكرهوا ييح على ايعاو إن أردن حصنا إدبغوا عرض وة الدنيا ومن 
رهه قان له من بعد إاههنّ عفور كحم € [النور:۳۳]. 


وقال مجاهد: هوكم ): إماءكُم. 

TAT‏ حدّثنا قُتَيبةَ بنٌ سعيد عن مالك عن ابن شهاب» عن أي بكر بنِ عبد الرحمن 
ابن الحارثِ بن هشام» عن أي مسعود الأنصاريّ #ه: أنَّ رسول الله يي هى عن ثمن الكلب. 
ومَهر البَغِيّ» وحُلُوان الكاهن. 

7717 حدّئنا مُسِلِمُ بن إبراهيجء حدّئنا شب عن محمد بن جحَادة عن أبي حازم» عن 
بي هريرةً 4 قال: نهى النبيّ اة عن كسب الإماء. 


[طرفه في: 4/١‏ *01] 


قوله: «باب كسب البَغيّ والإماء؟ ب بين البَغنّ والإماء خصوصٌ وعموم وَجْهِيّ فقد 


)١(‏ هذا وهم من الحافظ رحمه الله لأن جابراً قال في حديثه الذي أخرجه الدارمي (228» والطبري في 
«تهذيب الآثار» في مسند ابن عباس :074/١‏ أبو هند مولى بني بياضة» وكذلك قالت عائشة فيا 
أخرجه عنها الطبراني في «الأوسط) »)٦١ ٤٤(‏ والدارقطني (۳۷۹۳) وغيرهما بسند حسن. ولم يقولا: 
إن أبا طيبة مولى بني بياضة» لكن وقع ذلك في رواية الحميدي )١7117(‏ لحديث أنس. 


كتاب الإجارة باب ۲۰ ا EV‏ 


تكون البغي امه رافك تکون مر والب بفتح الموحدة وكسر المعجّمة وتشديد الياء» 
بوزنٍ فعيل» بمعنى فاعلةٍ أو مفعولة: وهي الزانية» ولم يُصرّح المصنّف بالحكم» کاله e‏ 
على أن الممنوع كسب الأمة بالفُجورء لا بالصّنائع الجائز 6 

قوله: «(وگرة إبراهيم» ا التخَعي «أجر النائحة والمغتية» وَصَّله ابن أبي شيبة (۷/ )٩‏ 
من طريق أبي هاشم عله» وزاد: والكاهن»› وان البخاري أشار مهذا الأثر إلى 3 النّهى في 
حديث أبي هريرة محمول على ما كانت ال جزفة فيه تمنوعةً» أو جر إلى أمر تمنوع شرعا لجامع 
ما بينها من ارتكاب المعصية. 

قوله: «وقول الله عر وجلّ: ولا دُكْرِهُوا فيكم على لعل #/ إلى آخر الآية قال مجاهد: 
عرسم سرت 8 2 01 5 5 5 
فيكم 4: إماءكم» وقع هذا في رواية المستَمّلي» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق عل 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس» قال في قوله: ولا تکرهوا فيكم عل لعٍ #قال: لا تُكرهوا 
إماءكم على الزَّنىء وأخرجه هو وعبدٌ بن ميل والطّبري (۱۳۳/۱۸) من طريق ابن أبي 
يح عن جاهد قال قول : ولا ترشا ییک عل لبم * قال: إماءكم على الزّنى» 
وزاد: أن عبد الله بن ا أَمَرَ أمة له بِالرنى» فرت فجاءت برد فقال: ارچعی» فازني على 
آخرّء فقالت: والله ما آنا براجعة» فنزلت» وهذا أخرجه مسلم )۳٠۲۹(‏ من طريق أبي 
سفيان عن جابر مرفوعاً» وسرّاها الزّهْري عن عُمر”" بن ثابت: مُعاذةٌ» وكذا أخرجه 
عبد الرزاق”" عن مَعمّر عن الزهْري مُرسلاً في قصّة طويلة» وكذا أخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق عكرمة مُّرسلا”"» واتققوا على تسميتها معاذة. 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: عمرو. وعمر بن ثابت: هو ابن الحارث الأنصاريء قال الحافظ في «التقريب»: 
ثقة» أخطأ من عدَّه في الصحابة. قلنا: فهو على ذلك مرسّلٌ» وأوهم كلام الحافظ هنا أنه موصول! وقد 
أخرج هذا امرس عمر بن شبة في «أخبار المدينة» .717/١‏ وثبت ذكرها أيضا باسم معاذة في مرسل 
الشعبي عند عمر بن شبة 2378-761١‏ قال الحافظ في «الإصابة» ۸/ ۱۱۹: سنده صحيح إلى الشعبي. 

() في «تفسيره» 094/7. 

(۳) عند تفسير الآية (۳۳) من سورة النور» وفي الإسناد إلى عكرمة حفص بن عمر العدني» وهو ضعيف. 

(:) وهذا صحّح أبو عمر بن عبد البر ذلك في اسمها في «الاستيعاب» (/47"). 


1/4 


۳۸ باب ۲۱ / ح 7784 فتح الباري بشرح البخاري 


وروی أبو داود (۲۳۱۱) والتسائي (ك۱۱۳۰۱) من طريق أبي الُبير أله سمع جابراً 
قال: جاءت مُسَيكةٌ أَمَةّ لبعض الأنصاره فقالت: إِنَّ سَيّدي يُكرهني على البغاء فنزلت”". 
فالظاهر أنه نزلت فيهماء ورّعَمَ مُقاتل: أنّهما معاً كانتا أمتين لعبد الله بن أ وزاد معهنٌ 
غيرهنّ» وقوله تعالى: إن أَرَدنَ مضا 4 لا مفهوم له» بل خرج عَحرَج الغالب» ويحتمل أن 
يقال: لا يُتصوّر الإكراه إذا لم ردن ا لأمبنّ حينئزِ في مقام الاختيار. 

وقوله: «وقال مجاهد: يكم 4: إماءكُم»» وقع هذا في رواية المستملي» وذكرّة الي 
لكن لم يتسب لمجاهد, ولفظه: «قال: ظ فيكم * الإماء»» وهو في «تفسير الفريابي»”" عن 


رام صن دص رج ر 


وَرْقاء عن ابن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ولا تُكرهوا فيكم على الغا 4 يقول: 


إماءكم «إعل ايع 4 على الزّنى. 


02 


ثم أورَدَ المصنّف حديث أبي مسعود في النّهي عن مَهر البَغيّ وغيره» وحديث أي 
هريرة في النّهي عن كسب الإماءء وقد تقدَّم في أواخر البيوع (۲۲۳۷)ء وفي الباب الذي 
قبله من شرحهم ما فيه كفاية» والله أعلم. 
١‏ باب عَسْبٍ الفخل 

54- حدّئنا مُسدّدٌ حدّئنا عبد الوارثِ وإسماعيل بن إبراهيم» عن علي بن ا حگم» عن 
نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: نهى النبي يك عن عشب القحل. 

قوله: «باب عَسْبٍ القَخل» أورّدَ فيه حديث ابن عمر في التهي عنه» والعَسْبٌ: بفتح 
العين وإسكان السّين المهملتَّينِ وني آخره موحّدة» ويقال له: العَسيب أيضاًء والمَحل: 
)١(‏ وكذلك جاء في «صحیح مسلم» (۳۰۲۹) (۲۷) من طريق أبي سفيان» عن جابرء إلا أنه قال في روايته: 

أ جار لحد الل بن يل این لول يقال ها یکت دوا ری يقال قاد ية فكان كرا عل 

الزنى... وعليه فما قاله مقاتل قد نص عليه في هذه الرواية. 


(۲) هو أيضاً في «تفسير مجاهد» ۲ برواية أبي القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن محمد امَذاني» عن 
إبراهيم بن الحسين اهمذاني» عن آدم بن أبي إياس» عن وَرْقاء» به. 


كتاب الإجارة باب 7١‏ / ح ۲۲۸٤‏ ۳۹ 
الذّكّر من كل حيوان فرساً كان أو جملاً أو تيسأء أو غير ذلك وقد روى النُّسائي 
(580؟) من حديث أبي هريرة: نبى عن عَسْب التَيْس. 

واختُلف فيه فقيل: هو ثمن ماءِ المحل» وقيل: أجرة الجماع» وعلى الأخير جرى 
المصّف. ويُؤيّد الأوّل: حديث جابر عند مسلم (70/1970): نهى عن بيع ضراب 
الجمل» وليس بصريح في عَدَّم ا حمل على الإجارة» لأنَّ الإجارة بيع منفعةٍء ويُؤيّد ا حمل 
على الإجارة لا الّمد: ما تقدّم عن قَتَادةَ قبل أربعة أبواب”": آَم كانوا يكرّهون أجر 
ضراب الجمل» وقال صاحب: «الأفعال): أَعْسَبَ الرجل عَسْباً"": اكتّرّى منه فحلا يُنزيه. 
وعلى كلّ تقدير فبيعه وإجارثه حرام» لأنه غير مُتَقَوّم ولا معلوم» ولا مقدور على تسليمه. 

وفي وجه للشافعية والحنابلة: تجوز الإجارة مُدَةَ معلومةًء وهو قول الحسن وابن 
سيرِين» ورواية عن مالك» قوَّاها الأببّري وغيره» وحمل النَّهِيَ على ما إذا وقع لأْمَدٍ 
مجهول» وأمّا إذا استأجَرّه مُدَةَ معلومة فلا بأس”". كا يجوز الاستئجار لتلقيح التّخل. 
مب بالفرق لأنَّ اللقصود هنا ماءُ القحل» وصاحبّه عاجز عن تسليمه» بخلاف 
ا لقيح» ثم الّهي عن التراء والكراء ا صَدََ لم فيه من الف 

وأمَّا عاريّة ذلك فلا خلاف في جوازه. 

فإ اى لل كه ذخ امسر رت قرط E O NO Oe‏ 
أنس: أن رجلا من كلاب سأل النبي ب عن عَسْبٍ الفحل فتّهاه» فقال: يا رسول الث إن 
طرق المَحْل فنْكرّمء فرَحَصٌ له في الكرامة» ولابن جبّان في (صحیحه» (41174) من 
حديث أبي كبشة مرفوعاً: «من أطرَّقٌ فوشا فاع كاق له كاج سن فا 
)١(‏ عند الكلام على الباب رقم )١7(‏ باب ما يُعطى في الرقية. 
(۲) تحرف في (س) إلى: عسيباً. 
(۳) من قوله: «قواها الأمبري» إلى هناء لم يرد في الأصلين» وهو ثابت في (س). 


(5) تمام الحديث: «كأجر سبعين فرساً حمل عليها في سبيل الله» وإن لم تُعقب كان له كأجر فرس حمل عليها في 
سبيل الله». والحديث في «مسند أحمد) برقم (۱۸۰۳۲) دون قوله: «وإن لم تُعقب...» إلى آخره. 


ووم باب ۲۲ / ح ۲۲۸۹-۲۲۸۵ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: عن عل بن الحكم» هو البناني» بضمٌ الموحّدة بعدها نون خفيفة» بصري ثقة عند 
الجميع» وليته أبو الفتح الأزدي بلا مُسِتَتّده وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. وقد 
أخرج الحاكم في «المستدرك» (۲/ )٤١‏ هذا الحديث عن مُسدَّد شيخ البخاري فيه» وقال: 
عل بن الحكم ثقة من أَعَرّ البصريين حديثاً. انتهى» وقد وَهم في استدراكه» وهو في البخاري 
کا ترى» وکاله لما م يره في كتاب البيوع توهّمَ أن البخاري لم يخرجه. 

۲- بات إذا استأجر أرضاً فهات أحدهما 

وقال ابنُ سِيرِينَ: ليس لأهله أن يخرجوه إلى ام الأجَل. 

وقال الحَكّم والحسنُ وإياس بن معاوية: مضي الإجارة إلى أجَلِها. 

وقال ابن عمرٌ: أعطى النبيّ يكل خيب بالشّطْرء فكان ذلك على عهد النبيّ يك وأبي بكر 
وصذراً من خلافة عُمرء ولم يُذگر أنَّ أبا بكر جَدَّد الإجارةً بعدّما قيض النبي كَللة. 

6- حدَّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا جُوَيرِيةٌ بنُ أسماء» عن نافع» عن عبد الله طه» 
قال: أعطى رسولٌ الله َة خيبرٌ اليهود أن يعملوها ويزرّعوهاء وهم شَّطْرٌ ما يرج منها. 

وأنَّ ابنَ عمرٌ حدّئه: أنّ لمزارعَ كانت تُكرّى على شيءٍ سه نافعٌ لا أحمّظه. 
[أطرافه في: ۸ ؟› ا لا ^۳ 144« الال 10۲« [YEA‏ 

7- وأنَّ رافعٌ بنَ حَدِبجٍ حدّث: أنَّ النبيّ ية هى عن كراء ا مزارع. 
[أطرافه :¥« YY‏ 66( 7[ 

وقال عُبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرّ: حتّى أجُلاهم عُمر. 

قوله: «باب إذا استأجَرٌ أرضاً فهات أحدهما» أي: هل تُفْسَحْ الإجارةٌ أم لا؟ والجمهور 
على عَدَم الفسخ» وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ» واحتَجّوا: بأنّ الوارث مَلَكَ 
الرَقّبةء والمتمّعةٌتِبَحٌلهاء فارتمّحَت يد المستأجر عنها بموتٍ الذي آجَرٌه وْعْمَبَ بأنَّ المتفّعة 
قد نمك عن الرَقّبة» ىا يجوز بيع مسلوب المتقّعة» فحينئلٍ فلك المتمّعة باق للمُستأجر 
ِمُقتَضى العقد. وقد انَمّقوا على أنَّ الإجارة لا تنفيىخ بموتٍ ناظر الوقف فكذلك هنا 


كتاب الإجارة باب ۲۲ / ح 7785-7786 اوم 


قوله: «وقال ابن سيرين: ليس لأهله» أي: أهل الميّتِ «أن بخرجوه» أي: بجر جوا المستأجر 
«إلى ام الأجّل»» وقال الحسن والحكّم وإياس بن معاوية: عضي الإجارة إلى أجَلها وَصَلَّه 
ابن أبي شَيْبة (71/17-7077/9) من طريق ميد عن الحسن”" وإياس بن معاوية» ومن طريق 
أيوب عن ابن سيرين» نحوه. 

ثم أورَدَ المصّف حديث ابن عمر: أعطى النبي بي خيب اليهود على أن يعملوهاء 
وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في المزارعة (۲۳۲۸)ء وكذلك الطَّريق المعلّقة آخر الباب» 


5 ماه و 5 2 e. E‏ 
وهي قوله: وقال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر؛/ يريد: أن 


4 
3 ص‎ ٠ 


عبید الله حدَّتٌ بهذا الحديث عن نافع» کا حدَّتٌ به جُوَيرِية عن نافع» وزاد في آخره: حتّی 

قال الكِرّماني: القائل: وقال عبيد الله» هو موسى بن إسماعيل الراوي عن جُوَيرية 
وهو من تتمّة حديثه» وبه تحصّل الترجمة. 

فأمّا قوله: إِنَّه موسى» فغَّلّط واضح» لأن موسى لا رواية له عن عبيد الله بن عمر 
أصلاًء والقائل: وقال عبيد الله» هو البخاري» وهو تعليق سيأتي بيانه» وقد وَصَّله مسلم 
(1501) من طرق عن نافع» وقال في آخرها: حتى أجلاهم إلى تيماءَ وأريحاءة. وأمّا قوله: 
وهو من تنك حديثه إن كان أراد به آله حدَّتٌ بهء فقد ثبت" آنه غَلَّطء وإن أراد آنه من 
تَتمّتهه لكن من رواية غيره» فصحيح» وكذا قوله: وبه تحصل الترجمة. 

والغرض منه هنا: الاستدلال على عَدَّم فسخ الإجارة بموتٍ أحد المتآجرّين» وهو 
ظاهر في ذلك» وقد أشار إليه بقوله: ول يُذكر أن أبا بكر جَدَّدَ الإجارة بعد النبي كلِله. 


)١(‏ الذي في النسخ المطبوعة من «مصنف ابن أبي شيبة» من طريق حميد إنما هو عن الحكم ومكحول وإياس 
ابن معاوية» فأما الحكم ومكحول ففيه: أا قضيا ببطلان الإجارة؛ وأن إياس بن معاوية أمضاهاء ول 
يخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن, وييّض له الحافظ في «تغليق التعليق» /٠‏ ۲۸۷ فا وقع هنا سبقٌ قلم لا 
محالة ولم نقف عليه عن الحكم: أنه أمضى الإجارة» كما قال البخاري» فالله تعالى أعلم. 

)ف (سن): ت 
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oY‏ فتح الباري بشرح البخاري 

وذكر فيه حديث ابن عمر في كراء المزارع» وحديث رافع بن خديج في التهي عنه. 
وسيأتي شرحها في المزارعة (۲۳۲۸ و۲۳۲۷) أيضاً إن شاء الله تعالى. 

خاتقة: اشْتَّمَلٌ كتاب الإجارة من الأحاديث المرفوعة على ثلائين حديثاء المعلّق منها 
خسة والبقية موصولة» المكرّر منها فيه وفيا مضى سنَّةَ عشرٌ حديثاً والبقية خالصة. 

وافقه مسلم على تخريجهاء سوى حديث أب هريرة في رَعي الغنم» وحديث: «المسلمون 
عند شروطهم)» وحديث ابن عبّاس: «أحقٌ ما أخذتم عليه أجرأً كتابٌ الله»» وحديث ابن 


وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ثمانية عشرّ أثراً. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب الحوالة باب ١‏ رح ۲۲۸۷ YoY‏ 


م م ے 


بس آلو لحن اير 
ڪا او د 
-١‏ باب ني الحَوّالة» وهل يرجع في الحَوالة؟ 

وقال الحسنٌ وقَتَادةٌ: إذا كان يوم أحالٌ عليه مَلِيَاً جارٌ. 

وقال ابن عبّاسٍ: يَتَخارَجُ الشّريكان وأهلٌ الهيراثء فيأخُذُ هذا َيناً وهذا دين فإن توي 
لأحدهما لم يترجع على صاحبه. 

17- حدّئنا عبد الله بنُ يوسف, أخبرنا مالك عن أب الرّنا لزنا عن الأعرّج؛ عن أي 
هريرة 4# أنَّ رسو الله يل قال: «مَطْلٌ الغَنِييّ ظّلبٌ فإذا أتبعَ أحدُ حدّكم على مَلِيِءِ د َليَتبَغْ). 
[أطرافه في: 7784 ٤۰۰‏ ۲] 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الحوّالة؛ كذا للأكثر» وزاد التسفي والمَستَملي 
بعد البسملة: «كتاب الحوالة». والخحرالةء بفتح الحاء وقد تُكسّر: مُشتّقة من التحويل» أو 
من لوول تقول: حال عن العهد: إذا انتَقّلَ عنه. حُؤُولاً. وهي عند الفقهاء: نقل دين 
من ذمّة إلى ذمّة. 

واختلفوا هل هي بيع دين بدَينِ رخص فيه فاسئتني من النّهي عن بيع الدَّين بالدّين» 
أو هي استيفاء؟ وقيل: هي عَقدٌ إرفاق مُستقل . 

ويُشْتَرّط في صحتها: رضا المحيل بلا خلاف» والمحتال عند الأكثرء والمحال عليه عند 
مض ا ويُشْتَرَط أيضاً انل الحقّين في الصّفاتء وأن يكون في شيءِ معلوم. 
ومنهم من حَحصّها بِالنَّقَدينِء ومنَعَها في الطّعامء لأنه بيع طعام قبل أن يُستوفى. 

قوله: «وهل يَرجع ني الحوالة؟» هذا إشارة إلى خلاف فيهاء هل هي عمد لازمٌ أو جائزٌ؟ 


)١(‏ لفظة «من» سقطت من (س). 


ع مم باب ١‏ / ح ۲۲۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «وقال الحسن وقَتَادة: إذا كان» أي: المحال عليه ايوم أحال عليه مَلِيَاً جار أي 
بلا رُجوع» ومفهومه أنه إذا كان مُفِلِساً فله أن يَرجع. 

وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شَّيْبة (5/ 190)"" والأثرّم وال لد مر ظريق ميد 
ابن أبي عروبة عن قَنَادةَ والحسن: أا سيلا عن رجل احتالٌ على رجل فأفلّس. قالا: إن 
كان مَلياً يوم احتالٌ عليه» فليس له أن يَرجع. 

وقَيّدَه أحمد با إذا لم يَعلّم المحتالُ بإفلاس المُحَال عليه. 

وعن الحكم: لا يرع إا إذا مات المحال عليه. وعن الثّوري: يَرجع بالموتء وأما 
المَلَسِ فلا يَرجِع إلا بمَحْصَرٍ المحيل والمحال عليه. 

وقال أبو حنيفة: يَرجِعٌ بالمَلَسِ مُطْلّقاً سواء عاش أو مات» ولا يَرجع بغير الَلّس. 

وقال مالك: لا يرجم إلا إن غَرَّ كأن عَلِم فلّس المحال عليه ول يُعلِمْه بذلك. 

وقال الحسن وشُرَيحٌ وزفّر: الحوالة كالكفالة» فيرجمٌ على أا شاء» وبه يشير إدخال 
البخاري أبواب الكفالة في كتاب الحوالة. 

وذهب الجمهور إلى عَدَم الرّجوع مُطْلَقَاء واحتّج الشافعي بأنَّ معنى قول الرجل: 
أحَلتُه وأبُرأني: حَوَّلْتُ حَقه عَنّي» وأَئبنّه على غيري. وذّكر أنَّ محمد بن الحسن احبّجٌّ لقوله 
بحديث عثمان: أنه قال في الحوالة أو الكفالة: يَرجع صاحبهاء لا تَوَى ‏ أي: لا هلاك - 
على [مال]" مسلم. قال: : فسألته عن إسناده» فذكره عن رجل مجهول؛ عن آخر معروفيء 
لكنّه مُْقَطِع بينه وبين عثمان. فَبَطلٌ الاحتجاج به من أوجُوء قال البيهقي :)۷١ /٦(‏ أشار 
الشافعي بذلك إلى ما رواه شعْبة عن خليد بن جعفر عن معاوية بن قُرّة عن عثمان» 


أنَا 


)١(‏ الذي في النسخ المطبوعة من «مصنف ابن أبي شيبة»: عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» 
وليس عن قتادة والحسن! 

)١(‏ كلمة «مال» سقطت من (ع) و(س»» ولم تظهر في (أ) لطمس الورقة» وأثبتناها من «الأم» للشافعي 
۳ ۴۲ ومن «طرح التثريب» للعراقي .١717//5‏ 


كتاب الحوالة باب ١‏ / ح ۲۲۸۷ Yoo‏ 


فالمجهول خليد"» والانقطاع بين معاوية بن فَرّة وعثمان”"» وليس الحديث مع ذلك 
مرفوعاًء وقد َك راويه هل هو في الحوالة أو الكفالة. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: يتخارج الشّريكان...» إلى آخره وَصَّله ابن أي شَيْبة 
/ ۲۰۷) بمعناه» قال ابن التين: مَحَلّهِ ما إذا وقع ذلك بالتراضي مع استواء الدّين. 

وقوله: «توي» بفتح المثنّاة وكسر الواوء أي: هَلَّكء والمراد: أن يفلس مَن عليه الدّين» 
أو يموت أو جحد فيَحلِف حيث لا بيّنة» ففي كل ذلك لا رُجوع لمن رضي بالدّين". 

قال ابن المثّر: ووجهه أنَّ من رضي بذلك فَهَلَكَ فهو في ضانه» کا لو اشترى غَيناً 
فلت في يّده» وألحَق البخاري الحوالة بذلك. 

وقال أبو عُبيد: إذا كان بين وَرَئة أو شُرَكاءَ مال وهو في يد بعضهم دون بعض. فلا 
بأس أن يتبايعوه بينهم. 

قوله: «عن الأعرّج عن أب هريرة» قد رواه هام عن أبي هريرة””؛ ورواه ابن عمر'" 
وجابر" مع أبي هريرة. 


قوله: «مَطل الغنيّ ظّلم في رواية ابن عُيَّنةَ عن أبي الزّناد عند النّسائي (418/4) وابن 


(۱) بل ليس خليد بن جعفر بمجهولء فقد وثقه يحبى بن معين» وقال عنه شعبة: كان من أصدق الناس 
وأشدهم اتقاءً» وقال أبو حاتم: صدوق» وقال يحيى بن سعيد: بلغني أنه لا بأس به. 

(۲) دعوى الانقطاع هذه غير مسلّمة» كا حقق القولٌ فيها ابن التركاني في «الجوهر النقي» .١/7‏ 

(۳) وكذلك وصله عبد الرزاق (١١٠١٠٠)ء‏ لكنهم| اقتصرا على قوله: يتخارج الشريكان» زاد عبد الرزاق في 
إحدى روايتيه :)٠٠٥٠١١(‏ لا بأس أن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم» فيأخذ بعضهم من الذهب 
الذي بينهم» يأخذ هذا عشرة نقداء ويأخذ هذا عشرين ديناراً. وأما قول ابن عباس في تخارج أهل 
الميراث فوصله عبد الرزاق .)١8507(‏ 

)٤(‏ هذه الفقرة سقطت من (ع)ء ولم تظهر في (أ) لطمس في الورقة» وأثبتناها من (س). 

(0) سيأق برقم .)51٠05(‏ 

(1) أخرجه أحمد »)٥۳۹۵(‏ وابن ماجه (5 4٠‏ 5)» والترمذي (۱۳۰۹). 

(۷) عند البزار -١74/(‏ كشف الأستار)» والحارث بن أبي أسامة (5 4- بغية الباحث). 
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ماج (1407): «الظلم مطل الغني»؛ والمعنى: أنه من الظّلمء وأطل ذلك للمُبالّغة في 
التنفير عن المطل» وقد رواه ارقي من طريق هام عن أبي هريرة» بلفظ: (إنَّ من الظّلم 
مطل الغني». وهو يمسر الذي قبله. 

وأصل المطل: المدّء قال ابن فارس: مَطَلْتٌ الحديدة أمطّلها مطلاً: إذا مَدَدتَها لتَطُول» 
وقال الأزمّري: المطل: المداقعةء والمراد هنا: تأخير ما استحقٌ أداؤه بغير عذر. والغنيٌ 
مدلل ترج ولكق :ا مراد به هنا من قدو عل الاو فاح ولو كان ففرا كا 
سيأتي البحث فيه. 

وهل يَنَصِففٌ بالمطل من ليس القَدْرُ الذي استحقٌّ عليه حاضراً عنده» لكنّه قادر على 
تحصيله بالتكسّب مثلاً؟ أطلقٌ أكثر الشافعية عَدَم الوجوب» وصَرَّحَ بعضهم بالوجوب 
مُطلَقاًء وفَصّلَ آخرونَ بين أن يكون أصلٌ الدَّين وَجَبَ بسبب يُعصى به» فيجبٌء إلا فلا. 

وقوله: «مطل الغنيّ» هو من إضافة المصدّر للفاعل عند الجمهور والمعنى: أنه حرم 
على الغني القادر أن يَمطُْلَ بالدّين بعد استحقاقه. بخلاف العاجزء وقيل: هو من إضافة 
المصدّر للمفعول» والمعتى: أنه يجب وفاء الذين» ERE‏ ولا يكون غناه 
سبباً لتأخير حَقّه عنه» وإذا كان كذلك في حَقٌّ الغني» فهو في حَقّ الفقير أولى» ولا يخفى 
بعد هذا التأويل. 

قوله: «فإذا ابع أحدكم على مَليءٍ فليتبع» المشهور في الرواية واللّغة كا قال اللووى” 
إسكان المنّاة في «أتبع»» وفي «فليع»» وهو على البناء للمجهولء مثل: إذا أُعلمَ فليَملّمى 
تقول: تبعت الرجل بِحَقي أتبّعه تَباعة بالفتح: إذا طلبته. 

وقال القُرطّبي: أمّا «أنّسِعَ» فبضمٌ الهمزة وسكون التاءء مَبيَاً لما لم يُسمّ فاعله عند 
الجميعء وآمًا «فليبَع» فالأكثر على التخفيف» ويه بعضهم بالتشديد, والأوّل أجوّد. انتهى» 
وما اذَّعاه من الاتّماق على «أتبع» رده قول الخطّابي: إن أكثر المحدّئين يقولونه بتشديد 
التاءء والصواب التخفيف. 
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3 2 ا 0 ع دكي جره 5 5 5 ع 
ومعنى قوله: «اتبع فليتبع) أي: أحيل فليحتل» وفل رواه مهذا اللفظ أحمد )۹٩۹۷۳(‏ 
عن وكيع عن سفيان الثوري عن آي الزناد وأخرج البيهقي (7/ )۷١‏ مثله من طريق 
مع" بن منصور عن ابن أب الزّناد عن أبيه وأشار إلى تفرد مع" بذلك» وم تفرد به 
کا راه» ورواه ابن مَاجَهُ )۲٤۰٤(‏ من. خديث ابن عمر بلفظ: «فإذا حلت على مء 
فاتَبه)» وهذا بتشديد التاء بلا خلاف. 
والمليء. با همز: مأخوذ من المّلآى يقال: ملو الزجل بض اللام - أي: صار مَلِيئاً 
وقال الكزماني: المَلِي كالعَنيٌ لفظاً ومعنّى فاقتضى أنه بغير همز» وليس كذلك» فقد قال 
الخطابي: إِنَّهِ في الأصل با همزء ومن رواه بتركها فقد سَهّله. 
والأمر في قوله: «فليَتبَع» للاستحباب عند الجمهورء ووَهِمَ من نقل فيه الإجماع, 
وقيل: هو أمر إباحةٍ وإرشادء وهو شاذء وحمل أكثر الحنابلة وأبو تور وابن جَرِير وأهل 
الظاهر على ظاهره» وعبارة الخرّقي: ومن أحيل بحَقه على مَللِءِء فواجب عليه أن يحتال. 
¢ چ 35 5 0 2# ار 0 
تنبيه: عى الرافعي: أن الأشهّر في الروايات: «وإذا أتبعَ»»› وأنََّها خملتان لا تعلق 
0 ر ¢ e 03 7 e‏ 
لإحداهما بالآخرى» ورَّعَمّ بعض المتأخرين أنه لم يرد إلا بالواوء وغفل عنم| في (صحيح 
البخاري» هناء فإنَّهِ بالفاء في جميع الروايات»/ وهو كالتوطئة والعِلّة لقَبُول الحوالة» أي: 
إذا كان المطل ظُلمأء فليقبل من بحتال بدينه عليه» فإن المؤمن من شأنه أن يحترِز عن الظّلم 
٠‏ ا 3 ۴ 5 38 5 3 
فلا يَمطل. نعم رواه مسلم )١514(‏ بالواوء وكذا البخاري في الباب الذي بعده (۲۲۸۸) 
2 
لكن قال: «ومن أتبع». 
ومُناسَبة الجملة للّي قبلها أنه لما دل على أن مطل الغنٌ ظلمء عَقبه بأنّه ينبغي قَبُول 
ص د د 2 0 04 و 
الحوّالة على ال ليء» لما في قَبُوا من دفع الظّلم الحاصل بالمّطلء فإنه قد تكون مُطالبة 
المحالل”" عليه سهلةً على المحتال دون المحيل» ففي قَبُول الحوالة إعانة على كَمُه عن الظّلم. 


() تحرف في (ع) و(س) إلى: يعلى. 
(۲) في الأصلين: قد تكون مطالبته بالمال» والظاهر أنه تحريف» والمثبت من (س)» وبه يستقيم الكلام. 
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على أن فاعله يَفسّقء لكن هل ثبت فِسقُه بمَطْلِه مره واحدة أم لا؟ قال التّووي: مقتضى 
مذهبنا اشتراط التكرار» ورّدَّه السّبكي في «شرح المنهاج» بأنَّ مُقتضى مذهبنا عَدَمُه 
واستَدَلٌ بأ ملع الح بعد طلبهء وانتفاء”" العُذر عن أدائه كالمّصبء والخّصب كبيرة» 
وتّسميته ظّلاً يُشِر بكونه بير والكبيرة لا يُشْتَرّط فيها التّكررُ. نعم لا يُحَكَم عليه 
بذلك إلا بعد أن يَظهّر عَدَم عُذْرهء انتهى. 

واختلفوا هل يَفْسّق بالتأخير مع القّدرة قبل الطّلّب أم لا؟ فالذي يُشعِر به حديثٌ 
الباب التوقّف على الطَّلبء لان المطل شور به. 

ويدجُل في المطل کل من لَِمَه حق» کالزوج لزوجته» والسَّيّد لعبده» والحاكم لرّعيته» 
وبالعكس. 

وَاستُدِلٌ به على أنَّ العاجز عن الأداء لا يدل في الظّلمء وهو بطريق المفهوم؛ لأنَّ 
تعليقٌ الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذّات عند انتفاء تلك 
الصَّفةء ومن لم يقل بالمفهوم أجاب بأنَّ العاجز لا يُسمَّى ماطلاً» وعلى أنَّ الغني الذي ماله 
غائب عنه لا يدل في الظّلمٍ وهل هو خصوص من عموم اني أو ليس هو في الحكم 
بِعَنيٌ؟ الأظهّر الثاني» لأنه في تلك الحالة يجوز إعطاؤه من سهم المَقّراء من الزكاة» فلو 
كان في الحكم عَنياًء ميجر ذلك. 

واستُتبط منه أن المعيير لا بس ولا يُطالّب حى يُوسِر» قال الشافعي: لو جازّت 
مُؤانحذته لكان ظالء والمَّزْض أنه ليس بظالم لعَجْزِه. وقال بعض العلماء: له أن تحيسه. 
وقال آخرون: له أن يلازمّه. ْ 

وانكول عل :أن ار واک ر الق خوت ادت کرت أو 


فَلّسِء لم يكن للمُحتال الرّجِوعٌ على المُجيل» لأنه لو كان له الرّجوع لم يكن لاشتراط 
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الغنى فائدة» فلما ا شرطٌت عُلِمَ أنه انتَقَلَ انتقالاً لا رُجوع له» کا لو عَوّضَه عن دينه 
بعوّض ثم تلفت الوص في يد صاحب الدّين فليس له رُجوعٌ. . وقال الحنفيّة: : يُرجع عند 
اوا 

واستدِلّ به على مُلارّمة ال ماطل» وإلزامه بدفع الدّين» والتوصّل إليه بكل طريق» 
لوي لو املد لبد هل سان رقن لمر لطن درن الكل غلم لكر 
يُذكّر في الحديث» وبه قال الجمهورء وعن الحنفيّة: ب يُشْتَرّط أيضاًء وبه قال الإصطخري 


من الشافعية. 
وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب» لأنه زّجَر عن الماطّلة» وهي 
نودي إلى ذلك. 


۲- باب إن أحال دين اميّت على رجلٍ جاز» وإذا أحال على مَل فليس له رد 

4- حدّئنا محمّدُ بِنُ يوسف, حدَّئنا سفيانٌُ» عن ابن دَكوانَ» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة تيد عن النبيّ ل قال: مَطلٌ الغنيٌ ظُلمٌ ومن أُِبعَ على مَل فليتّبع». 

85- حدّئنا المكّيّ بن إبراهيم» حدَّئنا يزيدٌ بن أي عُبِيد عن سَلَمَةَ بن الأكوع ف 
قال:/ كنا جلوساً عند النبيٌ يل إذ أن بجنازةء فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه كبنَ؟» 
قالوا: لاء قال: «فهل تَرَكَ شيئاً؟» قالوا: لاء فصل عليه ئم أي بجنازة أخرّى: فقالوا: يا 
رسولٌ الله صَلَّ عليهاء قال: «هل عليه دَينٌ؟2 قيلّ: نعم قال: «فهل تَرَكَ شيئاً؟» قالوا: ثلاث 


دناني فصل عليهاء ثم أن بالثالئةء فقالوا :صل عليهاء قال: «هل تَر شيئاً؟» قالوا: لاء قال: 
«فهل عليه دَينٌ؟) قالوا: ثلاث دناني قال: ١صَلُُوا‏ على صاحیگم» قال أبو قَنَادَ: صَلَّ عليه يا 
رسولٌ الله وعلّ ديه فصل عليه. 

[طرفه في: 798 7] 


قوله: «باب إن أحال دين الميّت على رجل جار وإذا أحالّ على مَلِنّ فليس له رَد كذا 
ثبت عند أي ذرٌّء والترجمة الثانية ة مقد مُقدّمة عند غيره على الباب في باب مُفْرّد وفيها حديث 
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أبي هريرة: مطل الغني ظُلم) عن محمد بن يوسف عن سفيان - وهو التّوري - عن أبي 
الرنادء ومُناسبته للترجمة واضحة. وهو يشر بألّه في ذلك موافق للجُمهور على عَدَم 
الرجوع» وقد تقدّمت مباحث ذلك في الذي قبله. 

وقد ذكر أبو مسعود أن هذه الطريق ثبتت في رواية ليمي عن الفِرَبْريء وأنََّا م 
تَقَع عند الْحَمُوِيّ. قال: وقد رواها حمّاد بن شاكر عن البخاري. 

قلت: وثيتت تت أيضاً عند أبي زيد المروّزي عن الفِرَيْري» ورواها أيضاً إبراهيم بن مَعقِل 
التسفى عن البخارف: 

ويُؤيّد صنيع النَسَفي ومن تَبِعَه أنه ترم بعد أبواب لحديث سَلَّمة (۲۲۹۵): «باب 
من تَكَمَّلَ عن ميّتِ دين فليس له أن رچع» فلو كان ما صَئَحَه أبو ذرٌ حفوظاً لكان قد كَوَرَ 
الترحمة لحديث واحد. 

تنبيهان: 

الأوّل: محمد بن يوسف لا قرابة بينه وبين عبد الله بن يوسف» فمحمد: هو بن يوسف _ 
ابن واقد بن عثان الفريابي» صاحب سفيان الثُوري» وعبد الله: هو ابن يوسف بن عبد الله 
التنيسي صاحب مالكء ول يلق الفرياي مالكاًء ولا التّّْسِى سفيانَ والله أعلم. 

الثاني: قال ابن بطّال: إلا ترم بالحوالة فقال: «إن أحالّ دين الميِّت» ثم أدحَلَ حديث 
ووی اشوا ن ا ا و الم و عضن ال متقاربان» وإليه ذهب أبو 
تور لأا يَنتَظان في کون کل منهما نقلّ ذم مَةِ رجل إلى ذِمة رجل آخرٌء والضّمان في هذا 
اديت تقل ماف ؤم المت إل دة الصَامن فضاركالكوالة سوام 

قلت: وقد ترجم له بعد ذلك بالکفالة (۲۲۹۵) على ظاهر الخبر. 
(۱) هو أحمد بن عبد الله بن د ا ؛ تلقى عنه (صحيعّ البخاري» عبد الواحد بن أحمد المليحي» شيخ 


الإمام أبي محمد البغوي» وعنه روى سائر رواياته ل«(صحيح البخاري» في (شرح السنة)» توفي سنة 
("ه). انظر ترجته في «التقييد» لابن نقطة الحنبلى الترجمة ))١55(‏ و«سير أعلام النبلاء» .CAA/11‏ 
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قوله: «إِذْ ذ أتي بجنازة» لم أقِف على اسم صاحب هذه الجنازة» ولا على الذي بعد 
وللحاكم (0۸/۲) من حديث جابر: مات رجل» ف CES‏ 
حیث توضع الجنائز عند مقام جبریل» ثم آنا رسولٌ الله يك به. 

قوله: «فقال: هل عليه دين» سيأت بعد أربعة أبواب (۲۲۹۸) سبب هذا السّؤال من 
حديث أي هريرة: أن وول الله لله ية كان يُؤتى بالرجل المتوَفى عليه الدَينْء فيّسأل: «هل 
كوك لذي فضا فان خَُدّث آنه ترك له رفا صل عليه ورل قال لسن ضلا 
على صاحبكم» الحديثء وبين فيه: اه تَرّكَ ذلك بعد أن فح الله عليه الفتوح. 

قوله: ثم أي بجنازة رع كر في هذا الحديث ال ثلاثة ة وتُرَكَ جال رابع» 
الأوّل: م يترك مالأ ولیس عليه دين» والثاني: عليه دین» وله وفاء» والثالث: عليه دّين» 
ولا وفاء له» والرابع: من لا دين علیه» وله مال» وهذا حُكمه أن يُصَل عليه أيضاًء وكأنّه ‏ 
يُذْكَر لا لكونه لم یقع» بل لكونه كان كثيراً. 

قوله: «ثلاثة دنانیر» في حديث جابر عند الحاكم: ديناران» وأخرجه أبو داود )۳۳٤۳(‏ 
من وجه آخر عن جابر نحوه» وكذلك أخرجه الطبراني (5777/75) من حديث أسماء 
بنت يزيد. 

ومع بينها بأئَّما كانا دينارين وصّطرأء فمن قال: ثلاثة جَبَرَ الكسرء ومن قال: 
ديناران» ألغاه» أو كان أصلها ثلاثة» فوّنى قبل موته دينار» وقي عليه ديناران» فمن قال 
ثلاثةء فباعتبار الأصلء ومن قال: ديناران» 0 الأول ليق 

ووقع عند ابن ماجّة (۷ ٠‏ من حديث أبي قتَادة: عاق عشرٌ درهماء وهذا دون 
دينارين» وفي احتصر المُرَّني» من حديث أبي سعيد الخذري: «درهمّين)”2 وتجمع إن 
ثبت بالتعدّد. 


.)١5675( تحرف في (س) إلى : وحفظناه. وقد فات الحافظ أن يخرج الحديث من «مسند أحمد»‎ )١( 
(؟) قد ذكر الحافظ في «التلخيص الحبير» 58/7 أنه عند المزني في «المختصر» بغير إسناد.‎ 
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قوله: «فقال أبو قَنَادةَ: صَلَّ عليه يا رسول الله وعلنّ ينه فصَل عليه»» وفي رواية ابن 
ماجَهُ من حديث أب قَتَادةَ نفسه: فقال أبو قَبَادةً: وأنا أتَكَمّل به. زاد الحاكم في حديث 
جابر: فقال: «هما عليك» وفي مالكء والميّت منهما بريء؟؟ قال: نعم» فصَل عليه» فجعل 
رسولٌ الله اة إذا لقي أبا قََادةً يقول: «ما صََعَتِ الديناران؟» حبَّى كان آخر ذلك أنْ 
قال: قد قَضّيتهما يا رسول الله» قال: «الآن حين بَرَّدْتَ عليه جلده»» وقد وَقَعَت هذه 
القصّة مرّةٌ أخرى. فروى الدَّارَقُطني )۲۹۸٤(‏ من حديث علِّ: كان رسول الله يل إذا أني 
بجنازة لم يسال عن شيءِ من عمل الرجلء ويسأل عن دينه» فإن قيل: عليه دين كف 
وان فل لی غل روه شل فان تجتازق قلمااغاء لک دال هل عليه تين ؟؛ 
فقالوا: ديناران» فعَدَلٌ عنه فقال علي: هما عل يا رسول الله وهو بّريء منههاء فصل عليه. 
ثم قال لعليّ: «جَزاك الله خيرأء وفك الله رهائك» الحديث. 

قال ابن بطّال: ذهب الجمهور إلى صِحّة هذه الكفالة» ولا رُجوع له في مال الميّت. 
وعن مالك: له أن يَرجع إن قال: إا ضمِئْت لأرجعء فإذا لم يكن للميّتٍ مال وعَلِمَ 
الصامن بذلك فلا رُجوع له» وعن أبي حنيفة: إن تَرَكَ اميت وفاءً جار الضَّمان بقدر ما 
ترك وإن لم يرك وفاءً» ل يصح ذلك. وهذا الحديث حجَة للجمهور. 

وني هذا الحديث إشعار بصعوبة أمر الدّينء وأنّه لا ينبغي تحمُّله إلا من صَرُورة 
وسيأتي الكلام على الحكمة في تركه ية الصلاةً على مَّن عليه دين في أوّل الأمر عند الكلام 
على حديث أبي هريرة (۲۲۹۸) بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى. 


وفي الحديث وجوب الصلاة على الجنازة» وقد تقدَّم البحث في ذلك في موضعه. 


كتاب الكفالة باب ١‏ / ح ۲۲۹۱-۲۲۹۰ TY‏ 


2 و 


بس آله ايحم ليحي 


[ كتانب الحيالة ] E‏ 
-١‏ باب الكفالة في القَرْض والديون بالأبدان وغيرها 

- وقال أبو الزّنادِ: عن محمّد بن حمزةً بن عَمرِو الأسلَّميٌ؛ عن أبيه: أنَّ عمرَ ضف 
بعل مُصَدَّقا فوَقَعَ رجلّ على جارية امرَأِه فأخدٌ حمزةٌ بن الرجل كفيلاً حتی قم على عم 
وكان عمرٌ قد جَلَدَه مه جَلْدقٍ فصَدَّكّهم وعَذَرَه بالجهالة. ا 

وقال جَرِيرٌ والأشعَتُ لعبد الله بن مسعود في المرَدّينَّ: استينهم وكَفُلهم فتابوا وكمَلَهُم 

وقال حمّادٌ: إذا تكَمّلَ تفس فهاتَ» فلا شيء عليه. 

وقال الحكم: يَضمّن. 

-0١‏ وقال اللَيتُ: حدّئني جعفرٌ بن رَببِعَد عن عبد الرحمن بن هُرمُرٌ عن أبي هريرة 
تيده عن رسول الله يكِ: «أنّه گر رجلاً من بني إسرائيل سألّ بعص بني إسرائيل أن يُسلِقَه 
ألف دنار فقال: اثيني بالشّهَداءِ أشهدُهم؛ فقال: كَقّى بالله هید قال: فأيني بالکفیل» 
قال: گی بالله كَفِيلاً؛ قال: صَدَقتَء فدَقَمَها إليه إلى أجلي مُسَمّىء فكَرَج في البحرٍ فقََى 
حاجته. ثم الس م ركبا يَركَبها يدم عليه للأجَلٍ الذي أجل فلم يد مركباًء فأخدّ حَشَبة 
فتقَرها فاحل فيها ألفَ ديناٍ. وصَحِيفةٌ منه إلى صاحبه, ثم رجح مَوضمهاء ثم أنى بها إلى 
البح فقال: اللّهمَ إِنّتَ تَعلّمُ آي كنت تَسَلَّفْتُ فلاناً الف دنار فسألني گیا فقلتُ: كَمَّى 
بالله كفِيلاًء فْرَضِيَ بك وسألني شهدا فقلث: قى بالله شّهيداًء فرَضِيَ بذلكِ ون جهَدتُ 
أن أجِدَ مركباً أبعت إليه الذي له فلم أقير, وتي استودختگهاء فرَمَى بها في البحر حتّى 
وَلّجَت فيه ثم انصَرَفَ وهو في ذلك يلوس مركباً يحرج إلى بليه. فحرجٌ الرجلٌ الذي كان 
أسلقّه يَنظرٌ لَعلَّ مركباً قد جاء برالهء فإذا بالخشبة الي فيها الالء فأخذها لأهله حَطَبا فلم 


21/4 


۳٤‏ باب ١‏ /ح ۲۲۹۱-۲۲۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


مرها وَجَدَ الال والصَّحِيفَةَ ثم قَدِمَ الذي كان أسلَمّه» فأتى بالألفي دينار. فقال: والله ما 


0 ليك بالِكَء فا وجدثٌ مركباً قبلّ الذي اتيت فيه قال: هل 
كنت بَعثت إل بشيء؟ قال: : خب أي لم أجذ مركباً قبل الذي جئتٌ فيه قال: فإنَ الله قد ادى 
عنكٌ الذي بَعَقْتَ في الخشبة. فانصَرفٌ بالألفٍ الدّينار راشداً». 

قوله: «باب الكفالة في القَرض والدَّيون بالأبدان وغيرها» ذكر الدّيون بعد القَرض من 
عطف العام على الخاصٌ» والمراد بغير الأبدان: الأموال. 

قوله: «وقال أبو الرّناد...» إلى آخره هو مختصّر من قصّة أخرجها الطّحاوي )۱۷/۳( 
من طريق/ عبد ال رحمن بن أب الزّناد حدّثني أبي حدّثني محمد بن حمزة بن عَمُرو الأسلّمي 
عن أبيه: أن عمر بن الخطاب بَعنّ للصّدّقة فإذا رجل يقول لامرأيه: صَدَّقي مال مولاك 
وإذا المرأة تقول: بل أنتَ صَدَّق مال ابنك» فسأل حمزةٌ عن أمرهماء فأخور أن ذلك الرجلّ 
زوج تلك المرأة» وأئّه وقع على جارية لهاء لدت ولد فأعتقنْه امرأته» ثم ورت من أَمّه 
مالأ فقال حمزةٌ للرجل: رمك فقال له أهل الماء: إن أمره رُفِمَ إلى عمر فَجَلَدَّه مئةء ول 
EE E‏ كفلا حل قو تيل شمر لياف ا E‏ 
بذلك من قوهم: وإلَّا درأ عمرٌ عنه الرَّجِمَء لأنه عَدَرَه با لجهالة. 

وَانسُقبِدَ من هذه القصّة مش روعَية الكفالة بالابدان» فإن رة ين عمق الأسلمى 
صحابي» وقد فعلهء وم ينر عليه عمر مع كثرةٍ الصحابة حينئل. 

وأمًا جَلْد عمر للرجلء فالظّاهر أنّهِ عَزَّرَه بذلكء قاله ابن التينء قال: وفيه شاهد 
لمذهب مالك في جاوّزة الإمام في التعزير قَذْر الحد. 
ُعْقَبَ بأنّه فعل صحاييً عارضّه مرفوع صحيح”"» فلا حُجّة فيه وأيضاً فليس فيه 
التصريح باه جَلَدَه ذلك تعزيرأ» فلعلّ مذهب عمر أن الزاني المحصّن إن كان عالاً رُجِمَ 
وإن كان جاهلاً جَلِدَ. 


و ت 


(۱) يعني الحديث الآتي برقم (/584). 


كتاب الكفالة باب ١‏ /رح ۲۲۹۱-۲۲۹۰ مجم 


قوله: «وقال جَرير) أي: ابن عبد الله البَجَلي «والأشعّث» أي: ابن قيس الكندي 
«العبد الله بن مسعود في المرتَدينَ: اسهم وكمّلّهم, » فتابواء وكفَلّهِم عَشائرٌهم) وهذا أيضاً 
صر من قصّة أخرجها البيهقي (1/ ۷۷) بطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن 
مُضرٌّب» قال: صَلَّيت الكّداة مع عبد الله بن مسعود» فلمًا سَلَّم قام رجل فأخبره أنه 
انتهى إلى مسجد بني حنيفة» فسمع مُوَذَّن عبد الله بن التَّاحة يَشَهد أن مُسَيلِمة رسولٌ الله 
فقال عبد الله: عل بابن التَوَاحة وأصحابه» فجيءَ بهم فأمَرٌ فُرَظةَ بن كعب فطَرَب عَنْقٌ 
ابن التّواحة» ثم استشار الناس في أولئكٌ التّمّره فأشار عليه عديّ بن حاتم بقتلهم» فقامَ 
جَرِيرٌ والأشعّثء فقالا: بل استَدبُهم وكَملهم عَشائرٌهمء فتابوا وکلهم عَشائرُهم. وروی 
ابن أبي شَيْبة (519/17) من طريق قيس بن أبي حازم: أن عِدَّة المذكورين كانت مه 
وسبعين رجلا. 

قال ابن المنثر: أخدّ البخاريٌ الكفالة بالأبدان في الدّيون من الكفالة بالأبدان في 
الحدود بطريق الأولى» والكفالة بالتقس قال بها الجمهورء ولم يختلف من قال بها أن 
المكفول بِحَدٌَ أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حَدٌ على الكفيل» بخلاف الدّين» والفرق 
نينا أن الكفيل ]ذا اذى امال وبحت عل صا الال كله 

تنبيه: وقع في أكثر الروايات في هذا الأثر : «فتابوا» من التوبة» ووقع في رواية الأصيلي 
والقاسبي وعبدوس : «فأبُوا» بغير مُثنّاة قبل الألفء قال عياض : وهو وهم مفسد للمعنى. 
للك الذي يلور فاه ور ری بعتن و ر ا دال 

قوله: «وقال حمّاد أي: ابن أبي سليان: «إذا تَكمّلَ بنفس فهات فلا شيء عليه. وقال 
لكر يوا وا بور ا تن بوكر رت ا ورد 
وعن ابن القاسم ماعب مالك : قصل ون الديق الحا والمؤجّلء فيَغْرم في الحال» 
ويْفصّل في المؤجّل بين ما إذا كان لو قَدِمَ لأدركه أم لا 


)١(‏ وهو أيضاً عند البيهقي /٦‏ ۷۷ من طريق شعبة. 


1/٤ 


فض باب ۱ / ح ۲۲۹۱-۲۲۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال الليث: حدَّثني جعفر بن ربيعة... إلى آخره» وقع هنا في نُسخة الصّغاني: 
حدَّثنا عبد الله بن صالح» حدّئني الليث» وقد تقدَّم في «باب التّجارة في البحر»”" أنَّ أبا ذرٌ 
وأبا الوقت وَصَّلَاهُ في آخره: قال البخاري: حدّئني عبد الله بن صالح» حدّثني الليث به 
ووّصّله أبو ذرٌ هنا من روايته عن شيخه علي بن وصيف: حدَّئنا محمد بن غسّان حدَّثنا 
عمر بن الخطًاب السّجستاني حدّئنا عبد الله بن صالح» به وكذلك وَصّله بهذا الإسناد في 
«باب ما يُستخرّج من البحر» من كتاب الزكاة .)١59/(‏ 

ولم يَنمَرد به عبد الله بن صالح» فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علّ وآدم 
ابن أبي إياس» والنسائي”” من طريق داود بن منصورء كلهم عن الليث» وأخرجه الإمام 
أحمد (۸0۸۷) عن يونس بن محمد عن الليث أيضاًء وله طرق اعون عن أن هريرة 
عَلَقَها/ المصنّف في كتاب الاستئذان (بإثر )177١‏ من طريق عمر بن أي سَلَّمة عن أبيه عن 
أي هريرة» ووّصّلها في «الأدب المفرد» »)١١74(‏ وابن حِبَّان في (صحيحه) )1٤۸۷(‏ من 
هذا الوجه. 

قوله: «أنّه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسلِفه ألف دينار» في 
رواية أبي سَلّمة: «أنْ رجلاً من بني إسرائيل كان يُسلف الناس إذا أناه الرجل بوكيل:, 

ا افق هل ا هنا ارغ كن .رايت ي د اة الذين ار طن 
لمحمد بن الرّبيع الجيزيّ بإسناد له فيه مجهول: عن عبد الله بن عَمُرو بن العاص يرفعه: 
«أنّ رجلاً جاء إلى التجاشي» فقال له: أسلمني ألف دينار إلى أجَلء فقال: من الحَمِيلُ بك؟ 
قال: الله» فأعطاه الألف. فصَرّبَ بها الرجل - أي: ساقرٌ بها في تجارة» فلمًا بَكَمَ الأجل» 


(۱) باب رقم (۰ )١‏ من كتاب البيوع. 

() في اللقطة من «سننه الكبرى» ىا في «التحفة» .)١١١۳١(‏ 

(۳) تحرف في (س) إلى: بكفيل. 

)٤(‏ هذا اللفظ في رواية أبي سلمة التي أخرجها الحافظ في «تغليق التعليق» 0/ ۱۲۷ دون غيره ممن أشار 
إليهم الحافظ قريباًء وما سيذكره بعد من رواية أي سلمةء فإنما يعني به روايته هذه التي في «التغليق»» 
فإنه ساق ألفاظها. 


كتاب الكفالة باب ۱ / ح ۲۲۹۱-۲۲۹۰ ۳1V‏ 


أراد الخروج إليه» فحَبَستّه الزيح» فعَمِلَ تابوتً» فذكر الحديث نحو حديث أبي هريرة» 
وَاستَمَدْنا منه أن الذي أقرَض هو النّجاشي» فيجوز أن تكون نسبّته إلى بني إسرائيل بطريق 
الاتّباع لهم لا أنه من تسلهم. 

قوله: «قال: فاي بالكفيل» قال: گفی بالله كفيلاً» قال: صَدَقتَ» في رواية أبي سل 
فقال: «سبحان الله نعم». 

قوله: «فدَقَعَها إليه» أي: الألف دينار» في رواية أبي هة لقعد لهاست مئة ويار 
والأوّل أرجّح لمواققة حديث عبد الله بن عَمْروه ويُمكِن الجمع بينهما باختلاف العَدَّد 
والوزن» فيكون الوزن مثلاً ألفأ» والعَدّد ست مئةء أو بالعكس. 

قوله: «فخرج في البحر فقضى حاجَته» في رواية أ بي سَلّمة: «فرَكِبَ الرجل البحرٌ با مال 
ير فيه فقَدَرَ الله أن حَلَّ الأبجل» وارتجّ ا 

قوله: «فلم جذ مركب“ زاد في رواية أبي سَلّمة: «وغَدَا رَبَّ المال إلى الساحل يسأل عنه» 
ويقول: اللهمّ اخلّفنيء وإنَّ)ا أعطيثُ لك». 

قوله: «فأخلٌ حَسَّبةَ فتََرّها أي: حَمَرّهاء وفي رواية أبي سَلَّمة: «فَجَرٌ حَشَّبة)» وفي 
حديث عبد الله بن عَمْرو: «فْعَوِلَ تابوتاً وجعل فيه الألف». 

قوله: «وصحيفة منه إلى صاحبه» في رواية أبي سَلّمة: ١وكَتّبٌ‏ إليه صحيفة: من فلان إلى 
فلان» إتي دقعت مالك إلى وكيلي الذي تو كَل بي». 

قوله: «ثمّ رج موضعها» كذا للجميع بزاي وجيمّين» قال الخطّابي: أي: سَوٌّى موضع 
التقر وأصلَحَه» وهو من تزجيج الحواجب» وهو حذف زوائد الشعر» ويجتمل أن يكون 
مأخوذاً من الرّجّ: وهو التَضْلِء كأن يكون التقر في طرف اة د 


ت 
00104 


تمد علية رجا اكه 
ويحمّظ ما فيه» وقال عياض: معناه سَكَرّها بمسامير كالرّجَ» أو حَهّا شُقوق لصاقها بثيء 
ودقَعَه" بال وقال ابن التن: معناه: أصلّحَ موضع التقر. 


)١(‏ في الأصلين و(س): ورقّعّه والمثبت من «مشارق الأنوار» للقاضى عياض ۹/۱“ وهو الصواب» 


والله أعلم. 


2123/4 


۳۹۸ باب ١‏ / ح ۲۲۹۱-۲۲۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «تَسَلَّفتٌُ فلاناً» كذا وقع فيه» والمعروف تعديته بحرفي الجرّء كا وقع في رواية 
الإساعيلي: «استسلّفت من فلان». 

قوله: «فرضي بذلك» كذا للكُشْوِِهَنيء ولغيره: «فرضي به»» وفي رواية الإسماعيلي: 
«فرضي بك». 

قوله: «وإني جّهدت» بفتح الجيم والهاء» وزاد في حديث عبد الله بن عمرو: «فقال: 
اللهك أذ تماّتك». 

قوله: ١حنّى‏ وَلَجَتْ فيه) بتخفيف اللام» أي: دَسَلّت في البحر. 

قوله: «فأخذها لأهله حَطَبَاً فلمًا تَمَرَهاه أي: قَطَعَها با منشار «وَجَدَ المال» في رواية 
الا «فلمًا كَسَرَّها»» وفي رواية أبي سَلَّمة: «وعّدا رَبّ المال يسال عن صاحبه كما كان 
يَسأل فيّجد الحَسَّبَةَ فيّحيلها إلى أهلهء فقال: أوقدوا هذه فكَسروها فانتَكرَتِ الدنان 
ااا اها ر 

قوله: «ثمَّ قَدمَ الذي كان أسلّقه فأتى بالألفٍ دينار» وفي رواية أبي سَلَّمة: ثم قم بعد 
ذلك» فأتاه رَبٌ المال» فقال: يا فلان مالي قد طالّت النَظِرَةٌ فقال: أمّا مالك فقد دَفعته إلى 
وكيلي» وأمّا أنتَ فهذا مالك»» وفي حديث عبد الله بن عَمْروء أنه قال له: «هذه ألفك» 
فقال التجاشي: لا أقبلها منك حتی تُخبرني ما صَنَعتَ» فآخبره» فقال: لقد اذى الله عنك». 

قوله: «وانصَرفَ بالألفي الدينار راشداً» في حديث عبد الله بن عَمْرو: «قد أدى الله عنك» 
وقد بَلَعَنْنا الألفٌ في التابوت» فأميسك عليك ألفَك» زاد أبو سَلّمة في آخره: قال أبو هريرة: 
ولقد رأیتنا عند رسول الله يكل يكثر مرانا ولَعْطنا: أيّهها آم؟ 

وفي الحديث جواز الأجَل في القَض»ء ووجوب الوّفاء به» وقيل: لا يجب. بل هو من 
باب المعروف. 


وفيه التحَدّث عا كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتّعاظ والائتساء» وفيه 


كتاب الكفالة باب ۲ / ح ۲۲۹٤-۲۲۹۲‏ ۳۹ 


النّجارة في البحر وجواز رُكوبه؛ وفيه بَداءَةٌ الكاتب بنفسه» وفيه طلب الشهود في الدّين 
وطلب الكفيل به. 

وفيه فضل التوكل على الله» و من صح توك كمل الله بتضره وعَنه» وسيأتي حكم 
آخذ ما لَمَظّه البحر في كتاب اللّقّطة (70؟) إن شاء الله تعالى. 

ووجه الدّلالة منه على الكفالة: تحدّث النبي ب بذلك» وتقريره لهء وإلَّا كر ذلك 
سی به فيه» ولا م يكن لذكره فائدةٌ. 

۲- باب قول الله عر وجلّ: 
«والذينَ عائّدَتٌ أيمانكم 5 هُم تَصِيبَهِم)'' [النساء:۳٣]‏ 

5- حدَّثنا الصَّلتُ بن حمّدء حدّئنا أبو أسامةٌ عن إدريس» عن طلحةٌ بن مُصِرِّفِ» 
عن سعيد بن جُبَي عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهم| :$ وَلِكُلٍ جعانا موي © [النساء [rr:‏ 
قال: وَرَنْةَ «والذين عاقَدَثتْ اکم قال: كان المهاجر 577 یمو | المدينة يرث ا 
الأنصاريّ دون دوي رَحِمِه للأَخوةٍ 5 التي آحَى النبيّ د ينهم ف فلمًا نزلت: ۾ ولكل 
جَعَلّسَا مولي 4 نَسَكَتء ثم قال: «والذين عاقدثْ أيمانكم): إلا النصِرَ وَالّقَادةَ و ا 
وقد ذهب الميراتُ» ويُوصِي له. 
[طرفاه في: 11/41/558٠‏ ] 

۳- - حدّئنا فتيبةء حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفر» »عن ميل عن أنس خب قال: قَمَ علينا 
عبد الرحمن بن عَوْفِ فآى رسولٌ لله يك بيته وبين سعد بن الربيع. 


ص 


Cs‏ حدّثنا إسماعيلٌ بن زكريًاء حدَّئنا عاصِمٌ قال: قلثُ 


ر 


لأنس بن مالك 5ه: أَبَلَعَكَ أنَّ أنَّ النبيّ كه قال: «لا حِلْفَ في الإسلام»؟ فقال: قد حالف 


)١(‏ هذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر: «عاقَدَتْ» بالألف» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: 
#عَمَدَتٌ > بلا ألف. انظر «زاد المسير» لابن الجوزي ۲/ .۷١‏ 
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سات ا شل : 
النبي ميا ہیں فریش والأنصار في داري. 
[طرفاه في: 1۰۸ ٤۰‏ ۷۳] 

78 01 - 2 2r. 0 4 5 م‎ 3 5 

قوله: «باب قول الله عر وجل: «والذين عائَدَثْ أيمانكم فآثُوهم تصيبهُم» أورَدَ فيه 
حديث ابن عباس الآتي في تفسير سورة التساء (4080) بسنده ومتنه» وسيأتي الكلام عليه 
هناك والمقصود منه هنا: الإشارة إلى أن الكفالة: ازام مال بغير ءوض تَطوّعاً فيَلرّم كا 
رم استحقاقٌ الميراث بال جلف الذي عُقِدَ على وجه التطوّع» وروی أبو داود (20)5971 

8 2 ب ح ب ان ا 

من طريق يزيد النحوي عن عكرمة في هذه الآية: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينههما 
جر هو ر ع و < KEK 5 Ta‏ دلء روس 5م e‏ 1 
نسب فيِث أحدهما الآخرء فسخ ذلك قوله تعالى: ‏ وأولوا الارحام بعصم اول ببَعضٍ في 
كنب َه € [الأنفال:06]. 


چ 


ثم أورَد المصتف حديث أنس: «أنَّ النبي بي آخى بين عبد الرحمن بن عَوْف وسعد بن 
الرّبيع»» وهو محتصّر من حديث طويل تقدّم في البيوع »)7١44(‏ وغرضه إثبات ال جلف 
في الإسلام. 

ثم أورَدَ حديث أنس أيضاً في إثبات ا لجف في الإسلام. 

قوله: «حدّثنا عاصم» هو ابن سليمان المعروف بالأحوّل. 

قوله: «قلت لأنس بن مالك: أبَلَمَكَ أنَّ النبي يا قال: لا جلف في الإسلام؟»/ الجلف. 
بكسر المهمّلة وسكون الام بعدها فاء: العهد. والمعنى: أئَّهم لا يَتَعَامَدونَ في الإسلام 
على الأشياء التي كانوا يَتَعامَدونَ عليها في الجاهلية كا سأذكره» وكأ عاصياً يشير بذلك 


000 في (س): وروى أبو داود في (الناسخ4. بزيادة قوله: في (الناسخ». وم ترذ ف الأصلين. ولأبي داود 
كتاب بهذا الاسمء فلعل الحافظ خرّجه أولاً من كتاب «الناسخ)» ثم اطلع على الحديث في «السنن»» 
فأسقط ذكر كتاب «الناسخ». والله أعلم» إلا أن الحديث في «السنن» عن عكرمة عن ابن عباس. 
موصولاً وهو ني «الناسخ» مرسلء فقد أخرجه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص۲۹۷ من طريق أبي 
بكر النجّاد راوية كتاب «الناسخ» لأبي داود عنه كذلك؛ يعني مرسلاً. فلعل الحافظ رحمه الله نسى أن 


يزيد فيه ابن عباس» والله أعلم. 


كتاب الكفالة باب ۲ / ح ۲۲۹٤-۲۲۹۲‏ ۳۷1 


إلى ما رواه سعد بن إبراهيم بن عبد ال رحمن بن عَوْف عن أبيه عن جُبَير بن مُطهم مرفوعاً: 
لا جلف في الإسلام» وأيّما جلف كان في الجاهلية» لم يَزْده الإسلام إلا شدَةً» أخرجه 
مسلم (0096170". 

ولهذا الحديث طرقء منها: عن أَمَ سَلّمة مثله أخرجه عمر بن سَبّة في «كتاب مكّة) 
عن أبيه 

وعن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: حَطبَ رسول الله يك على درج الكعبة» 
فقال: نها الناس» فذكر نحوه. أخرجه عمر بن شَبّة"» وأصله في «السَّنن)©. 

و قيس بن عاصم: أنه سأل رسول الله يكل عن الجلف. فقال: «لا جلف» في 
الإسلام» ولكن كوا بجلف الجاهلية» أخرجه أحمد )3١11(‏ وعمر بن شَبةء واللفظ له. 

ومتهاعن انوا عا رف فا كا من مكلك ق اماه رد الاما ا دة 
وَحِدَةٌ» أخرجه عمر بن سَبّة واللّفظ له وأحد (۲۹۰۹) وصّكحه ابن بان .)٤۳۷۰(‏ 

ومن مُرسَل عدي بن ثابت قال: أرادت الأوس أن تحالف سلان» فقال رسول الله 
یا مثل حديث قيس بن عاصم» أخر جه عمر بن سبّة. 

ومن مُرسّل الشَّعْبِي رَفَعَه: «لا جلف في الإسلام» وجلف الجاهلية مَشدود). 

وذكر مرن شئة: أن اول خف كان يمكة عاف الأحابيش: أن امرأة من بتي خرو 
كت لرجلٍ من بني الحارث بن عبد مناة بن نانة تل بني بكر بن عبد اة بن كنانة 
عليهم» فأتى قومه» فقال هم: دَلّت قُرَيش لبني بكر» فانضروا إخوانكم» فرَكِبوا إلى بني 
المُصطَلِق من رّاعة» فسمعت بهم بنو اون بن خرّيمة بن مُدركة فاجتّمعوا بِذَّنَبٍِ حَبْشٍ 
)١(‏ وهوكذلك عند أحمد »)١51/51(‏ وأبي داود (7975). 
(۲) وأخرجه أيضاً ابن أي شيبة في «مسنده» كا في إتحاف الخيرة» للبوصيري (1۹1۳)» والطبريٌ في «تفسيره 

0 ,». وأبو يعلى (1۹۰۲). 


(۳) فات الحافظٌ أن يخرجه من «سئن الترمذي» .)١1580(‏ 
(5) أبو داود )77/81١(‏ و(۳۱٥٤)»‏ وابن ماجه (755460). 


VY‏ باب ؟ / ح ۲۲۹٤-۲۲۹۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


- بفتح المهمّلة وسكون الموحّدة بعدها مُعجَّمة“ ‏ وهو جبل بأسمّل مكة» فتحالفوا: إِنَا 
يداع غ ناما رسا حكن مكاتت وكا هذا مدا الأحابيس؛ 


وعند عمر بن شّبّة من مُرسل عُرُوة بن از مثلهء ثم دلت فيهم القارّة". 

قال غبد العزيز بن عمر: إا م موا الأحابيش لتَحالفهم عند حَبْش. 

ثم سد عن عائشة: أنه على عشرة أميال من مكّة. ومن طريق حمّاد الراوية: سُمّوا 
لتَحَبّشِهم» أي: تجمُّعهم. 

قال عمر بن شّبّة: ثم كان جلف قري وكَقيف ودؤسء وذلك أن ريشا رَغِبّت في وج 
وهو من الطائف» لما فيه من الشَّجَر والرّرع» فخاقتهم تَّقِيفٌ فحالَفّتهم وأدحَلّت معهم 
بني دوس» وكانوا إخواءتهم وجيرائهم ثم كان جلف المطيبين" وأزدٍ. 

ل 


ع 


اتان الک ردن + خُمْرَ التَكمع©. 
ومن مُرسّل طلحة بن عبد الله بن عَوّف نحوه””» وزاد: «ولو دُعيت به اليوم في الإسلام 
لأجَبت». 
0 و 5 و .2 3 
SS‏ روا علد انا يع اتحواتي لاسن 


3 ع مره ا 


ف ا أن لي حمر ر العم وإني ه270 


)١(‏ كذا ضبطه الحافظ. والصواب أنه (حُبْئِيَ) بضم الحاء وإسكان الباء وكسر الشين بعدها ياء مشدّدة 
انظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي ۲/ .۲٠٤١‏ و«لسان العرب» مادة (حبش). 
() هم بطن من خزيمة بن مُدركة. 

(۳) قال ابن الأثير في «النهاية»: اجتمع بنو هاشم وبنو زُهْرة ونيم في دار جُذْعان في الجاهلية وجعلوا طِيباً 
في جَفنة» وحَمّسوا أيديهم فيه» وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم» فسُُوا المُطيّيين. 
(4) وأخرج هذا المرسل أيضاً الطبري في «تهذيب الآثار» القسم الموجود من مسانيد بقية العشرة» طبع دار 

المأمون (18). 
(5) وأخرج هذا المرسل أيضاً البيهقي 1/ 8717. 
() والحديث أيضاً في (مسند أحمد» .)٠١١١(‏ 


كتاب الكفالة باب ۲ / ح VY ۲۲۹٤-۲۲۹۲‏ 


قال: وجلف الفُضولء وهم فَضْل وفَضَالةٌ ومُفضّلء تحالّفواء ذ فلم وقع جلف المطيّبين 
بين هاشم والمطّلِب وأسد وزّهْرة» قالوا ابعل كلف الفضول#وكان جلف انالا بر 
ظالجٌ مظلوماً بمكّة» وذكروا في سبب ذلك أشياء فة مُصَّلها: أن القاوم من أهل البلاد 
كان يَقدّم مكّة فربّ) ظَلَمَه بعص أهلها فيشكُوه إلى من بها من القبائل» فلا يفيد» فاجتمع 
بعص من كان يكره الظّلم ويَستّقبحه إلى أن عَقّدوا الجلف» وظَهَرٌ الإسلام وهم على ذلك» 
وسيأتي بيان ما وقع في الإسلام من ذلك في أوائل مناقب الأنصار””"» وني أوائل ا هجرة'”. 

قوله: «قد حالف رسول الله يل قال الطَّري: ما استَدَلٌ به أنس على إثبات ا لحف لا 
يُنافي حديث جير بن مُطعِم في نفيه» فإنَّ الإخاء المذكور كان في أوَّل ا هجرة, وكانوا 
ص 
والتصرء والأخذ على يد الظالى > كا قال ابن عبّاس: إلا التصر والتصيحة والرّفادة 
ويُوصي له» وقد ذهب الميراث. 

قلت: وعْرفَ بذلك وجه إيراد حديئي أنس مع حديث ابن عبّاسء والله أعلم. 

وقال الخطّابي: قال ابن عُيَينة: حالف بینهم» أي: آخى بینهم» يريد أنَّ معنى الف في 
الجاهلية معنى الأخرّة في الإسلام لكنّه في الإسلام جار على أحكام الدّين وحُدودهء 
وجلف الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعوئّه بينهم بآرائهم» فبَطل منه ما حالف حكم 
الإسلام» ويّقي ما عَدا ذلك على حاله. 

واختلف الصحابة في ا لحد الفاصل بين الجلف الواقع في الجاهلية والإسلام: فقال ابن 
عبّاس: ما كان قبل نزول الآية المذكورة جاهلي» وما بعدها إسلامي. 

وعن علِّ: ما كان قبل نزول 8 لإيكلي ف هريش ) جاهلي. وعن عثمان: کل حلفي كان 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: يعين. 


(۲) في اباب إخاء النبي يل بين المهاجرين والأنصار» (۳). 
(۳) في كتاب مناقب الأنصار: «باب كيف آخى النبي يك بين أصحابه» (00). 
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قبل الهجرة جاهلي» وما بعدها إسلامي. وعن عمر: كل جلف كان قبل الحديبية فهو 
مشدود» وکل جلف بعدها منقوض. 

أخرج كل ذلك عمر بن شب عن أبي غسّان محمد بن يحبى بأسانيده إليهم» وأظنّ قول 
عمر أقواهاء ويّمكِن الجمع بأنَ المذكورات في رواية غيره ما يدل على تأكيد جلف الجاهلية» 
والذي في حديث عمر ما يدل على نَسْخْ ذلك. 

*- باب من تكفل عن ميّتٍ ديناً فليس له أن يرجع 

وبه قال الحسن. 

-٥‏ - حدّئنا أبو عام عن يزيد بن آي ع عُبِيدٍء عن سَلَمةَ بنِ الأكوّع و#: أنَّ النبيّ يكل 
أن بجنازة لي عليهاء فقال: اهل علية ين تين 01 او لاء فصل عليه ثم أي بجنازة 
آخرّی» فقال : «هل عليه يمن دَينِ؟ قالوا: نعم قال: «فصَلُوا على صاحیگم» قال أبو قَتَادة: 
عل ده يا رسو الله. فصل عليه. 

5- حدّئنا علِنٌ بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ حدَّئنا عَمِرّوه سمح محمد بنَ عل عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: قال النبيّ يكل : الو قد جاء مال البحرّينٍ قد أعطَيئُكَ 
هكذا وهكذا» فلم يج مال البحرَینِ حبَّى فص التب يك فلمًا جاء مال البحرّين أمَرَ أبو 
بكر» فنادی: من كان له عند النبيّ يك عِدَةٌ أو دين فليأتناء فأتيته فقلتُ: إِنَّ النبىّ بي قال لي 
كذا وكذاء فحَتّى لي حَمية فعَدَدمها فإذا هي مس مد وقال: حُذ مثلّيها. 
[أطرافه في: 44 هك 407ل ۳۱۳۷ [٤۳۸۲ ۱۹٤‏ 

قوله: «باب من تَكَقَلَ عن ميّت دیناً فليس له أن يَرجع وبه قال الحسن» يحتمل قوله: 
فليس له أن يَرجِعء أي: عن الكفالة» بل هي لازمة له وقد استقرٌ الح في ذمّته. ويحتمل 
أن يريد: فليس له أن يرجع في التركة بِالقَدْر الذي تَكَفَلَ به. والأوّل لين بمقصوده. 


/ 


ثم ورد فيه حديث سَلَّمة بن الأكوّع المتقدّم قبل بابين (۲۲۸۹)» وقد س عق لقو ل ف 


كتاب الكفالة باب ۳ / ح ۲۲۹۹-۲۲۹۰ Vo‏ 


ووجه الأخذ منه: أله لو كان لأبي قَتَادةَ أن يَرجع» لما صل النبي بي على الّدين حتى 
ونی أبو قَنَادةَ اين لاحتمال أن يَرجِعء فيكون قد صل على مَدین دینه باق غ 
على أنه ليس له أن يَرجع. 

تنبيه: اقتصَرَ في هذه الطريق”" على ذكر اثتين من الأموات الثلاثة» وقد تقدَّم في تلك 
الطَّريق تامًً”"؛ وقد ساقه الإساعيلي هنا تامأ وساق في قِصَّته المحذوف: أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «ثلاث كَيّاتِ»» وكألّه ذكر ذلك لكونه كان من أهل الصفة» فلم يُعجبه أن 

واسيِدلٌ به على جواز ضهان ما على الميّت من دين ولو يرك وفاءً» وهو قول الجمهور 
خلافاً لأبي حنيفة»/ وقد بِالّمَ المّحاوي في صرة قول الجمهور. 

ثم أورّدَ فيه حديث جابر. 

قوله: «حدّثنا عَمْزو) هو ابن دينار. 

قوله: «سمع محمد بن علِيٌ» أي: ابن الحسين بن علٌ» وقد سمع عمُرو بن دينار من 
جابر الكثير» وربا أَدحَلٌ بينه وبينه واسطة» ولسفيان في هذا الحديث إسناد آخر سيأي 
بيانه في فرض امس (۳۱۳۷). 

قوله: «لو قد جاء مال البحرّين» هو مال الجزية» كما سيأتي بيانه في المغازي »)٤۳۸۳(‏ 
وكان عامل النبي إلا على البحرّين العلاء بن الحضرٌميّ» كا سيأتي في «باب إنجاز الوّعد) 
من كتاب الشهادات (158) في حديث جابر هذا. 

قوله: «قد أعطْينّك هكذا وهكذا» في الطَّريق التي في الشهادات: «هكذا وهكذا 
وهكذا» فَبَسَط يديه ثلاث مَرّات» وببذا تَظهّر مُناسَبة قوله في آخر حديث الباب: 
«فحَدّدتهاء فإذا هي خس مده فقال: خذ مثلّيها» وعرفٌ بقوله فيه: «فحَتّى لي حَثية» تفسير 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الطرق. 
(۲) يعني الطريق السالفة برقم (۲۲۸۹). 


۷0/4 


۳۷٦‏ باب ٤‏ / ح ۲۲۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 
قوله: خد هکذا» كأنّه أشار بيدّيه جميعاً وسيأتي بس شرحه في كتاب فرض الخُمس 
(۳۱۳۷) إن شاء الله تعالى. 

ووجه دخوله في الترجمة: أن أبا بكر لما قا مقام النبي كَل تكَمَّلَ بها كان عليه من 
واجب أو تَطَوْعْه فلمًا التَرّمَ ذلك لَزِمَه أن بُوني جميع ما عليه من دين أو عِدَةِ وكان يكل 
حت الوقاء بالوعده فف أبو بك ةنك 

وقد عَدَّ بعص الشافعية من تحصائصه ككل وجوب الوّفاءَ بالوّعدء أخذاً من هذا 
ا ايت و لادلا ق اف عل ار ةوا عل الوضونية. 

وفيه قَبُول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو جر ذلك فعا لنفيمه» لأنَّ أبا بكر 1 
يتس من جابر شاهداً على صِحَّة دعواه» ويحتمل أن يكون أبو بكر عَلِمَ بذلك» فقضى له 
بعلمه» فيُستَدَلٌ به على جواز مثل ذلك للحاكم. 

4 - باب جوار أي بكر في عهد النبي ية وعقده 

۷- - حدَّئنا يحى بن بكب حدّئنا الث عن عُقَيلِ قال ابن شهاب: فأخبرني عُروةٌ 
ابن الزبير: أنَّ نَّ عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ بيا قالت: ل أعقّل أَبَوَيَّ إلا وهما يدِينان الدّينَ. 

وقال أبو صالح: حدّئني عب اله عن يونس عن الزّهْريٌّ قال: أخبرني عُرُوةٌ بن الو 
أنَّ عائشةٌ رضي الله عنها قالت: لم أعقّل بوي قط إلا وهما ينان الذي ول بغر علينا يومٌ إلا 
يأتينا فيه رسولٌ الله لله ية طرق التّهار بُكرةً وعَشِية عَشِيَه فلمًا ابت المسلمون حَرَجَ أبو بكر مُهاجراً 
بل الحَبَشْةٍ حتّى إذا بَكََبَرْكَ الغماد ليه ابن الدع وهو سَيْدٌ القارق» فقال: أينَ تُرِيدٌ يا أبا 
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و 
بکر؟ فقال أبو بكر: أخرّجني قومي. فأنا أَرِيدٌ أن أَسِيحَ في الأرض» وأعبد رَبء قال ابن 
الدغنّة: 3 مثلَكَ لا برح ولا خر انك تکس المعدوم» وتضل ارجم وتحمل الكل 
وتقري الصيف وتن على توائب احق وأنالكَ جار فارجع فاعبد رَبك ببلادوك. 


:١7 /١7 هذا الذي ذكره الحافظ ليس في الحديث» ولكنه محذوف مقدّرء قال العيني في «عمدة القاري»‎ )١( 
الفاء في «فحثى» عطف على محذوف تقديره: خذ هكذاء وأشار بيديه.‎ 


كتاب الكفالة باب ٤‏ / ح ۲۲۹۷ VY‏ 


فرحل ابن الدعتف فرَجَعٌ مع بي بكرء فطافَ ني أشراف كقار ُرّيشِء فقال هم: إنَّ أبا 
بكر لا خر عله ولا خر أترجونَ رجلا كوب المعدوم؛ ويَصِلُ الج ويحِلُ الل 
ويقري الصيف ويُعِينُ على وائ الحقٌ؟ فأنقدّت فرش جوار ابن الدع وآمنوا أبا بكر 
وقالوا لابن الذُعُنَِ: مر أبا بكر فليَعيد رَبّهِ في دارهء/ فيصل يقرأ ما شای ولابُؤينا بذلك 
ولا يَستَعلين به فإنا قد حَشِينا أن يِن أبناءنا ونساءناء قال ذلك ابنُ الدع لأبي بكر فطق 
أبو بكر يَعبدُ رَبّهِ في داره» ولايَستَعِلِنُ بالصَّلاق ولا القراءة ني غير داره. 

ثم بَدَا لأبي بكر فابتتی مسجداً بفناء دار وبَرَرَ فكان بصي فيه ويَفرَاً القُرآنَ فِيتَقَضَفُ 
ا للش ركيت وأبناؤهم, يَعجَبونَ ويَنظّرونَ إليه لی وكان أبو بكر رجلاً بَكَاء لايَملِكُ 
دمعه جين يقرا آنه فأفرَع ذلك أشراف قري د من المش ركن فأرسَلوا إلى ابن الدُعْنَّ فقَدِم 
علیهم فقالوا له: إِنا كتا أ جَرْنا أبا بكر على أن يَعبْدَ رَبّه في داره» وإِنَّه جاوّرٌ ذلك» فابتتی 
مسجداً بِناء داره» وأعلَنَ الصَّلاةَ والقراءء وقد حَشِينا أن يَفْتنَ أبناةنا ونساءنا فأ فإن 


رت 00 
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حب أن يَقتَصِرَ على أن عمد رَبّه في داره فعَلّ وإن أب إلا أن يُعلِنَ ذلك» فسَلْه أن يرد إليكَ 
ذِنَنَكَ فاا گرهنا أن تُخفرَكَ, ولسنا مُق ينَ الاستعلان. 


قالت عائشة: فأتى ابن الدُعْنَّه أبا بكر فقال: قد عَلِمت الّذى عَقَدتٌ لك عليهء فإما أن 
ا ت 7 و و 
SG‏ فإني لا أجب أن تَسمَعَ العرب أن أخفرتٌ في رجل 


قدت له» قال أبو بكر فإني أ رذ إليكَ جوارَكَ وأرضّى بجوار الله ورسولٌ الله کا يومئذٍ 
بمَكَدَ فقال رسول الله کلاة: «قد أَرِيتُ دار هجریگم رأيثُ سَبْحْةٌ ذا تخل بين لابيناء 
وهما الحَرّتان» فهاجَرٌ من هاجَرٌ قِبَلَ المدينة جين ذَكَرَ ذلك رسولٌ الله يك ورَجَعَ إلى المدينة 
بعص من كان هاجَرٌ إلى أرض الحَبّشة وتجهرَ أبو بكر مُهاجراًء فقال له رسولٌ الله يكل: «على 
رِسلِكَ, فاي أرجو أن يُوْدّنَ لي». قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: «نعم»» فحَبَسَ 


أبو بكر تَفْسَّه على رسول الله لله كا ليتصحبه. وعَلَفَ راجلتینِ كانتا عنده ورف السمز أربعة 


۷/٤ 


22/4 


۳۸ باب ؛ / ح ۲۲۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «في عهد رسول الله َة وعقده» أورَد فيه حديث عائشة في شأن ال هجرة مُطوّلاً. 

قوله: «فأخبرني غُرُوة» فيه محذوف تقديرٌه: أخبرني فلان بكذاء وأخبرني عروة بكذاء 
والغرض من هذا الحديث هنا: رضا أبي بكر بجوار ابن الدُعْنَّه وتقرير النبي ككل له 
على ذلك. 

ووجه دخوله في الكفالة: أنه لائق بكفالة الأبدان لأنَّ الذي أجاره كأنّه َكَقَلَ بنفس 
المجارٍ أن لا يضام. قاله ابن المنير. 

شا ساق التخارئ اشديت هنا غل لفط يونين عن الرشري»توساقة: الجر 
)۳۹٠٠(‏ على لفظ عقيل» وسأبيّن ما بينهها من التفاوّت هناك وأذكر فيه الاختلاف في 
اسم ابن الدّعَْهِ وضَبْطِهء وضَبْط برك الغماد. إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال أبو صالح: حدَّئني عبد الله عن يونس» هذا التعليق سَقَطٌ من رواية أبي ذْرٌ 
وساق الحديتٌ عن عقيل وحده. وأبو صالح هذا: اتَّمَنَ أبو نُعيم والأصيلي وال جيني 
وغيرهم: أنه سليان بن صالح المروّزيء/ ولقبه سَلْمويه وشيخه عبدالله: هو ابن 
المبارك» وبذلك جَرّمَ الأَصِيلٍ. 

وجَرَمّ الإسماعيلي بأنّه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» وشيخه عبد الله 
على هذا: هو ابن وَهَب. 

ورَعَمَ الدّمياطي: أنه أبو صالح محبوب بن موسى المَرّاء الأنطاكي» ولم يذكّر لذلك 
مُستتداً» وم يسبقه أحد إلى عَدّ بوب بن موسى في شيوخ البخاري. 

والمعتمّد هو الأوّل» فقد وقع في رواية ابن السَّكّن عن الفِرَبْري عن البخاري قال: قال 
أبو صالح سَلُْمويه: حدَّثنا عبد الله بن المبارك. 


)١(‏ كذا قال هناء وقال في «التغليق» ۳/ ۲۹۲: ذكر أبو نعيم وجماعة منهم الإسماعيلي أنه سليمان بن صالح 
ا 


كتاب الكفالة باب ۵ / ح ۲۲۹۸ ۳۷۹ 


-٥‏ باب الدّين 
1 عقا ج بن يكبا حدّئنا اللَّيثُ عن عُقَيلِ عن ابن شهاب» عن أي سَلَمدَ 
عن أبي هريرة 6: أنَّ رسول الله يك كان يُونَى بالرجل المتوقٌ عليه الدَينُ فيسأل: «كل تَر 
لدّيِه فضلاً؟» فإن حُدتَ أله تَرَكَ لدينه وفاءً ا وإلا قال للمسلمينَ: «صَلُوا على 
صاحبكُم»» فلمًا فَحَ الله عليه الفتوح, قال: «أنا أو بالمؤمنينَ من أنفهم» فن توفي يمن 
المؤمنينَ فتَرَكَ ينا فعلَ قَضِاؤٌه. ومن تَرَكَ مالا فلِوَرَكتهِ). 
[أطرافه في: 7794 49ل £۷۸1 › 0۳۷1 1۷1۱1 مع لات [VT‏ 


ع 


قوله: «باب الدين» كذا للأصِيل وكريمة» وسقط البابُ وترجمته من رواية أبي ذ ذز وأبي 
الوّقَتء وسقط لديف أيضاً من رواية المُستّمُلي» ووقع للنّسَفي وابن شّبويه: «باب») 
بغير ترجمة» وبه جزم الإساعيل» EUs‏ و الحديث في آخر «باب من 
کل وه بین و ای لان ديه کا کچھ جار أى بكر جتن 
يكون منهاء أو يُتْبَتَ «باب» بلا ترجمة» فيكون كالمّصل منهاء وأما من ترجم له: «باب 
الدّينَ»» فبعيدٌ إذ اللاتق بذلك أن يكو في كتاب القٌرض 

قوله: «عن أي سَلَّمة عن أبي هريرة» هكذا رواه عقيل» وتابعه أنس وابن أخي ابن 
شهاب وابن أبي ذثب» کا أخرجه مسلم (1714) وخالقهم مَعمّره فرواه عن الزّهْري عن 
أي سَلَّمة عن جابر» أخرجه أبو داود »)۳۳٤۳(‏ والترمذي”". 

قوله: «هل ترك لدّينه فضلاً؟» أي: قدراً زائداً على مُؤنة تجهيزه» وفي رواية الكشويهني: 
«قَضاءً؛ بدل «فضلاً»» وكذا هو عند مسلم :)١4 /١715(‏ وأصحاب السنن”» وهو أولى» 
بدليل قوله: فإن حدث أنه د رلك لدّينه وَفاءً. 


1)9 قف عليه ني د سنن الترمذي»» ولا عزاه | إليه صاحب «التحفة» (2"15» بل اقتصر على أبي داود. 
(؟) ابن ماجه »)۲٤٤٤١(‏ والترمذي ( ۷۰ ٠‏ )» والنسائى .)١955(‏ 


£VA/f 


۸۹ باب ۵ / ح ۲۲۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فترك ديناً» في رواية همام عن أبي هريرة عند مسلم (11/1715): «فترك ينا 
أو ضَيعة»» وسيأت في تفسير سورة الأحزاب )٤۷۸١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي عَمْرة 
عن أبي هريرة بلفظ: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدّنيا والآخرة, فأيّ) مؤمنٍ 
مات» فذكره» وفيه: «ومن ترك ديناً أو ضَياعاً فليأتني»» وسيأتي الكلام على هذه الزيادة 
التي في أوله هناك إن شاء الله تعالى» والضَّياع - بفتح المعجمة بعدها تحتانية ‏ قال الخطّابي: 
هو وصتُ لمن حلم اميت بلفظ المصدرء أي: ترك ذوي ضياع أي: لا شيءَ لهم. وقوله: 
"كيه" بفتح أوله» أصله: الثقل» والمراد به هنا: العيال. 

قوله: «فلوَرَئيِهه في رواية مسلم :)١5/1115(‏ «فهو لوَرّثته» وني رواية عبد الرحمن 
ابن أبي عَمرة: «فلرثه عَصَبتَهاء/ ولمسلم (1715/ )٠١‏ من طريق الأعرج عن أبي هريرة: 
«فإلى العصّبة مَّن كان»» وسيأتى البحث فيه في كتاب الفرائض (77/71) إن شاء الله تعالى. 

قال العلماء: كأن الذي فعله ية من ترك الصلاة على مَن عليه دين ليحرْضصَ الناس 
على قضاء الديون في حياتهم» والتوصّل إلى البراءة منهاء لئلا تفوتهم صلاةٌ النبي كلله. 

وهل كانت صلاتّه على من عليه دير َُرّمَةَ عليه» أو جائزة؟ وجهان» قال النووي: 
الصوابٌ ال حزم بجوازه مع وجود الضامن» ىا في حديث مسلم. 

وحكى القرطبي: أنه ربها كان يَمتنِعُ من الصلاة على من استدان ديناً غير جائز» وأما 
من استدان لأمر هو جائرٌ فم كان يمتنِع. 

وه الأن "لخديف الاب ما يدل عل ا جا قال ن تر رعا 


مود سل 


دی ولو كان الحا تفا بيه نعم جاء من حديث ابن عباس: أن النبيّ كك لا امتنع 


من الصلاة على من عليه دَيننٌ جاءه جبريل» فقال: إنما الظالم في الديون التي حلت في البغي 
والإسراف. فأما عمف ذو العيال؛ فأنا ضامٌ له أَوّدّي عنه» فص عليه النبي بي وقال 


( ١م‏ يقع هذا الحرف في رواية حديث الباب» وهو في روايات أخرى لهذا الحديث» كالروايات الآتية عند 
البخاري بالأرقام (94؟؟) و( 1۷) و(59/ا5). 


كتاب الحفالة باب ه / ج ۲۲۹۸ ۳۸۱ 


بعد ذلك: «من ترك ضَياعاً» الحديث» وهو ضعيف» وقال الحازمي بعد أن أخرجه": لا 
بأس به في المتابعات. وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرّاء وإنما فيه أنه طَّرأْ بعد 
ذلك» وأنه السب في قوله كلْ: «من ترك ديناً فعَلَ». 

وني صلاته َة على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفَوحَ إشعارٌ بأنه كان يَقضيه 
من مال المصالح» وقيل: بل كان يقضيه من خالص نفسه» وهل كان القضاءٌ واجباً عليه 
آم لا؟ وجهان. 

وقال ابن بطّال: قوله: «من ترك ينا قعل ناسح لتركِ الصلاة على من فات وعليه 
دين وقوله: « فَعَلَّ قضاوّه» أي: مما يُفَيءٌ الله عليه من الغنائم والصَّدّقات. قال: وهكذا 
يَلرَم امول لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين فإن لم يفعل فالإثمُ عليه إن كان 
حى الميّتِ في بيت المال يفي بقَّدرٍ ما عليه من الّين» وإلا فبقسطه. 

خاتمة: اشْتَمَلٌ كتابُ ال حوالة وما معه من الكفالة على اثْتّي عشرٌ حديئاء المعلّقٌ منها 
طريقان» والبقيّة موصولةٌ المكرّرُ منه فيه وفيا مضى سنّةُ أحاديث» والسَنَه الأخرى 
خالصة. وافقه مسلمٌ على تخريجها سوى حديثٍ سَلّمة بن الأكوّع في الصلاة على من عليه 
دين وحديث ابن عباس في الميراث. 


وفيه من الآثار عن الصّحابة فمن بعدّهم ثمانية آثار» والله المستعان. 


)١(‏ في «الاعتبار؛ ص8١١»‏ وعبارته فيه: هذا الحديث بهذا السياق غير حفوظ» وهو جيد في باب المتابعات. 


كتاب الوكالة باب ١‏ / ح ۲۳۰۰-۲۲۹۹ YAY‏ 


كتاب الورحكالة ۹/4 
سو أله اَن َير 
-١‏ وَكَالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها 

وقد أشرّكَ النبيّ بلا علياً في هيه ثم أمَره بقسمَتها. 

۹- حدّئنا تيه حدّثنا سفيانُ عن ابن أي تجيح» عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن 
أبي ليل» عن عل ضقي قال: أَمَرَنٍ وول ]الله كد أن اَی بجلال البدنٍ لني تحِرّت 
وبجلودها. 

- حدَّئنا عَمْرو بن خالل حدّئنا اللَّثُء عن يزيد عن أبي ا خي عن عُقبةٌ بن عامر 
#: أنَّ النبيّ لا أعطاه غناً يَقسِمُها على صحابته» فقي عو فذّكره للنبيّ كل فقال: 
١ضَحٌ‏ به أنت». 
[أطرافه في: 56٠٠‏ /ا0084, ]٥ ٥٥٥‏ 

قوله: «كتاب الوكالة. بسم الله الرحمن الرحيم. وكالة الشّريك الشَّرِيكَ في القسمة وغيرها» 
كذا لأبي ذرٌء وقَدّمَ غيدُه البسملة وزادواء فللنّسَفي”": ووكالة الشَّرِيكء ولغيره: باب» 
بدل الواو. والوكالة بفتح الواو وقد تُكسّر: التفويض والحفظ» تقول: وَكَّلتٌ فلاناً: إذا 
استحفظته» ووَكَلتٌ الأمر إليه ‏ بالتخفيف -: إذا فوَّضِتّه إليه. وهي في الشَّرِع: إقامة 
الشّخص غيره مقام نفيه مُطلّقاً أو مُقيّداً. 

قوله: «وقد أشرّكَ النبيٌ لا علياًفي ذيه ثم مره بقِسمّتها» هذا الكلام لمق من حديثين 


_ 


عند المصنتف: 


)١(‏ تحرفت العبارة في (ع) إلى: وزادوا والنسفي» وفي (س) إلى: وزاد واواً وللنسفيء والمثبت على الصواب 
من (أ). 


Af‏ باب ١‏ / ح ۲۳۰۰-۲۲۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


أحدهما: حديث جابر: أن النبي يل أمَرَ علياً أن يُقيم على ٳحرامه» وأشرگه في ادي 
وسيأتي موصولاً في التّركة »)۲٠۰۵(‏ ووّهِمَ من رَعَمَ من الشَّرَاح أنه مضى في الحع”". 

انيها: حديث علِ: أن النبي يكل أمَرّهِ أن يقوم على بُذنه» وأن يَقيِم بده كلّها. وقد 
تقدّم موصولاً في الحج (1717) من طريق مجاهد عن ابن أبي ليل عنه» وقد ذكر هنا طرفاً 
من الحديث موصولاً في الأمر بالتصدّق بجلال البدْن"» وقد تقدَّم في الحج )۱۷٠۷(‏ بهذا 
السنّد والمتن مع الكلام عليه» ومقصوده منه هنا ظاهر فيا ترجم له في القسمة. 

وأمَّا قوله في الترحمة: وغيرهاء أي: وفي غير القسمة. فيُوْحَذ بطريق الإلحاق. والجلال: 
بكسر الجيم» وقد تقدَّم شرحها (1701). 

ثم أورَد لصتف حديث عَقَبة بن عامر: أنَّ النبي ككل أعطاه غناً يَقسِمُهاء الحديث» 
وسيأتي شرحه في كتاب الأضاحيّ (00417)» وشاهد الترجمة منه: قوله: ١ضَحّ‏ به أنت»» 
لَه عْلِمَ به أله كان من جُملة من كان له حَظٌ في تلك القسمةء فكأنّه كان شّريكاً هم» وهو 
الذي توَّل القسمة بينهم. 

وأبدى ابن الممّر احتالاً أن يكون كك وَهَبَ لكل واحد من المقسوم فيهم ما صار 
إليه» فلا تتّجه الشّركة. وأجاب بأنَّه ساق الحديث في الأضاحنّ (0041) من طريق أخرى 
بلفظ: أنه قَسَمَ بينهم ضحاياء قال: فدَلّ على أنه عيّن تلك الغنم للضَّحاياء فَوَمَبَ لهم 
حملتهاء ثم أمَرَ عقبة بقِسمّتهاء فيص الاستدلال به لما ترجم له. 

قال ابن بطّال: وكالة الشّريك جائزة ىا تجوز شّركة الوكيل» لا أعلم فيه خلافاً. 

واستَدَلّ الدّاوودي بحديث عل على جواز تفويض الأمر إلى رأي الشَّريك» وة ۴ 
ابن التین باحتمال أن يكون عيّن له مَن يُعطيه» کا عيّن له ما يُعطيه» فلا يكون فيه تفويض. 


.)٠٥١۷( بل تقدم في الحج برقم‎ )١( 
.)171( تقدم هذا الحديث أيضاً بأطول مما هنا في الحج» في «باب ما يتصدق بجلال البّدْن»‎ )۲( 


كتاب الوكالة باب ؟ / ح ۲۳۰۱ FAO‏ 


قوله: «عتود بفتح المهمّلة وضمٌ م المثنّاة وسكون الواو: الصغير من المَعْز إذا قَويّ» 

زقلا اق غه رل رقا قدو عل اا 
۲- باب إذا وكّل المسلم حربيّاً في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز A./f‏ 

: حدَّنا عبد العزيز بن عبد الله» قال: حدّئني يوسف بن الماجشونِ» عن صالح بن‎ -١ 
إبراهيم بن عبد الرمن بن َف عن أبيه» عن يذه عبد الرحمن بن وقي علد قال: كائبث‎ 
مي ب حَلَفٍ کتاباً بأن يحمي في صاغيتي بِمَكْد وأحمّظه في صاغِيته بالمدينة» فلم ذَكَرتُ:‎ 
«الرحمن» قال: لا أعرفٌ الرحمنَ» كاتبني باسك لذي كان في الجاهليّة» فكاتبته: «عبد‎ 
عمو فلم كان يوم بدي حرجت إلى جب لأحررًه بن نام التاش» ذأبصرَه بلا فرح‎ 
aT E حتى وقّفَ على تجيس الأنصار» فقال:‎ 
فريقٌ ِن الأنصار ني آثارناء فلمًا حَشِيتٌ أن يَلحَقونا خَلَّفْتُ هم ابت لَِشْعَلّهې فقتلوه» ثم‎ 
بوا حتّى يتبّعونا - وكان رجلا تَقيلاً - فلم أدرّكوناء قلت له: ابرّك فبَرَكَ فألقَيتُ عليه تفسي‎ 
لأمتّعه. فتَجَلّلوه بالسّيوفٍ من تحتي حتى قَتَلوه وأصاب أحدّهم رجلي بسيفه.‎ 

وكان عبدٌ الرحمن بن حوفي يُرينا ذلك الأثر في ظَهر قَدّمِه. 

قال أبو عبد الله: سمح يوسفٌ صاحاًء وإبراهيمٌ أباه. 
[طرفه في: 91/١‏ 7] 

قوله: «باب إذا كَل المسلم حَربيَاً في دار الحرب أو في دار الإسلام جارٌ». أي: إذا كان 
ا لحربي في دار الإسلام بأمانٍ. 

قوله: عن صالح بن إبراهيم» يأتي تصريحه بالسّماع منه آخرٌ الباب. 

0 «كائبثُ أَميّة بن خَلّف» أي: کتبت بيني وبينه كتاباً» وني رواية الإسماعيلي: 
ا ميّة بن خلّف. وكاتبته. 


قوله: «بأن يحمَظني في صاغيتي» الصاغية» بصادٍ مُهمَلة وغَين مُعجّمة: خاصّة الرجل؛ 


)١(‏ السّفاد: تَرْوُ الذّكر على الأنثى. 


1261/5 


۳۸٦‏ باب ؟ / ح۲۳۰۱ فتح الباري بشرح البخاري 


مار ن طمن ل 5ا مال قال الا م ٠‏ ساف ال جل ك م يل اليه و 

على الأهل والمال. وقال ابن التين: رواه الدَّاوودي: ظاعتتى» بالظَاءِ المشالة المعجّمة 

الا لمهمّلة بعدها نون» ثم فسّرَه: باه الشيء الذي يُسمَرٌ إليهء قال: ولم أرَ هذا لغيره. 
a,‏ 


قوله: «لا أعرف الرحمن» أي: لا أعتَرف بتوحيده؛ وزاد ابن إسحاق في حديثه: أن امية 
ابن خَلّف كان يُسَمّيه عبد الإله". 


قوله: ١حينَ‏ نام الناس» أي: رَقدواء وأراد بذلك اغنام غفلتهم ليصون دَمَه. 


ر ر ت 
قوله: «فقال: ميه بنَ كلف بالنّصب على الإغراء» أي عليكم أُمّة» وني رواية أ 


3 


39 NE 


e‏ ت ع م 
بالرفع على أله خبر مُبتَدَأْمُضْمَرء أي: هذا أمّة. 
5 3 7 2 8 9 
قوله: « حلفت هم ابته» هو عل بن أميّة سه ابن إسحاق في روايته في هذه القصّة من 
وجه آخر””ل وسيأتي مُزيد بسط هذه القصّة في شرح غزوة بّدر (۳۹۷۱)» ونذكر تسمية 
ر م 6 ا ا 5 8 ۶ 7 
بار قتل أمية» ومن باشرٌ قتل ابنه علي بن أمية ومن أصاب رجل عبد الر هن 
الف فا2ا تسا 
ووجه أخذ الترجمة من هذا الحديث: أن عبد الرحمن بن عَوْف وهو مسلم في دار 
e.‏ 2 ع 7 ردكت م 3 
الإسلام فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب ما يتعلق بأموره. والظاهر 
اطّلاع النبي يك عليه ول 4: ينكره» قال ابن المنذر: توكيل المسلم حَربياً مُستأمَناًء وتوكيل 
ا لحري المستأمّن مسلا لا خلاف في جوازه. 
قوله: «وكان رجلا تّقيلاً» أي: ضخمَ الجثة. 
قوله: «فتَجَللوه بالسيوفي» بالجيم» أي: غَشُوهء كذا للأصِيلٍ وأبي ذز ولغيرهما: بالخاء 
المعجّمة» أي: أدحَلوا أسيافهم/ خلاله حتّى وصّلوا إليه» وطَعنوه بها من تحتي» من قوهم: 


)١(‏ هو في «السيرة النبوية» لابن هشام ۱/ ٦۳۲-٣۳۱‏ من طرق أحدها حَسَن. 
(؟) هو في «السيرة النبوية» لابن هشام 57١/١‏ من طريقين أحدهما مرسل والآخر منقطع» لكن أخرجه 
الحاكم ١١17/7‏ من طريق آخر عن محمد بن إسحاق حَسَنِ. 


#7 


كتاب الوكالة باب ۳ / ح ۲۳۰۳-۲۳۰۲ TAY‏ 


للت بالرُمح» واختلّلته: إذا طّعنته به» وهذا أشبه بسياق الخبر» ووقع في رواية ال 
١فتَخَلّوها‏ بلام واحدة ثقيلة. 

قوله: «سمع يوسف صالحاً وإبراهيمٌ أباه» كذا ثبت لأبي ذرٌ عن المَستَّمّلي» وقد وقع في 
آخر القصّة ما يدل على ساع إبراهيم من أبيه» حيثُ قال في آخر الحديث: فكان عبد 
الرحمن بن عَوْف يُرينا ذلك الأثر في ظهر قَدَمه. 

۳- باب الوكالة في الضَّرف والميزان 

وقد وكَلَ عمرٌ وابنُ عمرٌ في الصَّرْف. 

۲ ۲۳۰۳- حدّئنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سُهَيلٍ بن 
عبد الرحمن بن عَوف» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ وأبي هريرة رضي الله 
عنهما: أنَّ رسولٌ الله ٤یا‏ استَعمَلَ رجلاً على خيبرء فجاءهم بتمر جَزِيب» فقال: «أكل تمر 
خيبرَ هكذا؟» فقال: إا َنأحُذُ الصاع من هذا بالصاعين, والصاعَين بِالثَلائده فقال: ١لا‏ عل 
بع الجَمْعَ بالدّراهم ثم ابتع بالدّراهم جَنيباً». وقال في الميزان هثل ذلك. 

قوله: «باب الوّكالة في الصّرف والميزان» قال ابن المنذِر: أجمعوا على أن الوّكالة في 
الصّرف جائزة» حتَّى لو َكَل رجلاً يَصرف له دراهم» ووَكَلَ آخرٌ يَصرف له دناني 
فتَلاقّيا وتصارفا ضرفا مُعتبّراً بشرطه جار ذلك. 

قوله: «وقد وكَلَ عمر وابن عمر في الصّرف' أمّا أثر عمر» فوّصَّله سعيد بن منصور من 
طريق موس :بن أنس عن أبية: أن عمر أغطاه آنيةٌ عُوهة بالذهب» فقال له: اذهب فبعها 
فباعها من بهودي بضع وزنه» فقال له عمر: اردده» فقال له اليهودي: أزيدكء فقال له 
عور لل وو 

وأمّا أثر ابن عمر فوّصّله سعيد بن منصور أيضاً من طريق الحسن بن سعد» قال: 


كانت لي عند ابن عمر دراهم» فأصّبت عنده دنانير» فأرسّلٌ معي رسولاً إلى السوق» فقال: 


0/4”ظ2غ؛ 


TAA‏ باب ؛ / ح ۲۳۰٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


إذا قامثُ على سعر فاعرضها عليه» فإن أخذها وإِلّا فاشتر له حَقَه» ثم اقضه إياه» وإسناد 

قوله: «عن عبد المجيد بن سهيل» كذا للأكثر: بتقديم الميم على الجيم» وهو الصواب» 
وحكى ابن عبد المَرٌ: أنه وقع في رواية عبد الله بن يوسف: عبد الحميد» بحاءِ مُهمّلة 
قبل الميم. ولم أرَ ذلك في شِيءٍ من نُسَحْ البخاري عن عبد الله بن يوسفء فلعلّه وقع 
كذلك في رواية غير البخاري. قال: وكذلك وقع ليحيى بن يحيى الليثي عن مالك (؟/ 
»)٣‏ وهو خطأ. 

قوله: «استَعمَلَ رجلاً على خيبر» تقدَّم في البيوع (۲۲۰۱) أ أله اوا اسه مواد 
ابن غَزِيَّة وتقدَّم الكلام عليه هناك. 

وقوله في آخره: «وقال في الميزان مثل ذلك» أي: و رطل 
برطلين» وقال الدَّاوودي» أي: لا يجوز التمر بالتمرء إلا گیلاً بیل» أو وزناً بوزنٍ» وتعقبه 
ابن التين: بأن التمر لا يورّن. وهو عَجيب» فلعله البمَر بامثاثة وفتح الميم. 

ومناسّبة الحديث للترجمة ظاهرةء لتفويضه ككلِ أمرَ ما يُكال ويورّن إلى غيره» فهو في 
معنى الوكيل عنهء ويلتجق به الصَّرفٌُ. 

قال ابن بطّال: بيع الطَّعام يدا بيد مثل الصرف سواء» أي: في اشتراط ذلك. قال: 
ووجه أخذ الوكالة منه قوله ية لعامل خيبر: «بع الْجَمْعَ بالدّراهم»» بعد أن كان باع على 
فوا ا عن ا را له الع تطريق ات 

٤‏ - باب إذا أبصر الرّاعي أو الو كيل شاةً قوت أو شيئاً يَفسّد 
ذبح» أو أصلح ما خاف الفساد 

5 7- حدّئني إسحاقٌ بن إبراهيم» سمح المعتَمن أنبأنا بيد الله عن نافع أنه سمع 

ابن كعب بن مالك يحد خث عن أبيه: : أنه كانت هم عَم م تَرعَى بِسَلْعء فأبصّت جاريةٌ لنا بشاة 


كتاب الوكالة باب ٤‏ / ح٤۲۳۰‏ ۳۸۹ 


وتاي تيرم عير ا دَبَحَنْها به فقال هم: لا تأكُلوا حتّى أسألَ النبيّ ي - أو 
ريل إلى النبيّ كه ن يسا بك ونال ل النبيّ بيا عن ذاكٌ - أو أرسَلَ - فأمرّه بأكيها. 
ا د 


ê 
م » وأنها ذبئحخت.‎ 


قال عبید الله: فيعجبنى أنَّا 
اس ا ر 


تابَعه عَبْدةٌ عن عبيد الله. 


]00٠0 54,50٠7 »0 ٥۰۱ [أطرافه في:‎ 


قوله: «باب إذا أبِصَرَ الراعي أو الوكيل شا قوت أو شيئاً يد دَبَحَ» أو أصلّحَ ما 
يخاف الفساد» كذا لأبي ذرٌ والنَسَفيء وعليه جرى الإساعيلٌ» ولابن شَبُويه: فأصلّح» 
بَدَل: أو أصلَحَء وجواب الشّرط محذوفء أي: جار ونحو ذلك» وني شرح ابن التين 
بحذف: «أو» فصار الجواب: أصلّحَ ما يخاف الفساد وأمًا الأصيلي فعنده: أو شيئاً يَسّد 
دْبَحَ وأصلّح. 

و حديت ابح كفت بن مال عن ا ]له كانت الداعت رع له 
الحديث» قال ابن المثّر: ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذّييحة أو 
تحريمهاء وإنَّا غرضّه إسقاط الضَّمان عن الراعي وكذا الوكيل. 

وقد اعتّرّضٌ ابن اليَّين: بأنَ التي دُبحَت كانت ملكاً لصاحب الشاقه وليس في الخبر أنه 
أراد تضمينها. والذي يَظهّر أنه أراد رفع الحَرّج عَمّن فعَلّ ذلك» وهو أَعَمْ من التضمين. 

قوله: «أنّه سمع ابنَ كعب بن مالك» جَرّمَ الإزي في «الأطراف»: بأنّه عبد الله» لكن 
روى ابن وَهْبٍ عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن 
أبيه طرفاً من هذا الحديث”"» فالظاهر أنه عبد الرحمن. 

قوله: «قال عُبيد الله هو ابن عمر العْمّري راوي الحديث» وهو موصول بالإسناد 
المذكور إليه. 


(۱) أخرجه من طريق ابن وهب الطبرانيٌ في «الكبير» /١14‏ (٤١٠)ء‏ وإسناده حسن 


14 


۳۹۰ باب ه / ح ۲۳۰۵ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «تابَعه عَبّدة» أي: ابن سليان «عن عُبيد الله» هو العمّري المذكور بالإسناد 
المذكورء وسيأتي موصولاً في كتاب الذّبائم (0004)» ويأتي الكلام عليه هناك ونذكر 
الاختلاف فيه على نافع» وعلى غيره. 

واستَدِلٌ به على تصديق المؤتّمَن على ما تمن عليه مالم يَظهّر دليل الخيانة» وعلى أنَّ 
الوكيل إذا أنْرَى على إناث الماشية فحْلاً بغير إذن المالك حيث يحتاج إلى ذلك فهَلَكّت أنه 
لا ضان عليه. 

ه- بابٌ وكالةٌ الشّاهد والغائب جائزة 
وَكَتَبَ عبد الله بن مرو إلى قَهُرّمانه وهو غائبٌ عنه: أن يُرَكيَ عن أهله, الصَّغِيرِ 


_ 


الگ 


6 
_- 


- حدّئنا أبو می حدّئنا سفيان» عن سَلَمة بن كُيلء عن أي سَلَمَهَ عن آي 
هريرة 4# قال: كان لرجل على النبي كله سر من من الإبلء فجاءه يَتقاضاهء فقال: «أعطوه). 
فطلبوا سِنَّه فلم تجدوا له إلا ستاً فوقهاء فقال: «أعطوه»» فقال: أوفْيتتي أو الله بك قال 
البي : ١ن‏ خیارگم احسنگم قَضاءً». 
[أطرافه في: 7 ۰۲۰ ۳۹°« ۹1« (FY‏ 1*1*1 14[ 

قوله: «باتٌ» بالتنوين «وكالة الشاهد» أي: الحاضر «والغائب جائزة» قال ابن بطّال: 
أخد الجمهور بجواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذرِ» ومَنَعَه أبو حنيفة إلا بعذر» مض أو 
سَفْر أو برضا الْحَضْمء واستثنى مالك مَّن بينه وبين الخصم عَداوة. 

وقد بِالَعَ الطّحاوي في تُضْرة قول الجمهور واعتمَدَ في الجواز حديث البابء قال: 
وقد انمق الصحابة على جواز توكيل الحاضر بغير شرط» قال: ووكالة الغائب مُفتّقِرة إلى 
قَبُول الوكيل الوّكالة بانَمَاقِء وإذا كانت مُفتَقرة إلى قَبُولٍ فحُكم الغائب والحاضر سواء. 

قوله: اوكتبٌ عبد الله بن عَمُرو» أي: ابن العاص (إلى قَهرّمانه) أي: خازنه اليم بأمره» 
وهو ال واللنظة فارسية: 


كتاب الوكالة باب ۷-٦‏ / ح ۲۳۰۸-۲۳۰۹ ۳۹۱ 


قوله: «أن يُرَكّي عن أهله» أي: زكاة الفِطْرء ولم أقف على اسم هذا القَهْرّمان. 

وقد أورّدَ فيه حديث أبي هريرة: كان لرجل على النبي كَل سن من الإبل» فجاءه 
يتقاضاه. فقال: أعطوةة الحديث» وسيأتي ا في كتاب القرض (۲۳۹۰)» وموضع 
الترجمة منه لوّكالة الحاضر واضح وأمّا الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى» لأنَّ الحاضر إذا 
جارٌ له التوكيل مع اقتداره على المباشّرة بنفيه» فجوازه للغائب عنه أولى لاحتياجه إليه. 
وقال الكرماني: لفظ: «أعطوه» يتناول وُكَلاءَ رسول الله لا حضورا وعَيّباً. 

5- باب الوكالة في قضاء الديون 

-٦‏ حدَّئنا سلبان بن رب حدّئنا شُعْبَةُ عن سَلَّمةٌ بن كُهَِيلِ سمعث أبا سَلَمة 
ابنَ عبد الرحمن, عن أي هريرة 4#: أنَّ رجلاً أتى النبيّ يله تقاضاء. فأغلظ؛ فهَمٌ به أصحابه. 
فقال رسولٌ الله يكلل: «دَعُوه فَإنَّ لصاحب الحقٌّ مقالاً» ثم قال: «أعطوه سنا مث سِنْه) قالوا: 
يا رسول الله إلا أمثَلّ من سن فقال: «أعطوه فإنَّ خير كم أحسنكم قَضاءً». 

قوله: «باب الوّكالة في قضاء الدّيون» أورَد فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبلّه 
من وجه آخرء وهو ظاهر في) دّرجم به. 

وقوله: «قال أعطوه سِنَاً مثل سِنّه قالوا: يا رسول الل إل أمثلَ من سته» كذا لجميع 
الرُواةء وفيه حذف يَظهّر من سياق الذي قبله» ادير فال تد إلا أمكل .الى آخره. 

قال ابن المثّر: فقه هذه الترجمة: أله ربا وهم متوهّم أنَّ قضاء الدَّين لما كان واجباً 
على القَوْرء امَنحَتِ الوكالة فيهء لأخها تأخير من الموكّل إلى الوكيلء فبيّن أن ذلك جائزء 
ولا يعد ذلك طلا 

۷ باب إذا وهب شيئاً لوكيلٍ أو شفيع قوم جاز 
لقول النبيّ اة لود هوازنَ حِنَ سألوه المغانم فقال النبي بياة: تيبي لكم». 
۷ ۲۳۰۸- حدّئنا سعيدٌ بن عقر قال: حدّثني اللَّيثُ قال: حدّثني عُقَيلُّ» عن ابن 


5 6 ب سلا 9 2 4 ت صا كما عمس de.‏ 0 ل اا )اس 
شهابء قال: ورّعَمَ عَروة آن مَروانَ بنَ الحكم والمسوَر بن تحرّمة أخبّراه: أن رسول الله ٤‏ فام 
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۳4۲ باب ۷ / ح ۲۳۰۸-۲۳۰۷ فتح الباري بشرح البخاري 


حِينَ جاءه وفدٌ هوازنّ ملين فسألوه أن يرد إليهم أمواهم وسَبْيَهم فقال هم رسولٌ الله 
يكلِ: «أحَب الحديث إل مدق فاختاروا إحدى الطائفتين: ما السَبِيَ) وما المالّ» فقد كنت 
استاتیتٌ بهم'. وقد كان رسول الله ڳلا انتَظرَهم بضع عشرة ليل جن كمل من الطائفي. 
فلم تن لهم أنَّ رسول الله ي غير راد إليهم إلا إحدى الطَائفتنِ قالوا: فإنّا نَختارٌ سَبْينا 
فقا رسولٌ الله ی في المسلمينَ» فأثتى على الله با هو هله ثم قال: «أمّا بعد فإنَّ إخوالكُم 


بعلت 


هؤلاء قد جاؤونا تائينَ» وإ قد رأيتُ أن ارد إليهم سهم فمن أَحَبَّ منكم أن يُطيِّبَ 2 
بذلك فليفعل. > وکن حب متكُم أن یکو على َه حتی تیه إياه من أو ما ي الله 
عليناء فليفعل»). ملااس ند طتنا دلت ا رشول اله لمي > فقال رسولٌ الله له: «إنا لا 
دري کن اون منكم في ذلك من م بأد فارجعوا حت يرقعوا إلناعُرَفاؤكُم أمركُم' فرج 
الاس فكَلّمَهم عُرَفاؤُهم ثم رَجَعوا إلى رسول الله ي فأخيّروه آم قد طَبَيُوا وأَذْنُوا. 

[ ح۲۳۰۷ - أطرافه في: 7579 7045 19۷ £۳1۸11 [Y1۷1‏ 


[ ح۲۳۰۸ - أطرافه في: 5١‏ هل ۲0۸ 1+9 1۳۲ £14« [VY‏ 

قوله: : اباب إذا وَهَبَ شيئاً لوكيلٍ أو شفیع قوم جارً) يجوز في «وکیل؛ التنوين» ويجوز 
تركه على حَد قوله: بين ذراعي وجّبهة الأسد. وو عبد الإجاغيل: اویل قرم أو 
شفیع قوم. 

قوله: «لقول النبي َة لوفد هوازنَ حين سألوه المغانم» فقال النبي يي: نصيبي لكم» 
وهو طرف من حديث أخرجه ابن إسحاق في «المغازي)”" من حديث عبد الله بن عَمْرو 
ابن العاص» وسيأتي بيانه في كتاب الخُّمس (7”11) إن شاء الله تعالى. 

وقد أورَد المصنف هنا حديث المسوّر بن رمه ومروان بن الحكّم في قصّة وفد هوازن 
أيضاء وسيأي شرحه في غزوة حن )٤۳۱۸(‏ من كتاب المغازي. 

وشاهد الترجمة منه: قوله فيه: «وإني قد رأيت أن أرّدَ إليهم سبيهم» الحديث» قال ابن 


)١(‏ هو في «السيرة النبوية» لابن هشام ۲ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. ولفظه: «أمّا ما 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم». 


كتاب الوكالة باب ۸ / ح ۲۳۰۹ 4۳ 


نعطال كان الود a‏ سا وا رذ i‏ فشفعهم النبي كَل 
فيهم» فإذا طلب الوكيل أو الشّفيع لنفيه ولغيره» فأعطي ذلك فحكمه حُكمهم. 

وقال الخطّابي: فيه أن إقرار الوكيل على موكّله مقبول» لأنَّ العُرّفاء بمنزلة الؤُكلاء فيا 
قيموا له من أمرهمء وبهذا قال أبو يوسف» وقَيِّدَه أبو حنيفة ومحمد بالحاكم. 

وقال مالك والشافعي وابن أي ليل: لا يَصِحْ إقرار الوكيل على الموكّل» وليس في 
الحديث حُجّة للجوازء لأنَّ العُرَفاء ليسوا كلا وإنَّا هم كالأمّراءِ عليهم: فقول قوهم 
في حَقهم بمَنزلة قَبُول قول الحاكم في حى من هو حاكمٌ عليه» والله أعلم. 

واسيّدِلٌ به على القَرْض إلى أجل مجهولء لقوله: احنّى تُعطيه إياه من أوّل ما يَفِيءٌ الله 
علينا)» وسيأتي البحث فيه في باب 

وقال ابن المنير: قوله ي للود وهم الذين جاؤوا شُمَعاء في قومهم: ای کا 
بوهم أن الموهبة وَقَّعَت للوسائط» وليس كذلك؛ بل المقصود هم وجميع من تكلّموا بسبيه؛ 
فيُستاد مته آل الأمور رل عل المقاصد لا عل الصّوّرء وأنَّ من سَمَحَ لغير في هبت فقال 
المشفوع عنده للشفيع: قد ومَبتّك ذلك فليس للسّفيع أن يَتَعلّق بظاهر اللّفظء وحص 
بذلك نفسه» بل الهبة للمشفوع له» ولتق به من وکل على راء شيء بعينه» فاشتراء 
اوكا ف لقعي آله إل توي ف ةانقل بع رکو ال لمر ا 

وهذا قاله على مُقَنَضِى مذهبه. وني المسألة خلاف مشهور. 

۸- بابٌ إذا وکل رجل رجلاً أن يعطي شيئاً وم يبن كم يعطي د 
فأعطى على ما يتعارفه الاس 


۹- - حدّثنا المي ؛ بن إبراهيم» حدّئنا ابن جُرَيج» عن عطاءِ بنٍ ن أبي رَباح وغيره - 


ع 
| 


8 
e 


(۱) سيأتي الكلام على القرض إلى أجل في باب (۱۷): إذا أقرضه إلى أجل مسمِّى أو أجّله في البيع» من كتاب 
الاستقراض» لكنه لم يتكلم عن القرض إلى أجل مجهول في ذلك الباب» ولا في أي موضع من مواضع 
الحديث. فالله أعلم. 


۳۹٤‏ باب ۸ /رح ۲۳۰۹ فتح الباري بشرح البخاري 


بعضّهم على بعضء ول لِه كُلَهُ رجلٌ منهم - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: 
كنت مع النبيّ بك في سَفَرِه فكنثُ على جل اء نا هو في آخر القوم فر بي التي يكل 
فقال: «مَن هذا؟» قلتٌ: جابرُ بن عبد الله قال: «ما لكَ؟» قلت: إن على جمل تَمَالِ قال: 
«أمعكٌ قَضِيبٌ؟» قلت: نعم قال: «أعطنيه» فأعطيته. فضَرَبّه فرَجَرّه» فكان من ذلك المكان 
من أوّل القوم» قال: (بعنيه)» فقلت: بل هو لك يا وول الله قال: بل بعنيه» قد أخذئه 
بأرئعةٍ دنانينء ولّكَ ظَهرٌه إلى المدينة» فلمًا دَنَونا من المدينة أخذت أرتجل» قال: «أينَ تُريد؟» 
قلتٌ: تَرَوّجِتٌ امرأةً قد حلا منها'» قال: 2 جاريدٌ ثلاعبّها وتُلاعبُكَ؟» قلث: إِنَّ أي 
تُوفّيَ وتَرَّكَ بَناتِء فأرَدتٌ أن أنكِحَ امرأةً قد جرت حلا منهاء قال: «فذلك» فلم قَدِمْنا 
لمدينةًء قال: «يا بلالٌء اقضه وزده» فأعطاه ا دنانير وزادّه قيراطاً» قال جابرٌ: لا تفارفني 
زِيادةُ رسول الله يكل فلم يكن القيراط ارق قِرَابَ جابر بن عبد الله. 

قوله: «باب إذا وکل رجلٌ رجلاً أن يُعطي شيئاًء ول يي گم يُعطي. فأعطى على ما تعارفه 
الناس» أي: فهو جائزء فيه حديث جابر في قصّة بيه الجمل» وسيأتي شرحه في كتاب 
الشّروط (۲۷۱۸). 

وشاهد الترجمة منه: قوله فيه: «يا بلال» اقضه وزده» فأعطاه أربعة دنانير» وزاده 
قبراطاً» فإنَّهِ لم يَذكّر قَدْر ما يُعطيه عند أمره بإعطاءٍ الزّيادة فاعتمّدَ بلال على العف في 
ذلك» فزاده قيراطاً. 

قوله: «عن عطاء بن أبي رَباح وغيره ‏ يزيد بعضهم على بعض» ول يغه كله رجلّ منهم» 
كذا للأكثر'"» وكذا وقع عند الإساعيل» أي: امبرو الود عار عساو ع 
وإنَّا عند بعضهم منه ما ليس عند الآخرء ووقع لبعضهم: ملق فلمو ريا راع 


)١(‏ قوله: قد خلا منهاء يعني: كبرت ومَقَى معظم عمرهاء قاله ابن الأثير في «النهاية» في مادة (خلا)» 
وفسّرها العيني بقوله: أي: مات عنها زوجها. 

(۲) ونقل العيني ٠۳۹/۱۲‏ عن علاء الدين مغلطاي في «شرحه؛ على البخاري» خلاف ما قاله الحافظ هنا 
من نسبة ما قاله للأكثر» فذكر أن الأكثر جاء عندهم: ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم! وهذا يوافق ما 
جاء في اليونينية» حيث ثبت هذا الذي عزاه مغلطاي للأكثر» دون الإ شارة إلى غيره. 


كتاب الوكالة باب ۸ / ح ۲۳۰۹ ۳40 


منهم» وعليه شَّرّحَ ابن التينء ورَعم أن معناه: أنَّ بين بعضهم وبين جابر فيه واسطة. وعند 
أبي تُعيم في «المستخرّج): م غه کله إلا رجل واحد عن جابر» ومثله للحميدي في 
اجمعه) »)٠١٤١(‏ وبخَّطٌ الدّمْياطي في تُسكّته من البخاري: ل يله بالتشديد. 

وقال الكزماني: قوله: «يزيد بعضُهم» الصّمير فيه يرع إلى الغير» وني «ل يلف إلى 
الحديث» أو الرّسول» و«رجل» دل من كل فلك الفمير الحدية جزم زا 

ثم قال الكِرماني: وفي أكثر الروايات لفظة: «وغيره» بالجرٌء وأمًا رفعه فعلى الابتداء 
واليزيد» خبره» ويحتمل أن يكون «رجل؛ فاعلّ فعل مُقدّر ليبلغه» وعلى التقادير لا يخفى 
ما في هذا التركيب من التعَجِرّف. ْ 

قلت: إا جاء التعَجْرّف من عَدَم فهم المراد» وإلّا فمعنى الكلام: أن ابن جُرَيج روى 
هذا الحديث عن عطاء وعن غيرٍ عطاء» كلهم عن جابر» لكنّه عنده عد عنهم بالتوزيع» روى 
عر كر وعد ونامن a‏ م يغه كلّه رجل» أي: ل ي يَسْقه ام٤‏ فهو نيان 
منه لصورة تحمّلهء وهو كقول الزُّهْري في حديث الإفك (4151) : وکل حدّئني طائفةٌ من 
حديثها لکتّه زاد عليه نَقَى أن يكون كل واحد منهم ساقه بتهامه» فأيّ تَعجرّفٍ في هذا؟ 
والعَجَب من شارح ترك الرّواية المشهورة التي لا فلق في تركيبهاء وتشاعَل بتجويز شيءٍ م 
يندت في الرواية: ثم يطل على الجميع التعجرّف. أفهذا شارح» أو جارح؟ 

ووقفت من تسمية من روی ابن جريج عنه هذا الحذيث عن جابر على أن الزبير AVE‏ 
وقد تقدّم في احج“ شي ء من ذلك. 


)١(‏ يعني على رواية من قال: «كلّهم»» على أنها فاعل «يبلغ». 

(1) جاء بعد هذا في (ع) زيادة ذكر رواية الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»» ولا داعي لذكرهاء لأن 
الحافظ أشار إليها آنفاً. 

(۳) الجار والمجرور متعلقان بقوله: وقفت. 

(5) بل في الشروط: باب (5): إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مُسمّى جاز. حيث أورد البخاريّ بإثر 
الحديث (717/148) قوله: وقال أبو الزبير» عن جابر: «أفقرناك ظهره إلى المدينة)» لكن لم يذكر الحافظ أنه = 


۳۹١‏ باب ٩‏ / ح ۲۳۱۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «على جمل تَقَال) بفتح المثلّئة بعدها فاءَ خفيفة: هو البعير البّطيء السَّي يقال: 
تفال وتَفِيلٌ» وأمًا الثفال - بكسر أوَّله -: فهو ما يوضع تحت الرّحىء لينزل عليه الدّقيق» 
وقال ابن التّن: من صبَط «التّمَال» الذي هو البعيرء بكسر أوّله» فقد أخطأً. 

وقوله: «أربعة دنانير» كذا للجميع» وذكره الدّاوودي الشارح بلفظ: أربع الدنانئا 
وقال: سَقَطَت اهاء لما ّت الألف واللام» وذلك جائز فيما دون العشرة. وتعقبه ابن 
الین أنه قول حَسَرَع لم يقله أحدٌ غيره. 

وقوله: «فلم يكن القيراط يُفارق ا جابر» كذا لأبي ذرٌ والنّسَفي: بقافي» قال 
الدّاوودي الشارح: يعني ححريطته. وتعقبه ابن التّن: بأنَّ المراد قِرابُ سيفه» وأنَّ اتريطة 
لايقال هما قراب» انتهى. 

وقد وقع في رواية الأكثر: «جراب» فهو الذي مَل الدّاوودي على تأويله المذكور» وقد 
زاد مسلم )١1١١/15494(‏ في آخر هذا الحديث من وجه آخر: فأخدّه أهل الشام يوم ال حَرّة. 

قال ابن بطّال: فيه الاعتماد على العُرف» لأنَّ النبي اة لم يُعيّن قد الزيادة في قوله: 
(وزده) فاعتمّدَ بلال على العرف» فاقتَصَ قَصَرَ على قيراط» فلو زاد مثلاً ديناراً لتناوله مُطلق 
الزيادة» لكن العرف يأباه. 

كذا قال وقد يُنازع في ذلك باحتمال أن يكون هذا القَدرٌ كان النبي كَل أِنَ في زيادته 
ذلك القدرٌ الذي زيدَ عليه» كأن يكون أمَرّه أن يزيد من يأمر له بالزيادة على كل دينار 
ربع قراط فيكون عمله في ذلك بالنصٌ» لا بالعُرف. 

9- باب وكالة المرأة الإمام في التكاح 
-٠‏ حدَّثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا ماله عن أبي حازم» عن سهلِ بن سمي 


قال: جاءتٍ امرأةٌ إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله إن قد وَهَبِتٌ لك من تفسى» فقال 
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= ممن رواه عن أبي الزبير ابن جريج. وقد وقفنا على روايته عنه في (صحيح مسلم» )١1599(‏ (۱۱۷). 
)١(‏ في (س): وذلكء بزيادة الواو» وهوخطأ. 


كتاب الوكالة باب ٠١‏ / ح ۲۳۱٣۱‏ ۳۹۷ 


زح[ رَوّجِنِيهاء قال: «قد رَوّجناكها با معكٌ من القرآن». 
[أطرافه في: 159٠م‏ «لادق لم١0‏ 0۱۲7.01۱ الالف 010 0114.0121« «AV1010۰‏ 
[Vé1Y‏ 

قوله: «باب وكالة المرأة الإمام في النكاح» أي: توكيل المرأة» والإمام بالتصب على 
الول 

وأورّدَ فيه حديث سهل بن سعد في قصّة الواهبة نفسَّهاء وسيأتي الكلام عليه مُستوفى 
في كتاب النكاح (0041). 

و الدّاوودي أنه ليس فيه أنه كل استأدتهاء ولا أنّا وكلته. وإنَّا رَوّجَها 
الرجل بقول الله تعالى: «( الأول اموي مِنْ مِم 4 [الأحزاب:1]. انتهى . 

وكأنَّ لصتف أخدّ ذلك من قوها: قد وهَبتٌ لك نفسيء فقَوّصَت أمرها إليه» وقال 
الذي حَطَبّها: رَوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» فلم تُنكِرْ هي ذلك بل استَمَرّت على 
الرّضاء فكأنَا فوصت أمرّها إليه لِيتَرّوّجهاء أو يُزْوّجها لمن رأى. 

ووقع في هذه الرواية: إني ومّبت لك من نفسي» وحَلّتٌ أكثر الروايات عن لفظ: 
امن فقال التّووي: قول الفقهاء: ومَبْتُ من فلان كذاء ما يكر عليهم. وتُعْقَبَ بان 
الإنكار مردود لاحتمال أن تكون زائدةٌ على مذهب من يرى زيادتها في الإثبات من التحاق 
ويحتمل أن تكون ايتدائيةٌ وهناك حذف تقديره: طَيّبَة مثلاً. 

-٠١‏ باب إذا وگل رجلاً فترك الوكيل شيئاًء فأجازه الموكّل 
فهو جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمّى جاز 

-١‏ وقال عثانٌ بن الهَينّم أبو عَمرِو: حدّئنا عَوْفٌ. عن محمّد بنِ سِرِينَه عن أبي 
هريراً ظا قال: ركني رسولٌ الله يك بجفظ زكاة رمضان» فأناني آتِ فجعلَ بحو ِن الطعا» 
فأخذته. وقلتُ: والله لأركَعنّكَ إلى رسول الله كك قال: إن محتاجّ» وعلَ عِيالٌ ولي حاجة 
شديدةٌ قال: فكَلَيِثُ عنه فأصبَحتُء فقال انب :ايا أبا هريرة ما فَعَلَّ سيرك البارحة؟» 
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۳۹۸ باب ٠١‏ / ج ۲۳۱۱ فتح الباري بشرح البخاري 


قال: قلتُ: يا رسولً اله سکا حاجةٌ شديدةٌ وعِبالاً رجه فكَلَيتُ سَبیلّه» قال: «أما إِنّهِ قد 
كَذَّبَكَه وسيعودًا, فعَرّفتٌ أنه سيعوثٌ لقول رسول الله كل «إِلّه سيعود)» فَرَصَدئُه فجعل 
تحنو من الطعا» فأخذته. فقلت: لأَرفَعَتّكَ إلى رسول الله يك قال: دَغنيء فإني مُحتاحٌ» وع 
عِيالُ» لا أعوفُ فرجته» فكَلَيتُ سَبيلّه» فأصبَحت» فقال لي رسولٌ الله يكةِ: «يا أبا هریر ما 
فعَلَ أسر؟)» قلت: يا رسول الله سكا حاجة شديدة وعِيالا فرحته فَكَلَّيتُ تیک قا قال: 
«أما إِنّه قد كَذَّبَكَ وسيعودٌ». فرَصدته الثالثة فجعل يدو من الطّعام؛ فأخذته فقلت: لأرقَعنكَ 


إلى رسولٍ الله وهذا آخرٌ ثلاث مَرَاتِء أنكَ تَْهُمُ لا تعد ثم م تَعودُ قال: دَغنيء أَعلّمْكَ كَلِاتٍ 
يَنقَمْكَ الله بہاء قلتٌ: ما هنّ؟ قال: إذا أوَيتَ إلى فراشكٌ فاقرَ آي الكُريِيٌ: «( اه كا إل 00 
الى الْقَُوْمُ © [البقرة :+ می تخي الاب فإك لن يزال عليكَ ين الله حافظء ولا يفك 

شيطانٌ حتى تُصبع» ٠‏ فَكَلَيتُ سَله فأصبّحتٌ» فقال لي رسولٌ الله ككل: «ما فعلّ او 
البارحة؟» قلتُ: يا رسول الله رَعَمَ أنه يُعلّمي کلمت يَنفَعني الله بهاء فحَلَّتُ سيل قال: «ما 
هِيَ؟» قلت: قال لي: إذا أويتَ إلى فراشكَ فاقرأ آية الكُرسِيّ من أوّا حتى نَم الآية: 9 أله 


ومسا مء مخ ا و 


كد إِلَه إلا هو الى الْمَيومُ # وقال لي: لن يزالٌ عليكَ من الله حافظ ولا يَقرَبُكَ الشيطانٌ حتَّى 
تُصبحٌ - وكانوا أحرّص شِيءٍ على الخيرٍ - فقال لنب يكِ: «أما إن قد صَدََكَ وهو كذوتٌ. 
تَعلَمُ مق اڭ مُلْ ثلاث لال يا أبا هريرة؟» قال: لاء قال: «ذاكَ شيطانٌ». 


له 


[طرفاه في: ۳۲۷۰» ]٥۰۱۰‏ 

قوله: «باب إذا وكَلَ رجلاً فتَرَكَ الو کیل شیئاء فأجارّه الموكّل فهو جائز, وإن أقرَضّه إلى 
أجل مُسَمّى جارًا. 

أورّدَ فيه حديث أبي هريرة في حفظه زكاةً رمضان. 

قال المهلّب: مفهوم الترجمة أن لموكّل إذا لم ْزْ ما فعله الوكيل ما لم أذ له فيه» فهو 
غير جائز» قال: وأمّا قوله: وإن أقرّضّه إلى أجل مُسَمَّى جازء أي: إن أجارّه الموكل أيضاء 
قال: ولا أعلم خلافاً أن المؤئّمَن إذا رض شيئاً من مال الوّديعة وغيرها ميجر له ذلك؛ 
وكان رب المال بالخيار. قال: وأَخِدٌ ذلك من حديث الباب بطريق أنَّ الطّعام كان مجموعاً 


كتاب الوكالة باب ٠١‏ / ح ۲۳۱۱ ۳۹۹ 


للصّدقة» وكانوا يجمعوئّه قبل إخراجه» وإخراجه كان ليلة الفِطْر» فلم سكا السارق لأبي 
هريرة الحاجة تَرَكُه فكأنّه أسلّمّهِ له إلى أجّل» وهو وقت الإخراج. 
وقال الكزماني: وذ المناسبة من حيث إل أمهّلّه إلى أن رَفَعَه إلى النبي بَكِِ. كذا قال. 
قوله: «وقال عثمان بن الهِيتم» هكذا أورّدَ البخاري هذا الحديث هناء/ ولم يصرّح فيه 
بالتحديث. ورَعَمَّ ابن العربي أنه مُنمَطِع. وأعاده كذلك في «صفة إبليس» (77170)» وفي 
فضائل القرآن CD‏ لكن باختصار» وقد وَصّله النّسائى (كة؟/ا ١٠ا)ي.‏ والإساعيلٍ 
وأبو تُعيم من طرق إلى عثان المذكور وذكرته في «تغليق التعلیق» (۳/ )۲۹٦-۲۹۰‏ من 
طريق عبد العزيز بن مُنيب وعبد العزيز بن سلام وإبراهيم بن يعقوب ال جورّجاني وهلال 
ابن بشر الصَّوّاف”" ومحمد بن غالب الذي يقال له: تَنَام» وأقرّبهم أن يكون البخاري 
نس م ۾ 43 ع 5 
أخذه عنه ‏ إن كان ما سمعه من ابن اليثم هلال بن بشرء فانه من شيوخه أخرج عنه في 
غ 3 ع 
«جزء القراءة خلف الإمام»ء وله طريق أخرى عند النسائي (7477) أخرجها من رواية 
أبي المتوكل الناجي عن أبي هريرة» ووقع مثل ذلك لمعاذ بن جَبّل أخرجه الطبراني )۸٩ /۲١(‏ 
وأبو بكر الروياني'". 
قوله: «وَكَلَنِي رسول الله بل بحفظٍ زكاة رمضان» فأتاني آتِ فجعل يحئوا بإسكان الحاء 
2 ا رع ا 8 ع - ع e‏ 
المهمّلة بعدها مثلثة» يقال: حَثا تحثوء وحَثى بحثي» وفي رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة: أنه 
كان على تمر الصَّدَّقة فوج أثر كف كأنّه قد أخدّ منه. ولابن الضَرَيسِ”؟ من هذا الوجه: 
ع 7 .2 
فإذا التمر قد أخدّ منه ملءٌ كف. 
)١(‏ ووصله أيضاً ابن خزيمة في «صحیحه» »)۲٤۲٤(‏ وقال: حدثنا هلال بن بشر بخبر غریب غريب» 
حدثنا عثمان... فذكره. 
(۲) قول الحافظ هنا في نسبته: «الصواف» وهي منشؤه أن هناك راوياً في طبقته اسمه بشر بن هلال» وهو 
الصواف» فذهب وهم الحافظ إليه» وأما هذا فهو هلال بن بشر الأحدب إمام مسجد يونس بن عبيد. 
(۳) لم نقف عليه في المطبوع من «مسند الروياني»» والحديث أيضاً عند ابن أبي الدنيا في «المواتف» (11/0)؛ 


وني «مكايد الشيطان» »)١5(‏ والحاكم /١‏ 0077 والبيهقي في «دلائل النبوة» 9/9 .١١١-١٠‏ 
)٤(‏ في «فضائل القرآن» له .)١195(‏ 
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5٠‏ باب ٠١‏ / ح ۲۳۱۱ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فأخذته» زاد في رواية أبي المتوكل: أن أبا هريرة شكى ذلك إلى النبي كله اول 
ال د ردت أن تاح فك سان من م خمد قالة فاا فإذا ااه 

قوله: الَأرفَعتّكَ» أي: لَأذهَبنَ بك أشكوكء يقال: رَفَعَه إلى الحاكم إذا أحضّرّه «للشّكوى. 

قوله: «إني محتاج وعلّ عيال» أي: تَمَقة عيال» أو«عيً» بمعنى: لي» وفي رواية أبي 
المتوكّل: فقال: إا أخذته لأهل بيتٍ فقَراءَ من الجنّ» وي رواية الإسماعيلي: ولا أعود. 

قوله: «ولي حاجَة» في رواية الكُشْمِيهني: «(وبي حاجة». 

قوله: «فرَصدته» أي: رَقَبْته. 

قوله: «فجعلّ) في رواية الكُشويهني وَالمُستَمّلي: فجاء في الموضعين 

قوله: «قال: 5عني أَعَلَّمْك) في رواية أبي المتوكل: حل عَنَي. 

قوله: يك الله يباه في رواية أبي المتوكل: إذا قلتّهنّ لم د يريك ذكر ولا أنئى من ان 
وفي رواية ابن الضّرَيسِ من هذا الوجه: لا يَقربُك من ا جنّ ذكرٌ ولا أنثى» صخيدٌ ولا كبير. 

قوله: «قلت: ما هنّ؟» في رواية الكذمييي: ما هو؟» أي: الكلام» وفي رواية أبي 
المتوكل: قلت: وما هؤلاءٍ الكّلمات؟ 

قوله: «إذا أوَيت إلى فراشك» في رواية أبي المتوكّل: عند كل صباح ومساء. 

قوله: «آية الكرسي : $ آله كا إله إلا هو الى لی ايوم 4 حنَّى ٤‏ محم الآية)» في رواية 
النّسائي والإسماعيلي: « أنه لا لَه إ 0 
رواية ابن اريس من طريق  :‏ لله لا لله إلا هو الح الوم 4. رات 
معاذ بن جبل من الرّيادة: ل ل 
الحديث: ضم إِليّ رسول الله کي ع مر الصّدّقةه فكنت اچد فيه كلّ يوم ُقصانا فكت 
ذلك إلى رسول الله ياء فقال لي: «هو عمل الشيطان فارصده» فرّصَدته فَأقبَل في صورة 


سم 


)١(‏ يعني في الموضع الثاني عندما أخبر أبو هريرة النبيّ يا بالقصة. 


كتاب الوكالة باب ٠١‏ / ح ۲۳۱۱ ٤١١‏ 


فيل» فلم انتهى إلى الباب دحل من ملل الباب في غير صورته؛ فدّنا من التمرء فجعل 
يَلتَقَمّه فَسَدَدتٌ عل ثيأبي» فتوسطته» وفي رواية الروياني: فأخحذته ا يدي على 


فطق فقلت يا غد اه و إل قن ال دة فاغد ةه وكاتوا اح ةمك لَأْرفَعَنّكَ 
إلى رسو الله كلل فيَفضَحُك: وني رواية الرُويَاي: ما أدحلك :بيت تأكل التمر؟ قال؛ أنا 
شيخ كبير فقير ذو عيال» وما تيك إلا من نصيبينء ولو أصَبِتُ شيئاً دونه ما أتيّك» ولقد 
کنا في مدیتنگم هذه حتّی بُعِتّ صاحبگې الا تلك علي اتان ا مھا فان حلي 
سيل ل قلت: نعم» قال: آية الكرسي وآخر سورة البقرة من قوله: «إءَامَنَ 
رسو 4 إلى آخرها. 

قوله: «لن يزال عليك» في رواية الاو «ل يرلا ووقع عكس ذلك في فضائل 
القرآن» والأوّل هو الذي وقع في «صفة إبليس»» وهو رواية التسائي» والإسماعيلي. 

قوله: «من الله حافظ» أي: من عند الله أو من جهة أمر الله أو من بأس الله ونقمته. 

قوله: (ولا د يقربك» بفتح الراء وضمّ ا 

قوله: «وكانوا» أي: الصحابة «أحرّصٌ شىء على الخير» فيه التّفات» إذ السّياق يقتضي 
أن يقول: وكنا أحرّصٌ شىء على الخير؛ وحمل أن يكون هذا الكلام مُدرّجاً من كلام 
فى رو وغل كل عذال فو شوق اعا ارعن عة مله با الا خرصا 
على تعلّم ما نفع 

قوله: «صَدَّك وهو گذوب» في حديث معاذ بن جَبّل: (صَدَقَ الخبيث وهو كذوب»» 
وفي رواية أبي المتوكّل: «أوّما علمت أنه كذلك؟». 


قوله: «مُذَْ ثلاث» في رواية الكُشويهق: من ثلاث». 
)١(‏ كذا في (ع)» ولم تظهر الكلمة في (أ) لطمس الورقة؛ وفي (س): تعرفناء وعيد الاي : أنفرتناء ووقع في 


المصادر التي حرجت حديث معاذ مما أشرنا إليه قريباً غير الرّوياني والطبراني: أخرٍجناء بصيغة المبني 


للمجهول» فالله أعلم. 
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t۲‏ باب ٠١‏ / ح ۲۳۱٣۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ذاكَ شيطان» كذا للجميع» أي: شيطان من الشياطين» ووقع في فضائل القرآن 
(001): «ذاكَ السّبطان)", واللّام فيه للعهد ل 

وقد اع ل تداك راد ماران ري الأنصاري عند 
الترمذي (۸۸۰)» وأبي أ الأنصاري”" عند الطبراني /١19(‏ 085)» وزيد بن ثابت 
عند بن أبي الدنيا”» قَصَصٌّ في ذلك. إلا أله ليس فيها ما يُشيه قصّة أبي هريرة إلا قصّة 
معاذ بن جَبّل التي ذكرتهاء وهو محمول على التعدّد. 

فی جيديك ا و كيج الدفان له 0 دقفتو اله كان امه تر عد تمده 
فإذا هو بدابّةٍ شبه الغلام المحتّلم» فقلت له: أجتي أم إنسي؟ قال: بل جِنّيء وفيه أنه قال 
له: : بنا أن تحب الصَدَقةء وأحيّبنا أن تُصيب من طعامك» قال: فما الذي نجنا منكم؟ 
قال: هذه الآية آية الكرسي» فذكر ذلك للنبي اة فقال: «صَدَقٌ الخبيث». 


وفي حديث أبي أيوب: ا 
المفة - فيها مر وكانت الول تجيء. فتأخذ منه» فشكى ذلك إلى النبي ل فقال: «إذا 
رأيتهاء فقل: باسم الله أجيبي رسول الله» فأخذها فَحَلّمَت أن لا تتعود. فذكر ذلك 
ثلاث فقالت: إن ذاكرة لك شيا آية الكُرسي» اقرأها في بيتك» فلا يَْرَبك شيطان ولا 
غيره» الحديث. 

وني حديث أبي اسي الساعدي: أله لما قَلَمَ تمر حائطه» جعلها في عُرفة» وكانت 
الخول حالم فرق عرة وثقيدة عليه فذكر تحوحديك أن ايرب راو قال فى 
آخره: وأذُلّك على آية تقرؤٌها في بيتك» فلا تُخالِفٌ إلى أهلك» وتقرؤٌها على إناتك» فلا 
يُكسّفْ غطاؤه» وهي آية الكُرسي» ثم حلت ت استها ضر ط الحديث. 


)١(‏ كذا أطلق الحافظ هنا أن الرواية في فضائل القرآن باللام» وسيذكر هناك أن رواية الأكثرين بالتنكير» كا 
في هذه الرواية» مشيراً إلى ما قاله هنا من الإطلاق» فكان عدولا عنه. 

() هو الساعدي مالك بن ربيعة. 

(۳) في «المواتف» ».)١75(‏ وفي «مكايد الشيطان» .)٠١(‏ 


كتاب الوكالة باب ۱۱ / ج ۲۳۱۲ ۳ 


وف حديث زيد بن ثابت: أنه خرج إلى حائطه» فسمع جَلبة فقال: ما هذا؟ قال: 
رجل من الحنّ» أصابئْنا السّنة فأرّدت أن أصيب من ثماركم» قال له: فما الذي يُعينا 
منكم؟ قال: آية الكرميٌّ 

قوله: اوهو كذوب» من التو يم البليغ الغاية في الحسنء » لأنه أَنْبَتَ له الصٌدقٌء فَأُوهَمَ 
له صفة المدح» ثم استّدرَكَ ذلك بصفة المبالّغة في الم بقوله: «(وهو كذوب» 

وني الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: أن الشّيطان قد يعلم ما يَنتَفِع به ا مؤمن» وأنَّ 
الحكمة قد يََلَقَاها الفاجرء فلا ينتفع بها ووذ عنه» فيتَهَحُ بهاء وأنَّ السّخص قد يعلم 
الشيء ولا يعمل به وأنَّ الكافر قد يُصدّق ببعض ما يُصدّق به المؤمن» ولا يكون بذلك 
توا :ونان الكذات فد يدق ويان الان من شان أن يكذت» واه ف ضور 
ببعض الصَّوّرء فتّمِكِنُ رُؤیته» وأنَّ قوله تعالی: إن برسم هو ويي من حت لا وم 
[الأعراف:۲۷] خصوص با إذا كان على صورته التي خلت عليهاء وأنَّ من أقيم في حفظ 
شيءِ سمي وكيلاًء وأنَّ الجن يأكلونَ من طعام الإنسء وأئَّهم يَظهَرونَ للإنس لكن بالشّرط 
الذكورء وأئَّم يَتكلَّمونَ بكلام الإنسء وأئّم يس قونَ ويحدّعونء وفيه فضل آية الكُرسي» 
قشل ار ستؤرة لزان ال يمرن مخ الطّدام ال لا بدك اسم اشبطليه: 

وفيه أنَّ السارق لا يُّقطّع في المجاعة» ويحتمل أن يكون القَدْر المسروقٌ ل يبلغ التصابَ 
ولذلك جارٌ للصحابي العفو عنه قبل تبليغه إلى الشارع. وفيه قَبُول العذر والسَّتر على من 
ين به الصّدق. وفيه اطّلاع النبي ية على الممُيّات» ووقع في حديث معاذ بن جَبّل”: أن 
جبريل عليه السلام جاء إلى النبي بي فأعلمّه بذلك. وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة 
الفطرء وتوكيل البعض بجفظها وتَفرِقتها. 

-١‏ باب إذا باع ال وکیل شيئاً فاسداً فبيعه مردود 


- حدَّئنا إسحاقٌ حدَّئنا يحبى بن صالح» حدّئنا معاويةٌ ‏ هو ابن سام - عن 


)١(‏ في رواية ابن أبي الدنيا والحاكم والبيهقي» وقد سلف تخريج رواياتهم أولّ شرح الحديث. 
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م باب ۱١‏ / ح ۲۳۱٣۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يحبى» قال: سمعتٌ عُقبةَ بنَ عبد الغافر آنه سمعٌ أبا سعيدٍ الخُذْرِيَّ له قال: جاء بلالٌ إلى 
النبيّ يك بتمر بَْني فقال له النبيٌ يلِِ: «من أينَ هذا؟» قال بلالُ: كان عندّنا م رديةٌ» فبعتُ 
منه صاعَين بصاع» نطوم النبيّ ا فقال النبي يلت عند ذلك: «أوَهْ أو عَينُ الرّباء عَينُ 
الرباء لا تَفعَلء ولكن إذا أرَدتَ أن شري ذ فبع الَمر بيع آكَرٌ ثم اشتر و». 

قوله: «باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعُه مردود» أورد فيه حديث أبي سعيد: جاء 
بلال إلى النبي کل بتمر بَرْنّ الحديث» وليس فيه تصريح بالردٌ بل فيه إشعار به» ولعلّه 
أشار بذلك إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه: فعند مسلم /٠١۹٤(‏ ۹۷) من طريق أبي نَضْرة» عن 
أبي سعيد في نحو هذه القصّة فقال: «هذا الرّباء فرُدّوهُ»» وقد تقدَّمت الإشارة إلى ذلك في 
«باب من أراد شراء تمر بتمر خير منه» من كتاب البيوع (۲۲۰۱)ء وفيه قول ابن عبد البَرّ: 
إل القصّة وقَعَت مرّتينء مرّة لم يقع فيها الأمر بالردٌ وكان ذلك قبل العلم بتحريم الرّباء 
ومرّة وقع فيها الأمر بالردٌ وذلك بعد تحريم الرّبا والعلم به. ويدلّ على التعدّد أنَّ الذي 
تول ذلك في إحدى القِصَّنَين سواد بن غَزِيَّة عامل خيبر» وني الأخرى بلال. 

وعند الطَّري” من طريق سعيد بن المسيّب عن بلال» قال: كان عندي عر دون 
فابتعت منه تمراً أجوّد منه. الحديث, وفيه: فقال النبي ككِ: «هذا الرّبا بعينهء انطّلق فَرُدَه 
على صاحبه» وخذ تمرك وبعْه بجنطةٍ أو شعيرء ثمَّ اشتر به من هذا التمر» ثم جتني به). 


قوله: : احاّئنا إسحاق» هو ابن راهويه كما جرم به أبو تُعيم» جرم أبو عل | لحياني بأ أنه 
ابن منصورء واحتّجٌ بأن مسل أخرج هذا الحديث (45/19594) بِعَينِه عن إسحاق بن 
منصور عن يحيى بن صالح بهذا الإسناد» ولكن ليس ذلك بلازم» ويؤيّد كوه ابنَ راهويه 


تغاير السياقين متناً وإسناداًء فهنا قال إسحاق: أخبرنا يحبى بن صالح» وعند مسلم: حدَّثنا 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س): الطبري» ولم نقف عليه في شيء ما طبع من كتب الطبري» وهو عند الطبراني في 
«الكبير» )٠١٠۸(‏ من هذا الطريق. وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهوية كا في «المطالب العالية» 
(2»3775» والترمذي في «العلل الكبير» /١‏ 2447 والبزار في «مسنده» (17757)» وأبو يعلى في المسنده 
الكبير» كا في «المطالب العالية» بإثر (1777/6)» والروياني في (مسنده» (7/00). 


كتاب الوكالة باب ۱۱ / ح ۲۳۱۲ ممع 


يحيى» ومن عادة إسحاق بن راهويه التعبير عن مشايخه بالإخبار لا التحديث» ووقع هنا: 
عن يحبى» وعند مسلم: أخبرنا يحبى وهو ابن أي كثير» وكذلك وَقَعَت المغايّرة في سياق 
المتن في عِدَّة أماكن» ويحتمل أن يكون أحدّهما ذكره عن إسحاق بن منصور با معنى. 

قوله: «جاء بلال إلى النبي اة بتمر يَري» بفتح الموخدة وسكون الراء بعدها نون ثم 
تحتانية مُشْدَّدة: صرب من التمر معروف» قيل له ذلك لأنّ كل تمرة تُشبه البرْنيّة”" وقد 
وقع عند أحمد )٠٠٠١۹(‏ مرفوعاً: «خير تمراتكم ابر يذهب الدّاء ولا داء فيه»””. 

قوله: «كان عندي» في رواية الكشيييتق: عندنا: 

قوله: «رديء» با همزء وزن عظيم. 

قوله: «لنطيم النبي كَل بالنون المضمومة» ولغير أبي ذرٌ بالتحتانية المفتوحة والعين 
مفتوحة أيضاً وفي رواية مسلم: لطعم النبي كلق بالميم. 

قوله: «أوَّهْ أو عَيْن الرّباء عين الرّباه كذا فيه بالتكرار مرّتين» ووقع في مسلم مرّة 
واحدة» ومُراده بعَْن الرّبا نفسه» وقوله: «أوّه» كلمة تقال عند التوجّعء وهي مُشدَّدة الواو 
مفتوحة وقد تُكسّرء والهاء ساكنة» وربا حَدَّفوهاء ويقال: بسكون الواو وكسر اهاء 
وحكى بعضهم مد الهمزة بدل التشديد. قال ابن الَّين: إِنَّا تأوّهَ ليكونّ أبلّغ في الزّجرء 
وقاله إِمَا لتم من هذا الفعل» وإمّا من سوء القَهُم. 


قوله: «فبع الدّمر ببيع آخر ثم اشتر به» في رواية مسلم: «ولكن إذا أرَدت أن تَشْترَي 
قوله: افع ا روا بم وکن ك 


)١(‏ قال الفيّومي في «المصباح المنير»: البَرنيّة» بفتح الأول: إناءٌ معروفء والبَّرْيّ نوع من أجود التمر» ونقل 
السهيلي أنه أعجمي» ومعناه: َمل مبارك قال: بر: عمل وني: جيد» وأدخلته العرب في كلامهاء 
وتكلمت به. 

(7) لفظه في «المسند»: «أما إنه خير تمركم وأنفعه لكم)» وأما اللفظ الذي ساقه الحافظ فهو لفظ أحاديث 
عدد من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري عند الطبراني في «الأوسط) (7505): والحاكم 5/4 .5١‏ 
وهو لفظ حديث أنس بن مالك أيضاً عند العقيلي “2507/7 والحاكم 27١ 5 /٤‏ وبريدة عند الرّويانٍ 
»)۲٤۳(‏ والبيهقي في «الشعب» (087/7)» وغير هؤلاء من الصحابة» وفي أسانيدهم جميعا مقال. انظر 
«اللآلىئ المصنوعة» للسيوطي 0 
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كع باب ۱۲ رح ۲۳۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 


التمرء فبعه ببيع آخر ثم اشتره»» وبينهها مُغايّرة لأ التمر في رواية الباب المراد به التمر 
اا يعود إلى التمرء أي: بالتمر الرديء والمفعول محذوف. أي: اشتر 
به تمرا يدا وأمّا رواية مسلم» فالمراد: بالتمر ا لجيّدء والصمير في قوله: «ثمّ اشتره» للجيّد. 

وني الحديث البحث عا يسريب به الشّخص حتى يَنَكَشِف حاله. وفيه النصٌ على 
تحريم ربا الفضل. واهتمام الإمام بأمر الدّين وتعليمه لمن لا يعلمه» وإرشاده إلى التوصّل 
إلى المباحات وغيرها. واهتمام التابع بأمر متبوعه» وانتقاء الجيّد له من أنواع المطعومات 
وغيرها. وفيه أن صَفّْقة الرّبا لا نص وقد تقدَّم ذلك مبسوطاً في موضعه (۲۱۷۷). 

١7‏ - باب الوكالة في الوقف ونفقته» وأن يُطعم صديقاً له 
ويأكل بالمعروف 

11- حدّثنا تَيب بن سعيد, حدَّئنا سفيانُُ عن عَمرِو قال في صدقةٍ عمرٌ #5ه: ليس 
على الو جُناحٌ أن اكل ويُؤكِلَ صديقاً له غير مُتأئُلٍ مالً. فكان ابنُ عمرٌ هو يلي صدقة 
عم هدي لِناس من آهل مَك كان يَنزِلُ عليهم. 
[أطرافه في: /الالالا £ ¥1« [YVVY «YY «Y۲‏ 

قوله: «باب الوكالة في الوقف ونفقته» وأن يُطيم صديقاً له ويأكل با معروفي» ذكر فيه 
قصّة عمر في وَقفه محُتصَّرةٌ غير موصولة. 

قوله: «عن عَمُرو» هو ابن دينار المكي. 

قوله: «في صدقة عمر» أي: في روايته لها عن ابن عمر» كا جَرَمَ بذلك المرّي في 
«الأطراف»» ويوضحه رواية الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن عَمْرو بن 
دينار عن ابن عمر. 

قوله: ١غير‏ مُتأثّل) مثا ثم ملت أي: غير جامع» وإنَّا كان ابن عمر يُبدي منه أخذاً 
الط المذكور» وهو أن يُطيم صديقه» ويحتمل أن يكون إِنَّ) يُطومهم من نصيبه الذي 
جُعل له أن يأكل منه بالمعروفي» فكان يوفره ليُهِدِي لأصحابه منه. 


كتاب الوكالة باب ۱۳ / ح ۲۳۱۹-۲۳۱٤‏ ¥ 


قوله: «فكان ابن عمر» هو موصول بالإسناد المذكور كا هو بين في رواية الإسماعيلي. 

قال الكرماني: قوله: في صدقة عمر: «صدقة» بالتنوين» و«عمر» فاعل؛ قال: وهو 
بصورة الإرسالء لأنه يعني - عَمُرو بن دينار - ۾ يدرك عمرء قال: وفي بعض الروايات 
بالإضافة» أي: قال عَمْرو بن دينار في وقفي عمر ذلك قال: وفي بعض الروايات: 
عَمُرو» بالواو. 

قلت: هذه الأخيرة غَلَطء وقوله: «صدقة» بالتنوين غَلَط ححَض» و«صدقةٍ عمر) 
بالإضافة هي التي عند جميع رواة هذا الحديث في البخاري» ومعنى هذا الكلام: أنّ سفيان 
ابن عَييْنةَ روى عن عَمْرو بن دينار أنَّه حكى عن صدقة عمر ما ذكره» واستنّدٌ في ذلك إلى 
صنيع ابن عمر» فكأنّه مل ما ذكره ما فَهمّه من فعل ابن عمر» فيكون الخبر موصولاً بهذا 
التقرير» وبهذا ترم المزي في مُستد ابن عمر: عَمْرو بن دينار» عن ابن عمر» ثم ساق هذا 
الد دا السند: 

قوله: «لناس» بن الإسماعيلي انم آل عبد الله بن ال ا بن أبي العيص. 

قال المهلّب: أخدّ عمر شرط وقَفِه من كتاب الله حت قال في ول اليتيم: ومن کان 
يرا هليا كل بألْمَروفٍ € [النساء:٠]‏ وا معروف: ما يَتّعارفه الناس بينهم. 

١‏ - باب الوكالة في الحدود 

٤‏ 16 ؟- حدّثنا أبو الوليدء أخبرنا اللْْثُ» عن ابن شهاب» عن عُِيدِ الله» عن زيد 
ابن خالي/ وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبيٌ لا قال: «واغدٌ يا اتيس إلى امرأة هذاء فإن 
اعتَرَفّت فار شمها». 
[ح٤۲۳۱-‏ أطرافه في 12۹« تحتل CAT TAET ATT AT! ATA TYE «TV0‏ 
[VYo4 4‏ 


VIF A04 TAET ATO ATT «AYY الاك للكت‎ 4 14٩ [ح۲۳۱- أطرافه في:‎ 


[VYVA VY 7° (VYoA 
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°۸ باب ۱۳ / ح ۲۳۱۹-۲۳۱٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


15 حدّثنا ابن سام أخبرنا عبدُ الومّاب التَقَفَيُ عن أيوبّ, عن ابن أبي مُلَيكة 
عن عُقبةَ بن الحارث» قال: 2 بالثقيمان - أو ابن النعیمان - شارباًء فار رسولٌ الله يكل من 
كان في البيتٍ أن َضربوه قال: فكنثٌ أنا فيمّن صرب فضَرّبناه بالتعال والجريد. 
[طرفاه في: ]٦۷۷٥ ٦۷۷ ٤‏ 

قوله: «باب الوكالة في الحدود؛ أورَد فيه طرفاً من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في 
فا العف ر متها عل فر فراع با ا اق مرا هد لفان مروت 
فارحمها». وهذا القذر هو المحتاج إليه في هذه الترجمة. وسيأتي هذا الحديث بتمامه والكلام 
عليه في كتاب الحدود (1۸۲۷) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «جيء بالُعيمان» بالتصغير. 

قوله: «أو ابن التّعَيان» هو سك من الراوي» ووقع عند الإساعيلٍ 5 رواية: جيءَ 
بنعمان أو تُعيانَ فشك هل هو بالتكبير أو التصغيرء ويأتي مثلها للكُشْمِيهَي في كتاب 
الحدود .)1۷۷٤(‏ 

وني رواية للإسماعيي: جثت بالثْعيمان» بغير شك ويُستفاد منه تسمية الذي حص 
التَعياث؛ واه الان بغير شَّكُء وقد وقع عند الزيين بن بکار فق #السشب من طريق 
أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم عن أبيه قال: كان بالمدينة رجل يقال له: التَعيهانُ 
يُصيب الشَّراب» فذكر الحديث نحوه» وروی ابن مَندَه'© من حديث مروان بن قيس 
السلّمي من صحابة رسول الله كلاة: أن النبي يل مَرّ برج سكران يقال له: تُعیان فأمَرٌ 
يقري الخدت وهو الین بن عر و بن رفاغ بن انارک ون راذن اڭ ین 
عَم بن مالك بن التجّار الأنصاري» من سهد بدراً وكان مَرّاحاً. 


() كذا قال الحافظ هناء وقال في «الإصابة» /١‏ 515: ذكره الزبير بن بكار في كتاب «الفكاهة والمزاح». 
قلنا: وأخرجه من طريق الزبير بن بكار ابن عبد البر في «الاستيعاب» في ترجمة النعيمان بن عمرو برقم 
(5140)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 57/ ۱٤٤-۱٤١‏ . 

(1) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 57/ ۱٤١‏ . 


كتاب الوكالة باب 16-14 / ح ۲۳۱۸-۲۳۱۷ ۹ 


ت 


قوله: «شارباً» سيأ في الحدود )1۷۷٥(‏ من وجه آخر: وهو سکران» وزاد فيه: فشق 
عليه» وسيأتي بقية الكلام عليه هناك. 
وشاهد الترجمة منه قوله فيه: فَأَمَرَ رسول الله اء مَن كان في البيت أن يَضربوه. فن 
الإمام لما ل تول إقامة الحدّ بنفسه وولّاه غيره» كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في إقامته. 
ويُوحَذ منه أن حَدٌ الخمر لا يُستأنى به الإفاقةٌ» كحَدٌ الحامل لتضع الحَمْل. 
-٤‏ باب الوكالة في البذن وتعاهدها 


7 حدَّئنا إسماعيلٌ بن عبد الله قال: حدّثني مالك عن عبد الله ر : بن أي بكر بن زې 
۱ 


عن عَمْرة بنتِ عبد الرحمن أَنَّا أخبرته قالت عائشة: أنا فَتَلتُ تلائ هَدْ کک 
بدي ثم قلدّها رسولٌ الله يكل ديه ثم بعت . بها مع أبي» فلم يحرم على رسول الله يكل شي 2 


أحَلّه الله له حتّى نُحِرَ الهَديُ 

قوله: «باب الوّكالة في البذن وتعاهدها» أورَّدَ فيه حديث عائشة في فتلها القلائد وتقليد 
ابي واه ريدي او ان اريبك وجو ظاه فيه “ربجم له من الوكالة في البذنء 
وأا تعاهدها فلعله يشير به إلى ما ضمت الحديث من مُباشرة النبي يك إياها بنفينه حتّى 
ا ا نكن أن يعني با اعتّنى به» وقد سَبَّقَ الكلام عليه في الحج 
(595 اد ۷00). 

- باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله 
وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت 

- حدّئني يحبى بن يحبى» قال: قرات على ماللك: عن إسحاق بن عبد الله آله سمع 
أن بنَ مالكِ #5 يقول: كان أبو طلحة أكثرٌ أنصاري بالمدينة مالآ وكان أحَبّ أمواله إليه 
E‏ ويَشرّبُ من ماءٍ فيها صي فلم 
نزلت: أن تاوا ال حى تفقوا مسا بور 4 [آل عمران:41] قامَ أبو طلحة إلى رسول الله 
کیا فقال: ارتل ف ان يقول فى کن أن الوا لر حى تفقوا َا يبور 4 
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6٠١‏ باب 16 / ح ۲۳۱۸ فتح الباري بشرح البخاري 


[آل عمران:۹۲] وإنَّ حب أموالي إل بَبرّحاءء وإَِّا صدقةٌ لله أرجو برها ودُّخرّها عند الله 
قضعها يا سول الله حت شعت ففال: ر ا ا سمعت انا 
قلت فيهاء وأرَى أن تجعلها في الأقري َ» قال: أفعلٌ يا رسول الله. فَقَسَمَها أبو طلحةً في 
أقاربه وبني عَمّه. 

تابه إسماعيل» عن مالك. 

وقال رَوحٌ عن مالك: رابح. 

قوله: «باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيبت أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما 
قلت» أي: مةخ ادبا 

ا ة صدقة أبي طلحة عند نزول قوله تعالى: : أن تالا أليِرَ حى 
فقا ها رت € وشاهد الترجمة منه قول أبي طلحة للنبي كَل إِنَّا صدقة لله أرجو 
وب ا E‏ 
وإن كان ما وضعَها بنفسه بل أمَرّهِ أن يَضعها في الأقرّبين» لكن الحُجَة فيه تقريره كَل على 
ذلك. ويُوْحَد منه أن الوّكالة لا تَيِمّ إلا بالقَيُولء لأنّ أبا طلحة قال: ضعها حيتٌ أراك 
الله رَد عليه ذلك وقال: «أرى أن تجعلها في الأقرّبِين). 

قوله: «أفْعَلُ يا رسول الله» مضبوط في الطّرق كلها بهمزة قطع على أله فعل مستقبلء 
وحكى الدّاوودي فيه صيغة الأمرء أي: افعل ذلك أنت يا رسول الله وتعقبه ابن اليّن 
باه تبت به الرواية أن السّياق يأباه. 

قوله: «تابَعه إسماعيل عن مالك» يأتي موصولاً في تفسير آل عمران .)٤٥٥٤(‏ 

قوله: «وقال روح عن مالك: رابح» يعني أن رَوْح بن عُبادةَ وافق في الرواية عن مالك في 
الإسناد والمتنء إلا في هذه اللّفظة. وروايته المذكورة أخرجها الإمام أحمد (47؟1) عن 
وقد تقدَّم بيان الاختلاف في هذه اللّفظة )١41١(‏ في «باب الزكاة على الأقارب» من كتاب 
الزكاةء وتقدَّم هناك ضبط بَيرّحاء. ويأتي شرح الحديث في كتاب الوقف”" إن شاء الله تعالى. 


(۱) بل في كتاب الوصايا (71/07). 


كتاب الوكالة باب 1١5‏ / ح ۲۳۱۹ ١١‏ 


٠‏ - باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها 


يع و 


- - حدّثني محمّدُ بن العلاي حدّئنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله» عن أي برد 
عن أبي موسى ذه عن النبيّ يك قال: «الخازنٌ الأِينٌ الذي يُنَفِقٌ - وربا قال: لذي يُعطي - 
ما أَِرَ به كاملا مورا طا تفه إلى الذي أَرَ به أحدٌ المنصَدَّكَين). 

قوله: «باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها» أورَدَ فيه حديث أبي موسى في الخازن 
الأمينة وقد سيق فبسوظاً ن كات الركاة 0210)::ؤذكرلهطريقاً أخرى ق اول الإجارة 
كما تقدّم (5770). 

خاتمة: اشتَمَلَ كتاب الوكالة على سنّة وعشرين حديثا المعلّق منها سنّة» والبقية موصولة» 
المكرّر منها فيه وفيا مضى اثنا عشرّ حديثاًء والبقية خالصة. 

وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عبد الرحمن بن عَوْف في قتل ميه بن خَلّف 
وحديث كعب بن مالك في الشاة المذبوحة» وحديث وفد هوازن من طريقيه» وحديث أبي 
عزيزة ق خط زكاة زمضان وعدي عفبة بن انثارت قم اللعيان: 


وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم ستة آثارء والله أعلم. 
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كتاب المزارعة باب ١‏ / ح ۲۳۲۰ ۳ 


بس اهلحم لير 
حتاب المزذارة 


ل 

وقول الله تعالی: ايم ا روت ا( ءاشم تررعوتهء آم نحن آل IOS‏ 
عله حطتمًا € [الواقعة: 8 - .]٠١‏ 

٠-حدثنا‏ فيب بنُ سعيد حدّئنا أبو عَوَانَةَ (ح) وحدَّثني عبد الرحمن بن المبارك 
حدّثنا أبو عَوَانَة عن قَنَادهَ عن أنس بن مالك هه قال: قال ال بكللة: اما من مُسلِمٍ غر س 
عَرْساً أو يَْرَعٌ رَرَْ فيأكلٌ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو هيم إلا كان له به صدقةٌ). 

وقال مُسلم: حدّثنا أبانء حدَّثنا قَتَادق حدَّئنا اس عن النبي بي 
[طرفه في: ؟١501]‏ 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المزارّعة. باب فضل الرّرْع وَالعَرّس إذا أكِلّ منه» 
وقول الله تعالی: « ايم اغروت > الآية» كذا للنَسَفي والكُشوِيهني» ا السك 
وزاد الّسَفي: اباب ما جاء في ا رث والمزارّعة وفضل الرّرع...٠‏ إلى آخره» وعليه شرح 
ابن بطّال» ومثله للأصِيلٍ وكريمة إلا أا حَذَّفا لفظ: كتاب المزارعةء وللمُستَمْلي: كتاب 
الحزثء وقَدَّمَ الحَُويَ البسملةء وقال: في الحرث. بدل: كتاب الحرث. ولا شك أنَّ 
الآية ذلا اا الررع من جهة الامتنان به» والحديث يول عل فضله بالقيد الذي 
ذكره المصنّف. 


وقال ابن المنثر: أشار البخاري إلى إباحة الرّر» ون من نهى عنه کا وَرَدَ عن عمر فمَحَله 


و 


01 


فزن ككل اک تعن افونت و نتن الأمرو اة وهل داك مل ديف إن أمامة 
المذكور في الباب الذي بعده. والمزارّعة مُفاعلة من الرّرع» وسيأتي القول فيها بعد أبواب20© 


(۱) الباب رقم (۸). 


۳/0 


٤‏ باب ١‏ / ح ۲۳۲۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١حدّثنا‏ قتّيبة...» إلى آخره» أخرج هذا الحديث عن شيخين» ls‏ 
عن أبي عَوَانة» ول أرَ في سياقه| اختلافا وكأنّه قَصَدَ أله عه من كل منهما وحده 
فلذلك لم يجمعه). 

قوله: «ما من مسلم» أخرج الكافر لاله ر عل ذلك عون ما أكل فته بكرن له 
طتلاقة: والمراد بالصّدّفة الراب ف الأغرة وذلك مخض بالل نخ ما أكل من زرغ 
الكافر يُئاب عليه في الدنيا ىا ثبت من حديث أنس عند مسلم (707804"» وأمًا مَن قال: 
إِلّه مف عنه بذلك من عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل» ولا يَبعْد أن يقع ذلك لمن لم 
يُرزَّق في الدنيا وفْقَدَ العافية. 

قوله: «أو يَرْرَع» «أو» للتنويع. لذن الزّرع غير العّرس. 

قوله: «وقال مسلم» كذا للنّسَفي وجماعة, ولأبي ذرٌ والأصِيلي وكريمة: وقال لنا مسلم» 
وهو ابن إبراهيمء وأبانٌ: هو ابن يزيد العَطّارء والبخاري لا مرح له إلا استشهاداء ول أرَ 
له في كتابه شيئاً موصولا إلا هذاء ونّظِيره عنده حمّاد بن سَلَمَة فإنّه لا جرج له إلا 
استشهاداًء ووقع عنده في الرّقاق 40 14): قال لنا أبو الوليد: حدّئنا حمّاد بن سَلَّمَةً. وهذه 
الصّيغة وهي: قال لنا يستعملها البخاري ‏ على ما استقرىّ من كتابه ‏ في الاستشهادات 
غالبا وربا استعملها في الموقوفات. 

ثم إن ذكر هنا إسناد أبان ول يَسّق متنه» لأنَّ غَرَضه منه التصريح بالتحديث من قَنَادة عن 
أنس» وقد أخرجه مسلم (1/1507) عن عبد بن حُميدٍ عن مسلم بن إبراهيم المذكور 
بلفظ:/ أن نبي الله رأى نخلاً لدم کر مراد من الأنضان فال امن عرس هذا التفل: 
أمسلم أم كافر؟» فقالوا: مسلم قال: بنحو حديثهم. كذا عند مسلم» فأحالّ به على ما قبله”", 
)١(‏ ولفظه: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يُعطى بها في الدنيا ويُجرَى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم 

بحسناتٍ ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يُجزى بها» وهو في «مسند 

أحجد) ١77"‏ ). 
(۲) تحرف في (س) إلى: قاله. 


كتاب المزارعة باب ١‏ / ح ۲۳۲۰ ١6‏ 


وقد بيه أبوُعيم في المستخرّج» من وجه آخر عن مسلم بن إبراهيم وباقيه: فقال: «لا يرس 
مسلم عرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابّة إلا كان له صدقةً»» وأخرج مسلم (1507) 
هذا الحديث عن جابر من طرق منها بلفظ: اسَبْع) بدل: «مهيمة»» وفيها: دإ كان له 
صدقة فيها أجر)”", وفيها: آم مر أذ أم تين عل الشك: وق أخرى: أ ا يقبن 
شك وني آخرى": امرأة زيد بن حارثة» وهي واحدة لها کنيتان» وقيل: ا 
وق أخرى :عن حابر عن آم بكر جعلة من مها 

وفي الحديث فضل العَرّس والرّرع والحص على عارة الأرض. ويستنبط منه اتخاذ 
الضّيعة والقيام عليهاء وفيه فساد قول مَّن أنكَرّ ذلك من المتزمٌّدة. حل ما وَرَدَ من التنفير 
عن ذلك على ما إذا شَغَلَ عن أمر الدين» فمنه حديث ابن مسعود مرفوعاً: «لا تَتَخِذُوا 
الضّيعة فترَعَبوا في الدنيا؛ الحديث”", قال القُرطّبي: ممع بينه وبين حديث الباب بِحَمْلِه 
على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدّينَ» ول حديث الباب على اتّخاذها للگفاف أو 
لنفع المسلمين بهاء وتحصيل ثوابها. 

وفي رواية لمسلم :)٠١ /٠٠١۲(‏ (إلّا كان له صدقة إلى يوم القيامة» ومُقتضاه أنَّ أجر 
ذلك يشر انكام ال أو الزّرع مأكولاً منه ولو مات زارعه أو غارسه» ولو انتمل 
كه إلى غيره» وظاهر الحديث أن الأجر يحصّل لمُتّعاطي الرّرع أو العَرس ولو كان ملكه 
لخر لاله أضنافه إل ا شق ساها عن عرسه: 


قله لطي مسلأء فأوقّعه في سياق التفى» وزاد «من» الاستغراقية» وعم 


( ١م‏ نقف عليه في «صحيح مسلم» المطبوع بهذا اللفظ» ولعل الحافظ قصد أن في بعض روايات جابر: «كان 
له صدقة)» وفي بعضها: «كان له أجر». والله أعلم. 

(۲) لم نقف عليه في «صحيح مسلم» المطبوع بهذا اللفظ. لکن أخرجه أحمد (77771) فقال: أم مبشر امرأة 
زيد بن حارثة. ولا ذكر ابن الأثير الحديث في «جامع الأصول» (۷۳۳۸) وبين روايات مسلم» قال: 
ومن الرواة من قال: عن امرأة زيد بن حارثة؛ فلم يعزها إلى مسلم. 

(۳) أخرجه أحمد »)۳٥۷۹(‏ والترمذي (۲۳۲۸)» وابن حبان »)۷۱١(‏ وإسناده ضعيفء فلا داعي بعد 
ضعفه أن يجمع بينه وبين حديث الباب كا فعل القرطبي. 


٦‏ باب ۲ / ح ۲۳۲۱ فتح الباري بشرح البخاري 


الحيوانَ» ليل على سبيل الكناية على أن أي مسلم کان E e‏ 
ES O AES‏ 
وفيه جواز نسبة الزَّرْع إلى الآدمّ» وقد وَرَدَ في المنع منه حديث غير قوي أخرجه ابن 

أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يقل أحدكّم: زَرَعتء ولكن ليقل: حَرّثت» أل 
تُسمّع لقول الله تعالى: $ اريريه آم العو 4 [الواقعة:74] ورجاله ثقات» إلا أنَّ 
مسلم بن أبي مسلم الرمي قال فيه ابن حِبَّان: ربا أخطأ”". وروی عبد بن یږ" من 
طريق أبي عبد الرحمن السَّلَّمِي بمثله من قوله غير مرفوع. 

واستَبَطَ منه امهب أنَّمَن زَرَعَ في أرض غيره كان الزّرِع للرّاِع» وعليه لِرَبّ الأرض 
جرة مثلهاء وني أخذ هذا الحكم من هذا الحديث بُعد. وقد تقدّم الكلام على أفضل 
المكاسب في كتاب البيوع”" والله الموفق. 


0 
| 


۲- باب ما يُجَّر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع 
عو 
أو مجاوزة الحد الذي أمر به 
۱- معاي اريريه ا ميو 
الألهان» عن أبي أمامةً الباهل. قال: ورأى سك ب من آل ة الحرث» فقال: سمعت 

رسو ل الله ية يقول: «لايَدخُلُ هذا بيت قوم إلا ا الذل». 
قال أبو عبد الله: واسم أبي أمامة صْدَي بن عَجلان. 

)١(‏ أخرج الحديث ابن حبان في اصحيحه) (07/77). وأبو يعلى في (معجمه» (۲۹۲)ء والطبري في «جامع 
البيان» ۲۷/ 1944» والبزار (749١-كشف‏ الأستار)ء والطبراني في «الأوسط» »)۸٠۲٤(‏ والبيهقي 
١‏ وجاء عندهم جميعاً بيان أن الاستشهاد بالآية إنم| هو من قول أبي هريرة. ومسلم هذا وثقه 
الخطيب البغدادي» وسكت عن حديثه هذا عبدٌ الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى»» وأقرّه ابن 


(۲) وهو أيضاً في «تفسير ابن أبي حاتم» كا في «تفسیر ابن كثير» ۸/ ۱۷. 
(۳) تحت «باب كسب الرجل وعمله بيده»» بين يدي الحديث رقم .)5١17١(‏ 


كتاب المزارعة باب ۲ / ح ۲۳۲۱ 1¥ 

قوله: «باب ما يُحزّر من عواقب الاشتغال بآلةٍ الرَّرْع أو مُجاوّزة الح الذي أو بها هكذا 
للأصيلي وكريمة» ولابن شَبّويه: أو تاور وللنّسفي وأبي ذرٌ: جاور والمراد بالحدٌ: ما 
شرِعٌَ» أعمّ من أن يكون واجباً أو مندوباً. 

قوله: «حدَّئنا عبد الله بن سالم» هو ا لحمصي» يُكُنى أبا يوسفء ولیس له ولا لشيخه في 
هذا الفح غير هذا الحديثء./ والألهاني: بفتح الحمزة» ورجال الإسناد كلهم هله 
انار وكلبى مورك E‏ 

قوله: عن آي آمامةه في رواية أي غيم في الست خر : معت آنا أمافة: 

قوله: اکتا کر اله هي الحديدة التي رث مها الأرض 

قوله: «إلَّا أله لذ" في رواية الكشمتهي: دل دَخَلَّه الل وفي رواية أبي 
المذكورة: دز أدخلوا على أنفسهم ذل لا يحرج عنهم إلى يوم القيامة»» والمراد بذ 
يَلرّمهم من حقوق الأرض التي تُطالبهم بها الوّلاة وكان العمل في الأراضي 0 
افحت على أهل الذَّمَّة» فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك. 

قال ابن اليّن: هذا من إخباره بك بالمغيَّات» لأنَّ المُشاحد الآن أنَّ أكثر الظّلم إا هو 
على آهل الْحَرْث. 

وقد أشار البخاري ال إلى الجمع بين حديث أبي ا والحديث الماضي في فضل 
الرّرع والعّرسء وذلك بأحدٍ أمرّين: إمّا أن يحمَل ما وَرَدَ من الذَّمَ على عاقبة ذلك ومَحَلَه 
ما إذا اشتعَل به فضَيّمَ بسبيه ما مر بحفظه» وإمّا أن تحمل على ما إذالم بضع إلا أنه جاوّرٌ 
الحدّ فيه. والذي يُظهّر أنَّ كلام أي أمامة عمول على مَن يتعاطى ذلك بنفسه» ما مَن له 
ال يعملون له وأَدكَلٌ داره الآلة المذكورة لتُحفَّظ هم فليس مُراداً. ويُمكِن ا حمل على 
و الله تافل لكل يون 123 مطل ا ا و 
كان المطالب من الولاة. 


(1) في (ع) و(س): أده الله الذلّ» وهو صحيح أيضاً في رواية أبي ذرٌ عن المُستملي والحَمُويٌ» والمثبت 
من (أ) موافقاً لما في اليونينية والقسطلاني. 


E1۸‏ باب ۳ / ح ۲۳۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


وعن الدَّاوُودي: هذا لمن يرب من العدوّء فَإنّهِ إذا اشْتَعَلَ بالحرث لا يشتغل 
اوةه و امد غلية العدره ف فحَقهم أن يَسْتَغْلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمداذهم ب| 
يحتاجون إليه. 


و 
أما 


قوله: لوده اسم أبي أمامة...2 إلى آخره» كذا وقع للمُْستَمْلي وحده. قلت: 
لین کن أمامة ق الارن سوى هذا الحديث» وحديثِ آخرّ في الأطعمة (158ه 
و٩٥٤٥)»‏ وله حديث آخر في الجهاد (۲۹۰۹) من قوله يدل في حُكم المرفوع» والله أعلم. 

۳- باب اقتناء الكلب للحرث 

11 عدننا سداد رن ف سند اعنام عن عي بن أن كبرب عن بي مات ن 
أي هريرةً #. قال: قال رسولٌ الله له: امن أمسَكَ كبا فإنه تفص کل يوم من عمله 
قراط إلا كلب حَرْثِ أو ماشية». 


وقال ابن سِيرينَ وأبو صالح» عن أبي هريرة عن النبي يكل: «إلا كلب عَم أو حَرْثِ 


أو صيد». 
وقال أبو حازم» عن أبي هريرةً» عن النبي بيا «كلبَ ماشية أ وصَيْد). 
[طرفه في: ٤‏ ۳۳۲] 


قوله: «باب اقتناء الكلب للحَرْثِ) الاقتناء بالقاف: افتعال من القنية بالكسرء وهي الاتّخاذ. 

قال ابن المنيّر: أراد البخاري/ إباحة الْحَرْث بدليل إباحة اقتناء الكلاب المنهيّ عن 
اتَاذها لأجل الحرثء فإذا رخص من أجل الحرث في الممنوع من التخاذهء كان أقلّ 
دَرَّجاته أن يكون مُباحاً. 

قوله: «عن أي سَلَّمةَ عن أبي هريرة» في رواية مسلم )09/١1015(‏ من طريق الأوزاعي: 
حدّئني بحبى بن أبي كثير» حدّئني أبو سَلَمةَ حدّثني أبو هريرة. 

قوله: «مَن أمسَكٌ كلب في رواية سفيان بن أبي زهير ثاني حديثي البان؛ من اي 
كلباً؛ وهو مطابق للترجمة» ومُفْسّر للإمساك الذي في هذه الرّواية» ورواه أحمد (771/) 


كتاب المزارعة باب ٣‏ / ح ٤۹ ۲٣۳۲۲‏ 


ومسلم (58/1070) من طريق الرْهُري عن أبي سَلَمة بلفظ: «مَن اكد كلباً إلا كلب 
صيد أو زرع أو ماشية)ء وأخرجه مسلم (07/1015) والنّسائي )٤۲۹۰(‏ من وجه آخر 
عن الزّهْري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة» بلفظ: «مَن اقتنى كلباً ليس كلب صيد 
ولا ماشية ولا أرض» فإنّهِ مص من أجره كلّ يوم قِيرَاطان». 

فَأمّا زيادة الزّرع فقد أنكَرّها ابن عمر» ففي مسلم (15171) من طريق عَمْرو بن دينار 
عنه: أنَّ النبي يكل أمَرَ بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب عَّم» فقيل لابن عمر: إن أبا 
هريرة يقول: «أو كلب زرع»! فقال ابن عمر: إن لأي هريرة ززعاً. ويقال: إن ابن عمر 
أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة”"» وأنَّ سبب حفظه هذه الرٌّيادة دوه أنه 
كان صاحب زرع دونه ومن كان مُشْتَغِلاً بثيء احتاج إلى تَعرّف امت وقد رو 
مسلم أيضاً (10175/ 04) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعاً: «مَن اقتنى 
كلباً» الحديثء. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: «أو كلب حرث» وكان صاحبٌّ حرث» 
وأصله للبخاري في الصّيد )٥٤۸١(‏ دون الزيادة. 


وقد وافقٌ أبا هريرة على ذكر الرّرع سفيان بن أبي زهير كما تراه في هذا الباب» وعبد الله 
ابن مُغفّل وهو عند مسلم )1١677(‏ في حديث أولّه: أمَرَ بقتل الكلاب ورّخصٌ في كلب 
الغنم والصيد والرّرع. 

قوله: «أو ماشية» «أو») للتنويع لا للرّديد. 

قوله: «وقال ابن سِيرِينَ وأبو صالح» عن أي هريرة» عن النبي كلة: إلا كلب عَم أو 
حَرْث أو صيد» نّا رواية ابن رين فلم أقف عليها بعد التبّع الطّويل؛ وأمًا رواية أي 
صالح فوّصّلها أبو السّيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني في «كتاب التّرغيب» له» من طريق 
الأعمّش عن أبي صالح» ومن طريق سَهَّيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» بلفظ: 
)١(‏ وقد ذهب البيهقي ني «السنن الصغرى» )١985(‏ إلى هذا المعنى» مبيّاً أنه روي عن ابن عمر من رواية 


أبي الحكم عمران بن الحارث عنه بذكر الزرع أيضاًء قال في «السنن الكبرى» 3/7: كأنه أخذه عن 
أي هريرة عن النبي كَكِلةِ. 


۷/ 


۰ باب ۳ / ح ۲۳۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


من ای كلا إلا كلع ماخ أو هنيد اورت فاه ده يتمص من عمله كلّ يوم قیراطاً»» ل 


يقل سهيل: «أو حرث). 


فول ووا ابو ار عن أي جر كلب ا شية أو صيد» وَصَّلها أبو الشيخ أيضاً من 
ا بن أبي أنيسة عن عَدِي بن ثابت عن أبي حازم» بلفظ: : أي أهل دار رَبّطوا كلباً 
ليس بكلب صيد ولا ماشية تَقَصَ من أجرهم كل يوم قيراط». 

قال ابن عبد البَرّ: في هذا الحديث إباحة اتّخاذ الكلاب للصّيد والماشية» وكذلك 
البح اع ا ا ار ا بلح رمو لبر 
ما ذكرَ ادها حلب المنافع ودفع المضارٌ قياساًء فَمَحّصَ كراهة اتخاذها لغير حاجة لما 
فيه من ترويع الناس» وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه. 

وقي قوله: «نَقَص من عمله» ا : من أجر عمله - ما يشير إلى أن اتخاذها ليس بمُحرّم؛ 
لأنّ ما كان اتاد رما امم ااذه على كل حالء سواء تقض الأجر أو لم يَنقُص» فد 
ذلك على أن ااذه مكروه لا حرام. 

قال: ووجه الحديث عندي: أن المعاني المتعبّد بها في الكلاب من عسل الإناء سبعاء لا 
كاد قوم بها المكلّف ولا يَتَحمّظ منهاء فرب َل عليه باتَاذها ما ينص أجرّه من ذلك. 
ويروئ أن المتصو و سال عفرو بن عب عن سب هذا ا حديت قل يعرف ااال المتصيور: 
لأنّهِ ينبح الصيف» ويُرِوٌع السّائل”» انتهى 

وما ادَّعاه من عَدَّم التحريم واستدل له" با ذكره ليس بلازم» بل ّمل أن تكون 
العقوبة تع بعَدَم التّوفيق للعمل بوقدار قبراط عا كان يعمله من الخير لو ل يذ الكلبَ» 
زل آنا يكون الاتخاذ حراماًء والمراد بالتّقص أنَّ الإثم/ الحاصل بِاتَّحَاِه يوازي قَدْرَ 


(1) تحرف في (س) إلى: «قيراطان»» والمثبت على الصواب من الأصل الخطي موافقاً لا جاء في «عمدة القاري» 
للعيني .١169/17‏ 

(1) رواه أبو بكر الدينوري في «المجالسة» (7601). 

(۳) في (ع): واستدلاله» وفي (س): واستند له» والمثبت من (أ). 


كتاب المزارعة باب ۳ / ح ۲۳۲۲ ۲١‏ 
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قيراط أو قيراطين من أجرء فيتقٌص من ثواب عمل المتَخِذَ قَدْرُ ما يََنّبِ عليه من الإثم 
كاف ومو قراط أو OEE‏ 

وقيل: سبب التقصان امتناع الملائكة من دخول بيته» أو ما يَلْحَق المارينَ من الأذى» أو 
لأنَّ بعضها شياطين» أو عقوبة لمخالّفة التّهي» أو لوُلوغِها في الأواني عند غَفْلة صاحبهاء 
فرب تَنجّسَ”" الطاهر منهاء فإذا استعملٌ في العبادة لم يقع مَوقِحَ الطاهر. 

وقال ابن التين: الإسكوو كن ناخد روي الى 
ا ا ا 

تخ انتهى. 

E Do 
هل يُنقّص من العمل الماضي أو المستقبّل» وني مَحَلّ تقصان القِيراطَينِء فقيل: ِن عمل‎ 
التهار قيراطٌ» ومن عمل اليل آخرٌء وقيل: من الفرض قبراط» ومن التفل آخر» وفي سبب‎ 
النتقصان؛ يعني: كما تقدّم.‎ 

واختلفوا في اختلاف الرّوايتين في القيراطين والقيراط» فقيل: ال حكم الزائد» لكُونه 
حَفِظ مالم يحمَطه الآخرٌء أو أنه اة أخبر أوَّلاً بنقص قيراط واحدٍء فسمعه الراوي الأوّل» 
ثم أخبر ثانياً بنقص قِيراطين زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك» فسمعه الراوي الثاني. 
وقيل: يرل على حاين: فنقصٌ القيراطين باعتبار كَدْرة الأضرار بااذهاء ونقص القيراط 
باعتبار قلته. وقيل: يختصٌ نقصٌ القيراطين بمَن اتغذها بالمديئة الشّرِيفة خاصّة والقيراط 
با عداهاء وقيل: يَلتَحِق بالمدينة في ذلك سائر المدّن والقرى» ويختصٌ القيراط بأهل 
البوادي» وهو يَليَفْتُ إلى معنى كَدْرة التَأذّي وقِلّته. وكذا مَن قال: يحتمل أن يكون في 
نوعين من الکلاب» ففي! لابَسَّه أذى”" قراطان» وفيا دونه قيراط. 
(۱) في (س): يتنجّس 


(۲) في (س): يتخذه. 
(©) تحرفت في (س) إلى: آدمي» وسقطت من (أ)» وأثبتناها على الصواب من (ع). 


۲ باب ۳ / ح ۲٣۲٣‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وجوّرٌ ابن عبد البَرّ أن يكون القيراطً الذي ينقص أجرٌ إحسانه إليهء لأنَّه من جملة 
ذوات الأكباد الرّطبة أو الحرّى» ولا يخفى بعده. 

واختَلِف في القيراطين المذكورّين هنا: هل هما كالقيراطين المذكورّين في الصّلاة على 
الجنازة واتّباعها؟”" فقيل: بالنّسوية» وقيل: اللَّذان في الجنازة من باب الفضلء واللَّذان هنا 
من باب العقوبة» وباب الفضل أوسّع من غيره» والأصَحٌ عند الشافعية إباحةٌ الخاذ 
الكلاب لحفظٍ الدّرب إلحاقاً للمنصوص بم في معناه» كما أشار إليه ابن عبد الب واتَمَّقوا 
على أنَّ المأذون في ااذه ما لم يحصّل الاتّماق على قتله. وهو الكلب العَقُور وأمًا غير 
العَقُورء فقد اخدّلفَ هل يجوز قتله مُطلّقاً أم لا؟ 

واستُدِلٌ به على جواز تربية الجرُو الصغير لأجل المنقعة التي يَؤُولُ أمره إليها إذا کي 
ويكون القصد لذلك قائ) مقام جود المنفعة به. کا يجوز بيع ما لا يُتَمّع به في الحال لگونه 
ينتفع به في المآل. 

واسيُدِلٌ به على طهارة الكلب ال جائز ااذه لأنَّ في مُلابَسَته مع الاحتراز عنه مَكَقَة 
شديدة, فالإذن في اتّحَاذه إذنُ في مُكمّلات مقصوده» كا أنَّ لمنع من لوازمه مُناسب للمنع 
منه» وهو استدلال قوي لا يُعارضه إِلّا عُموم الخبر الوارد في الأمر من عسل ما وَل فيه 
الكلب من غير تفصيل”"» وتخصيص العُموم غير مُستّدكّر إذا سوّعّه الدّليل. 

وني الحديث الحثٌ على تكثير الأعمال الصّالحة» والتّحذير من العمل با يَنقصهاء 
والتنبيه على أسباب الزّيادة فيها والتقص منها لتُجتَدَبٍ أو تُرتَكَبء وبيان نُطف الله تعالى 
َكَلقِه في إباحة ما هم به نفع» وتبليغ نبيهم 46 لهم أمور معاشهم ومعادهم: وفيه ترجيح 
المصلّحة الرّاجحة على المفسّدة لوقوع استثناء ما يُنَمّع به مما حرم اناده 

۳“ حدّئنا عبد الله بنُ يوسف, أخبرنا مالك عن يزيد بن خحُصَيفة أنَّ السائبٌ بن 
يزيد حدّئه آنه سمعَ سفيانَ بنَ بي زهير ‏ رجُلٌ من أزدِ سنو وكان من أصحاب النبيّ يكل - 
(۱) سلف برقم .)٤۷(‏ 
(۲) سلف برقم (۱۷۲). 


كتاب المزارعة باب ٤‏ / ح AA ۲۳۲٣‏ 


قال: سمعثٌ رسو الله يل يقول: «مَنِ اقتنّى كلباً لا يُغْنِي عنه رَرْعاً ولا ضرعا َقَص كل يوم 
من عمله قبراطً». قلتُ: أنتَ سمعتٌ هذا من رسول الله لِِ؟ قال: إي ورب هذا المسجد. 
[طرفه في: ٩‏ ۳۳۲] 

قوله: «عن يزيد بن خُصّيفَةَ» با لمعجّمة ثم | لمهملة ثم الفاء م زا لساك يق 
صحابي صغير مشهورء ورجال الإسناد كلّهم مدنيُون بالأصالة إلا شيخ البخاري» وقد 
أقام بالمدينة مُدَّة وفيه رواية صحابي عن صحابي. 

قوله: «من أزْدِ شَنوءَة» بفتح المعجّمة وضَمٌ النون بعدها واو ساكنة ثم همزة مفتوحة» 
وهي قبيلة مشهورة: نبوا إلى شَنُوءَة: واسمه ا حارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 
تَضر بن الأزد. 

قوله: «قلت: أنتَ سمعت هذا؟) فيه التسّت في الحديث. 

وني قوله: «إي ورب هذا المسجد القّسَّم للت وكيد وإن كان السّامع مُصِدّقاً. 

٤‏ - باب استعمال البقر للحراثة 


4 - حدّئني محمد بن بَشَار حدَّثنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبةُ عن سعدٍ بن إبراهيمٌ بن عبد 
الرحمن بن عَوْفٍ الزّمْري» قال: سمعتُ أبا سَلَّمقَ عن أي هريرة ف عن النبيّ بي قال: 
«بيتا رجلٌ راكِبٌ على بقرة التََتَتْ إليهء فقالت: ل أخلّق هذاء حُلِفْتُ للْجراثق قال: آمَنْتُ به 
آنا وأبو بكر وعمرٌ وأخدً اللَّنْبّ ؛ فتَعَها الرّاعي» فقال له الذَنْبُ: مَن لها يوم السّبْع يوم لا 
راعيّ لها غيري؟ قال: آمَنْتَ به أنا وأبو بكر وعمر). 

قال أبو سَلَّمةً: وما هما يومئدٍ في القوم. 
[أطرافه في: ۰۳٤۷۱‏ 5501 ۳۹۹۰] 1 

قوله: «باب استعمال البقر للحراق) أو فيه حديث أبي هريرة في قول البقرة: ام أخلّق 
هذاء إا لقت للجرائة» وسيأتي الكلام عليه في المناقب (0077» فإِنَّ سياقه هناك أتمٌ 


سم ٠.‏ - اا 5 و ۰ ا ئر 5 
من سياقه هناء وفيه سبب قوله كَكِِ: (آمنت بذلك»» وهو حيث تَعجّبَ الناس من ذلك» 


۸/o 


٤‏ باب ه / ح ۲۳۲۵ فتح الباري بشرح البخاري 


ويأتي هناك أيضاً الكلام على اختلافهم في قوله: ايوم السَبْع) وهل هي بضمٌ الموحّدة أو 
إسكاماء وما معتاها؟ 

تي هال في هذا الحديث حُجّة على مَن مَنَعَ أكل الخيل مُستدِلًا بقوله تعالى: 
الِرَحَكَبُوهًا 4 [النحل:۸] فإِلّه لو كان للك ذال على منع أكلها لَدَلّ هذا الخبر على منع 
أكل البقر» لقوله في هذا الحديث: (إِنَّا خلقت للحرث». 

وقد تفقوا على جواز أكلهاء فدَلّ على أنَّ المراد بالعُموم المستفاد من جهّة الامتنان في 
قوله: ربوا 4 والمستفاد من صيعة (إنَّ)ا في قوله: (إنّ) لقت للحرث ۲ عُموم 
0 

-٠‏ باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره 
وتَشْرَ كني في الثّمر 

6- حدّئنا الحَكمُ بن نافع» أخبرنا شعيبٌ» حدَّثنا أبو الزَّنَاوِ عن الأعرّج. عن أي 
هريرة . قال: قالت الأنصارٌ لني ية : اقيم بيتنا وبين إخواننا التَخيلَ» قال: دلا فقالوا: 
كفنا المؤونة وتَشْرَكُكُم في التَمَرق قالوا: سمعنا وأطَمْنا. 
[طرفاه في: ۰۲۷۱۹ ۳۷۸۲] 

قوله: «باب إذا قال اني مؤونة الل أو غيره» أي: كالعنب» «وتَفْرَكُني في الثمَرا 
أي: تكون الثّمَرة بينناء ويجوز في «تشركني» فتح أرّله وثالثه» وضّمّ أوّله وكسر ثالث 
بخلاف قوله: «وتشرككم' فإنَّهِ بفتح أوّلهِ وثالثه حسب. 

قوله: «قالت الأنصار» أي: حين قَدِمَ النبي بي المدينةء وسيأتي في المبة (770) من 
حديث أنس قال: لما قَدِمَ المهاجرون المدينةً قاسمَهم الأنصارٌ على أن يُعطُوهم ثار 
أموالهم ويكفوهم المؤونة والعمل» الحديث. 


(1) لفظة «إنا» لم ترد في هذه الرواية باتفاق رواة البخاري حسب اليونينية والقسطلاني» ولكنها ستأتي في 
رواية الحديث الآتية برقم (07141/1. 


كتاب المزارعة باب ٦‏ / ج ۲۲۲۹ 0 


قوله: «التَخيلَ) في رواية الكتوييق: «التّخل) ا جمع ا كالعبيد: جمع 
عبد» وهو جمع نادر. 

قوله: «المؤونة» أي: العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها. 

قال المهلّب: إلا قال لهم النبي يَكلِ: «لا» لألّه عَلِمَ أن الفتوح سَتْفتَحُ عليهم» فكَرِ أن 
رج شيء من عَقار الأنصار عنهم»/ فلمًا قَّهمَ الأنصار ذلك جمعوا بين المصلَحتينِ: امتثال 
ما أَمَرَهم به» وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرينَ» فسألوهم أن يُساعدوهم في العمل 
ويُشركوهم في الثْمَّرِه قال: وهذه هي المساقاة بعَينِها. 

و لذن بأن اج ا ملكا نرق ان ضما فلن لفن :وان 
باشتراط النبي يك على الأنصار مواساة المهاجرينَ ليلة العَقّبةء قال: فليس ذلك من المساقاة 
في شيء. 

وما ادَّعاه مردود. لاله شيء لم يُقَمْ عليه دليلاً» ولا يَلرّم من اشتراط المواساة ثبوت 
الاشتراك في الأرض» ولو ثبت بمُجرَّدٍ ذلك لم يب لسُوَاههم لذلك ورَدّه عليهم معنّى 
وهذا واضح بحمد الله تعالى. 

5- باب قطع الشجر والنخل 

وقال أنسٌ: مر النبيٌ يكل بالتخل ففْطِعَ. 

7775- حدَّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا جُوَيِيَةُ عن نافع» عن عبد الله ظ4 عن النبيّ 
:أنه حرق نَخْلَّ بني التضير وقَطّعَ» وهي البوَيرة وها يقول حسّانُ: 

وهال على سَرَاةٍ بني لُوَيّ حربيوٌ بالبوي رة مُستطير 
[أطرافه في: ٠١‏ ۰۳۱٤ء‏ 07 4» 1445] 

قوله: «باب قَطْع الشّجر والنّخْل) أي: للحاجة والمصلّحة إذا تَعيّنَت طريقاً في نكاية 

العدرٌ ونحو ذلك» وخالّفَ في ذلك بعض أهل العلم» فقالوا: لا يجوز قطع الشجر المثمر 
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۲٦‏ باب 7 / ح ۲۳۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 
أصلاً وحمَلوا ما وَرَدَ من ذلك إِمّا على غير ا مخورء وإمًا على أن الشجر الذي قُطِعَ في قِصَّة 
بني التُضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال» وهو قول الأوزاعي واللَّيثْ وأبي تُور. 

قوله: «وقال أنس: أمَرَ النبي ية التَخْلٍ فقطِعَ) هو طَرّف من حديث بناءٍ المسجد 
التبوي» وقد تقدَّم موصولاً في المساجد (۲۸٤)ء‏ ويأتي الكلام عليه في أوَّل الهجرة 
(۲)» وهو شاهد للجواز لأجل الحاجةء ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في تحريق 
نخل بني النّضيرء وهو شاهد للجواز لأجل نكاية العدرٌء وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في 
لاوس ار اااي يور درون ا 

و(المويرة) ,بذ بضمٌ الموحدة ا موضع معروف» و«سّراة) رفت بفتح المهمّلة. و«مستطير» 
أي: مَُشِر. وأورَدَ القابسييٌ البيت المذكور محروماً”" بحذف الواو من أوَّله. 

/ا- باب 

يفضفة - حدَّئنا حمدُ بن مقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا بجی بن سعيدء عن حَنْظَلةَ بن 
قيس الأنصاري» سمع رافعَ بنَ خديج قال: كتا أكثرٌ آهل المدينة مُزْدَرَع كتا نكري الأرضٌ 
بالتاحية منها سى لسيدٍ الأرض» قال: فميًا يُصابٌُ ذلك وتَسْلَمُ الأرضٌ. وما يُصابُ 
الأرضٌء ويَسْلَّمُ ذلك فتّهيناء وأمّا الذَهبٌ وَالوَّرِقُ فلم يكن يوم 

قوله: ١بابٌ»‏ كذا للجميع بغير ترجمة» وهو بمّنزلة الفصل من الباب الذي قبله. 

وأورّد فيه حديث رافع بن ححدِيج: كنا كري الأرص بالناحية منهاء وسيأتي الكلام 
عليه مُستوق بعد أربعة أبواب (۲۳۳۲). 

وقد استَدكرٌ ابن بطّال دخوله في هذا الباب» قال: وسألتٌ المهلّب عنه» فقال: يُمكِن أن 
يسح من جهة آنه من أكري”" أرضاً ليزرّع فيها ويُغرس: فانقَضَت المدّة فقال له صاحب 
الأرض: اقلّع شَجّرك عن أرضي» كان له ذلك» فيدخل بهذه الطَّريق في إباحة قطع الشجر. 


)١(‏ تحرف في الأصلين عندنا إلى: مجزوماً. 
(۲) في (س): اكترى. 


كتاب المزارعة باب ۸ G۷‏ 

وقال ابن المنّر: الذي يَظهّر أنَّ غَرَضه الإشارة به إلى أن القطع الجائز هو المسبّب 
للمصلّحة» كزكاية الكمّار أو الانتفاع بِالمَسَبٍ أو نحوه» والُنكر هو الذي عن العَبّتْ 
والإفساد.» ووجه أخذه من حديث رافع ب بن خديج 9 الشارع نى عن المخاطرة في كراء 
الأرض إبقاءً على منفعتها من الصيّاع مجاناً في عواقب المخاطرة» فإذا كان ينهى عن تضييع 
منفعتها وهي غير حُقّقة ولا مُشخّصّةء فلأن ينهى عن تضبيع عَيْنِها بقطع أشجارها عَبئا 
أجدّر وأولى. 

و الاب ابا 

وقوله: «لِسَيّد الأرض» أي: مالكها. 

وقوله: «بالتّاحية منها مُسَمّى) ذكره على إرادة البعض أو باعتبار الزّرع. 

وقوله: «فمًا يُصاب ذلك وتَسلّم الأرض. وما يُصاب الأرض ويَّسْلم ذلك» وقع في 
رواية الكشويهني: فمَها» في الموضعَينء والأوّل أولى» ومعناه: فكثيراً ما يُصابء وقد تقدّم 
توجيهه في الكلام على قوله: وكان ما يرك سَمَتيه» في بَذْء الوحي (5) من كلام ابن مالك. 

وزاد الكزماني هنا: يحتمل أن تكون «ما» بمعنى راء لأ و كارا 
سيها «من» التبعيضية تناسب «رٌّبٌ) التقليلية ل هذا لا يحتاج أن يقال: إِنَّ لفظ «ذلك» 
من باب وضع المظهّر موضع المضمّر. 

قوله: «فأمًا الذّهب والورق» في رواية الكديييتن: والفضّةء بدل: الوّرق. 

وقوله: «فلم يكن يومئذٍ» أي: يُكرى اء ولم برد نفي وجودهما”". وم يَتَعرَّض في هذه 
الرُوابٍ ية كم المسألة» وسيأتي بيانه بعد عشرة أبواب (۹ ٤۲۳و )۲۳٤۷‏ إن شاء الله تعالى. 

۸- باب المزارعة بالشطر ونحوه 


وقال قيس بن مُسَلِم» > عن أبي جعفرء قال: ما بالمدينة أهل بِيتِ هِجْرةٍ إلا يَزْرَعونَ على 
الث والريع. 


(۱) ني (س): يتخذه. 
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e‏ 25 فتح الباري بشرح البخاري 


وزارَع عل وسعدٌ بن مالك وعبدٌ الله بن مسعودٍ وعمرٌ بُ عبد العزيز والقاسمٌ وعُروة 
وال أي بكر وآ عُمرَ وآ علي واب سيرينَ. 

وقال عبدٌ الرحمن بن الأسوٍّ: كنت أشاركُ عبد الرحمن بنَّ يزيد في الرَّْع. 

وعامل عمرٌ الناسّ على: إن جاء عمرٌ بِالبَذْرٍ من عنده فلّه الشَّطْرٌء وإن جاؤوا بِالبَذرِ 
فلهم كذا. 

وقال الحسنٌ: لا بَأسَ أن تكون الأرض لأحدهماء فيُنفقان جميعاًء فما َرَج فهو بينهما. 

ورأى ذلك الرُهْري. 

وقال الحسنٌ: لا بَأسَ أن جى القطنٌ على التَضٍِْ 

وقال إبراهيمٌ وابنُ سِبرينَ وعطاءٌ والحَكَمُ 5 وقتادة: لا بَأسَ أن يُعطِيّ النَّوبَ 
الث أو الربع ونحوه. 

وقال مَعمَرٌ: لا باس أن تُكرى الماشيةٌ على الث والربُع إلى أجل مُسمّى . 

قوله: «باب المزارّعة بالشطر ونحوه» راعى الصف لفظ الشّطر لوروده في الحديث» 
وألحق غيره لتساويه في المعنى» ولولا مُراعاة لفظ الحديث لكان قوله: المزارّعة بالجزي 
أخصر وأبن. 

قوله: «وقال قيس بن مسلم» هو الكوفيء «عن آي جعفر» هو محمد بن علي بن الحسين الباقر. 

قوله: اما بامدينة أهل بيت مجر إلا زعو على الثلث والربع» و 
لا على المجرورء أي: : يزرعون على الثلث ويزرعون على الرّبع؛ أو الواو بمعنى وشا 

الأثر وَصَّلّه عبد الرّزّاق )١577(‏ قال: حدثنا الثوري» قال: أخبرنا قيس بن مسلم» به. 

وحكى ابن الٿ أنَّ القابسي انكر هذاء وقال: كيف يروي قيس بن مسلم هذا عن أبي 
جعفر» وقيس كوفي وأبو جعفر مَدَنِء ولا يرويه عن أبي جعفر أحد من المدنيينَ؟! وهو 
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تٌعجب من غير عَجَّبٍ» وكم من ثقة تفرّد بها لم يُشاركه فيه ثقةٌ آخر» وإذا كان اة حافظاً م 


ره الانفرادء والواقع أن قيساًل يمد به» فقد وافقّه غيره في بعض معناه کا سيأتي قريباً. 


كتاب المزارعة باب ۸ ۹ 


ثم حكى ابن الَّن عن القابسي أغرّبَ من ذلك فقال: إِنَّ) ذكر البخاريّ هذه الآثار 
في هذا الباب ليُعلم أله م يصح في المزارّعة على الجزء حديثٌ مسنده وكأنّه غََلَ عن آخر 
حديث في الباب» وهو حديث ابن عمر في ذلك» وهو مُعتِمّد من قال بالجواز» والحقّ أن 
البخاري إِنَّا أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أنَّ الصحابة لم يقل عنهم خلاف في 
ا لجواز» خصوصاً أهلّ المدينة» فيلرّم من يُقدِّم عملّهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا 
بالجواز على قاعِدتهم 

قوله: «وزارَعَ علي وابن مسعود وسعد بن مالك وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد 
وعرٌوّة وآل أبي بكر وآل عَمر وآل علّ وابن سِيرِينَ» أا أثر عل فْوَّصَلَّه ابن أبي شَيْبة 
(4/7") من طريق عَمْرو بن صُلَيع عنه: أنه م يَرَ بأساً بالمزاررّعة على النّصف. 

وأقا نارم سكسو ومفه :ون ا وهر ع أ وا فر صلهيا اين أن 
َة (7/ ۳۳۷) أيضاً من طريق موسى بن طلحة؛ قال: كان سعد بن مالك وابن مسعود 
يُزارعان بِالثّلثِ والدّبع. ووّصَّلّه سعيد بن منصور”" من هذا الوجهء بلفظ: أنَّ عثمان بن 
عَفَانَ أقطّع خمسة من الصحابة: اليو وسعداً وابن مسعود وحَبَبً وأسامة بن زيد قال: 
ناه نومكو ةريسا سان ا رمعي انلك 

وأ أثر عمر بن عبد العزيز فوَصَلَه إن أب َة ( 74١1/7‏ من طريق خالد امحذاء: 
أنَّ عمر بن عبد العزيز كَمَبَ إلى عدي بن أرطاةً أن يُزارع بالك وال قن ورتين في 
كراج االسوين ادم 1550 ركاه REE‏ أنه كت إلى عامله: انظر 
ما بلكم من أرضر فأعطوها بالزارعة على الصف ولا فعل اثلث حى بلغ ال 
فإن لم يزرعها أحدٌ فامتحهاء وإلّا فأنفق عليها من مال المسلمين» ولا بير يبرن قِبَلّك أرضاً. 
(۱) وهو أيضاً عند ابن بي شيبة /٦‏ ۳۳۷» لكنه لم يذكر الزبير ولا أسامة بن زيد وقال: فكلا جاريّ قد رأيته 

يعطي أرضه بالثلث والربع: عبد الله وسعداً. 7 
(۲) تصحفت في «الخراج» بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إلى: تبتزن. 


۲/6 


20 باب ۸ فتح الباري بشرح البخاري 


وأمّا أثر القاسم بن محمد فوّصَّلَّه عبد الرِّزّاقَ )۱٤٤١٤(‏ قال: سمعت هشاماً يرث أنَّ 
ابن سِيرِينَ أرسَلّه إلى القاسم بن محمد ليسألّه عن رجل قال لآخر: اعمّل في حائطي هذا 
ولك اثلث 5 الربع» قال: لا بأس» قال: فَرَجَعتٌ إلى ابن سِيرِينَ» فأخيرته. فقال: هذا 
أحسن ما يُصتع في الأرض. وروی النّسائي (۳۹۲۸) من طريق ابن عَوْن قال: كان محمد 
- يعني: ابن سِيرِينَ - يقول: الأرض عندي مثل المال المضارب» فا صَلَّحَ في المال 
المضارّب صَلَحَ في الأرضء وما لم يَصلّح في المال المضارّب لم يصح في الأرض. قال: 
وكان لا يرى بأساً أن يدقع أرضه إلى الأكّار على أن يعمل فيها بنفسه ووَّلّده وأعوانه 
وبقره» ولا ينق شيئ وتكون النفقة كلها من رَبّ الأرض. 

وأمًا أثر عُروة» وهو ابن الرُبَيرء فوَصّلَّه ابن أبي سَيْبة أيضاً (5/ .)٠٤١‏ 

Oi‏ أبي بكر ومن ذَكِرَ معهم» فروى ابن أبي شَيْبة (8/5): وعبد الرَّرّاقَ 
)٤٤۷۷(‏ من طريق أخرى إلى أبي جعفر الباقر: أنه سيل عن المزارّعة اثلث والرّبع» 
فقال: إن إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل عل وجدتهم يَفعَلون ذلك. 

وأمّا أثر ابن سِيرِينَ فتقدّم مع القاسم بن حمد. وروی سعيد بن منصور من وجه آخر 
عنه: آنه كان لا یری بَأساً أن يجعل الرجل للرجل طائفةٌ من زرعه أو خرئه على أن يكفيّه 
مُؤنّتها والقيامَ عليها. 

قوله: «وقال عبد الرحمن بن الأسوّد: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الرَّرْع» وَصَلَه 
ابن أبي شَيْبة (7/ 5٠‏ ”) وزاد فيه: وأحيله إلى عَلقَمة والأسوّد, فلو رأيا به بأساً لَتَهياني عنه. 
وروی التسائي (۳۹۳۲) من طريق أي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسوّد قال: كان عاي 
ارغان یالت والبع واا رکه وعلق مالاس یلان فان 

قوله: "وعاملٌ عُمر التاس على إن جاء عُمر بالبَذرِ من عنده فلّه الشطرء وإن جاؤوا بالبَذْرِ 
فلهم كذا» وصَلّه ابن أبي سَيْبة )٠٠١ /١4(‏ عن أبي خالد الأحمر» عن يحيى بن سعيد: أنَّ 


(1) تحرف في (س) إلى: أثر. 


كتاب المزارعة باب ۸ ۳1 


عمر أجلى أهل تُجران واليهود والتصاری» واشترى بُياض أرضهم وكُرومهم؛ فعامل 
عمر النّاس إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهمء فلهم الثلئان ومر للث» وإن جاء 
عمر بالبَدْرٍ من عنده فله الشّطرء وعاملهم في التخل على أن لهم امس وله الباقي؛ 
وعاملهم في الكرم على أنَّ لهم الثّلث وله الثلثان. وهذا مُرسل. 

وأخرجه البيهقي (7/ 15) من طريق إسماعيل بن أبي حكيم؛ عن عمر بن عبد العزيزء 
قال: لما استّخْلِفَ عمر أجلى أهل تَجُران وأهل قَدَك وتَيهاء وأهل خيبر» واشترى عَقارهم 
وأموالهم» واستعمل يَعْلى بن مُنية» فأعطى البّياض - يعني بياض الأرض - على إن كان 
لبر والبقر والحديد من عمرء فلهم الت ومر الثلثانء وإن كان منهم؛ فلهم الشطر 
وله الكبطن وان للحن والسمي عل أن لقمر اللين برقع انلك وهذا شرل أيضاً 
رى أحدهما بالآخر. وقد أخرجه الطّحاوي )١١54/4(‏ من هذا الوجه بلفظ؛ أن عمر 
ابن الخطّاب بَعَتَ يَعْى بن مُنية إلى اليمن فَأمَرّه أن يُعطيهم الأرض البيضاءء فذكر مثله 
سواء» وكأنَّ المصيّف أبيمَ القدار بقوله: فلهم كذاء لهذا الاختلاف» لأنَّ عَرَضه منه أن 
عمر أجارٌ المعاملة بالجزء. 

وقد استٌشكلٌ هذا الصّنيع بِأنَّه يقتضي جواز بيعَتين في بيعة» لأنَّ ظاهره وقوع العقد 
على إحدى الصورئين من غير تعيين» ويحتمل أن يُراد بذلك التنويع والتخيير قبل: العقده 
ثم يقع العقد على أحدٍ الأمرّين» أو أنه كان يرى ذلك جعالة فلا يَضُرٌه 

نعم في إيراد الصف هذا الأثر وغيره في هذه الثّرّجمة ما يقتضي أله يرى أن المزاّعة 
والمخابّرة بمعتّى واحدء وهو وجه للشافعيةء والوجه الآخر أئَبها شتلفا المعنى» فالمزارّعة: 
العمل في الأرض ببعض ما يرج منها والبَذْر من المالك» والمخائرة لها لك البذر 
ا وقد عازه اعد ق وو اا ابن کا وا اندو و ان 
وقال ابن سرّيج بجواز المزارّعة وسكت عن المخابّرة» وعكسّه ا جوري من الشافعية» وهو . 
المشهور عن أحمد» وقال الباقون: لا يجوز واحد منهماء ا 
الناقا ET‏ 


۳/0 


قوله: «وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدها فينفقان جميعاً فا حَرَجَ فهو 
بينهماء ورأى ذلك الرزّهْريء وقال الحسن: لا بأس أن يُجتَى القن على التّضْف». آنا قول 
الحسن فوّصَلّه سعيد بن منصور بنحوه. وأا قول الزّهْرِي فوَصَلَّه عبد الرّرّاق ١٤٤۷۳(‏ 
و14586١)‏ وابن أي شَيْبة (417/7) بنحوه. 

قال ابن ان قول الفسن فى القطن يرافق قول مالك واجار أيضاً أن يقول :نا 
جَيَيتَ فلّك نصفه» ومَتََه بعض أصحابه. ويمكِن أن يكون الحسنٌ أراد أنه جعالة. 

قوله: : "وقال إبراهيم وابن رين وعطاء والحكم والزري وقَتَادة: لا بأس أن يُعطِي 
الوب بالل أو الربع ونحوه؛ أي: لا بأس أن يُعطي للنّسَاجٍ العَزْلَ ينيجه ويكون ثُلْثْ 
المنسوج له» والباقي لمالك العَزْلء وإطلاق الثوب عليه بطريق المجاز. 

وأمّا قول إبرأهيم فوَصَلّه أبو بكر الأثرّم من طريق الحكم أنه سألّ إبراهيم عن الحوّاكِ 
يُعطى التّوبَ على الثّلث والرّبع: فقال: لا بأس بذلك. 

وأمّا قول ابن سِيرينَ فوَصَلّه ابن أبي شَّيْبة (477/7) من طريق ابن عَوْن: سألّت 

- هو ابن سيرِينَ ‏ عن الرجل يدقع إلى النّسَاج الوب بِالشّلثِ أو الربع أو بها تَراضَيا 
عليه فقال: لا أعلم به بأساً. 


ما قول عطاءٍ والحكم فوّصَلّه) ابن أبي شَيّبة .)1١/5(‏ 
ما قول الزهري فوَصَلَّه ابن أبي شَيْبة (7/ )٤۲۷‏ عن عبد الأعلى عن مَعمّر عنه» قال: 
لا بأس أن يَدقعه إليه بالثلث. 


وأمًا قول فاده فَوَصَلَّه ابن أبي سَيْبة (43717/5) بلفظ: أنه كان لا یری بأساً أن يدقع 
الوب إلى اتساج بالثلت. 

قوله: «وقال م مَعمّر: لا بأس أن تُكُرى الماشية على اثلث والدّبْع إلى أجل مُسَمّى) وَصَلَّه 
عبد الرّزاق )١59179(‏ عنه مهذا. 


° ٦ /۳ في النسخ المطبوعة من «مصنف ابن أبي شيبة» : بالك لثلث والربع» وهو كذلك في «تغليق التعليق»‎ )١( 
لكن تحرف قوله فيه: والربع» إلى: الرابع.‎ 


كتاب المزارعة باب ۸ / ح ۲۳۲۸ EY‏ 


۸- حدّثنا إبراهيمٌ بن المنذر. حدّئنا أنسٌ بن عياض» عن عُبيد الله» عن نافع أ 
عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما أخبّره: أنّ البيّ ي عامل خيبرٌ بطر ما يرج منها من ثَّمَرِ 
أو رَرْعِ» فكان يُعْطي أزواجه مئ وَسْقٍ: انون وَسْقّ تمر وعشرون وَسْقّ شعير, وقَسَمَ عمرٌ 
خيبر» فحَيّرَ أزواج النبيّ اة أن يُقَطِعَ هن ِن الماء والأرضء أو يمْضيَ هنّ؟ فمنهنٌ مَنِ اختارٌ 
الأرضًء ومنهنَّ مَنٍ اختارَ الوَسْقّ» وكانت عائشة اختارّتٍ الأرضٌ. 

قوله: «عن عبد الله» هو ابن عمر العمَري. 

قوله: «بشطر ما جرج منها» هذا الحديث هو عمدة مَّن أجارٌ المزارّعة والمخابرة 
لتقرير النبي يي لذلك» واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر كا سيأتي بعد 
أبواب (۲۳۳۸). 

اسيل به على جواز المساقاة في الّخْل والكَْم وجيع الشجر الذي من أنه أن يشر 
بجزءٍ معلوم جل للعامل من الثمَرة وبه قال الجمهور. وخصّه الشافعي في الجديد 
الل والکرم» وألحق المُّقْل”" بالنّخل لشّبَّهه به. وحخصّه داود بالنّخل» وقال أبو حنيفة 
وزُفّر: لا يجوز بحالء لأئَّا إجارة بكَمَرة معدومة أو مجهولة» وأجاب مَن جَورّه أنه عَقَد 
على عمل في المال ببعض ترائه فهو كالمضارّبة» لأنَّ المضارب يعمل في المال بجزءٍ من تائ 
وهو معدوم ومجهول» وقد صح عَقد الإجارة مع أن لمنافع معدومة فكذلك هنا. وأيضاً 
فالقياس في إبطال نص أو إجماع مردود. 

وأجاب بعضهم عن قِصَّة خيبر بأها فحت صُلحاً وأَوِرّوا على أنَّ الأرض ملكهم 
بشرط أن يُعطوا نضف لمر فكان ذلك بوخد بح الميزية فلا يدل عل جواز المساقاة. 

عقب بان مُعظم خيبر فيح عَنُوةَ کا سيأي في المغازي (4747-4190): وات كيرا 
منها و بين الغانمينَ ىا سيأتي «(ETYA)‏ نار عمر أجلاهم منها (۲۳۳۸)» فلو كانت 
الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها. 


(۱) هو ثمر شجر الدّوم. 


١ 


a‏ باب ٩‏ / ح ۲۳۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


واستدلٌ من أجارّه في جميع الدَّمَر بِأنَّ في بعض طرق حديث الباب: بطر ما برج 
منها من نخل وشَجَّر”" وني رواية حمّاد بن سَلَّمَةَ عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب: 
على أن لهم الشَّطر من كل زرع ونخل وشَّجَرء وهو عند البيهقي )١١5/7(‏ من هذا 
الوجه» وَاستّدِلٌ بقوله: على بطر ما يحرج منهاء لجواز المساقاة بجزء معلوم لا مجهول. 

وَاستُدِلٌ به على جواز إخراج البّذر من العامل أو المالك لَعَدَّم تقيبده في الحديث بشيء 
من ذلك واحتّح مَن مَنَمَ بأ العامل حينئذٍ كأنّهِ باع البّذر من صاحب الأرض بمجهولٍ 
من الطّعام نَسيئةٌ وهو لا يجوزء وأجاب من أجارّه بألّه مُستَدنى من النّهي عن بيع اللّعام 
بالطّعام نَسيئةٌ جمعاً بين الحديثين» وهو أولى من إلغاء أحدهما. 

قوله: «فكان يُعْطي أزواجه مئة وَسْق: ثمانونَ وَسْقَّ تمر وعِشْرونَ وَس شعير» كذا للأكثر 
پار على القطع. والتقدير: مها انون ومنها عشرون ولل انين وعشرينٌ» 
على البدلء وإنَّا كان عمر يُعطِيِهنَ ذلك لأنّه يك قال: «ما تَرَكتٌ بعد نفقة نسائي فهو 


صدقة)» وسيأتي في بابه. 


4 
نے 


قوله: «وَقّسَمَ عُمر» أي: خيبر» صَرَّحَ بذلك أحمد في روايته )٤۷۳۲(‏ عن ابن نُمَير عن 
عبيد الله بن عمر» وسيأتي بعد أبواب (۲۳۳۸) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمر: أنَّ عمر أجلى اليهود والنّصارى من أرض الججازء وسيأتي ذكر السب في ذلك في 
كتاب الشُّروط (۲۷۳۰) إن شاء الله تعالى. 
9- باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة 

4- حدّئنا مُسدَّقٌ حدّثنا يحبى بِنُ سعيدٍ, عن عُبيد الله حدّثني نافعٌ» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: عامل النبيٌ ية خيبرٌ بطر ما يحرج منها من ثَمَرِ أو رَرع. 

قوله: «باب إذا لم يشترط السَّنِينَ في المزارّعة» ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور في الباب 


.)۲۹٤۷( هذه الرواية عند الدارقطني‎ )١( 
(؟) سيأتي الكلام على ذلك عند شرح الأحاديث (۳۰۹۲) و(1۷۲۹) و(51970).‎ 


كتاب المزارعة باب ٠١‏ / ح ۲۳۳۰ to‏ 


قبله من طريق يحبى بن سعيدٍ عن عبید الله مختصرأًء وقد سبق ما فيه”". 

قال ابن التين: قوله: إذا لم يشترط السّنِينَه ليس بواضح من الخبر الذي ساقه. كذا 
قال» ووجه ما يرجم به الإشارة إل أنه م يقع في شيءٍ من طرق هذا الحديث مدا بيني 
معلومة؛ وقد تَرَجَمَ له بعد أبواب (۲۳۳۸): إذا قال رَبُّ الأرض: ارك ما أقرّك الله ول 
يُذك راجلا معلوما قهننا على تراضيههاء وساق الحديثء وفيه قوله كَلِ: اْقِرَكُم ما شئنا» هو 
ظاهر فيا تر جم له» وفيه دليل على جواز دفع التّخل مُساقاة والأرض مُزارَعةٌ من غير ذكر 
سنينَ معلومة» فيكون للمالكِ أن جرج العامل متى شاءً» وقد أجارٌ ذلك مَن أجارٌ المخايّرة 
والمزارّعة» وقال أبو تور ]ذا أطلقا حل عل نة وانحدة وغن مالك: إذا قال: ساك 
کل سنة بكذاء جار ولول يَذكٌُر أمَداًء وحمل قِصَّة خيبر على ذلك واتّمّقواعلى أن الكراء لا 
ونا بأجَلٍ معلوم وهو من العقود اللّازمة. 

-٠ )‏ باب 

- حدّئنا عل بن عبدٍ الله حدّئنا سفيانٌ قال عَمْرُو: قلت لطاوؤوس: لو تَرَكْتَ 
المخابرة» فام يمون أن الي يك بى عنه» قال: أي مرو فإن أغطيهم وأعينّهم؛ وإنَّ 
أعلَمَهم أخبرني؛ د يعني ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ يكلم ينه عنه» ولكن قال: «أن 
يَمْنَحَ أحدّكُم أخاه. خير له من أن يأخْدً عليه حرجا معلوماً». 
[طرفاه في: 7747 7775] 

قوله: «بابٌ» كذا للجميع بغير ترجمة» وهو بمَنزلة الفصل من الباب الذي قبله» وقد 
EEE‏ عت زوه زفق ERN‏ 
أله لكا اتا عل أن لا ا ا و د 
باب الأولى. 


)١(‏ في الباب الذي قبله. 


۳٦‏ باب ٠١‏ / ح ۲۳۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١حدّثنا‏ سُفْيان قال عَمْرو» هو ابن دينار» وني رواية الإسماعيلي من طريق عثمان 
ابن أبي شَيْبة وغيره عن سفيان: حدّثنا عَمْرو بن دينار. 

قوله: «لو تَرَكْت المخابرة فَإنَّهُم يَرْعُمونَ أنَّ النبي بي هى عنه». أمّا المخابرة فتقدّم 
تفسيرها قبل بباب» وإ ذخال البخارى :هذا الخدت ن هذا الات مشي ماعن يز :أن 
المزارّعة والمخابرة بمعتى» وقد رواه الترمذي من وجه آخر عن عَمْرو بن دينار بلفظ: لو 
تَرَكت المزارّعة”''» ويقوّي ذلك قول ابن الأعرابي اللَقَوي: 5 أصل المخابرة مُعامّلة أهل 
خيبر» فاستّعولَ ذلك حتّى صار إذا قيل: خابَرّهم, عرف أن معناةٌ عاملهم نَظِير مُعاملة 
آهل خيبر. 

وأمّا قول عَمْرو بن دينار لطاووس: يَرَعْمِونَ فكأنّه أشار بذلك إلى حديث رافع بن 
میج في ذلك» وقد روى مسلم )1١١ /١060(‏ والنّسائي (۳۸۷۳) من طريق حمّاد بن 
زيد عن عَمْرو بن دينار» قال: كان طاووس یکره أن يُوّجّر أرضه بالذَّهبٍ والفِضَّة ولا 
يقل ات وای بأباء قفا ل تکام اذهب إل إبن راقع بن ر نامرك ا ن 
أبيه» فقال: لو أعلم أنَّ رسول الله ية نبى عنه ل أفحّله» ولكن حدَّثني مَن هو أعلم منه: 
ابن عبّاس» فذكره. وللنّسائي أيضاً (۳۸۹۷) من طريق عبد الگريم عن مجاهد قال: 
أخذت بيد طاووس فأدتحلته إلى ابن رافع بن حََدِيج» فحدّثه عن أبيه: أن النبي کا نمى 
E Se‏ مجع EEE‏ 

وأمّا قوله: لو تَرَكتَ المخابَرةء فجوابٌُ «لو» محذوفء أو هي للتَمَني. 

قوله: «وأعينهم» كذا للأكثر نالفي اليل المكشؤزة ند الأعانة» كمه : 


م 


وأغنيهم» بالخين المعجّمة السّاكنة من الغنى”"». والأوّل هو الصّواب» وكذا ثبت في رواية 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي برقم )۱۳۸١(‏ من طريق شعبة عن عمرو بن دينار» ولفظه: أن رسول الله بك 
لم يحرّم المزارعة» ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. فأراد الحافظ أن لفظ المزارعة استعمل في هذه 
الرواية مكان المخابرة. 

(؟) كذا قال الحافظ والعيني في «عمدة القاري» ١194/17‏ بأن رواية الكُشميهني بالغين المعجمة الساكنة = 


كتاب المزارعة باب ١١‏ / ح TY ۲٣٣۳۱‏ 
ابن ماه (؟1475؟) وغيره من هذا الوجه. 

قوله: «وإِنَّ أَعلَمَهم أخبَرَني» يَعْني: ابن عبّاس» سيأ بعد أبواب (7747) من طريق 
سفيان - وهو النَّوري عن عَمرو بن دينار عن طاووس: قال: قال ابن عبّاسِء وكذلك 
أخر جه أبو داود (۳۳۸۹) من هذا الوجه. 

قوله: «ل ينه عنه» أي: عن إعطاء الأرض بجزءٍ ما برج منهاء ولم رد ابن عبّاس بذلك 
نفي الرواية امشبتة لهي مُطلَقاًء ونا أراد أن التهي الوارد عنه ليس على حقيقته» وإنَّا هو 
SA gE E E‏ اع عن 1ل ركد انيه لكك 
قد وقع في رواية الّمِذي :)۱۳۸٥(‏ أن النبي بيا م حرم المزارّعة» وهي نموي ما أوّلته. 

قوله: «أن يَمِتَحَ) بفتح ال همزة والحاءء على أَّها تعليليّة» وبكسر الهمزة وسكون الحاء 
على أَنََّا شر طية» والأوّل أشهّر 

وقوله: «كَرْجاً) أي: أجرة» زاد ابن ماجَهُ (1477) والإسماعيل من هذا الوجه عن 
طاووسن: وأنَّ معاذ بن بل د الناس عليها عندنا. يعني: باليمن» وكأنٌ البخاري حَذَفَ 
هذه الجملة الأخيرة لما فيها من الاتقطاع ارون ومعاذ. وسيأتي بقية الكلام على 
هذا الخديف دس ارات( إن اا تعال. 

١-باب‏ المزارعة مع اليهود 

-١‏ حدّثنا محمد بن مُقاتِل» أخبرنا عبد الله أخبرنا عُِيدٌ الله عن نافع» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما: أنَّ رسو الله ا أعطّى خيبرٌ اليهود على أن يَعْمَلوها ويَزرّعوها وهم شَطْرٌ 
ما حرج منها. 

قوله: «باب المزارعة مع اليهود» أورد فيه حديث ابن عمر المذكور قبل بباب» وعبد الله 
= من الغنى» والذي في اليونينية أن رواية الكُشميهني: ا عينهم» بالعين e‏ 


والظاهر أنه تصحفت فيه» لأن القسطلاني حكى أن رواية الكشميهني: أعنيهم بث بضم ال همزة وسكون 
الفين المهملة وك النوق بعدها تحنية ساكنة! 


0/0 


E۳۸‏ باب 1-17 / اس YT-TTTY‏ فتح الباري بشرح البخاري 


المذكور في الإسناد: هو ابن المبارك» وعبيد الله» بالتصغير: هو ابن عمر العُمري» وقد تقدّم 
ما فيه (۲۳۲۸)»ء وأراد بهذا الإشارة إلى أنه لا فرق في جواز هذه المعاملة بين المسلمين 
وأهل الذّمّة. 
١١‏ - باب ما يكره من الشروط في المزارعة 

۳-حدَّثنا صدقةٌ بن الفَضْلِ أخبرنا ابنُ عن عن يحبى» سمح حَنْظَلة الرَرَقيّ» عن 
رافع کله قال: كنا أكْثْرَ أهلٍ المدينة حَقَلاَ وكان أحدّنا يري أرضّهء فيقول: هذه القطعةٌ ليه 
وهذه لك فرب أخرّجت ذه وم تج ذه فتهاهم النبيٌ کل 

قوله: باب ما يُكرّه من الشروط في المزارّعة» أُورَدَ فيه حديث رافع بن حََدِيج» وسيأتي 
البحث فيه بعد خمسة أبواب (7744)» وأشار بهذه التّرجمة إلى تمل النّهَي في حديث رافع 
على ما إذا تَضَمَّنَ العقدٌ شرطاً فيه جَهالة أو يودي إلى غَرّر. 

وقوله فيه: «حَقلاً؛ هو بفتح المهمّلة وسكون القاف» وأصل الحقل: القَرَاح الطيّب» 
وقيل: الزرع إذا تَشَعّبَ 2 ورون قل أنابعلط ف أطلو عل الزرع »واشت د 
النخاقلة: تاصلقت عل اة 

وقوله: «ذه» بكسر المعجّمة وسكون ألهاء» إشارة إلى القطعة. 

1 - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم» وكان في ذلك صلاحٌ لهم 

780 حدّئنا إبراهيمٌ بن المنذِرء 18 أبو ضَمْرة حدّئنا موسى بن عُقَبةَ عن نافع» 
غن ع ا بن عدر رصي عي عن النبيّ لِك قال: «بيتا ثلا تقر يَمْشُونَ أخلّهم 
الط فوا إلى غار في جَبلِ فانحطّت على فم غارهم صَخْرةٌ من الجبلى» فانطبقت عليهم؛ 
فل بسي ريش E‏ هه كااقرا هاا لجل يَفْرَجها عنکې 
قال أحدّهمُ: اللّهم إِنّه كان لي والدان شيخانٍ كبيران ولي صِبْية صِغارٌ كنت أرعى عليه 
فإذا رُحْثُ عليهم حلت فبدَتٌ بوالديّ أسقيها قَبْلَ بني وإ استأحزثٌ ذات يوم ول آتٍ 
حتّى أمسَيتٌ فوَّجَذُْهها ناماء فحَلّبتٌ کا كنت أحلّبُ» فقَمْتُ عند رؤوسها أكْرَه أن أوقظهماء 


كتاب المزارعة باب ۱۳ / ح ۲٣٣٣‏ ۳۹ 


o72 سم‎ 


وأكْرّه أن أسقيّ الصّبْية والصَّبْيةٌ يَتَضاغَوْنَ عند كَدَمِيَّ حتى طَلّعَ المَجْرُ فإن كنت تَعْلَمُ آي 
فعلثّه انتغاة وجهك فافرّج لنا رجه رى منها السّماء» فمَرَجَ الله فرَأوًا السّما. 

وناك لعز اللو E‏ القبات الت 
منها فأبّت, حتی آنيها بمثة دينار فبَعَيتُ حتى عِمَمْنُها فلم وَعْتُ بين رجُلّيهاء قالت: يا 
عبد الله ان الله ولا تَفْتح الخاكم إلا بحَقّه فقَمْتُ» فإن كنت تَعْلَمُ أن فعَلْته اغا وجهكٌ 

وقال الثالثُ: اللهمّ إني استأجَرْتٌ أجيراً برق أن فلم قََى عملّه قال: أعطني حَقيء 
فعَرَضتٌ عليه فرَغِبَ عنه» فلم أرّل أزْرَعْه حتّى عَمَعْتُ منه بقراً ورُعاتَهاء فجاءني فقال: ت الل 
فقلت: اذكب إلى ذلك البقر ورُعاتها فحُذء فقال: ان الله ولا تَسْتَهُرِئ بي فقلت: إن لا أستهزئ 
بك فحُذ فأخدّهء فإن كنت تَعْلَُ آي فعلتٌ ذلك ابتغاءة وجهكٌ فافرّج ما قي ففرَجَ الله). 

وقال إساعيلٌ بن إبراهيمَ بن عُفْبةَ عن نافع: «فسَعيت». 

قوله: «باب إذا رَّرَعَ بال قوم بغير ذنم وكان في ذلك صلاح لهم» أي: لمن يكون الزّرع؟ 
أورَد فيه حديث الثلاثة الذي انط عليهم الغا وسيأتي القول في شرحه في أحاديث 
الأنبياء (576)» والمقصود منه هنا قول أحد الثلاثة: «فعَرَضت عليه - أي: على الأجير - 
حه فرغب عنه» فلم آژل أزّعه حٌى جتعت منه بقراً وُعاتها"» فان الظاهر آله عيّن له 
اه فلم تَرَكّها بعد أن تَعيتّت له ثم تَصَرّفَ فيها المستأجر بعَيِها صارت من ضمانه. 

قال ابن المنثر: مُطابقة النَّرّجمة أله قد عبن له حَقّه ومَكته منه» فرت مت بذلك» فلم 
ركه وضع المستأجر يّده عليه وضعاً مُستآئفاء ثمٌ تصَرّفَ فيه بطريق الإصلاح لا بطريق 
التضييم» فاغتُِرَ ذلك ول يُحَدَّتَعدَي ولذلك وسل به إلى الله عر وجل وجعلّه من أفضل 
أعماله» وأَقِرّ على ذلك ووقعت له الإجابة» ومَحّ ذلك فلو هلّكٌ الفرّق لكان ضامناً لهء إذلم 
بوذن له في التّصَدّف فيه» فمقصود التّرحمة إلا هو تحلاص الزّارع من المعصية بهذا القصدء 
ولا يرم من ذلك رفع الضّمان. 


1۷/6 


عع باب ۱۳ / ح ۲۳۴۳ فتح الباري بشرح البخاري 


وحمل أنيقال: إن توسّلّه بذلك إنّا كان لكوزه أعطى ای الذى :عليه مضاعفاء لا 
بتصرٌّفِهه كا أن الجلوس بين رجي المرأة مَعصية»/ لكن التَّوسّل لم يكن إلا بتركِ الزّنى 
والمسامحة بالمال ونحوه» وقد تقدَّم شيء عن هذا في أواخر البيوع في ترجمة «مَن اشترى شيئاً 
لغيره بغير إذنه فرَضِي» .)55١15(‏ 

وقوله في هذه الرٌواية: «فَرَق أرٌر) تقدّم في البيوع )۲۲٠٠١(‏ بلفظ: : فرق من در فيجمّع 
بينها أن الفرق كان من الصَّنْمَينِء إن" AE‏ حبين متقاربين» اطلقّ أحدهما على 
الآخرء والأوّل أقرب. 

وقوله: «فأبتْ حى آتيها"" بمئة دينار» في رواية الكُشويهني: «فأبّت عل . 

قوله: «فبغيت» بالموجّدة ثم المعجّمة» أي: طلبتُ» وأكثر ما يُستَعمّل في الشَّرّ, 

وقوله: «فوجدتم) ناما» في رواية الكشويهني: «نائمَينِ) 

وقوله: «ورُعاتها» في رواية الكشميهني: «وراعيها» على الإفراد. 

تنبيه: وقع في كلام الأول: «اللهم نه والثاني: «اللهمّ إتَّبا» والثالث: «إني» وهو من 
لتقن واهاء في الأول ضمير الشَّأنَء وفي الثاني للقِصّةء وناسَبَ ذلك أنَّ القِصّة في امرأة. 

قوله: «وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة عن نافع : : فسَعَيت» يعني: أن إسماعيل المذكور 
رواه عن نافع ا رواه عَمّه موسى بن عقبةء إلا أنه 250508 اللّفظة: وهي قوله: 
«فبغيت» فقاها: «فسَعيت» بالسّين والعين المهملتَينِء وهذا التّعليق عن إساعيل هذا 
وضّلّه المؤلّف في كتاب الأدّب في «باب إجابة دُعاء من بَرّ والدَيه؛ (0915)» وفيه هذه 

قال ال حيّاني: وقع في رواية لأبي ذرّ: وقال إساعيل عن ابن عقبة» وهو وهم» والصّواب: 
إسماعيل بن عقبة» وهو ابن إبراهيم بن عقبة ابن أخي موسى. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: وأنههاء بالواو. 
(1) في (أ): حتى أتيتها. وهي صحيحة في رواية غير أبي ذرٌ ا هرويّ» والمثبت من (ع) و(س). 


كتاب المزارعة باب ١4‏ / ح ٤١ ۲۳۳۶١‏ 
٤‏ - باب أوقاف أصحاب النبي بي وأرض الخراج 
ومزارعتهم ومعاملتهم 

وقال النبي يك لعُمرّ: «تَصَدَّفُ بأصلهه لامُباعٌ» ولكن ينف تَمرُها فَصَدَّقٌ به. 

4 77- حدّئنا صدقة أخبرنا عبد الرحمن, عن مالك عن زيد بن أسلّمَ عن أبيه» قال: 
قال عمرٌ 4: لولا آخرٌ المسلمينَ ما فحت قريةٌ إلا قسَمْئُّها بين أهلهاء كا قَسَمَ الي َك خيبر. 
[أطرافه في: 1760 47754710 ] 

قوله: «باب أوقاف أصحاب النبي ية وأرض الخراج ومُزارعتهم ومُعامآتهم» ذكر فيه 
طَرّفاً من حديث عمر في وقف أرض خيبر» وذكر قولّ عمرٌ: لولا آخرٌ المسلمين ما فُيَحَت 
قرية إلا تمتها ا و نمه لديف الأول ظاهر ا انها ن 
الحديث الثانيء لأنَّ بقية الكلام محذوف تقديره: لكن التّظَر لآخر المسلمين يقتضي أن لا 
أقسمهاء بل أجعَلها وقفاً على المسلمين. وقد صَنَعَ ذلك عمر في أرض السّواد. 

وآمّا قوله: «وأرض الخراج...» إلى آخره» فِيَوْحَذْ من الحديث الثاني» فإن عفرل وَقَفَ 
السّواد صَرَّبَ على مّن به من أهل الذَّمّة ا راج فزارَعَهم وعاملهم» فبهذا يَظهر مُراده من 
هذه التَرّحمة» ودخوها في أبواب المزارّعة. 

وقال ابن بطّال: معنى هذه الَّرّجمة أنَّ الصحابة كانوا يُزارعون أوقاف النبي بل بعد 
وفاته على ما كان عامَلَ عليه مهود خيبر. 

وقوله: «وقال النبي يله لعُمر...» إلى آخره قال ابن الّين: ذكر الدَّاوُودي أن هذا 
اللّفظ غير حفوظ وإنّ أمَرّه أن يَتَصَدَّق مره ويُوقِف أصله. 

قلت ؟ وها الذى رد عر مي ا دكن البخارى» وقد وص التخاري الط الذي 
عَلَقَه هنا في كتاب الوّصايا (1774) من طريق صخر بن جوَيريةَ عن نافع عن ابن عمر» 
قال: تَصَدَّقّ عمر بال له» فذكر الحدیث» وفيه: «١تَصَدَّقْ‏ بأصله: لا يُباع ولا يوهّب ولا 


ور 6 2 
يورّثء ولكن ينفق ثُمّرَه). 


1۸/0 


£ باب ١4‏ / ح ۲۳۳٣‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أخبَرّنا عبد الرحمن» وهو ابن مهدي. 

قوله: «عن مالك» وقع للإسماعيلٍ من طرق عن عبد ال رحمن بن مهدي: جتنا مالك 

قوله: «قال عُمر) في رواية عبد الله بن إدريس عن مالكِ عند الإساعيي: سمعت 
عمر يقول. 

قوله: «ما فُِحَتْ) بضمٌ الفاء على البناء للمجهولء و«قَرية بالرفع» وبفتح الفاء ونصب 
«قرية» على المفعولية. ١‏ 

قوله: درک قسَمْتها) زاد ابن إدريس في روايته: ما افتتح المسلمون قرية من قُرى الكقار 
إلا قَسَمتُها سّههاناً. 

قوله: ١كما‏ قَسَمْ النبي ب خيبر» زاد ابن إدريس في روايته: لكن أَرَدتٌ أن تكون جزية 
تجري عليهم» وسيأتي الكلام على هذه اللّفظّة في غَزوّة خيبر من كتاب المغازي (4170). 

وروى البيهقي )"١48/7(‏ من وجو آخر عن ابن وَهْبٍ عن مالك في هذه القِصّة سبب 
قول عمر هذاء ولفظه: لما فتَحَ عمر السام قام إليه بلال» فقال: لَتَقسِمَنّها أو لنْضارِبنَ 
عليها بالسّيف, فقال عمرء فذكره. 

قال ابن التین: تاو عمر قول الله تعالى: « وال جَمُو مِنْ بَحَدِهِمَْ 4 [الحشر:١٠]‏ 
فرأى أنَّ للآخرينَ أُسوَةٌ بالأوّلِِنَه فحَشي لو قَسَمَ ما يفنح أن تكمُل المتوح فلا يبقى لمن 
ىة تعد ذلك خط و ای ان رارض الوا عر ور انها 
راجا يدوم نفعه للمسلمينَ. وقد اختلفَ نظر العلماء في قسمة الأرض المفتوحة عَنْوَةَ على 
قولّين َهِيرَينء كذا قال. 

وني المسألة أقوال أشهّرها ثلاثة» فعن مالكِ: تصير وقفاً بنفس الفتح» وعن أبي حنيفة 
والشورئ: يَتَخير الإمام بين قسمّتها ووقفيّتهاء وعن الشافعي: يَلرّمه قِسمّتها إل أن يَرضى 
بوقفيّتها مَن عَنِمَّهاء وسيأتي بقية الكلام عليه في أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى!". 


ARS 
بل في فرض الخمس: 4- باب الغنيمة لمن شهد الوقعة.‎ )1( 


كتاب المزارعة باب ١١‏ ۳ 
-٥‏ باب من أحيا أرضاً مَواتاً 

ورأى ذلك عل في أرض الَرَابٍ بالكوفة. 

وقال عمرٌ: مَن أحيا أرضاً ميتةٌ فهيّ له. 

ویروی عن عَمرو بن عَوفِء عن النبيّ له وقال فيه: «في غير حق مُسلمء ولیس لِعِرْقٍ 
ظالم فيه حَقٌّ». 1 

ويُروَى فيه عن جابرء عن النبي كه. 

قوله: «باب من أحْيا أرضاً مَواتاً» بفتح الميم والواو الخفيفة» قال القزاز: الموات: 
الأرض التي لم تُعمَر بهت العارة بالمتياة» وتعطيلها بَِقَدِ الحياة. 

و ات أن د اا لأرض لا يعلم تقدّم مالك غلتها لحل فيا 
بالسّقي أو الزّرع أو العرس أو البناء فتصير بذلك مِلگه» سواء كانت فيا قَرْبَ من العُمران 
ميقت سواه آذذ لل الإناء اق كلك وار يراكم e‏ 
من إِذّْن الإمام مُطلقاًء وعن مالكِ فيه قَرْبَ. وضابط القّرب ما بأهل العُمران إليه حاجة 
من رَعي ونحوه. واحتج الطّحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر 
والتهّر جا ميا زط وا نّم الْمَقَوَا غل أن من آخذه أ ضا تملكة سوا 
َرّبَ أم بَعْدَ سواء أَذِنَ الإمام أم لم يأدّن. 

قوله: «ورأى عل ذلك في أرض الخراب بالكوئّةٍ» كذا وقع للأكثرء وفي رواية النَسَفي: 
في أرضي بالكوفة مّواتاً. 

قوله: «وقال عُمر: من أخيا أرضاً ية فهي له» وصّلّه مالك في «الموطً» (۲/ )۷٤٤‏ عن 
ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثله» ورُوّينا في «الخّراج» (187) ليحيى بن آدم سبب ذلك 
فال دا سفيان عن الزُّهْري عن سالم عن بي قال: كان الناس يَتَحَجَّرون - يعني: 
الأرض -على عهد عمر فقال: مَن أحيا أرضاً فهي له. 

قال يحبى: كأنّه م يجعلها له بمُجِرَّدِ التحجیر حتّى يها 


1۹/٥ 


٤‏ باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ويُروى عن عَمْرو بن عَوْف عن النبي بي أي: مثل حديث عمر هذا. 

قوله: «وقال فيه: في غير حَقٌّ مسلم» ولیس لِعِرْقٍ ظالم حَقّ» وَصَلَّه إسحاق بن راهويه قال: 
أخبرنا أبو عامر العَقّدي عن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف حدَّثني أبي أن أباه حدَّثه أنه 
سيم النبي بيا يقول: «مَن أحيا أرضاً مَواتاً من غير أن يكون فيها حَقّ مسلم فهي له» وليس 
لعرق ظالم حَقَ)». وهو عند الطبراني (17/ 5) ثم البيهقي (5/ »)٠٤١‏ وكثيدٌ هذا ضعيف» 
وليس لحدّه عَمْرو بن عَوْف في البخاري سوى هذا الحديث» وهو غير عَمْرو بن عَوْف 
الأنصاري البَدْريء الآتي حديثه في الجزية )۳٠١۸(‏ وغيرهاء وليس له أيضاً عنده غيره. 

ووقع في بعض الرّوايات: وقال عمر وابن عَوْفء على أنَّ الواو عاطفة وعُمر بضمٌ 
العين» وهو تصحيف. وشَّرَّحَه الكزماني» ثمَّ قال: فعلى هذا يكون ذكر عمر مُكَرّرا 
وأجاب بأن فيه فوائد: كونه تعليقاً با جزم والآخر بالتّمريض» وكونه بزيادةٍ والآخر 
بدونهاء وكونه مرفوعاً والأوّل موقوف» ثمَّ قال: والصحيح أله عَمْرو بفتح العين. قلت: 
فضاع ما تكلَّمّهِ من التّوجيه. 

ولجديثِ عَمْرو بن عَؤْف المعلّق شاهد قوي أخرجه أبو داود (۳۰۷۳) من حديث 
سعيد بن زيد» وله (7074) من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروّة عن أبيه» مثله 
مُرسلا”"”» وزاد: قال عروّة: فلقد حَبَّرَنِ الذي حدّثني بيذ الويف را اا 
إلى النبي كك عَرَسَ أحدهما نخلاً في أرض الآخرء فقضى لصاحب الأرض بأرضه» وأمَرَ 
صاحب النُخل أن رج نخله منها. وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطّيالسي 
O E «(0)‏ عاذ وعتراه 
ابن عَمّرو عند الطبراني”"» وعن أبي اميد غد حو بن آدم في «كتاب الْخَرَاجٍ» .)۲۷١(‏ 
وفي أسانيدها مقال» لكن يَتَقَوّى بعضها ببعض. 


(0) 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله» مع أن تتمة كلام عروة الذي في « سنن أبي داود» يُظهر أنه تلقاه من صحابي 
شهد القصة. إلا أنه لم يسمّه فاتصل الحديث» وقد حسّنه الحافظ في «بلوغ المرام» (۸۹۷). 

(؟) حديث عبد الله بن عَمْرو لم نقف عليه في المطبوع من «المعجم الكبير»» وهو في «المعجم الأوسط» (501)» 
وأما حديث عبادة فعزاه إلى الطبراني كذلك الزيلعي في «نصب الراية» 5/ ١۷ء‏ وم نقف عليه في المطبوع. 


كتاب المزارعة باب ١6‏ 0 


قوله: «لِعرق ظالم) في رواية الأكثر بتنوين عزق» وظالم نَعْت له» وهو راجع إلى صاحب 
العرق» أي: ليس لذي عرقٍ ظالء أو إلى العرق» أي: ليس لعرقٍ ذي ظلمء ويُروى 
بالإضافة ويكون الظَالم صاحب العرق» فيكون المراد بالعرق الأرض» وبالأوّل جَرَّمَ 
مالك والشافعي والأزمري وابن فارس وغيرهم» وبِالَعَ ا لخطًابي فعَلّطَ رواية الإضافة 
قال رَبيعة: العرق الظَّالم يكون ظاهراً ويكون باطناًء فالباطن ما احتّفرّه الرجل من الآبار 
أو استّخرّجّه من المعادن» والظّاهر ما بّناه أو عَرَسَهه وقال غيره: الظَّالم من غَرَسَ أو رَرَعَ 
أو بى أو حمر في أرض غيره بغير حَقٌّ ولا شبهَة. 

قوله: «ويُرُوى فيه» أي: في الباب أو الحكم «عن جابر عن النبي كَلِ) وَصَّلَّه أحمد 
)١5771(‏ قال: حدَّئنا عبّاد بن عبّاد حدّئنا هشام بن عروة”' عن وَهُْبٍ بن كيسان عن 
جابر» فذكره» ولفظه: «مَّن أحيا أرضاً مَيتة فلّه فيها أجر وما أكَلّتِ العوافي منها فهو له 
صدقة»» وأخرجه الترمذي (۳۷۹) من وجه آخر عن هشام بلفظ: من أا أرضا تة 
فهي له» وصَحّحَه. 

وقد اختَّلفَ فيه على هشام» فرواه عنه عبد هكذاء ورواه يحيى القَطًان وأبو صَمْرة 
وغيرهما عنه عن ابي رافع عن جابر» ورواه ايوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيدء 
ورواه عبد الله بن إدريس عن هشام عو ارش 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: هشام عن عروة» وصوّبناه من (مسند أحمد». وهو أيضاً عند النسائي في 
«الكبرى» (91775) من طريق أيوب السختياني» و(01/77) من طريق عباد بن عباد» كلاهما عن هشام 
ابن عروة» عن وهب بن كيسان. 

(؟) أخرجه يحيى بن آدم في «المخراج» »)۲٥۹(‏ وأبو عبيد في «الأموال» )7١7(‏ وابن رَنْجويه في «الأموال» 
230١6١ (‏ وابن أبي شيبة ۷/ ٤۷ء‏ وأحمد »)١5771(‏ والنسائي في «الكبرى» »)٥۷۲٤(‏ وابن حبان 
)٥۰۲(‏ و(۲۰۳٥)‏ من طرق عن هشام بن عروة عن أبي رافع - وهو عبيد الله بن عبد الرحمن 
الأنصاري ‏ عن جابر. 
ومن طريق أيوب» عن هشام» عن أبيه» عن سعيد بن زید» أخرجه أبو داود (۳۰۷۳)» والترهذئي 
«(ITYA)‏ والنسائي في «الكبرى» (01/79). 5 
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65 باب ١6‏ / ح ۲۳۴١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


واختلف فيه على عروّة» فرواه أيوب عن هشام موصولآ» وخالقّه أبو الأسوّد. فقال: 
عن غروّة عن عائشة» کا في هذا الباب» ورواه يحيى بن عروّة عن أبيه مُرسلا”" كما ذكرته 
من عند أبي داود (7074)» ولعلّ هذا هو السّرّ في ترك جزم البخاري به. 

تنبيه: استنبَطً ابن حِبَّان من هذه الزّيادة التي في حديث جابر وهي قوله: «فلّه فيها أجر» 
أنَّ الذّمّي لا يَملِك الموات بالإحياء واحبّجٌ بأنَّ الكافر لا أجر له وتَعََبَه المحبٌ الطبّري 
أن الكافر إذا/ تصَدَّقٌ ياب عليه في الدنيا كما وَرَدَ به الحديث”" فيحمل الأجر في حَقه 
على ثواب الدنياء وني حت المسلم على ما هو أعمٌ من ذلك» وما قاله َمل إلا أن الذي قاله 
ابن حبّانَ أسعد بظاهر الحديث» ولا يتّبادر إلى المَهم من إطلاق الجر إل الأحرويئ: 

- حدثنا بجی بن بُكيرء حدّئنا الل عن عُبيد الله بن أي جعفر» عن محمد بن 
عبدٍ الرحمن, عن عزوت عن عائشةً رضي الله عنهاء عن النبيّ يكل قال: من أعمّرٌ أرضاً ليست 
لأحد فهو أحقٌ». 

قال عُروة: قَضَى به عمرٌ 4 في خلاقته. 

قوله: عن عُبيد الله بن أبي جعفر» هو الإصري» ومحمد بن عبد الرحمن شيخه: هو أبو 
الأسوّد يتيم عُروّة» ونصف الإسناد الأعلى مدنيُون» ونصفه الآخر مصريّونَ””. 


قوله: من أَغْمَرَ) بفتح الهمزة والميم من الرُباعي» قال عياض: كذا وقع والصّواب: 


= ومن طرق عن هشام عن أبيه مرسلاٌ أخرجه يحبى بن آدم «YVY)g 58-55١‏ والنسائي في 
«الكبرى) .)٥۷۳۰(‏ 
وهشام قد توبع في روايته من حديث جابر» فقد روى الحديث أيضاً أبو الزبير عن جابر عند أحمد 
»)۱٤۸۳۹(‏ وابن حبان (5 »)07١‏ ورجاله رجال الصحيح» لكن لم يصرح أبو الزبير فيه بالتحديث. 
(1) قد ذكرنا قريباً أنه عند أبي داود موصول بذكر صحابي لم يسمّه عروة» وأن الحافظ حسّنه في «بلوغ المرام». 
(۲) يعني حديث أنس الذي أخرجه مسلم برقم (7808)» ولفظه: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنةء يعطى بها 
في الدنيا ويجِرّى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى 
الآخرة لم يكن له حسنة تُجِرّى بها». 
(۳) تحرف في الأصلين إلى: بصريّونء بالباء» والمثبت على الصواب من (س). 


كتاب المزارعة باب ١6‏ / ح ۲٣۳۵‏ ۷ 


١عَمَرَ)‏ ثلائياً قال الله تعالى: 9# وَعَمَرُوهَآ أَحَكَيَرَ مما عمروها * [الروم:9] ] إلا أن ا 
جعل فنها عار ال ای بطال "رشك أذ کن ا اغ أرضاء أى اها 
وسَقَطّت التاء من الأصل. وقال غيره: قد سمح فيه الرباعي» يقال: أعمّرٌ الله بك مَنزِلك» 
فالمراد: من أعمرٌ أرضاً بالإحياء» فهو أحقّ به من غيره» وحُذْف ملق «أحق» للعلم به. 
ووقع في رواية أبي ذرٌ: «مَن ا بضمٌ ال همزة» أي: ا غيره» وكان المزاد بالغير 
الإمام. وذكره الحُميدي في «جمعه» بلفظ: «مَن عورَ) من الثلاڻيء وكذا هو عند الإساعيلٍ 
من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه. 

قوله: «فهو أحقٌ زاد الإسماعيلي: «فهو أحق بها أي: من غيره. 

قوله: «قال عُرُْوّة» هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروّة» ولكن عروّة عن عمر 
مُرسلاً لأنّهِ وُلِدَ في آخر خلافة عمرء قاله خليفة» وهو قَضية قول ابن أبي ينمه أنه 
كان يوم الجمل ابن ثلاث عشرة سنةء لأنَّ الجمل كان سنة ست وثلائينَ ومنل عمر كان 
سنة ثلاث وعشرينَ. وروى أبو أسامة عن هشام بن عُروّة عن أبيه قال: رَدِدت يوم 
الجمل» استصغرت: 

قوله: «قضی به عُمر في خلاقته» قد تقدّم في أوّل الباب موصولاً إلى عمر. ورُوّينا في 
«كتاب اراج“ (۲۷۱) ليحيى بن آدم من طريق محمد بن عُبِيد الله الَقَفيء قال: كَتَبَ عمر 
ارك اللطاك قم اجا هونا مهالا رد فهو اق مسوك هن ونه اخ م عه 
عَمْرو بن شعيب أو غيره أنَّ عمر قال: مَن عَطَّلَ أرضاً ثلاث سِنينَ لم يَعمُرهاء فجاء غيره 
فعَمَرَها فهي له. وكأنَ مُراده بالتعطيل أن يَتَحَجّرها ولا يحوطُّها ببناءٍ ولا غيره. 

وأخرج الطّحاوي (/ )۲۷١‏ الطَّرِيقٌ الأولى أتمّ منه بالسّدِ إلى التَقَفي المذكور قال: 
ترج رجل من أهل البّصرة ‏ يقال له: أبو عبد الله - إلى عمرء فقال: إن بأرض البّصرة 
ارا تَضْرَ بأحدٍ من المسلمين وليست بأرض حراج فإن شعت شكت أن تقطعنيها أنَّذها 
قَضْباً ورّيتوناء فكَتَبَ عمر إلى أبي موسى: إن كان كذلك» فأقطِعْها إياه. 


51/5 


E6۸‏ باب 15 / ح ۲۳۳۷-۲۲۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 


5- بات 

775- حدّثنا قتیبة حدّثئنا إسماعيلٌ بن جعفرء عن موسى بن في عن سام بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه ##: أل لبي َك ري وهو في مُعرّسِه بذي ال ار 
فقيل له: إنّكَ ببَطْحاء مُبارَكةٍء فقال موسى: وقد أناحٌ بنا سال بالناخ الذي كان عبد الله ييح 
به يَتَحَرّى مُعرَّسَ رسول الله يك وهو أسمَّلٌ من المسجد الذي ببَطْن الوادي بينه وبين الطريق 
نظ من ذلك 

۷- حدّئنا إسحاقٌ بُ إبراهيم أخبرنا شعيبٌ بن إسحاق» عن الأوزاعيٌ» قال: 
حدثني يحبى, عن عِكْرمة عن ابن عبّاس» عن عم ڪاه عن النبيّ لا قال: «الَيلة أثاني آتٍ 
من رب وهو بالعقيق: أن صل في هذا الوادي المبارك وقُلْ: عُمْرةٌ في حَجََ). 

قوله: الا لتر مه وهو كالفصل من الباب الذي قبلهء وقد أُورَدَ فيه 
حديث ابن عمر:/ أنَّ النبي يك أري وهو في مُعرّسه بذي اللّيفة: إِنّك ببَطحاء مُبارَكق 
وحديث عمر مرفوعاً: «أتاني آتِ من رَيَ: أن صل في هذا الوادي امبارّك)» وقد تقدّم 
الكلام على هذين الحديثين في الحج مُستوقی (1685و00680). ولكن أشكل تَعلّقها 
بالترجةء فقال المهلّب: حاوّلَ البخاري جَعْل موضع مُعرّس النبي يكل مَوقوفاً أو مُتَمَلّكاً 
له لصلاته فيه ونزوله به» وذلك لا قوم على ساق» لأنّهِ قد يتل في غير ملکه ويْصَلٍ فيه 
فلا يصير بذلك ملگه» کا صلی في دار عِتبان بن مالك" وغيره. 

وأجاب ابن بطّال بأنَّ البخاري أراد أن المعرّس تُسِبَ إلى النبي اة بنزوله فيه» وم يُرد 
ا تلك 

وى ابن المنثر وغيره أن يكون البخارى رادها أدّغاه الملب واا أراد اليه عل أن 
البَطحاء التي وقع فيها التّعريس والأمرٌ بالصلاة فيها لا تدخل في الموات الذي مُحيا 
ويُملّكء إذ لم يقع فيها تحويط ونحوه من وجوه الإحياء» أو أراد أََا تَلحَق بحُكم الإحياء 


1 


.)575( سلف برقم‎ )١( 


كتاب المزارعة باب ۱۷ / ح ۲۳۳۸ ۹ 


تفع عابو فر ا فا بذاك فزت كان ارات للسلين كر 
مثا فليس لأحدٍ أن بني فيها ويَتَحَجّرها تعلق حن المسلمين بها عُموماً. 

قلت" وخاضله آذ الوادئ المذكووء وإن كان من جن الموانت؛ لكن مكان التعريسن 
منه مُستَدِنى لگونه من الحقوق العامّة» فلا يَصِحّ احتجاره لأحدٍ ولو عَول فيه بشروط 
الإحياءء ولا يختصّ ذلك بالبقعة التي نزلّ بها النبي كله بل كل ما وج من ذلك فهو في 
ey‏ 

تنبيه: المعَرّس بمُهمّلات وفتح الراء: موضع التعريس» وهو نزول آخر اليل للرّاحة. 

- باب إذا قال رت الأرض: أَقدّك ما أقرّك الله ول يذكر أجلاً معلوماً 
فهم| على تراضيهم| 

7088 حدّئنا أحمد بن اليقُدام حدّثنا فصل بِنُ سليمانَ» حدَّئنا موسىء أخبرنا نافعٌ» عن 
ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: كان رسولٌ الله ككل. 

وقال عبد الرّرّاق: أخبرنا ابن جُرَبج» قال: حدّئني موسى بن عُقبة» عن نافع» عن 
ف أن عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنهما جلى اليهود والنّصارَى من أرض الججازء وكان 
رسو ل الله يا لما ظَهَرَ على خيب أراد إخُراجٌ اليهودٍ منهاء وكانتِ الأرض حي ظَهَرَ عليها لله 
وإرسوله ية وللمسلمين وأراد راح اليهودٍ منهاء فسألّتِ اليهودُ رسول الله كَل يرهم بها 

أن يَكْهُوا عملّهاء وهم ضف الثمَر» فقال لهم رسولٌ الله ؟ لِ: رگم بها على ذلك ما شِئْناا 
قروا بها حتی أجلاهم عمرٌ إل ناء وأريحاء. 

قوله: «باب إذا قال رَسّ الأرض: أقرك ما أقرّ رك اللهء ولم يَذْكُر أجَلاً معلوماًء فهما على 
تراضيهم|» أورّدَ فيه حديث ابن عمر في كاملة بير عون رسفو لا رظي نميل 
ابن سليمان ومُعلّقاً من طريق ابن جُرَيجء كلاهما عن موسى بن عقبة» وساقه على لفظ 
الوا الوق دمل فسانوطون الوق ول وأخرجها أحمد (5754) 
عن عئلة1ة؟ ا لبعد ا را و ا ی بن ان ن کاب ا 6 
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0١‏ باب ۱۷ / ج ۲۳۳۸ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أنَّ عُمر أجلى اليهود والنّصارى من أرض الججاز» سيأتي سبب ذلك موصولاً في 
كتاب الشروط (۲۷۳۰)» قال لحَرَوي: جلا القوم عن مَرّاطنهم وأجلى بمعنّى واحد. 
والاسم: الجلاء والإجلاء» وأرض الججاز: هي ما يَفصل بين جد وتهامة» قال الواقدي: 
ما بين وَجُرة وعمُرة الطائف تَجد» وما كان من وراء وجرة إلى البحر تهامة. ووقع هنا 
للزماني تفسير الججاز با فسّروا به جزيرة العرب الآتي في «باب هل يُستَشْمَع بأهل 
الذَّمّة في كتاب الجهاد (۳١٠۳)ء‏ وهو خطأ. 

قوله: «وکان رسول الله كلِ...» إلى آخره» هو موصولٌ لابن عمر. 

قوله: وكانت الأرض لا ظَهّرَ عليها لله وإرسوله وللمسلمينَ» في رواية فُضَّيل بن سليهان 
الآنية:وكانت الأرض :لما ظ هر عليها لهو دولر سول وللمسامية: قال الول مدن 
لرّوايئين بأن تحمل رواية ابن ريج على الحال التي آل إليها الأمرٌ بعد الصّلح» ورواية قُصَيلٍ 
عل اال التي كانت قبله؛ وذلك أن خير فيح بعضها صُلحاً وبعضها عَنوَة فالذي فيح 
عنوة كان جميعه لله وإرسوله وللمسلمينَ» والذي فتِحَ صّلحاً كان لليهود ثم صارٌ للمسلمينَ 
بعَقِ الصلح» وسيأتي بيان ذلك في كتاب المغازي )٤۲٤۸-٤۱٩٥(‏ إن شاء الله تعالى. 

وقوله في رواية ابن جُرّيج: «ليقرّهم بها أن يَكُفوا عملها» وقع عند أحمد (5774) عن 
عبد الرّرّاقَ: أن بقرھم بها على أن يكفوا. وهو أوضح» ونحوه رواية ابن سليمان الآتية. 

وقوله فيها (ذ فقرّوا» بفتح القاف. أي: و 

وتيماء: بفتح المثنّاة وسكون التحتانية وام وأَرِيحاء: بفتح ال همزة وكسر الراء بعدها 
تحتانية ساكنة ثم مُهمّلة وبالمدٌ أيضاًء هما موضعان مشهوران بقرب بلاد طَبّ على البحر في 
أل طريق الشام من المدينة. وقد ذكر البَلاذْري في «الفتوح» ۲۵ أن النبي ييا 7 
عَلَبَ على وادي القرى بَلَعَ ذلك أهلّ ياء فصا وه على الجزية» وأقرّهم ببلإهم. 


)١(‏ تحرفت في (أ) إلى: غمص» وفي (ع) إلى: عميق» وفي (س) إلى: غمس» وجاءت على الصواب في اعمدة 


القاري» ۱۳٤/۱١‏ وقال البكري في «معجم ما استعجم» E‏ وإسكان ثانية: : موضع» 
وهو فصل بين نجد وتهامة من طريق الكوفة» كا أن وَجُرة فصل بين نجد وتهامة من طريق البصرة. 


كتاب المزارعة باب ۱۸ / ح ۲۳۴۳۹ 0١‏ 


- باب ما كان أصحاب النبي يكل يواسي بعضهم بعضاً 
في الزّراعة والثّمر 

۹- حدّثنا محمد بن مقا مقاتلء أخبرنا عبد اله أخبرنا الأوزاعي» عن أي التجاشيّ ف 
رافع بن دیج سمعت رافع ب ديح بن راف عن عه َر بن رافهء قال ي لقد 
تهانا رسولٌ الله يكل عن أمر كان بنا رافقاً قلتٌ: ما قال رسولٌ الله يكل فهو حَقٌّ قال: دعاني 
رسولٌ الله اة قال: «ما تَضْتَعونَ بمَحاقلِكٌةْ؟» قلتُ: تُؤاجرٌها على الزّبيع؛ وعلى الأوسّقٍ يِن 
التَمْر والشعيرء قال: «لا تَفُعَلوا ازرّعوهاء أو أزرعوهاء أو أميكوها». قال رافعٌ: قلتُ: 
اعا وطاعة: 
[طرفاه في: 57 7, ]٤۰۱۲‏ 

قوله: «باب ما كان أصحاب النبي بلا يواسي بعضهم بعضاً في الرراعة والثّمَرِ) المراد 57/8 
با مواساة المشاركةٌ في المال بغير مُقابل. 

قوله: «أخبَرّنا عبد الله» هو ابن المبارك. 

قوله: «عن ابي التجَاشي» به بفتح الثون وتخفيف الجيم وبعد الألِف مُعجَّمة ثم ياء ء تقيلة: 
تابعي ثقة» اسمه عطاء بن صهيبٍ» وقد روى الأوزاعي أيضاً ني ثاني أحاديث الباب معنى 
الحديث عن عطاء عن جابر» وهو عطاء بن أبي رباح» فكان الحديث عنده عن كل مته 
بسنده. ووقع في رواية ابن ماجَد (1459) من وجه آخر إلى الأوزاعي: حدّثني أبو النّجائي. 

وقوله: اسمعت رافع بن حَدِيج) أخرجه البيهقي )٠۳١ /١(‏ من وجه آخر عن الأوزاعي: 
حدثني أبو النَجَاشِيء قال: صَحِبِتُ رافع بن حَدِيج ست سنن وروی عكرمة بن عار هذا 
الحديث عن أبي النّجاشي» عن رافع» عن النبي يل ولم يقل: عن عَمّه ظَهَيرِه ذكره مسلم 
(۱۸9)» وسيأتي (757) من رواية حَنظّلة بن قيس عن رافع: حدّثني عنَّايّ» وهو مما 
يُقوّي رواية الأوزاعي. 


9 5 ور َه 2 2 
قوله: «عن عَمّه ظهر» بالظاء المعجّمة مصغرا. 


to‏ باب ۱۸ / ح ۲۳٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «لقد تهانا») قد ذكرٌ في آخر الحديث صيعّة اهي وهي قوله: «لا تفعَلوا»» وا 
يُعرّف المراد بالأمر الرّافق. 

وقوله: «رافقاً» أي: ذا رفق. 

قوله: «بمَحاقلِكُم» أي: بمزارعكم» والحقل: الرّرع» وقيل: ما دام أخّرًه والمحاقّلة: 
المزارّعة بجزءٍ مما يحْرّْج» وقيل: هو بيع الزّرع بالجنطة» وقيل غير ذلك كا تقدم 

قوله: اهل ار بفتح الراء وكسر الموحدةء وهي موافقة للرّواية الأخيرة» وهي قوله: 
على الأريعاء فإِنَ الأربعاء جمع رَبِيع: وهو النهر الصغير» وني رواية المستملي: الربيّع 
بالتصغير» ووقع للَكُشويهني ني: على الرَبُعه بضمَّتَينِ وهي موافقة لحديث جابر المذكور بعد 
لكن المشهور في حديث رافع الأوّل» والمعنى: نّم كانوا بكرو الأرض ويشترطون 
لأنفسهم ما ينبت على الأنهار. 

قوله: «وعلى الأوسسق» الواو بمعنى او 

قوله: «ازْرَعُوها أو أزْرعُوها» الأول بكسر الألف. وهي أف وصل والراء مفتوحة» 
والثاني بأَلِفِ قطع والراء ممكسورةء و«أو» للتَّخيير لا للشكء والمراد ازرّعوها أنثم أو 
أعطوها لغيركُم يزرعها بغير أجرة» وهو الموافق لقوله في حديث جابر: «أو ليمتّحها». 

«أو أميىكوها» أي: اکا ت أي : بغير زرع» وسيأتي البحث في ذلك في هذا 
الات. 

وقوله: «سَمْعاً وطاعةٌ» بالنصب ويجوز الرفع. 

تنبيه: وقع للإسماعيلي'" إيراد حديث ظهّير بن رافع في آخر الباب الذي قبله ثم 
اعتَرّض بأنّه لايَدحُل في هذا الباب» والذي وقع عند الجمهور إيراده في هذا الباب. 


3 حدَّئنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا الأوزاعىٌ» عن عطاء. عن جابر ذه قال: 


)١(‏ أقحم بعد هذا في الأصلين و(س): عن جابر» ولا وجه لإيراده هناء وإنما محلّه على الصواب كم أثبتنا بعد 
قوله: «قوله: عن عطاء). 


كتاب المزارعة باب ۱۸ / ح tor 54١‏ 


كانوا يَرْرَعوتها بالثلثِ والرَئع والنَضْفيء فقال الب ياة: «مَن كانت له أرضٌ فليرْرَعْهاء أو 

لِيَمْتَحهاء فإن ل قعل فل فلَيّمسِكٌ أرضّه)». 

[طرفه في: 7717] 
قوله: «عن عطاء عن جابر» في رواية ابن ماجّهُ )١40١(‏ من وجه آخر عن الأوزاعي: 54/5 

حدَّئني عطاء» سمعت جابراً. 
قوله: «كانوا» أي: الصحابة في عَصر النبي كلا 
قوله «بالثلثِ والربع والنضف» الواو في اوفك يعس آي أشان زه الي اوقد 

تقدّم له توجيه آخر في اباب المزارعة E.‏ 
قوله: «أو ليَمْحها)» أي: يجعلها مَنيحةء أي: عَطَيَّة والنون في «يُمتّحها» مفتوحة 

ويجوز كسرهاء وقد رواه مسلم )417/١057(‏ من طريق مَطَر الوَرّاق عن عطاء عن جابرء 

بلفظ: أنَّ النبى بی ہی عن كراء الأرضء ومن وجه آخر عن مَطَر بلفظ: «مَن كانت له 
أرض فليزرعهاء فإن عَجَرّ عنها فليّمتّحها أخاه المسلم ولا يُؤاجرها'"» ورواية الأوزاعي 

RS‏ ة للمراد لذكرها للك الحامل على النّهي. 
قوله: «فإن لم يَفْعَل فلي ليمك أرضه» أي: فلا يَمبّحها ولا يُكريهاء وقد استشكل بأن في 

ع ل لي فكون من إضماعة الالء وقد ثبت الى عنها"". 

3 ٤ 

وجيب بحَمل التهى عن إضاعة عَين المال أو منفعة© لا تلف» لأنّ الأرض إذا تُرگت 

در ناح LA E U lie kl‏ مه ly a‏ 1 اله 
وغيره» وعلى تقدير أن لا تحصل ذلك فقد يكون تأخير الررع عن الأرض إصلاحاً هاء 

(۱) هو الباب رقم (۸). 

(۲) هذا لفظ رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عند مسلم برقم )٠١٤١(‏ (241» وأما رواية مطر التي 
عند مسلم )۱١٤۳(‏ (۸۸) فليس فيها: (ولا:يؤاجرها أخاه» لکن زوئ الحديت السات (۳۸۷۷) من 
طريق عبد الله بن شودب عن مطرء فقال فيه: «ولا يؤاجرها». فلعل الحافظ عنى هذه الرواية. 

(۳) انظر ما سيأتي برقم (/510). 

(5) في الأصلين: أو منفعتهاء والمثبت من (س). 
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فتُخلِف في السّنة التي تليها ما لَعَلَّه فاتَ في سنة الك وهذا كلّه إن حل النّهي عن الكراء 
على عمومه» فأمّا لو حل الكراء على ما كان مألوفاً هم من الكراء بجزءٍ مما يحرج منهاء ولا 
ب إذا كان غير معلوم» فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها في الزّراعة» بل يكرا 
بالذّهبٍ أو الفضّة كا تقَرَرَ ذلك. والله أعلم. 

-0١‏ وقال الرَبيعٌ بنُ نافع أبو تَوْبة: حدّثنا معاوية عن يحبى» عن أي سَلَمة عن أي 
هريرةً 4ء قال: قال رسولٌ الله :من كانت له أرضٌ فلْيزرَغْها أو لِيَمْحْها أخاه فإن أبَى 
فييك أرضّه». 

1- حدّئنا قبيصة» حدّئنا سفبان عن نرو قال: 0 لطاووسء فقال: زر 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إِنَّ النبيَ بلا ينه عنه» ولكن قال: «إن يَمْتَحْ أحدّكُم خا 
خيرٌ له من أن يأَحُدّ شيئاً معلوماً». 

قوله: «وقال الرّبيع بن نافع أبو تَؤبة؛ بفتح المثنّاة وسكون الواو بعدها موحّدة: هو 
الحلبي؛ » ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخرٌ في الطّلاق (0773) . وقد وص 
مسلم )٠١٤٤(‏ حديث الباب عن الحسن بن عل الحُلواني عن أبي توبة 

وشيخه مُعاويه: هو ابن سلام» بتشديد اللّام. ويحبى: هو ابن أبي كثير» وقد احتف 
عليه في إسناده وكذا على شيخه أي سَلَمةء وقد أطتَبَ الائ في جمع طرقه”". 

قوله: ١عن‏ عَمْرو) هو ابن دينار. 

قوله: «ذکرته) آي حديث رافع بن خديج «لطاووس» أي کا تقد وقد مضى شرحه 
قبل أبواب (۲۳۳۰). 

وقوله: ال ينه عنه» أي: لم حرّمه» ويها صَرَّحَ الَرمذي في روايته .)۱۳۸١(‏ 

وقوله: إن يَمْتخْ» بكسر الهمزة من «إن» على أئَّها شرطية» ولغير أبي ذرٌ بفتجهاء و 
المشهوره وفي رواية الترمذي :)۱۳۸١(‏ ولكن أراد أن يرق بعضهم ببعض. 


() انظر «المجتبی) (۳۸۸۹-۳۸۸۲). 
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rer‏ - حدّئنا لیما بن حَرْبِ, حدَّئنا کنا عن أيوبّ» عن نافع: أن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهها كان يُكْري زاره على َه الث ل وبي بكر ومر عفان وصَدْرا من إمارة معاوية. 
[طرفه في: 5 "71] 

٤‏ - ثم خُدَّتَ عن رافع بن حَديج: : أنَّ النبيّ اة نهى عن كراءٍ المزارع» فدهب ابن 
عمرٌ إلى رافع» فَذَّهَبتُ معه» فسألّه فقال: نى النبيٌ لا عن كراء المزارع» فقال ابن عمر: قد 
عَلِمْتَ آنا كنا نكري مزارڪَنا على عَهْدِ رسول الله ية بها على الأربعاء» وبشيءٍ من التبنِ. 

قوله: «أنَّ ابن عُمر كان يُكْري) بضمٌ أوّله من الرّباعي» يقال: أكرى أرضّه يكريها. 

قوله: «وصَدْراً من إمارة معاوية» أي: خلاقته وإنَّا لم يذَكٌر ابن عمر خلافة عل لأنّهِ ‏ 
بیع لوقوع الاختلاف عليه كما هو مشهور في صحيح الأخباں وكان رأى آنه لا ياي 
لن لم تمع عليه الناسٌ» وهذا لم بايع أيضاً لابن الزير ولا لعب املك في حال اختلافهاء 
وبايمَ ليزي بن معاوية ثم لعب املك بن مروان بعد قتل ابن الزبي ولعَلّه في تلك المدّة - 
ای مُدَّة خلافة علي لم يُؤاجر أرضه» فلم يذكُرها لذلك» وزاد مسلم في روايته 
:)٠٠۹/٠١٤۷(‏ حى إذا كان في آخر خلافة معاوية. وكان آخرٌ خلافة معاوية في سنة 
ستينَ من ا حجرة. 

ووقع في رواية أحمد (4 450) عن إسماعيل عن أيوبء بهذا الإسناد. نحو هذا السياق 
وزاد فيه: فتَرَكّها ابن عمر فكان لا يُكريهاء فإذا سیل يقول: رَّعَمَ رافع بن خديج» فذكره. 

وقوله: ثم حَرَّتَ عن رافع) ب بضمٌ أوّلهِ على ما لم يسم فاعله للأكثر» وللكشويهني بفتح 
له وحذف «عن)» ولابن ماجَهُ (457؟) عن نافع عن ابن عمر: أنّه كان بكري أرضه» 
فأتاه إنسان فأخبره عن رافع» فذكره» وزاد'" 

وقد استظهرٌ البخاري لحديثِ رافع بحديثٍ جابر وأبي هريرة رادا على من رَعَمَ 3 
حديث رافع فردٌ وأنّه مُضطَرب» وأشار إلى صِحّة الطَرِيقنَ عنه»/ حيثُ روى عن النبي یا 5/5" 


(۱) يعنى زاد في روايته ما لیس عند البخاري» كقوله: فترك عبد الله كراءها. 
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وروى عن عَم عن النبي ي وأشار إلى أن روايته بغير واسطة مُقتَصرة على الي عن كراء 
الأرض» وروايته عن عَّه مُسّرة للمُرادء وهو ما بيه ابن عبّاس في روايته من إرادة الرّفق 
والتفضل”» وأنَّ المي عن ذلك ليس للتحريم» وسأذكُرُ مَزيداً لذلك في الباب الذي بعده. 

4 11- حدّثنا بجی بن بُکير» حدّئنا الث عن عُقَيل عن ابن شِهَابٍ: أخبرني سالج أنَّ 
عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: كنت أعلمٌ في عَهْدِ رسول الله كيا أنَّ الأرض نكر ثم 
شي عبد الله أن يكونَ النبي يك قد أحدّتٌ في ذلك شيئاً م يكن عَلِمَهُ فرك راء الأرض. 

قوله: «قد كنت أغلم أنَّ الأرض تُكْرى, ثم حَشي عبد الله» هكذا أورّدّه مختصرأء وقد 
أخرجه مسلم )1١١7/10517(‏ وأبو داود (5244) والنَّسائي )۳۹۰٤(‏ من طريق شعيب 
ابن اللّيث عن أيه مُطوَّلاًء وأوّله: أن عبد الله كان يُكري أرضه حنَّى يَلَمّه أنَّ رافع بن 
حَدِيج ينهى عن كراء الأرضء فلّقيه. فقال: يا ابن حَدِيج ما هذا؟ قال: سمعت عَبَّىّ 
- وكانا قد شهدا بَدراً - يَدّئان: أن رسول الله ية هى عن كراء الأرض» فقال عبد الله: 
قد كنت أعلم» فذكره. 

4- باب كراء الأرض بالذهب والفضة 

وقال ابن عبّاس: إِنَّ مت ما أنشّم صانعونّ أن شتأجروا الأرض البيضاءَ من السَنة إلى السّنة. 

قوله: "باب كراء الأرض بالذَّهبٍ والفِضّة» كأنّه أراد بهذه النَّرّجمة الإشارة إلى أن المي 
الوارد عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريّت بثيءٍ مجهول؛ وهو قول الجمهورء أو 
بشيءِ ما يحرج منها ولو کان معلوماء وليس المراد النَّهَي عن كرائها بالذّهبٍ أو الِضّة. 

وبال رَبيعة فقال: لا يجوز كراؤها إلا بالذّهبٍ أو الفِضَّةء وخالف في ذلك طاووسٌ 
وطائفة قليلة» فقالوا: لا يجوز كراء الأرض مُطَلَقا وذَهَبَ إليه ابن حزم وقوّاه واحتّجٌّ له 
بالأحاديث المطلّقة في ذلك» وحديث الباب دال على ما دَهَبَ إليه الجمهورء وقد أطلى ابن 
انر أن الصحابة أجمَعوا على جواز كراء الأرض بالذَّهب والفِضّةء ونمل ابن بال اتّفاق 


: في (س): والتفخ لتفضيا‎ )١( 
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فا الأمضان عله و رر ابو ارد 013 عن سعد بن أن وقاضي» قال کان 
أصحاب المزارع يُكروتها بب) يكون على السواقي”" من الزّرع فاختّصّموا في ذلك فتهاهم 
رسول الله كَل أن يكروا بذلك» وقال: «اكروا بالذَهبٍ والفضّة» ورجاله ثقات. إلا أن 
محمد بن عكرمة الخزومي لم رو عنه إلا إبراهيم بن سعد. 

وأا ما رواه التَّمِذي )۱۳۸٤(‏ من طريق مجاهد عن رافع بن ديج في التهي عن كراء 
الأرض يبعض تراجها أو بدراهم» فقد أعلّه النّسائي 0871 بان مجاهداً لم يَسمّعه من 
رافع. قلت: وراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال» وقد رواه أبو عَوَانة وهو أحفّظ منه 
عن شيخه فيه فلم يَذكّر الدّراهه”". وقد روى مسلم من طريق سليهان بن يَسَار عن رافع 
ابن حَدِيج في حديثه: ولم يكن يومئذٍ ذهب ولا فة 

قوله: «وقال ابن عبّاس...2 إلى آخره» وَصَلَّه الوري في «جامعه» قال: أخبرني عبد 
الگريم - هو الجَرّري ‏ عن سعيد بن جُبَير عنه ولفظه: إِنَّ آمل ما اننم صانعونَ أن 
تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شَجَر. يعني من السّنة إلى السَّنة» وإسناده صحيح» 
وأخرجه البيهقي (7/ )٠۳۳‏ من طريق عبد الله بن الوليد العَدَنِ عن سفيان» به“ 

EV (47‏ حدّئنا عمْرو بن خاليء حدَّثنا الث عن ربيعة بن أبي عبد الرهن» عن 


حَنْظَلةَ بن قیس» عن رافع بن ځدیج» قال: حدّئني عَاي: أ تم كانوا يُكْرونَ الأرص على عَهِدٍ 


)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: الساقي» وفي (س) إلى: المساقي» والتصويب من نسخة «سنن أبي داود» التي 
بخط الحافظ ابن حجر» موافقاً ماني مصادر تخريج الحديث» وشروح «السنن». 

(۲) أخرجه النسائي (78717). لكن رواه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» /١‏ 77 من طريق أي 
عوانة» فقال فيه: أو بورق منقودة» فتبقى العلة في انقطاعه. 

(۳) هذا وهم من الحافظ رحمه الله» فإن مسلا أخرج حديث سليمان بن يسار عن رافع )١515/(‏ (۱۱۳) فلم 
يذكر فيه ما نسبه الحافظ إليه» وإنما جاء ذلك في رواية حنظلة بن قيس عن رافع» وقد سلفت عند 
البخاري قريباً برقم (۲۳۲۷)» فكان حَرياً بالحافظ رحمه الله أن لا تفوته. 

(4) وبنحوه أخرجه النسائي (۳۹۳۳) من طريق معمر عن عبد الكريم الجزري» بلفظ: إِنَّ خير ما أنتم 
صانعون أن يؤاجر أحذكم أرضه بالذهب والوّرق. 


1/o 
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النبى ڪا نبت على الأربعاء» أو شيء سنيو صاحبٌ الأرضء ذ: فنهى النبئ يك عن ذلك 
فقلت لرافع: فكيفَ هي بالدينار والدَّرْهَمِ؟ فقال رافعٌ: : لیس بها باس بالدينار والدّرٌ ركم 
بو 

وقال الليث: وكان الذي تي من ذلك ما لو نظرٌ فيه ذو المَّهُمِ بالحلال والحرام لم تجِيرُوه 
[طرفه في: “17 ]1١‏ 

قوله: «عن حَنْظلة» في رواية الأوزاعي عند مسلم )١١7/1954(‏ عن ربيعة» حدّثني 
حَنظلة» لكن ليس عنده ذكر عمّي رافع. وفي الإسناد تابعي عن مثله» وصحابي عن مثله. 

8 1 26 ور 3 7 

قوله: «(حدثني عنَّاي» هما ظهير بن رافع» وقد تقدم حديثه في الباب قبله (۲۳۳۹)» 
والآخر قال الكلاباذي: لم أقف على اسمه» وذكر غيره أن اسمه مُظَهُر وهو بضمعٌ الميم 
وفتح الظّاء وتشديد الاء المكسورة: ضَبَطّه عبد الغني وابن ماكولاء هكذا زَّعَمّ بعض مَن 
صَنْفَ في المبهّمات» ورأيت في «الصحابة» لأبي القاسم البَغوي ولأبي علّ بن السّكّن من 
طريق سعيد بن أبي عرُوبة عن يعلى بن حَکيم عن سليمان بن يَسَار عن رافع بن ححدِيج: أن 
بعض عمومته. قال سعيد: رَّعَمَّ قَنَادة أنّ اسمه مُهَير" فذّكّر الحديثء فهذا أولى أن 
يُعتّمّدء وهو بوزن أخيه ظَهيرِ كلاهما بالتّصغير. 

ره e‏ 2 ع8 و 4 

قوله: «يستثنيه» من الاستثناءء كأنّه يشير إلى استثناء الثلث أو الربّم» ليوافق الرّواية الأخرى. 

قوله: «فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدَّرْهَم' يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع 
باجتهاده» ويحتمل أن يكون عَلِمَ ذلك بطريق التنصيص على جوازه» أو عَلِمَ أن النّهَي عن 
كراء الأرض ليس على إطلاقه» بل با إذا كان بشىءٍ مجهول ونحو ذلك. فاستَنبَطً من ذلك 
(1) كذا قال الحافظ هناء وكذلك في «الإصابة» 7/ ۲۳١‏ مع أن الإمام أحمد أخرج الحديث في «المسند» 

(107265) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يعلى بن حكيم به» وقال في آخره: قال قتادة: 

وهو ظهير. وكذلك أسنده من الطريق التي أشار إليها الحافظ كل من أبي عوانة (0167)؛ والبيهقي 

١‏ والخطيب في «الأساء المبهمة» ص۹١٠‏ فقالوا عن قتادة: ظهيرء فالظاهر أن ما وقع للحافظ 
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جواز الكراء بالذّهب والفصة» ويُرجّح گونه مرفوعاً ما أخرجه أبو داود )۳٤۰۰(‏ والنُسائي 
(۳۸۹۰) بإسنادٍ صحيح من طريق سعيد بن المسيّب عن رافع بن حَدِيج» قال: نمى 
رسول الله لا عن المحاقّلة والمزابنة» وقال: (إنَّ) يزرع ثلاثة: رجل له أرض» ورجل مَتَحَ 
أرضاًء ورجل اكتّرى أرضاً بدَعَبٍ أو فِضّةاء لكن بن النّسائي (۳۸۹۱) من وجه آخر أن 
المرفوع منه اللي عن المحاقّلة والمزابتة وأنَّبَقْنه مُدرَج من كلام سعيد بن المسيّب» وقد رواه 
مالك في «الموطً» (۲/ )۷١١‏ والشافعي (4/ ۲۹) عنه عن ابن شاب عن سعيد بن المسيّب. 

قوله: «وقال اللَّيث: وكان الذي مي من ذلك» كذا للأكثرء وهو موصولٌ بالإسناد 
الأول إلى اللَّث» ووقع عند أبي ذرٌ هنا: قال أبو عبد الله يعني المصتف -: من هاهنا قال 
اللّث: أراه. وسَقَطٌ هذا التّقل عن اللَّيثْ عند النّسَفِي وابن سَبّويه» وكذا وقع في «مصابيح 
البّوي» فصارٌ مُدرّجاً عندهما في نفس الحديث» والمعتّمّد في ذلك على رواية الأكثر. 

ول يَذَكُر النسائي” (۳۸۹۸) ولا الإسماعيلٍ في رو ااا ی طرق اللي 
هذه الزيادة» وقد قال اوري شارح «المصابيح»: لم يظهر لي هل هذه الزيادة من قول 
بعض الرّواة أو من قول البخاري» وقال البيضاوي: الظاهر أنَّا من كلام رافع. انتهى» وقد 
َي برواية أكثر الطُرق في البخاري أثّها من كلام اللّيث. 

وقوله: «ذّوو القهم» في رواية النَّسَفِي وابن شَّبّويه: ذو المّهمء بلفظ المفرّدء لإرادة 
الجنسء وقالا: لم زه 

وقوله: «المخاطرة» أي: الإشراف على الهلاك. 

وكلام الث هذا موافق لما عليه الجمهور من تمل التهي عن كراء الأرض على الوجه 
المفضي إلى الغَّرّر واجهالة» لا عن كرائها مُطلَقاً حتّى بالذَّهبٍ والفِضّة. ثمّ اختلف الجمهور 
في جوازكراتها بجزء ما تج منهاء فمن قال بالجواز تل أحاديث الي علن التي 
وعليه يدل قول ابن عباس الماضي في الباب الذي قبله» حيثٌ قال: ولكن أراد أن يَرفق 


.)117/717/8( تحرف في (س) إلى: النسفي. وسقطت هذه الزيادة أيضاً من رواية أحمد لهذا الحديث‎ )١( 


Y¥/o 


له باب ۲۰ / ح ۲۳٤۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بعضهم ببعض. ومن لم يز إجارتها بجزءِ مما رج منهاء قال: النّهي عن كرائها محمول على 
ما إذا اشترّطً صاحبٌ الأرض ناحية منهاء أو شّرّطَ ما يبت على انر لصاحب الأرض» 
لاق ك ذل هن لر اها 

وقال مالك: التي محمول على ما إذا وقع راوها بالطّعام أو اللّمرء لئلّا يصيرَ من بيع 
الطّعام بالطّعام؛ قال ابن المنذر: ينبغي أن حمل ما قاله مالك على ما إذا كان المُكرّى به من 
الطّعام جزءا ما يحرج منهاء فأمًا إذا اكتراها بطعام معلوم في ذِمّة المكتّريء أو بطعام حاضر 
يقبضه المالك. فلا مانع من الجواز. والله أعلم. ا ا 

-٠‏ باب 

- حدّئنا محمد بن ستان» حدّئنا فُلَيحٌ حدّئنا هلال. وحدَّئني عبد الله بن محمد 
حدّثنا أبو عار حدّئنا فيح عن هلال بن عل عن عطاء بن يَسارِء عن أبي هريرةً #: أنَّ 
النبيّ بك كان يوماً يحدّثْ - وعندّه رجلٌ من أهل البادية : «أنَّ رجلاً من أهل اة استأدنَ 
به في الرَرْع» فقال له: أَلَسْتَ فيها شِنْتَ؟ قال: بل ولكن أَحِبٌ أن أَزْرَعَ قال: فبَدّنَ فبادر 
الصف يانه واستواؤٌه واستخصادًه. فكان أمثال الجبال؛ فيقول الله: دونك يا ابنَ آدم فإنّه لا 
يُشْبِعُكَ شيء» فقال الأعراينٌ: والله لا تِدُه إلا فرشي أو أنصاريَا فانم أصحابٌ رَرْع» 
[طرفه في: 17/619] 

قوله: «بابٌ» كذا للجميع بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» ولم يذكر 
ابو نال ن ماب ران هاه له من قل الر جل : فَإئّّم أصحاب زرع. 

قال ابن امنّر: وجهه أنه َه به على أنَّ أحاديث التهي عن كراء الأرض إا هي على التنزيه 
لاعلى الإيجاب» لأنَّ العادة فيا يحص عليه ابن آدم أنه نْب استمرار الانتفاع به» وبقاء حرص 
هذا الرجل على الزَّرع حتّى في الجنّة دلي على أنه مات على ذلك» ولو كان يَعتّقد تحريم 
راء الأرض لمطم نفسه عن الجرص عليها حبَّى لا يجت هذا القَددُ في ذهْنه هذا الثبوت. 


كتاب المزارعة باب ٠١‏ / ج ٤١ ۲۳٤۸‏ 


2 2 و 3 
قوله: «عن هلال بن على» هو المعروف بابن أسامة» والإسناد العالي كلهم مدنيون إلا 
شيخ البخاري» وقد ساقه على لفظ الإسناد الثاني» وساقه في كتاب التوحيد (2019) على 


لفظ محمد بن ستان. 
قوله: «وعنده رجل من أهل البادية» اه ا 
قوله: «استأدَنَ رَبه في الرّرْع) أي في أن ناش الرواعة: 


قوله: «فقال له: ا 07 بزيادة واو. 

قوله: «فبَّرَ أي: ألقى البّذر فببَتَ في الحال» وفي السّياق حذفٌ تقديره: فأذِنَ له فبَدَرَ 
«فبادرًا في رواية محمد بن ستان: «فأسرّعَ فتبادرً. 

قوله: «الطّرّف» بفتح الطاء وسكون الراء: امتداد لَْظ الإنسان إلى أقصى ما يرا 
ويَطلّق أيضا عل غرّكة من العين:وكاله اراد هنا 

قوله: «واستخصاده» زاد في التوحيد: «وتكويرٌه» أي: جعه» وأصل الكور: الجاعة 
الكثيرة من الإبل» والمراد: أنه لما بََّرَلم يكن بين ذلك وبين استواء الرَرع ونجاز أمره كله 
من القلع والمتصد والتّدرية والجمع والتكويم إلا قد رلّمحة البَصَر. 

وقوله: «دوتك» النَصبٍ على الإغراء» أي: له 

قوله: «لايشبعك شي 2» في رواية محمد بن ستان: «لايَسعٌك» بفتح أوَّله والمهمّلة وضَمّ 
العين» وهو متّجه”" المعنى. 

قوله: «فقال الأغرابي» به بفتح ال همزة» أي: ذلك الرجل الذي من أهل البادية. 

وفي هذا الحديث من الفوائد آن كل ما اشتهي في اجه من أمور الدنياتِْنُ فيهاء قاله 
الات" وفيه وصفٌ الناس بغالب عاداج 0 RY‏ جُبلّت على 
الاستكثار من الدنيا. وفيه إشارة إلى فضل القناعة ودم م الشَّرّه. وفيه الإخبار عن الأمر 
المحقّق الآتي بلفظ الماضي. 


۲۸/٥ 


۲ باب ۴۱ / ح ۲۳٣۰-۲۳4۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


-١‏ باب ما جاء في الغرس 

4- - حدئنا تي بن سمي حدئنابعقوبٌ بن ڪبڍ الرحنِء عن آي حازم» عن سَهلٍ 
ابن سعد ظ4 أنه قال: إن كنا فر بيوم الجُمُعق ٠‏ كانت لنا جور تأُدُ من أُصولٍ يلق لنا 
كنا تَفْرسُه في أربعائناء فَتَجْعَله في قِذرِ هاء/ فتَجْعَلٌ فيه حَبَاتِ من شعير ‏ لا أعلمٌ إلا أله قال: 
ليس فيه حم ولا وَدَكٌ - فإذا صَلَينا الجُمْعةَ و رُزناهاء فقرّبَنْهإليناء فكنًا َْرَّحُ بيوم الجُمُعةٍ من 
أجل ذلك. وما كتا تَعَدّى ولا تقيل إلا بعدَ الجُمُعةٍ. 

۰- حدَّئنا موسى بن إسماعيل» حدَّثنا إبراهيم بڻ سعلِ» عن ابن شِهاب» عن 
الأعرج» عن أي هريرةً 4# قال: يقولونَ: إنَّ أبا هريرةً يُكيرٌ! والله المَوْعِدُ ويقولونَ: ما 
للْمُهاجرينَ والأنصار لا يُحَذُّونَ مِئْلَ أحاديثه؟! وإنَّ إِخْوَي من المهاجرينَ كان يَشَْلّهم 
اصق بالأسواق, وإنَّ إخوّتي من الأنصار كان يَشْغَلُّهِم عملٌ أمواهم» وكنتٌ امرَأ مِسْكيناً 
ألم رسول الله يك على مِلْءِ بَطنيء فأحضُرٌ حين يبون وأعِي حينَ يَدْسَوْنَ وقال التي يكل 
يوماً: إن علط اجا كم نو على الغو بقلت ا يه إلى كترم وبين 
مقَالتي شيئاً أبدً» فبَسَطْتُ تَورة لیس عل ثوبٌ غيدها حتى قَصَى الي بك مقالته ثم نها 
إلى صذري» فوالذي بَعَنّه بالحقّ ما سيت من مقالته تلك إلى يومي هذاء والله لَوْلا آينان في 
كتاب الله ما حَدَنْتكُم شيئاً أبدً: ٠‏ إن اين یکو مآ ارلا ِن ايت 4 إلى « اليج 4 
[البقرة: 9ه١1-١5١].‏ 

قوله: «باب ما جاء في العَرْس» ذكر فيه حديث سهل بن سعد: إن كنا تفرح بيوم 
الجمعة» الحديث. وقد تقدَّم شرحه مُسنّوقٌ في كتاب الجمعة (4۳۸)» وَغَرَضِه مته هنا 
قوله: كتا نَغرسه في أربعائناء وقد تقدّم تفسير الأربعاء. والسّلقُ بكسر السّين. 

وقوله: «لا أعلم إلا أله قال: ليس فيه سم ولا دك الوّدَك بفتحتين: دَسَم اللّحم 
وهو من قول يعقوب. 
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وحديث أب هريرة يقولونَ: إن أبا هريرة يُكثر» أي: رواية الحديث. 


كتاب المزارعة باب ۲۱ / ح 1Y ۲۲٣۰-۲۳٤۹‏ 


قوله: «والله المَوعِد» بفتح الميم» وفيه حذفٌ تقديره: و اله ال عة لان الموعد إا 
مصدرء وإمًا ظرف زمان أو ظرف مكان؛ ول ذلك لا يحبر به عن الله تعالى» ومراده: أن 
الله تعالى تُحاسبني إن تَحَمّدت كنباً» ويحاسب من ظنّ بي ظنّ السّوء» وقد تقدّم الكلام على 
بقية الحديث مُستَوق في كتاب العلم (۱۱۸)» ويأتي منه شيء في كتاب الاعتصام (4 0/70 
إن شاء ابعال ظ 

رف شه هافر هون وى سن الأتضار كان ملهو عمل اموا : قن اراد 
بالعمل الشغل في الأراضي بالزّراعة والغّرسء والله أعلم. 

خاتقة: اشكَمَلَ كتاب المزارّعة وما أضيفَ إليه من إحياء الموات وغيره من الأحاديث 
المرفوعة على أربعينَ حديثاء المعَلّق منها تتسعة والبقية موصولة» ا مكرّر منها فيه وفيا مضى 
اثنان وعشرون حديثاًء والخالص ثانية عشرٌ حديثا وافقّه مسلم على جمیعها سوى حديث 
اا في آلة الحَرّث» وحديث أبي هريرة في سوال الأنصار القسمة» وحديث عمر: 
لولا آخرٌ المسلمين. وحديث عَمرو بن عَوْف وجابر وعائشة في إحياء الموات» وحديث 
أي هريرة: «أنَّ رجلاً من أهل الجنّة استأدَنَ رَبّهِ في الرَرع». 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعينَ تسعة وثلاثون أثراً. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 


كناب الشرب 10 


بس آله رحن َير 
٠ ٍ 0 ِْ‏ 


وقول الله عر وجل : #وجعلتا اتان الا كل َء 9 ألا توور نَّ € [الأنبياء: ٠‏ *]. 

وقوله: یالما ازى ریو ن ام رلو من لمرن لمحن اموت © لو عا 
4 فلولا كروت 4 [الواقعة:۸- ¥[ 

[ج): منصبا [المزن: السَحاب والأجاح: المي طف6 : عَذْباً 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم”". في الشَّرب. وقول الله عر وجل: لإوجعلتامن لمآو كلّ 
مء سی أقَلا يوبن » وقوله: شد الما الى َر € إلى قوله: لاوک کت » 
كذا لأبي ذرٌ» وزاد غيره في أوّله: «كتاب المساقاة» اوخن ا جم التي فيه غالبها 
علق با بإحياء 00 ررك تيع ابن عاك «كتاب المياه» وأثْيَتَ النَسَفي «باب» خاصّة» 
ا ر أن 

والشّرب بكسر المعجَّمة» والمراد به الحكم في قسمة الماء» قاله عياض» وقال: صَبَطّه 
الأصبلي بالضمٌ والأوّل أولى» وقال ابن ا مَن ضَبَطّه بالضمٌ أراد المصدّر. وقال غيره: 
القند لف وقْرئ: « هرون شرب أو > [الواقعة:00] ملا 

والشَّرب في الأصل بالكسر: التصيب والحظ من الماء تقول: كم شِربُ أَرضِكُم؟ وني 
امل: آخرها ربا أقلّها شرباً. 
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(۱) ألحق في هامش (أ) بعد البسملة: كتاب المساقاةء ثم جاء في أصلها: باب في الشربه بزيادة: باب» 
وكذلك جاء في (س)» والمثبت على الصواب من (ع»» لأنه يوافق شرح الحافظ» إذ أثبت رواية أبي ذرٌ 
العرية عن ذكر الكتاب ولفظ «باب». 

(۲) تحرف في (أ) و(س) إلى: عن. 


a‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ل صرح رسہ رگ 


قال ابن بطال: معنى قوله: #وحَعَلْمَا ين الْمَآءِ شىء حي # راد الحيوان الذي يعيش 
بالماع وقيل: أراد بالماء النطفة ومن قرأ: «وجعلنا من الماء شىء ا دحل فيه الاد 
أيضاًء لأ حياتها هو خضرّتهاء وهي لا تكون إلا بالماء. 

5 ع ۶و سس و 

قلت: وهذا المعنى أيضاً يحرج من القراءة المشهورة» ورج من تفسير قَتَادةَ حيث 
5 ا 559 و 2 0 5 
قال: کل شيءَ حي فمن الماء خلق. أخرجه الطبري (۱۷/ ۲۰( عنه. وروی ابن أبي 
حاتم عن أبي العالية: أن المراد بالماء النطفة» وروی أحمد (۷۹۳۲) من طريق أبي ميمونة» 

0 5 ء۶ ت عم 
عن أبي هريرة: قلت: يا رسول الله أخيرني عن كل شيء» قال: «كل شيء خلق من الماء) 
إسناده صحيح. 

قوله: «« يَّاجًا4: مُنصبَاً» هو في رواية المُستَّمُلى وحده» وهو تفسير ابن عباس ومجاهد 
وقَتَادة أخرجه الطَبَري عنهم (7/70). 

قوله: « الْمَرّنِ»: السّحاب» هو تفسير مجاهد وقَبَادة أخرجه الطَبري عنهما (۲۷/ 
)٠‏ وقال غيرهما: المزن: السّحاب الأبيض» واحله: مزنة. 

01 01 - ۶ 7 

قوله: «والأجَاج: المُرّا هو تفسير أبي عبيدة في «معاني القرآن»» وأخرجه ابن أبي حاتم'" 
عن قَنَادةَ مثله» وقيل: هو الشديد الملوحة أو المرارة» وقيل: المالح» وقيل: الحارّء حكاه 
ابن فارس. 

خم ر ل و ee‏ 

قوله: «مؤفراتا &: عَذبا» هو في رواية المستملي وحده. وهو مُنترّع من قوله تعالى في 

2 م صر رو 2 5 عو س 

السّورة الأخرى: هدا عَذْبُ قات € [فاطر:١٠]ء‏ وروى ابن أبي حاتم عن السَّدَي قال: 
العَذْب الفرات: المُلو. 
)١(‏ هذه قراءة معاذ القارئ وابن أبي عَبّْلة وحميد بن قيس» وقرأها الباقون بجر شح . انظر «زاد المسير» 
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(۲) وهو أيضاً في «الأسماء والصفات» للبيهقي (875). 
(۳) وهو أيضاً في اتفسير عبد الرزاق» ۲/ 27١‏ وفي «تفسير الطبري» /١9‏ 70. 


كتاب الشرب باب ١‏ / ح ۲۲۵٥۲-۲۲۵۱‏ 1۷ 


-١‏ باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيّته جائزةٌ 
مقسوما كان أو غير مقسوم 
وقال عُنْانُ: قال النبئّ لِ: «مَن يري بر رُومةً فيكون دَلْوٌه فيها كدِلاءِ المسلمينَ؟» 


فاشتراها عثمان ظل4. 

۱ - ا حدّئنا أبو سان قال: حدّئني أبو حازم» عن سَهُلٍ 
ابن سعد ذه قال: أ اليك بج فرب منه وعن يميه لام أصفرٌ لقوم والأفباع 
عن يساره. فقال: «يا غلا أتأدَنْ لي أن أغطيه الأشياح؟» قال: ما كنت لاأوڈ ئِرَ بقضلي منك 
أحداً يا رسول الله. فأعطاه إِيّاه. 
[أطرافه في: 37757 3550١‏ 597ل 7557040 37 ه] 

- حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شعي عن الزَّهْريّ قال: حدّثني نس بن مالك : 
اا خُلِيَت لرسول الله يا شا داجنٌ» وهو في دار نس بنِ مالكِ» وشيب لبثها بماءِ من البثْر 
لي في دار أنس» فأعطى رسو الله يكل القَدَحَ فرب منه حتى إذا تَر القَدَحَ من فيه وعلى 
يساره أبو بكرء وعن يمينه أعرابيٌ فقال عمرٌ ‏ وخاف أن يُعْطِيّه الأعرابَ -: أعطٍ أبا بكر يا 
رسولٌ الله عندّكَ فأعطاه الأعرايّ الذي عن يمينه ثم قال: «الأيمَنَ فِالأيمَنَ». 
[أطرافه في: ۰۲۰۷۱ 05115 ]٥ ٦۱۹‏ 

قوله: اباب کن رأى صدقة الماءِ ودبته ووصيّنه جائزگ مَفسوماً كان أو غير مَفسوم؛ كذا 
لأبي ذرٌ وللنّسَفي: ومن رأى...» إلى آخره» جعلّه من الباب الذي قبلهء ولغيرهما: باب 
ف الشرت :ومن رأى. وآراد الصف بال خة الر د عل من قال إن الا لامك 

قوله: «وقال عُثمان أي: ابن عَمَان «قال النبي كلِ: مَن يشتري بئر رُومة فيكون لوه فيها 
كَدِلاءٍ المسلمينَ؛ سقط هذا التعليق من رواية النَسَفي» وقد وَصَلَّهِ الترمذي )۳۷٠۳١(‏ 
ولحاي رين لبمار امن عير نّامة بن حَرْن ‏ بفتح المهمّلة وسكون 
الڙاي - القسبري» قال: شهدت الدّار حيث أشرّفٌ عليهم عثمان» فقال: أنشدكم بالله 


۳۰/0 
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والإشادم ل تعلمؤن أن :رسول اله كل كلم الدية وليسن ا ماء بستحت غين بغز 
زُومة» فقال: من يشتري بئر رُومّة يجعل دلوّه فيها كدلاءِ المسلمين بخير له منها في الجن ؟) 
فاشتريتها من صلب مالي؟ قالوا: اللهمّ نعم» الحديث بطولهء وقد أخرجه المصنّف في 
كتاب الوقف (۲۷۷۸) بغير هذا السّياق» وليس فيه ذكر الدَّلوه والذي ذكره هنا مطابق 
للترجمة» ويأتي الكلام على شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

قال ابن بطّال: في حديث عثمان أنه يجوز للواقفي أن يَنتَفِع بوقفه إذا رط ذلك قال: 
فلو حَبّسَ بئراً على مَن يشرب منهاء فلّه أن يَشْرّبٍ منها وإن لم يشترط ذلك لأنّهِ داخل في 
جملة مَن يَشْرّب. ثم فرق بَِرِقٍ غير قوي. وسيأتي البحث في هذه المسألة في «باب هل 
ينتفع الواقف بوقفه» في كتاب الوقف (7705) إن شاء الله تعالى. 

ثم ذكر المصيّف في الباب حديئّي سهل وأنس في شرب النبي ييا وتقديمه الأيمّن 
فالأيمّن» وسيآتي الكلام عليه) في كتاب الأشربة (0714و ۰) ومناسبته) لما تَرَجَمَ له 
من جهّة مشر وعية قسمة الماء» لأنَّ اختصاص الذي على اليمين بالبّداءً ةبه دال على ذلك. 

وقال ابن المنيّر: مُراده أن الماء يُملّكء وهذا استأدّنَ انب با بعض الشُّرَكاء في 
ورتب قسمته يَمئة ويّسرة» ولو كان باقياً على إباحته لم يَدَُله ملك» لکن حديث سهل 
ليس فيه بيان أن القَدَح كان فيه ماء» بل جاء مُفْسّراً في كتاب الأشربة بأنّه كان لبناًء 
والكواف: اله ارده ليق أن الأمر سرف ی ع ای ت و الک جا 
حديت أننن: خرى اللبن الخالض الذئ فق عنديك سهل» فدل عل آنه لأ فرق ف ذلك بين 
اللو وكات تج الر عل م قال إن انالا ملل 

وقوله في حديث سهل:/ «حدّئنا أبو غسّان» هو محمد بن مُطرّف المآني» والإسناد 
مصريّون إلا شيخ“ 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س)ء وهو - إن ثبت هكذا في أصل الحافظ ‏ سبق قلم منه رحمه اللهء فإن الإسناد 


مدنيون إلا شيخه سعيد بن أبي مريم» فإنه مصري. 


كتاب الشرب باب ۱ / ح ٤۹ ۲۳٣۲-۲۴۵۱‏ 


وقوله: اوعن يمينه غُلام» هو الفضل بن عباس كاه ابن بطل وقيل: أخوه عبد الله 
كاه ابن التين» وهو الصَّواب كما سيأتي. 

وقوله في حديث ان" «وعن يمينه أعرابي» قيل: إن الأعرابي خالد بن الوليد حكاه ابن 
اليّن. وتُعقّبَ بأنَّ مثله لا يقال له: أعراي» وكأنَّ الحامل له على ذلك آنه ری في حديث ابن 
عباس الذي أخرجه التّرمذي (555”) قال: دلت أنا وخالد بن الوليد على ميمونة» فجاءتنا 
بإناء من لبن» فشَّربَ رسول الله ية وأنا على يمينه وخالد على شماله» فقال لي: «الشَّربة لك 
فإن شعت آرت بها خالداً؟» فقلت: ما كنت أو على سورك أحداً. فظن أن القِصّة واحدة» 
وليس كذلك: فن هذه القِصّة في بيت ميمونة» وقِصّة أنس في دارٌ أنس» فافترّقا. 

نعم يَصِلّح أن يُحَدٌ خالد من الأشياخ المذكورينَ في حديث سهل بن سعد والعُلام هو 
ابن عبّاسء ويُقوّيه قوله في حديث سهل أيضاً: ما كنت أوثرٌ بفضلي منك أحداً. ولم يقع 
ذلك في حديث أنس» ولیس في حديث ابن عبّاس ما يَمِنَعٌ أن يكون مع خالد بن الوليد في 
بيت ميمونة غيره» بل قد روى ابن أبي حازم عن أبيه في حديث سهل بن سعد ذكرٌ أبي بكر 
امدق قن كان كل سار د ارد عبد اله 191:03 ) ا 

قال ابن الْجَؤْزي: إلا استأدَنَ العُلامَ ولم يستأذن الأعرايً» لأنَّ الأعراي لم يكن له عِلم 
بالشّريعة فاستلَمّه بتركِ استعذانه بخلاف الغلام. 

قوله في حديث أنس: «فقال عمر: أعط أبا بكر» كذا لجميع أصحاب الزّمْريء وعد 
عكر فيا رواه وكيب عنه» فقال: عبد الرحمن بن عَوْفء بدل عمرء أخرجه الإسماعيلي» 
والأوّل هو الصحيح» ومَعمّر لما حدَّث بالبّصرة حدّث من حفظه وهم في أشياء» فكأن 
ما توا" وع أن يكون عفر غا ان کرد كل مق عر وب لخن قال اف رة 
دواعي الصحابة على تعظيم أبي بكر. 


)١(‏ وقد رواه وهيب أيضاً عن النعمان بن راشد عن الزهري عن أنس عند أبي عوانة (۸۲۲۳)» فقال فيه: 
عن يمينه رجل أعرابي» وعن يساره عبد الرحمن بن عوف. فشرب منهء ثم أعطى الأعرابي» وقال: 
«الأيمن فالأيمن»» فجعل الذي عن يسار النبي ييه عبد الرحمن بن عوف. فالظاهر أن هذا الاختلاف 
من وهيب لا من معمرء والله أعلم. 
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نيه اى بعضهم بتقديم الأيمَن eT‏ تقديمّه في المأكول» ولحت ت لمالك» 
وقال ابن عبد البَرٌ: لا يصح عنه. 

۲- باب من قال: إن صاحب الماء أحقٌّ بالماء حتى يَرْوَى 

لقول النبي كيا «لايُمئَعُ فضل الماء». 

08 7- حدّئنا عبد الله بن يوسفف؛ أخبرنا مالك عن أي الرّنادء عن الأعرّج, عن أي 
هريرةً 4 أنَّ رسول الله يكل قال: «لامُمْتَمُ فضلٌ الماء ْح به الكل . 
[طرفاه في 5 ۲۳۰ 19477] 

5- حدّئنا بجی بن بُكَيرء حدّثنا الث عن عُقّيل» عن ابن شهّاب» عن ابن المسيّبٍ 
وأبي سَلَّمَةَ عن أي هريرةً 5 أنَّ رسو الله يف قال: «لا مَتَعوا فض الماء لِتَمْتَعوا به فضل 
الكلا». 

قوله: باب من قال: إنَّ صاحب الماء أحقٌ بالماءِ حتَّى يَرْوَى» قال ابن بطّال: لا خلاف 
بين العلماء أن صاحب الماء أحقٌّ بائه حى يَرُوى» قلت: وما فاه من الخلاف هو على 
القول بأن الماء يُملّكء وكأنَّ الذينَ ذَّهَبوا إلى أنه يُملّك ‏ وهم الجمهور ‏ هم الذينَ لا 
خلاف عندهم في ذلك. 

قوله: «لا يُمنَعُ؛ بضمٌ أوّله على البناء للمجهول» وبالرفع على أنه خير» والمراد به مع 
ذلك الهق: وذكر عياض أنَّه في رواية ا ا ق اي وکا الس في إيراد/ 

5 البخاري الطَّرِيقَ الثانية كو نها وَرَدَتَ بصريح الّهي» وهو: «لا تمَتَعوا»» والمراد بالفضل: ما 
زاد على الحاجة. ۰ 

ولأحمد )٠١51/1(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة: ١لا‏ يُمتع فضل ماء 
بعد أن يُستغنى عنه» وهو محمول عند الجمهور على ماء اليئر المحفورة في الأرض المملوكة» 
وكذلك في الموات إذا كان بقصدٍ التّمَلكَء والصحيح عند الشافعية وص عليه في القّدِيم 
وحَرمّلة: أنَّ الحافر يمك ماءهاء وأمًا البئر المحفورة في الموات لقصدٍ الارتفاق لا اَمَك 


كتاب الشرب باب ۲ / ح 4-۲۳۳ ٤۷١‏ 


فن الحافر لا يّملِك ماءهاء بل يكون أحقٌّ به إلى أن ير تيل» وفي الصورتّين يجب عليه ذل ما 
يَفْضْل عن حاجته» وا مراد حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته» هذا هو الصحيح عند 
الشافعية» وخص المالكية هذا الحكم بالموات» وقالوا في البئر التي في الملك: لا يجب عليه 
بَذل فضلهاء وأا الماء الُحرّز في الإناء» فلا يجب يذل فضله لغير المضطرٌ على الصحيح. 

قوله: «فضل الماء» فيه جواز بيع الماء» لأنَّ المنهىّ عنه مع الفضل لا منع الأصلء وفيه 
أن مَحَلّ اله ما إذا لم يجد المأمور بالبّذل له ماءً غيره والمراد كين أصحاب الماشية من 
الماءء ولم يقل أحد: إلّه يجب على صاحب الماء مُباشّرة سقي ماشية غيره مع قدرة المالك. 

قوله: البُمْتَع به الكَلّأ بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصور: هو التبات رَطبه 
ویابسه» والمعنى: أن يكون حول البئر كَلَاْ لیس عنده ماء غيره» ولا يمن أصحابٌ 
المواشي رع إلا إذا منوا من سقي يهائمهم من تلك البثر للا يتَشَرّروا بِالحَطّشٍ بعد 
الرّعيء فيستلزم منعُهم من الماء منعهم من الرّعيء وإلى هذا التفسير ذَهَبَ الجمهور» وعلى 
هذا يختصّ البذل بمَن له ماشية ويّلتَحِق به الّعاة إذا احتاجوا إل الشّرب لأتّهم إذا 
منعوا من الشُّرب امتتعوا من الرّعي هناك. ويجتمل أن يقال: يُمكنهم تمل الماء لأنفسهم 
قله ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم» والصحيح الأوّلء ويّلتَحِق بذلك الزَّرع عند 
مالك» والصحيح عند الشافعية» وبه قال الحنفية: الاختصاصٌ بالماشية» وفَرّقٌ الشافعي 
فيها حكاه المُرّني عنه بين المواشي والزّرع بأنَّ الماشية ذاثٌ أرواح يُحْشى من عَطَشْها موثها 
بخلاف الزّرع» وبهذا أجاب النّوَوي وغيره؛ واسدُلٌ مالك بحديثٍ جابر عند مسلم 
(1915): هى عن بيع فضل الماء. لكِنّه مُطلّق فيُحمّل على المقَيّد في حديث أي هريرة» 
وعلى هذا لو لم يكن هناك كَل يُرعى» فلا مانع من المنع لانتفاء العلّة. 

قال الخطّابي: والتهي عند الجمهور للتنزيه» فيحتاج إلى دليل أوجَبَ صَرفه عن ظاهره. 
وظاهرٌ الحديث أيضاً وُجوب بَذْله جانا وبه قال الجمهورء وقيل: لصاحبه طلب القيمة 
من المحتاج إليه كا في إطعام المضطرٌ وتُعفَب بأنّه يلرم منه جواز المنع حالة امتناع المحتاج 


r/o 
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من بَذل القيمة» ورد بمنع الملارّمة» فيجوز أن يقال: يجب عليه البّذلء وتَتَرَنّبِ له القيمة في 
ذِمَّة المبذول له حتى يكون له أخذ القيمة منه متى أمكَنَ ذلك» نعم في رواية لمسلم 
7 من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي سَلَّمَةَ عن أبي هريرة: «لا يُباع فضل 
الماء» فلو وجب له العِوّض ار له البيع» والله أعلم. 

واستَدَلٌ ابن حَبيب من المالكية على أنَّ البثر إذا كانت بين مالگین فيها ماء فاستّغنى 
أحدهما في نّوبّته كان للآخر أن يستسقي منهاء لاله ماء فصل عن حاجة صاحبه» وعموم 
الحديث يَشهّد له وإن خالَمَه ا لجمهور» واسَدَلٌ به بعض المالكية للقول بسَدٌ الذّرائع» لأنّه 
نبى عن منع الماء للا يُتذرّع به إلى منع لكآ لكن وَرَدَ التصريح في بعض طرق حديث 
الباب بالنهي عن منع الك صَحّحَه ابن حِبَّان (4407) من رواية أبي سعيد مَولى بني 
غفار» عن أبي هريرة بلفظ: «لا تَتَعوا فضل الماء» ولا كَنَعوا الكَلَا فيَهرْلَ امال وتجوع 
العيال»» والمراد بالكَل هنا النابت في الموات. فإِنَّ الناس فيه سواء. 

وروی ابن مجه )۲٤۷۳(‏ من طريق سفيان عن أب الزّناد عن الأعرّج عن أبي هريرة» 
مرفوعاً: «ثلاثة لا يُمنَعنَ: الماء والكَلَاً والنار»» وإسناده صحيح» قال الخطًابي: معناه: 
الكَلَا يبت في مَوات الأرضء/ والماء الذي يجري في المواضع التي لا تحص بأحلِ قيل: 
والمراد بالنار الججارة التي تُورِي النار. وقال غيره: المراد النار حقيقةء والمعنى: لا يُمنَع مَن 
يستصبح منها مصباحاء أو بدني منها ما يُشعله منهاء وقيل: المراد ما إذا أضرّمَ ناراً في 
حط مُباح بالصّحراءٍ فليس له منعٌ مَن يَنتَفِع بهاء بخلاف ما إذا أضرّمَ في حَطّب يَملِكه 
نارًء فلّه المنع. 

“- باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن 

هه - حدّئني تحمودٌ أخبرني عُبِيدُ الله عن إسرائيلَ» عن أي حَصين» عن أي صالح» 
عن أبي هريرةً 4 قال: قال رسولٌ الله يكن «ا معدن جيار والبثرٌ جُبارٌ والعَجماء جُبارٌ وني 
الرّكاز الحُمُس). 


كتاب الشرب باب ؛ / ح ۲۳۵۷-۲۳0٦‏ اع 


قوله: «باب من حَهَرَ بنرا في يِه لم يَضْمَن) ذكر فيه حديث أبي هريرة: «البثر جبار» 
بضمٌ الجيم وتخفيف الموحٌدة» أي: هدر قال أبن الْمير: الحديث مُطلى» وال جة مُقيّدة 
بالك وهي إحدى صور المطلّق وأقعَدُها بسقوط”" الضَّمانء لاله إذا لم يَضْمَن إذا حَمَرَ 
في غير ملكه؛ فالذي بحر في لک أحرى بِعَدّم الان انتهى. 

وإلى التفرقة بين الحفر في ملكه وغيره ذَّمَبَ الجمهورء وخالّفَ الكوفيونَ» وسيأتي 
تفصيل ذلك مع بّقية شرح الحديث في كتاب الدّيات (5417 و1417) إن شاء الله تعالى. 

ومحمود شيخه في هذا الحديث: هو ابن عيلان» وعبيد الله شيخ محمود: هو ابن 
موسىء وهو من شيوخ البخاري» وريا أخرج عنه بواسطة كهذا. 

٤‏ - باب الخصومة في البئر والقضاء فيها 

oV «°‏ حدَّئنا عَبْدانُ عن أبي حمزة عن الأعمّش» عن شقيق» عن عبد الله طف 
عن النبيّ ب قال: امن حَلّفَ على يمين يَقتَطِعُ بها مالّ امرئ» هو عليها فاجرٌ لَقِيّ الله وهو 
عليه عَضْبانٌ). نول الله تعالى: ES E‏ عد أله ويم َمَقلِيلًا > الآية [آل 
عمران:۷۷] فجاء الأشْعَتُ فقال: ما يُحَدٌنُكم أبو عبد الر حمن؟ ف رلت هذه الآيةٌ كانت لي 
بئڙ ني أرض ابن عَم لي » فقال لي: «شُهودَكٌ أو يميته» قلت: مالي شهودٌ قال: «فيميئه» قلتُ: يا 
رسو الله إذاً لف فذَّكرٌ النبيٌ ية هذا الحديتٌء فَأنْرَلَ الله ذلك تَضديقاً له. 

[1 ۲۳ - أطرافه في: 51١‏ لل 7608 ۲111 › ۲11۹« V1 <۲ 1V‏ 14 دق لمحت تلاحى لودلل 

| 

[حلاه ١1"‏ - أطرافه في: /11 4 76157 /ل 1۷° ۲« ۴1۷¥ تمدق كحت لالاكتى [VIA‏ 
قوله: «باب الخصومة في البئر والقضاء فيها» ذكر فيه حديث الأشعّث: كانت لي بئر في 

أرض ابن عَم ي. يعني: فتَخاصّمنا إلى النبي يكل أورّدّه مختصرأء وسيأتي بتامه في التفسير 


)٠٠١(‏ وني الأيهان والنذور (5717) وغير موضع» واسم ابن عَمّه مَعْدانَ بن الأسوّد بن 


(8) غرف قلس ) إل #سفرط 


١ 


V٤‏ باب ه / ح ۲۳۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 


معدي كَرِبَ الكِنْديء ولَقبه ا لجفشيش بوزن قعليل مفتوح الأوّل» واختَلفَ في ضبط هذا 
الأول على ثلاثة أقوال: أشهّر ها بالجيم والشين مُعجَّمة في الموضعين. 

وقوله في الحديث: «كانت لي بثر في أرض؛ رَعَمٌ الإسماعيلي أن أبا زة تفر رّد بذكر البئر 
عن الأعمّشء قال: ولا أعلم فيمّن رواه عن الأعمَش إل قال: في أرض./ قال: 
والأكثرون أولى بالحفظ من أي حمزة. انتهى» وذكرٌ البئر ثابت عند البخاري في غير رواية 
أي حمزة كما سيأتي مع بّقية الكلام على الحديث في كتاب الأيمان والنذور» ونذكر في 
التفسير الخلافٌ في سبب نزول الآية المذكورة إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «شهودك أو يميته؛ بالنّصب فيهماء أي: أحضز شهودك أو اطلّبْ يميته. 

وقوله: «إذاً يمليف بالنّصب. قال السهَيلي: لا غير وحكى ابن سروف جواز الرفع في 
مثل هذا. 

ه- باب إثم من منع ابن السبيل من الماء 

۸- حدّئنا موسى بن إسماعيلَ» حدّثنا عبد الواحدٍ بن زياد عن الأعمَش» قال: 

e‏ سمعت أبا هريرةً ف يقول: قال رسول الله کلاة: «ثلائةٌ لا ينظ الله 
بهم يوم القامت ولايركيهم؛ وهم عذاب ایم" رجلٌ كان له فضلٌ ماءٍ بالطریق فمََعه من 

بن ائيل ورجل باع إمامةُ لا يُبايعُه إلا لِذنياء فإن أعطاه منها رَضيَء وإن لم يُعْطِهِ منها 

7 خط ورجلٌ أقام سِلْعَتَه بعد العَضْرء فقال: والله الذي لا إل غيرٌه لقد أعطِيثُ بها كذا 
وكذاء فصَدَّقّه رجلٌ) ثمّ قرأ هذه الآيةً: « إِنَّ اَذ يروت بهد آله و ا من تَمنكلِيلًا 4 
[آل عمران:۷۷]. 
[أطرافه في: 77569 51/7 ۷۲۱۲ء ٤ ٤٦‏ ۷] 

قوله: بات ا موا ابن التدل من لمان آي : الفاضل عن حاجته» ويدل عليه قوله 
في حديث البآب: «رجل كان له فضل ماء بالطّريق فمَتَعه من أبن السّبِيل» قال انق بطال؟ 
فيه دلالة على أنَّ صاحب اليئر أولى من ابن السّبيل عند الحاجة» فإذا أخدٌ حاجته لم يَجُز له 


كتاب الشرب باب ٦‏ / ح Vo ۲۳۹۰-۲۳٥۹‏ 
منحٌ ابن السبيل. اننهى. وقد تَرجُمَ الصف بذلك بعد أربعة أبواب: «مَن رأى أنَّ صاحب 
الحوض أحقٌ بمائه»» ويأتي الكلام على شرح هذا الحديث في كتاب الأحكام (۷۲۱۲) إن 
E‏ 

وقوله في هذه الرّواية: «ورجل بيع إمامه» في رواية الكُشويهني: «إماماً». 

5- باب سَكْر الأنهار 

۹ ۲۳۹۰- حدّئنا عبد الله بن يوسف» حدّئنا الث قال: حدّئني ابن شهاب» عن 
عُرُوة عن عبد الله بن الرْبيرِ رضي الله عنهماء أله حدّثه: أنّ رجلاً من الأ صار خاصم الرْبَير 
عند النبيّ بيا في شراج الحَرّة التي يَسْقَونَ بها النَخْلَّ فقال الأنصاري: سَرّح الماء يمر فأبّى 
عليه» فاختصًما عند النبيّ يكل فقال رسولٌ الله كله للزئير: «اسْقٍ يا رين ثم أرل الما إلى 
جارك» فعضب الأنصاري» فقال: أن كان ابنَ عَمتِكَ! فلو وجه رسول الله يلك ثم قا 
«اسقٍ يا رُبِيرُ ثم احبس الماء حى يرجح إلى الجَدْرِ» فقال 7 2: والله إن لأحسبٌ هذه الآية 
نزلت في ذلك: ‏ قلا وریك لا منوت حى يحكموك فما سجر بيْتَهُمٌ © [النساء: .]٠١‏ 

قال محمدٌ بن العبّاس: قال أبو عبد الله: ليس أَحَدٌ يذكٌ عُرْوةَ عن عبد الله إلا اللَّيثُ فقط. 
[أطرافه في: 7750 7357 01لا ]٤0۸٥‏ 

قوله: «باب سَكْر الأنهار» السّكرء بفتح المهمّلة وسكون الكاف: المد والعَلّق» مصدر 
سگرت التَهّر: إذا سدّدته. وقال ابن دُرَيدِ: أصله من سكرّت الريحُ: إذا سكن هُبويها. 

قوله: «عن عُرُوة» سيأتي بعد باب (۲۳۹۲) من رواية ابن جُرَيج عن ابن شِهَاب: عن 
EL‏ ۰ 

قوله: «عن عبد الله بن الزبير أله حدّئه: أنَّ رجلاً من الأنصار خاصَّم الزبّير هذا هو 
المشهور من رواية اللّيث بن سعد عن ابن شهّاب. وقد رواه ابن وَهُب عن اللّيث ويونس» 


2 8 0 9 1 2 £ 2 3 
جيعاً عن ابن شهاب» أن عروّة حدّثه عن أخيه عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام. 


هلهم 


٤۷٦‏ باب ٦‏ / ح ۲۳۹۰-۲۳۵۹ فتح الباري بشرح البخاري 


أخرجه النّسائي (5407) وابن ا لجارود )٠١۲١(‏ والإسماعيلي» وكأنَ ابن وَهْبٍ حَمَلَ رواية 
الث على رواية يونس» وإلّا فرواية اللّيث ليس فيها ذكر الزبيرء والله أعلم. 

وأخرجه المصتف في الصّلح (۲۷۰۸) من طريق شعيب عن ابن شِهَابِ عن عروّة بن 
لير عن الزبر» بغير ذكر عبد الله» وقد أخرجه المصنّف في الباب الذي يليه (7751) من 
طريق مَعمّر عن ابن شاب عن عَروّة» مُرسلاً وأعاده في التفسیر (454) من وجه آخر عن 
مَعمّره وكذا أخرجه الطَّرِي (5/ )٠١۹‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق حدَّئنا ابن شهاب» 
وأخرجه المصتف بعد باب (7777) من رواية ابن جُرّيج كذلك بالإرسال» لكن أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن جُرَيج كرواية شعيب التي ليس فيها: عن عبد الله. 

وذكر الدَارَقُطني في «العِكّل» أن ابن أبي عتيق وعُمر بن سعيد" وافقا شعيباً وابن 
جُرَيج على قوهما: عُروّة عن الزْبّي. قال: وكذلك قال أحمد بن صالح وحَرمّلة عن ابن 
وَهْبِء قال: وكذلك قال شبيب بن سعيد عن يونس» قال: وهو المحفوظ. 

قلت: ونا صَحَّحَه البخاري مع هذا الاختلاف اعتماداً على صِحَّة سماع عروّة من 
أبيه» وعلى صِحَّة سباع عبد الله بن الزبير من النبي كلل فكيفما دار فهو على ثقة. ثم 
الحديث وَرَدَ في شيء علق بِالزبَ فداعِيَةٌ ولده مُتوَفْرة على ضبطه» وقد وافقّه مسلم 
101 على تصحيح طريق اللَّث التي ليس فيها ذكر الزبير» ورَعَّ ا ميدي في «جمعه» 
أن سكن أخرجاه من طريق عرز عن أغية عه الله عن اة ولي كا قال فإنه دا 
الشياق في رواية يونس المذكورة» ولم جُرّجها من أصحاب الكتب السَنّة إلا النّسائي» 
وأشار إليها التَرّمِذي (1777) خاصّة. 

وقد جاءت هذه القِصَّة من وجه آخر أخرجها الطَبّري (0/ )١169‏ والطبراني (۲۳/ 107) 


2 2 ع 7 5 ع 
من حديث آم سَلمة» وهي عند الزهري أيضا من مُرسّل سعيد بن المسيب كا سياتي بيانه. 


هو ابن سَرْحة التََنْوخيء له رواية عن الزهريء قال ابن عدي: أحاديثه عن الزهري ليست مستقيمة. 


كتاب الشرب باب ٦‏ / ح 7Y ۲۳٣۰-۲۳۵۹‏ 


قوله: «أنَّ رجلاً من الأنصار» زاد في رواية شعيب: قد سهد بَدراً» وفي رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزُّهْري عند الطَّّري في هذا الحديث أله من بني امي بن 
زيد» وهم بطن من الأوس» ووقع في رواية يزيد بن خالد عن اللّيث عن الزّهْري عند ابن 
المقرئ في «مُعجّمه)”" في هذا الخذيث أن اسمه حميد قال أبو موسى المديني في «ڏيل 
الصحابة»: هذا الحديث طرق لا أعلم في شيء منها ذكر حير إلا في هذه الطَّريق. انتهى» 
وليس في البدريّينَ من الأنصار من اسمه حُمِيدٌ وحكى ابن بَشْكُوالٍ في «مُبهماته» عن 
شيخه أبي الحسن بن مُغيث أنه ابت بن قيس بن شَّرّاسء قال: ولم يأتِ على ذلك بشاهدٍ. 
قلت: ولیس ثابت بدرياً. 

وحكى الواحدي آنه تَعْلبة بن حاطب الأنصاري الذي نزلّ فيه قوله تعالى: ومهم 


یو م 0 5 


من عله أله 4 [التوبة: ]۷١‏ ولم يَذكر مُستتده» وليس بَدرياً أيضاًء نعم ذكر ابن إسحاق في 
البدريينَ تُعلبة بن حاطب» وهو من بني أَميّة بن زيد» وهو عندي غير الذي قبلهء لأنَّ هذا 
ذكر ابن الكلبي أله اسهد بأَحْدء وذاكَ عاس إلى خلافة عثمان. 

وحكى الواحدي أيضاً وشيخه الثعلَبي والمهدّوي أنه حاطب بن أي بلتعة. وتُعْقَتَ 
بان حاطباً وإن كان بدرياً لكِنّه من المهاجرينَ» لكن مُستتد ذلك ما أخرجه ابن أبي حاته”" 
من طريق سعيد بن عبد العزيز عن الرَهْري عن سعيد بن المسيّب في قوله تعالى: ¥ كا 


آ هت له 


وَريِكَ لا ونوت حى بحمو فيا سجر يَيْنَهُمَ 4 [النساء: 10] الآية قال: نزلت في 
لزب بن العَوّام وحاطب بن أبي بَلبّعَةَ اخمّصً في ماء» الحديث؛ وإسناده قوي مع إرساله» 
فإن کان سعيد بن المسيّب سمعه من الزبیر فيكون موصولا/ وعلى هذا فيُوَوّل قوله: من 
الأنصار على إرادة المعنى الأعمّء كا وقع ذلك في حَقّ غير واحد كعبد الله بن حُذافة» 
وأمّا قول الكرماني بان حاطباً كان حَليفاً للأنصار ففيه نظر» وأمّا قوله: من بني ميه بن 


2 ت 3 5 92 رد ڪت 
زيد» فلعّله كان مَسكنه هناك كعْمّر كا تقدم في العلم. وذكر الثعلبي بغير ستدٍ: أن الزير 


(1) نقف عليه في المطبوع من «معجم ابن المقرئ». 
(۲) في «تفسيره) (0069). 


هرد 


€۸ باب ٦‏ رح 7700-05 فتح الباري بشرح البخاري 


وحاطباً لما حرجا مَرّا بالمقداد قال: لمن كان القَضاء؟ فقال حاطب: قضى لابن عمَته» 
ولَوّى شدقه» فَمَطِنَ له هودي فقال: قائل الله هؤلاءء يَشْهّدون أله رسول الله ويَتّهموّه 
وني صِحَّة هذا نظ . 

ويكَرَسّح بأنَّ حاطباً كان حَليفاً لآل الزير بن العوام من بني أسد, وكأنّه كان جاورا 
لزب والله أعلم. 

وأمًا قول الدَّاوُودي وأبي إسحاق الزَّجَاجٍ وغيرهما: أنَّ ححصْم الزْبَير كان مُنافقء فقد 
وجه القَرطّْي بأنَّ قول من قال: إِنَّه كان من الأنصارء يعني: نَسَباً لا ديناًء قال: وهذا هو 
الأهر من حاله» ويحتمل أله م يكن مُنافقً ولكن أصدَرَ ذلك منه بادرة التقس» كما وقع 
لخو من مكنا و وري هذا شارج الا » التوريشتي» ووَّمّى ما عداهء وقال: 
تبر عادة الف بوّصفي النافقينَ بوفة التصرة التي هي صفة مَدْح» ولو شارگهم في 
الب قال: بل هي رَّلّة من الشيطان تكن به به منها عند العَضَّبِء وليس ذلك بمُستنگر 
من غير المعصوم في تلك ا حالة» انتهى. 

وقد قال الدَّاوُودي بعد جَزمه بأنّه كان مُنافقاً: وقيل: كان بَدرياً فإن صح فقد وقع 
ذلك منه قبل شهودهاء لانتفاءِ الثفاق عَمّن شَّهدَها. انتهى. وقد عرفت أنه لا مُلارّمة بين 
صدور هذه القصة منه وبين التّفاق» وقال ابن التّن: إن كان و فمعنى قوله: لا 
يُؤْمِنونَ» لا يُستكولون الإيمان» والله أعلم. 

قوله: «خاصَع لزيا في رواية مَعمّر (7771): : خاصّمَ ازير رجلاً. والمخاصمة مفاعلة 
من الجحانبين» فكل منهما ام للآخر. 

قوله: «ني شراج الحرّة بكسر المعجّمة وبالجيم: : جمع شرج» بفتح بفتح أوّله وسكون الراء 
مثل بحر وبحار» ويجمَع على شروج أيضاء وحكى ابن دُرَيدِ: َرَج بفتح الراءء وحكى 
القُرطِي: شَرْجَةء والمراد بها هنا يبيل الماء» وإِنَّا ضيفت إلى الحرّة لكونها فيهاء والحَرًة: 


كتاب الشرب باب ٦‏ / ح ۲۳٣۰-۲۳۵۹‏ ۷۹ 


موضع معروف بالمدينة تقدَّم ؤكرها (۲۳۳)ء وهي في خمسة مواضع» المشهور منها اثتنان: 
حَرّة واقم» وحَرّة ليل. 

وقال الدّاوودي: هو بر عند أ رة بالمدينة» فأغرّب» وليس بالمدينة تهره قال أبو عبيد: 
كان بالمدينة واديان يسيلان بء المطر فيتَنافس الناس فيه» فقضّى رسول الله لا للأعلى 
فالأعلى. 

قوله: «الَّي : 1 يَسُقونَ بها النَخْل) في رواية : شعيب (۲۷۰۸): كانا يُسقيان ہا كلاهما. 

قوله: «فقال الأنصاري» يعني: للرَْيرِ «سَرّح» فعل أمر من التّسريح» أي: أطلقه. ول 
قال له ذلك لأنَّ لماء كان يَمُرٌ بأرض ارفا أرض الأنصاري» فيحبسه لإكال سقي 
أرضه ثم يُرسِله إلى أرض جاره» فالتمَس منه الأنصاري تعجيل ذلك فامتَتَعَ. 

قوله: «اسقٍ يا زبِيرا بهمزة وصل من الثلاثي» وحكى ابن التَّن أنه همزة قطع من 
الرباعي» تقول: سَقَى وأسقىء زاد ابن جُرَيج في روايته کا سيأتي بعد باب: فأمَرٌه با معروف. 
وهي جملة مُعارضة من كلام الراوي؛ وقد اوها شعيب في روايته حيثُ قال في آخره: 
وكان قد اماع الي برأي فيه سّعة له وللأنصاري. وصَبَطّه الكرماني: «فأورّه» هنا 
بكسر الميم وتشديد الراء على أنه فعل أمر من الإمرار» وهو حُْتَمَل. 

قوله: «أن كان ابنَ عَمّتك» بفتح همزة «أن» وهي للتعليل؛ كأنّه قال: حكمت له 
بالتقديم لأجل آله ابن عَكتك» وكانت أ الزبر صَفيّةَ بنت عبد المطّلب. 

وقال البيضاوي: محذّف حرف الجر من «أن» كثيراً تخفيفاًء والتّقدير: لأن كان» أو بأن 
کان» ونحوه : أن کان امال و ِن € [القلم:٤٠]‏ أي : لا تطعه لأجل ذلك وحكى القرطْبي 
تَبَعاً لعياض أن همزة «أن» ممدودة, قال: لاله استفهام على جهّة إنكار. ة قلت: ولم يقع لنافي 
الرّواية مد لكن يجوز حذف همزة الاستفهام. 

وحكى الكرماني: إن كان» بكسر الهمزة على أنَّا شرطية» والجواب محذوف» ولا أعرف 


)١(‏ جاء في اليونينية بالمد. 


EA“‏ باب ٦‏ / ح ۲۳٣۰-۲۳۵۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


هذه الرّواية. نعم وقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق : فقال: اعدل يا رسول الله» وإن كان 
ابنَ عَمّتك. والظّاهر أن هذه بالكسرء و«ابن» بالتصب على الخبرية. 

7 ووقع في رواية مَعمّر في الباب الذي يّليه: أنه ابن عَمّتك. قال ابن مالك: يجوز في «أنّه؛ 
فتح الهمزة وكسرهاء لہا وقعت بعد كلام تام مُعلّل بمضمون ما صُدَّر بهاء فإذا كيرت قُدَرَ 
ما قبلها بالفاء وإذا فتحَت قُدَّرَ ما قبلها باللا وبعضهم يُقدّر بعد الكلام المصَدَّر با مكسورة 
مثل ما قبلها م ا 
ومن شّواهده: 8 ولا قروا لزه إِنَمكانَ قحم € [الإسراء ]ول يقرأ هنا إلا بالكسرء وإن 
جار القع ف العريية كد ثبت الويجهاف قزل فال و إا ك اين مل تعره ن هر 

لب الحم € [الطور قرأ نافع والكسائي «أنّه» بالفتح والباقون بالكسر. 


قوله: «فتَلَوّنَ) أي: د ء تَعْيّرَّه وهو كناية عن العْضَبء زاد عبد ال رمن بن إسحاق في روايته: 


E 


حل فا آن دسا ما قال: 

قوله: «١حتَّى‏ يرجع إلى الجَذْرا أي: يصير إليه» والجَدر - بفتح الجيم وسكون الدال 
ال وان ال ور ا و بي ات التخل ا RT‏ 
التي حبس الماء» وجَرَمٌ به السهَيليء ویروی الجر بضم الذال» حكاه أبو موسی» وهو جمع 
چدار» وقال ابن التين: ضبط في أكثر الروايات بفتح الذال» وفي بعضها بالسّکونِ» وهو 
الذي ف اللةء وهو أصل الخائط: وفال القرطي: ل يقم ن الزواة [لابالشكونء والممئ: 
أن يصل الماء إلى أصول التّخلء قال: ويُروى بكسر الجيم» وهو الجدار» والمراد به جُدران 
اللَرّبات التي في أصول النّخلء فإئَهَا رقع حبَّى تصير تُشبه الجدار والشَّرّبات» بمُعجَمةٍ 
وفتّحات: هي الخفر التي حمر في أصول التتخلء وحكى الخطّابي «الجَذْرة بسكون الذال 
العجمة وهو تدر الفساف+ والمكتق :حت يبلغ ام الثّرت. 

قال الكرماني: المراد بقوله «أميك”"» أي: آمك نفسك عن السّقيء ولو كان المراد 


)١(‏ هذه اللفظة في رواية معمر عن الزهري الآتية عند المصنف في الباب الذي بعده. 


كتاب الشرب باب ٩‏ / ح ۲۳٣۰-۲۳۵۹‏ ۸۱ 


أمسك الماء» لقال بعد ذلك: أرسل الماء إلى جارك. قلت: قد قالها في هذا الباب» وكا 
ستأتي في رواية مَعمّر في التُّسير )٠٥۸٥(‏ حي قال: «ثمّ أرسل الماء إلى جارك». وصَرَّحَ 
في رواية شعيب أيضاً )۲۷٠۸(‏ بقوله: «احبس الماء». والحاصل أنَّ مره بإرسال الماء كان 
قبل اعتراض الأنصاريء وأُمْرّه بحَبْسه كان بعد ذلك. 

و «فقال الزببر: والله إن لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك 2« ملا وَرَيَكَ لا يوهت 
حَقٍَّ بحمو یما سر ينهم 14 زاد في رواية شعيب: إلى قوله: سلما 14"» ووقع 
في دواية ابن ريج الآ (051): فقال الرَيير: والله إن هذه الآية نت في ذلك» وني 
رواية عبد الرحمن بن إسحاق: ونزلت 88 فلا وريّك ‏ الآية. والرّاجح رواية الأكثرء وال 
لبر كان لا تجزم بذلك» لكن وقع في رواية أمّ سَلَمةَ عند الطَري )٠١۹ /٥(‏ والطبراني 
(107/7) الجزم بذلك» وأَئّها نزلت في قِصّة الزْبر وحَضْمه. وكذا في مُرسَل سعيد بن 
الممسيّب الذي تقدّمت الإشارة إليه. 


وَجَرّمَ مجاهد والسّعْبِي بأنَّ الآية إلا نزلت فيمّن نزلت فيه الآية التي قبلهاء وهي قوله 

تعالى: الم تر لل لد يَرْحْمُونَ َنَم اموا يمآ أل َك وما ازل من بك بُريدُودَ 
اموا إلى الطعو 

و ل ل I‏ 

فدّعا اليهودي المنافق إلى النبي كاف لاله عَلِمَ أنه لا يقبل الرّشوّة» ودَعَا اناف اليهوديّ إلى 


حکامهم» لاله عَلِمَ اہم يأخذويباء فأنرّلَ الله هذه الآيات إلى قوله: « وَمُسَلْمُوا َلِيِمًا ) 


[النساء: 56]» وأخرجه ابن أبي حاتم" من طريق ابن ابي تيح عن مجاهد نحوه» وروی 


CA 


لطلعوت 4 الآية [النساء: ١5]ء»‏ فروى إسحاق بن راهويه 5 «تفسره) 


)١(‏ هذه الزيادة ليست في رواية شعيب الآتية عند المصنف برقم (۸٠۲۷)»ء‏ ولكنها في رواية شعيب عند أحمد 
)١1515(‏ وغيره» وهي أيضاً في رواية الليث عند ابن ماجه )٠١(‏ وغيره. 

(۲) وأخرجه أيضاً الطبري في «تفسيره» 0/ 157» وني «تهذيب الآثار» في القسم المفرد بتحقيق علي رضا 
(۷۷۰) و(۷۷۱)» وابنٌ المنذر في «تفسيره» .)۱۹٤۲(‏ 

(۳) في اتفسيره») ۳/ ۲ وهو أيضاً في «تفسير الطبري» 6 و«تهذيب الآثار» (1)» و«تفسير ابن 
المنذر» )۱۹٤۳(‏ و(1969١).‏ 


ا 


AY‏ باب ٦‏ / ح ۲۳٣۰-۲۳۵۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الطبراني'"' )١١١55(‏ بإسنادٍ صحيح عن ابن عبّاس: أن حاكِمَ اليهود يومئذ كان أبا 
زا الأسلّمي قبل أن يُسلم ويتصكب. وروي بإسنادٍ آخر صحيح إلى مجاهد: أنه 
كعب بن الأشرّف. 

وقد روى الكلبي في «تفسيره» عن أبي صالح”"؛ عن ابن عبّاس» قال: نزلت هذه 
الآية في رجل من المنافقِينَ كان بينه وبين يهوديٌ خصومة» فقال اليهودي: انطّلقٌ بنا إلى 
حمد» وقال المنافق: بل نأتي/ كعب بن الأشرّف. فذكر القِصَّة وفيه أن عمر فل المنافق» 
وان ا م ول اک و الفازر ته وعدا او و كان مسف 
لكن يَقَوى بطريق مجاهد. ولا يَصرّه الاختلاف لإمكان التَّعَدّد. 


¢ 


وأفاد الواحدي”' بإستادٍ د صحيح عن سعيد عن قَتَادةَ: أن اسم الأنصاري المذكور 
قيس» ورجح الطري في «تفسيره» وعَرَّاه إلى أهل التأويل في «تبذيبه) :أن فوت تروك هله 
القِصّة ليتق نِظامٌ الآيات كلها في سبب واحد قال: ولم يُعرض بينها ما يقتضي خلافَ 
ذلك» ثم قال: ولا مانع أن تكون قِصّة الزْبير وحصيه وقعت في أثناء ذلك فيتناو هما عمومٌ 
الآية» والله أعلم. 

قوله: «قال محمد بن العبّاس: قال أبو عبد الله: ليس أحد يذكر عُرْوَة عن عبد الله إلا 
اليف فط هكذا وقع فق روا أي ذز ع التقري وحد ةع الفوبرئ» وهو القائل !قال 
محمد بن العبّاس. ومحمد بن العبّاس: هو السُّلّمِي الأصبهاني» وهو من أقران البخاري 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: الطبري. 

() أورد الحافظ هذا الأثر عن ابن عباس في «العُجاب في بيان الأسباب» أيضاً ۲ وقال: كذا وقع في 
هذه الرواية: أبو برزة» براء ثم زاي منقوطةء ووقع في غيرها: أبو بُردة» بدال بدل الزاي وضم أوله» وهو 
أولى» فما أظنٌ أبا برزة الأسلمي الصحابي المشهور إلا غير هذا الكاهن. 

(؟) أبو صالح هذا هو باذام مولى أم هانئ» وهو ضعيف» وتلميذه الكلبي - وهو محمد بن السائب - متروك 
الروايةء وقد روي نحو هذا الخبر عند ابن دحيم الحافظ في «تفسيره» ‏ كما في «تفسير ابن كثير» - عن 
ضمرة بن حبيب مرسّلا» وعند ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۳/ ٩٩٤‏ عن يتيم عروة مرسّلاً أيضاً. 

. ٠١۷ص في «أسباب النزول»‎ )٤( 


كتاب الشرب باب ۷ / ح AY ۲۳٣۱‏ 


ا بات ا مك ون و وغ ادهو ا ری اا 

وهو مصرّح بتفر بتَرِّ اللَّث بذكر عبد الله بن الزُبير في إسناده» فإن أراد مُطلَقاً رَد عليه ما 
أخرجه النّسائي (240) وغيره من طريق ابن وَْب عن اللَّيث ويونس جميعاً عن 
الزّهْريء وإن أراد بقَيدِ أله لم يقل فيه: عن أبيه» بل جعلّه من مسند عبد الله بن الزبير 
فَمْسَلّم؛ فان رواية ابن وَهْبٍ فيها: عن عبد الله عن أبيه» ىا تقدّم بيانه في أوّل الباب» وقد 
قل الترمذي عن البخاري أن ابن وَهُب روى عن اللّيث ويونس نحو رواية قتَيبة عن 
اللّيث”» والله سبحانه أعلم. 

۷- باب شرب الأعلى قبل الأسفل 

0- حدّئنا عَبْدانٌ أخبرنا عبد الل أخبرنا مَعمَرٌ عن الزْهُري» عن عرو قال: خاصمَ 
ابد رجلا من الأنصارء فقال النبيّ لا: «يا رُبَيُ اسق ثم أرل» فقال الأنصاري: أا 
عَمتِكَ؟! فقال عليه السلام: شو تنس ينا ا ؛ ثم أميىك» قال الرييث: فأحسبٌ 
هذه اليه نزلت في ذلك: # قلا وَرَيْكَ لا منوت حى يموك هما سجر لَه 4. 

قوله: «باب شرب الأغلى قبل الأسمّل» في رواية الحَمُويّ والكُشويهني: قبل السّفل» 
والأوّل أولى» ا ار شرك فيه إن ی و ماو ا فی 
SS‏ ثم الأسقل». قال ۰ الب من ٤‏ تبر أو مَسيل غير 
ملوك يُقدَّم الأعلى فالأعلى» ولا حى للأسفّل حتى يُستَغني الأعلى» وحَدّه أن يُعَطّيّ المءُ 
الأرض حى لا تَسْرَبَه وير جع م إلى الجدار» ثم يطلقه 

قوله: انم أرسِلٌ» كذا للأكثر» وللكشميهني: «ثمّ أرسِل الماء». 

قوله: «اسق يا وُبَير حتى يبل في رواية كٌريمة والأصيل: «اسق يا زير ثم يبلغ الماء 
الجَدْر)» وسَقَطً من رواية أبي ذرٌ ذكرٌ الماء» زاد في التفسير (4585) من وجه آخر عن 


)0( رواية قتيبة عن الليث عند مسلم «(YYov)‏ والترمذي «(TID‏ والنسائي (ot‏ وهي كرواية 
انين ريون ا 


۳4/o 


78 باب ۸ / ح ٠7‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مَعمّر: ١نم‏ ار لاد إل ار وا للب که في صريح الحكم حين أحفظه 
الأنصاري» وفي رواية شعيب في الصّلح :)۲۷٠۸(‏ فاستّوعى للزبير حينئذٍ حَقَّه وكان قبل 
ذلك أشار على لزب برأي فيه سعة له وللأنصاري. فقوله: استوعى؛ أي: ارق که 
وهو من الوعاء كأنّهِ جمعه له في وعائه. 

وقوله: «أحفّظه)”" بالمهمّلة الا المشالة» أي: أغضّبه. 

قال الخطّابي: هذه الريادة بُشبه أن تكون من كلام الزّهْريه وكانت عادته أن يَصِل 
بالحديث من كلامه ما يَظهّر له من معنى الشّرِح والبيان. قلت: لكن الأصل في الحديث أن 
يكون حُكمه کله واحداً حتّی يرد ما يبي ذلك» ولا يَثبّت الإدراج بالاحتمال. 

قال الخطابي وغيره:/ وإنّا حكم بلا على الأنصاري في حال عَضَبه مع تبيه أن يحَكُم 
الحاكم وهو غَضبان”" لأنَّ النّمي معلل بها تحاف على الحاكم من الخطأ والغَلَّطء والنبي لاز 
مأمون لعصمّتِه من ذلك في حال السخط والرضا". 

۸- باب شرب الأعلى إلى الكعبين 

۳۹۲ عات ارون زی الحرّانٌ» قال: أخبرني ابن جرَيج قال: حدّئني 
ابن شهاب عن عَرْوةً ب بن الرْيسِ أ أنه حدّ عد ا يجوزو لسار ادم ارتي في راج من 
الحَرّةِ و ليقي بها الّخْلّ فقال رسول الله كل: «اسقٍ يا رَُيرُ ‏ فأمَرَه بالمعروفِ - ثم أرسل إلى 
جارك» فقال الأنصاري: أن كان ابنَ عَمََتِكَ؟! فتَلَونَ وجه رسول الله ف ثم م قال: اسي ثم 
احبس حى يرجح الما إلى الجَذْرِ) واستَؤْعى له حَقَه فقال الزبير: والله إنَّ هذه الآيةَ أ لت في 
ذلك: ا فلا وَرَيَكَ لا يُوَمِبُوت حى يموك 4 [النساء:ه1]. 
() هذه اللفظة ليست في هذه الروايةء وإنما هي في رواية معمر الآتية عند المصنف برقم (5086). 
(۲) في قوله ب «لا يقضين حَكمٌ بين اثنين وهو غضبان» وسيأتي عند المصنف برقم .)7١5/(‏ 
() لما صح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأله أيكتب عنه في الرضا والغضبء فقال بلا 


انعم» إنه لا ينبة لي أن أقول إلا حقاً» أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» ص55 5 والحاكم 
في «المستدرك» ٠١6 /١‏ من طرق عن عبد الله بن عمرو. 


كتاب الشرب باب ۸ / ح ۲۳۹۲ Ao‏ 


فقال لي ابنُ شهاب: فقدَّرَتِ الأنصارٌ والتاس قول النبيّ كل: اس ثم احبس حتّى يرجعَ 
إلى الجَدْرِ) الجَدّْر: هو الأصل وكان ذلك إلى الكَعْبِينِ. 

قوله: «باب شرب الأغلى إلى الكَعْبين» يث يشير إلى ما حكاه الزّهْري من تقدير ذلك كما 
سيأتي في آخر الباب. 

قوله: ١حدّئنا‏ حمد» زاد في رواية أبي الوقت: هو ابن سلام. 

قوله: «فَأمَرّه بالمعروني» كذا ضبطناه في جميع الرّوايات على أنه فعل ماض من الأمرء 
وهي جملة ا كر الالو اطع ود 
وقد تقدَّم ما فيه“ 

قل قال "السلا بنيدناء ا وو التي عرزت کی ودار ا 
انتهى. ويحتمل أن يكون المراد اَم مه بالقضين والأمر الومسط ماعا للجوان» ويد عليه 
وو تكسن الذكورة 1 ومثلها لِمَعْمَرٍ في التتفسير (4085)) وهو ظاهر في أنه 
مره أوّلاً أن يسامح ببعض حَقّه على سبيل الصّلح» وبهذا تَرجُمَّ البخاري في الصّلح: إذا 
أشار الإمام بالمصلّحة» فلمًا لم يَرْضَ الأنصاري بذلك استقصی الحكم وحَكمَ به. 

وحكى الطاب أنَّ فيه دليلاً على جواز فسخ الحاكم حُكمّهء قال: لأنّه كان له في 
الأصل أن يحكّم بأيّ الأمرّين شاء فقَدّمَ الأسهل إيثاراً خسن الجوار» فلمًا جَهِلَ الخصم 
موضع حَقَّه رَجَعَ عن حُكمه الأوّلء وحكمٌ بالثاني ليكون ذلك أبلَمّ في رّجره. وتُعْقَبَ 
أله يبت الحم أوّلاً کا تقدّم بيانه» قال: وقيل: بل الحكم کان ما مر به ولا فلم لم 
يقبل ا لصم ذلك عاقبّه ب حَكمَ عليه به ثانياً على ما بَدَرَ منه» وكان ذلك لما كانت 
العقوبة بالأموال. انتهى. وقد وافقٌّ ابن الصّبّاعْ من الشافعية على هذا الأخير» وفيه نظرء 
وسياق طرق الحديث يأبى ذلك كما تری» لا سیا قوله: واستوعی للزبَير حَقَهِ في صَرِيح 
0 وهي رواية شعيب في الصّلح ا ور ق ا(6 فمجموع 
الف ا ل أنه يرك بعض حَقّه وثانياً أن يَستَوقَ جنيع حَقه. 


(۱) في شر حه للحديث (۲۳۵۹ )ء ولم یزد على ما هنا. 


EA"‏ باب ۸ / ج ۲۳۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: لقالا ل ا : هو ابن جُرَيج راوي الحديث. 

قوله: «فْقَدَّرَتِ الأنصارٌ والنّاسٌ» هو من عطف العام على الخاصٌ. 

قوله: «وكان ذلك إلى الكَعْبِينِ» يعني: أئَّهم لما رأوا أن ا لجر يختلف بالطّول والقِصّر 
قاسوا ما وقعت فيه القِصَّةء فوّجَدوه يَبِلّْ الكعبين» فجعلوا ذلك معياراً لاستحقاق الأول 
۳ 0% ت ر e‏ 
الشافعية: المراد به/ ن ل يدمه أحد في الراس بطريق الإحياء» والذي يليه من أحيا بعدى 
وهل جَرَاً. قال اھر الح ان الاوك قن کون ادت 2 ب إلى جرى الماء» وليس هو المراد. 

وقال ابن التين: الجمهور على أن الحكم أن يمسِك إلى الكعبين» وخصّه ابن كنانة 
بالتخل والشجرء قال: وأمًا الزروع فإلى الشَّراك. وقال الطبّري: الأراضي مختلفة» فيمسك 
لكل أرض ما يكفيهاء لأن الذي في قِصّة الزبير بن العرّام واقعةٌ عَينٍ. واختلف أصحاب 
مالك: هل يُرسِل الأول بعد استيفائه جميمَ الماء» أو يُرسل منه ما زاد على الكعبين؟ والأوّل 
أظهّر» ومَحَلَه إذا لم يبقّ له به حاجة» والله أعلم. 

وقد وقع في مُرسَّل عبد الله بن أبي بكر في «الموطأً» (۲/ :)۷٤ ٤‏ أن رسول الله يك فى 
في سَيْل'" مَهْزُورٍ ومُدَينِب أن يُمسّك حى يبلغ الكعبين» ثم يُرسِل الأعلى على الأسفل. 
ومّهزورء بفتح أوّله وسكون الهاء وضَمّ م الاي وسكون الواو بعدها راء ومُذَّينبِء بذال 
مُعجّمة ونون بالتصغير: واديان معروفان بالمدينة. وله إسناد موصول في «غرائب مالك» 
للدَارَقطني من حديث عائشة وصّحّحَّه الحاكم (۲/ 17). وأخرجه أبو داود (789*) 
وا : بن ماجَهُ (11485) والطبري من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد وإسناد 
کل منهما حسن» وأخرج عبد الرَرّاق هذا الحديث المرسّل بإسنادٍ آخرَ موصول””, ثم 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: مَسيل. 
(5) في «تهذيب الآثار» في القسم المفرد الذي حققه علي رضا .)۷۷١(‏ 
ا 0/ ۳ ee‏ وقد رواه 


a‏ ل ا 


كتاب الشرب باب ۸ / ح GAV ۲۳٣۲‏ 


روى عن مَعمَر عن الرْهُري» قال: نظرنا في قوله: «احبس الاءَ حى يَبلّْ الجَدرَ؛ فكان 
ذلك إلى الكعبين. انتهى» وقد روى البيهقي (؟/155-1517١)‏ من رواية ابن المبارّك عن 
مَعمَر» قال: سمعت غير الزّهْرِي يقول: نظروا في قوله: «حتّى يَرجِع إلى الْجَدْر؛ فكان 
ذلك إلى الكعبين. كان مَعمّراً سوح ذلك من ابن جُرَيج فأرسَلّه في رواية عبد الرَّاق؛ 
وقد بيّن ابن جرَيج اله سوه من الزّهْري. 

ووقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق”": «احيس الماء إلى الْحَذْر أو إلى الكعبِينٍ»» وهو 
شك منه» والصّواب ما رواه ابن جُرَيج. 

وذكر الشاشي من الشافعية أنَّ معنى قوله: «إلى الْجَدْر» أي: إلى الكعبين» وكأنّه أشار 
ل اا لايس اكد وة للب 

قوله: «الجَذر هو الأصل» كذا هنا في رواية المستَمّلي وحده. 

وني هذا الحديث غير ما تقدّم أن مَن سبق إلى شيء من مياه الأودية والشّيول التي لا 
لك فهو أحٌّ به» لكن ليس له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يّليه. وفيه أنَّ للحاكم 
أن يشير بالصّلح بين المتصمين ويأمُرَ به ويُرشِدَ إليه» ولا يُلزِمُه به إلا إذا رَضي» وأنَّ 
الحاكم يَستوني لصاحب الحق > حَقّه إذا لم يََراضَياء وأن تحكم بالحقٌ لمن تَوَجَّهَ له ولو لم 
يَسأله صاحبٌ الحق. وفيه الاكتفاء من المخاصم با يُقَهّم عنه مقصوده من غير مُبالّعَة في 
التصيص على الدّعوى ولا تحديد المدّعى ولا حصره بجميع صفاته. 

وفیه توبيخ من جَمّی على الحاكم ومُعائبهه ويُمكن أن يُسَدَلَ به على أن للإمام أن 
يعفر عن التعزير التعَلّق به لكن مَحَلٌ ذلك مالم بود إلى هنك حُرمة الشّرعء إا لم 
عاقب النبي ية صاحبَ القِصّة لما كان عليه من تأليف الناس» كما قال في حَق كثير من 
المنافقينَ: «لا يَتَحَدثُ الناس أن مدأ يتل أصحابه»"» قال القرطّبي: فلو صَدَرَ مثل هذا 
)١(‏ عند الطبري في «تفسيره» 0/ .١609‏ 
اال (۳۵۱۸)» ومسلم (708) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنههما. 


4۱/٥ 


EAA‏ باب ٩‏ لح امم فتح الباري بشرح البخاري 


ع ۾ رت اا ۴ ۰ ل E u‏ 5 ووه 3 
من احد في حَق النبي 4 أو في حَق شريعته لقتل قتلة زنديق. وتّقل النوّوي نحوه عن 
العلاء, والله أعلم. 

۳ حدّثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح» عن أي 
هریرة ‏ أنَّ رسول الله ية قال: «بينا رجلّ يَمْشى فاشتَدٌ عليه العَطَش» فنزل بثْراً فضّربَ 
ا رن 0 و 7 رخدي . ار 0 
منهاء ثم خَرَجَ فإذا هو بكلب يَلَهَثْ يأكل الثرّى من العَطش» فقال: لقد بَلَعّ هذا مِثْلّ الذي 


بلع بي رل برا فملأ ځفه ثم أمسَكّه بفيه»/ ثم رَقيّ فسَقَى الكلبّ, فشر الله له فعَفَرَ له 


قالوا: : يا رسو الله» وإِنّ لنا في الببهائم أجرا؟ قال: «في كلّ كب رَطْبَة أجْرّ). 

تابه اد بنْ سَلَمَةَ والرّبيعٌ بنُ مُسلِم» عن محمَّدِ بن زيادٍ. 

4- حدّثنا ابن أبي مريم» حدَّئنا نافع بن عمرء عن ابن أب مُليكة عن أسماء بنت أي 
بكر رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ ية صل صَلاةً الكُسوفي» فقال: «َنّت منّي الَارُ حتّى قلتُ: أي 
رب وأنا معهم؟ فإذا امرأةٌ ‏ حَسِبتُ أنه قال: ‏ تَحْدِسُها هره قال: ما شَّأَنُ هذه؟ قالوا: 
عَبَسَئها ختى مات جوعا»: 

-٥‏ حدّئنا إسماعيل: قال: حدّئني مال عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهماء أنَّ رسول الله َة قال: ١عُذَّبَتِ‏ امرأةٌ في هِرَةٍ حَبَسَئْها حنّى مانت ت جوعأ فدّحَلّت فيها 
التارَ قال: فقالوا ‏ والله أعلمُ -: لا أنتِ أَطْعَمْتِها ولا سَقَتِها حينَ حَبَسْتيهاء ولا أنتٍ أرسَلتِها 
فأكَلت من حَشَاش الأرض». 
[طرفاه في: +771. ٤۸۲‏ 7] 

قوله: اباب فضل سَفَي الماء» أي: لكل مَن احتاجّ إلى ذلك. 

قوله: : اعن سمي بالمهمّلة مُصعَرأًء زاد في المظالم (177؟) مولأ بي بکر» ای : ابن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام. 

قوله: ١عن‏ أي صالح» زاد في المظالم: : السيان: TE E‏ ن إلا شيخ البخاري. 


كتاب الشرب باب و / ح ۲٣٣٣-۲۳۹۳‏ ۸۹ 


قوله: «بينا رجل» لم أقف على اسمه. 

قوله: ١يَمْشِي)‏ قال في المظالم: «بينّ) رجل بطريق»» وللدّارَقطني ف «الموطّآت» من طريق 
روح عن مالك: اايمشي بمَلاةٍ)» وله من طريق ابن وَهبٍ عن مالك: «يمشي بطريق مكّة). 

قوله: «فاشتدٌ عليه» وقعت الفاء هنا موضع «إذا»» ىا وقعت «إذا» موضعها ٤‏ قوله 
تعالى: لذا هم يقََطُونَ 4 [الروم: 5"] وسَقَطت هذه الفاء من رواية مسلم (51544)» وكذا 
من الرّواية الآتية في المظالم للأكثر. 

قوله: «فاشتدٌ عليه العَطّش» كذا للأكثر» وكذا هو في «الموطًً» (۲/ 4۳۰-۹۲۹) ووقع في 
رواية المستَمّلي: «العُطاش»» قال ابن التّن: العُطاش: داء يُصيب الغنم تشرّب فلا تَزُوى» 
وهو غير مُناسب هناء قال: وقيل: يصح عل تقد أن القطس دت منه هذا الد 
كالزُكام. قلت: وسياق الحديث يأباه» وظاهره أن الرجل سَقى الكلب حى رَوِيَّء ولذلك 
جوزي بالمغفرة'". 

قوله: (يَلْهَث) بفتح الهاء» اللّهّثْ بفتح الهاء: هو ارتفاع النّمس من الإعياءء وقال ابن 
الثين: هَت الكلب: أخرج لسانه من العَّشء وكذلك الطائرٌء وت الرجل: إذا أعياء 
ويقال: إذا بَحَتٌ بِيدّيه ورجليه. 

قوله: «يأكل الرى» أي: يكدم بقّوه الأرض النَّديّ وهي إمّا صفة وإمّا حال» وليس 
بمفعول ثانٍ ا 

قوله: ابَلَعَ هذا ِثْل) بالفتح» أي: بَلَعَ مَبلَعاً مث الذي بَلّعَ بي» وضَبَطه الدّمياطي بِخَطَه 
بضم «يثل»» ول فى رجه وزاد ابن حبّان )٥٤۳(‏ من وجه آخر عن أبي صالح: 


«فرَحمَه). 
NOES 5‏ و ۰ :3 2 و >#سم شاع و 
قوله: «فمّلاً خفه» في رواية ابن حبان: «فنزع أحد خفيه). 
)١(‏ هذا الكلام ر ته عله عند قوله فى الحديث: «يأكا, الثرى من العطش» يعنى الكلب» فإيراد الحافظ له هناء 
مم فو - 3 - ی من يعي 1 ویر 


وكذلك العيني في «العمدة» ۲ سهرٌ منهماء نبه عليه القسطلاني في «إرشاد الساري» 0/4 . 
(؟) قال العينى 7 * :: توجيهه أن يكون لفظ «هذا» مفعول «بلغ»» وقوله: «مثل الذي بلغ بي فاعله. 


4۲/0 


۹۰ باب و رح ۲۳٣٣-۲۳۹۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ثمَ أمسكه» أي: أحد حَمَّيه الذي فيه الماء وألا احتاج إلى ذلك لأنّهِ كان يُعالج 
بيدّيه ليصعد من البئر» وهو مُشعرٌ بأنّ الصّعود منها كان عَيراً. 

قوله: : لثم رَقي) به بفتح الراء وكسر القاف كَصَعِدَ وزناً ومعتّى» وذكره ابن التين بفتح 
القاف بوزن مضىء وأنكرّهء وقال عياض في «المشارق»: هي لَه طب يَفتّحون العين فيا 
كان من الأفعال مُعتَل اللّام» والأوّل أفصّح وأشهّر. 

قوله: «فسَقى الكلبٌ» زاد عبد الله بن دينار عن أبي صالح: ١حتّى‏ أرواه» أي: جعلّه 
ريّانَ وقد مضى في الطّهارة (۱۷۳). 

قوله: «فشكرٌ الله له“ أي: أثنى عليه أو قَبِلَ عمله أو جازاه بفعله» وعلى الأخير فالفاء 
في قوله: افر لها تفسيريّة: أو من عطف الخاص عل العام./ وقال القُرّى: معنى قوله: 
«فشكرٌ الله له» أي: أظهرٌ ما جازاه به عند ملائكته. ووقع في رواية عبد الله بن دينار بدل 
«فعَمَرَ له»: «فأدحَلّه الجنّة» وكذا في رواية ابن حبّان (047). 

قوله: «قالوا» سمي من هؤلاءٍ السَّائلِينَ سراقة بن مالك بن جُعْشم» رواه أحمد (17581) 
وابن ماج (7745) وابن حبّان (517). 

قوله: «وإنَّ لنا؛ هو معطوف على شيء محذوف» تقديره: الأمر كا ذكرت وإِنَّ لنا «في 
البهائم» أي ٤‏ سقي البهائم أو الإحسان إلى البَهائم «أجراً». 

قوله: في كلّ كيد رَطْبةٍ أجرٌ» أي: كل كبد حَيّة» والمراد رُطوبة الحياةء أو لأنَّ الرُطوبة 
رمه شنا تيكورك رس لطر eG I‏ 
کل کب حي والکبد يُذْكّر ويُؤئّث ويحتمل أن تكون «في) سَببيّة كقولك: في الس 
الدّية» قال الدّاوُودي: : المعنى: في كبد کل > حَيَ أجر» وهو عام في جميع الحيوان. 

وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث كان في بني إسرائيل» وأمًا الإسلام فقد أَمَرَ بقتل 


الكلاب, وآمًا قوله: «في كل كبد) فمخصوص ببعض البّهائم ما لا ضصَرّر فيه لأت لامور 


كتاب الشرب باب ٩‏ / ح ۲۳-۲۳۹۳ ٤۹۱‏ 


بقتله كالخنزير لا يجوز أن يُقرّى ليزداد صَرَرهء وكذا قال النّوّوي: إن عمومه خصوص 
بالحيوان المحتّرّم» وهو مالم يُؤمّر بقتله» فيَحصّل الثواب بسقيه» ويّلتحق به إطعامه وغير 
ذلك من وجوه الإحسان إليه. 


ع 


وقال ابن التين: لا يَمتَنِع إجراؤه على عمومه» يعني: فيُسقى ثم يُقتل» لأنا أمرنا بأن 


تحنو الل ويا عو اا 

وَاسيُدِلٌ به على طهارة سؤر الكلب» وقد تقدّم البحث في ذلك في كتاب الطّهارة 
(۱۷۳). وما قيل في ارد على مَن استَدلٌ به: إِنّه فعل بعض الناس ولا يُدرى هل هو كان 
من يُقتّدى به أم لاء والجواب: أنا لم لحت بمُجرَّدٍ الفعل المذكورء بل إذا فرّعنا على أن 
شرع من قبلنا شرعٌ لناء فإنّا لا نأخذ بِكُلٌ ما وَرَدَ عنهم» بل إذا ساقه مام شرعنا مساق 
المدح إن عَلِمَ ول يُقيّده بقَيدِه صح الاستدلال به. 

وفي الحديث جواز السَّفَّر مُنَفَرِداً وبغير زاد. ومَحَلَ ذلك في شرعنا ما إذا لم يَف على 
نفسه الحلاك. وفيه الحثٌ على الإحسان إلى الناس» لألّه إذا حَصَلّت المغفرة بسبب سَقي 
الكلبء فسّقي المسلم أعظمُ أجراً. 

واسيُدِلٌ به على جواز صدقة التطرّع للمُشْركينَ» وينبغي أن يكون مَحَلّه ما إذا ل 
يُوجَد هناك مسلم» فالمسلم أحقٌ» وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدميٌّ المحتّرّم واستويا 
في الحاجة» فالآدمي أحق» والله أعلم. 

ثمّ ذكر لصتف في الباب حديثي أسماء بنت أبي بكر وابن عمر في قِضّة المرأة التي 
رَبََت الهرّة حتى مانّت فَدَّحَلَتٍ النارء وسيأتي الكلام عليه في بدء الخلق (۳۳۱۸)» وتقدّم 
حديث أسماء بأتمّ من هذا في أوائل صفة الصلاة (755). 
)١(‏ لقوله كك فيا رواه عنه شداد بن أوس عند مسلم )١105(‏ وغيره: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة». 


(۲) ثبت ذلك عن غير واحدٍ من الصحابة منهم بريدة الأسلمي عند مسلم (17/71) وغيره» ومنهم عبد الله 
ابن يزيد الأنصاري کا سيأتي عند البخاري .)۲٤۷٤(‏ 


/o 


4 باب ٠١‏ / ح ۲۳۹۹-۲۳۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وأمّا حديث ابن عمر فذَكّر الدَارَقُطني أن مَعنَ بن عيسى”" تفرّد بذكره في «الموطًا»» قال: 
ورواه في غير «الموطّ» ابن وَهْب والمَعنبي وابن آبي اويس ومُطرّفء ثم ساقه من طرقهم. 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق معن وابن وَهّْب» وأخرجه أبو تُعيم من طريق القَعْنبي. 

ومناسبة حديث رة للترجمة من جهّة أن المرأة عوقِيت على كونها لم تُسقهاء فمُقتّضاء 
ها لو سقّتها ل تُعَذّب. 

قال ابن الممر.: دل الحديث على تحريم قتل مَن لم يُؤمَر بقتله عَطَشاً ولو كان هر وليس 
فيه ثواب السّقيء ولكن كفى بالسلامة فضلاً. 

+ ادانات مرا أن مناخت اللتوضن والقرية حى تان 

۳٦‏ - - حدّئنا فيب حدّئنا عبدٌ العزيز عن أبي حازم» عن سَهْلٍ بن سعدٍ له قال: :أن 
رسو ل اله بج َب وعن يميه غلا وهو أحدّتُ الوم والأمميا عن ساره قال: 
(يا غلا أتأَدَنُ لي أن عطي الأشياح؟» فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي مِنْكَ أحداً يا رسولٌ ال 
فأعطاه إِيّاه. 

۷- حدّئنا محمد بن شار حدّئنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبَكُ عن محمد بن زياي سمعثُ أبا 
هريرة ڪي عن النبي كلك قال: «والذي نفسي بيده لَأَدُودَنَّ رجالاً عن حَوضي» کا 
الغريبة ِن الإبلِ عن الحوض». 

۸- حدّئني عبد الله بن محمد أخبرنا عبدٌ الرَراق» أخبرنا مَعمَرٌ عن أيوب وكثير 
ابن كثير دوه تاغل ادر - عن سعيد بن جبّير قال: قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: 
قال التب لا: حم اله أمّ إسماعيلٌ لو رگت رَمْرَم - أو قال: لولم تغرف من الماء ‏ لكانت 
ينا مَعيناً وأقبل جرهم هم فقالوا: أَتأَدّنِينَ أن تَنْزِلَ عندّكِ؟ قالت: نعم» ولاحَقَّ لكم في الماءء 
قالوا: نعم) 


[أطرافه في: على ۳۳۹۳ [۳۳٦٥ ۳۳۹٤‏ 


(۱) ورواه مسلم )۲۲٤۲(‏ من طريق معن بن عيسى. 


كتاب الشرب باب ٠١‏ / ح ۲۳۹۹-۲۳۹۹ ۹۳ 


۳۹ - حدّثني عبد الله بن محمد حدّئنا سفيانُ عن عَمْرو» عن آي صالح السان» عن 
بي هريرة ذه عن النبيّ بلا قال: ثلاث لا كلهم اله يوم القيامة ولا ينظ إليهم: رجلّ 
حَلَفَ على لعتة لقد أعطي بها أكْثرَ م أعطَى وهو كاذبٌء ورجلٌ حَلّفَ على يمين كاذبة بعد 
العَضر ليقْتَِعَ بها مال رجل مُسلم» ورجل مَتعَ فضا ائه فيقول الله: اليوم أمنَعُْكَ فضلي كا 
مَتَعْتَ فضلّ مالم تَعْمَل يَداكَ). ١‏ 

قال علنٌ: حدّئنا سفيانٌ غير مر عن عَمْرِو: سمع أبا صالح يلم به لنب ڳلا 

قوله: «باب من رأى أنَّ صاحب الحؤؤض أو القربة أحقٌ بمائه» ذكر فيه أربعة أحاديث: 

أحدها: حديث سهل بن سعد» وقد تقدّم الكلام عليه قبل ثانية أبواب (5101)) 
مناسبته للترجمة ظاهرة إلحاقاً للحوض والقربة بالقَدّح» فكان صاحب القَدَح أحقٌّ 
لصوف فيه شرباً وسَقياً. وقد تفي هذا على المهلّبء فقال: ليس في الحديث إلا أن الأيمن 
أحقّ من غيره بالقَدّح. واج ابن ا التخاري: أله زذا امتح الأيقن ماي 
القَدَح بمُجرّدٍ جلوسه واختَص به فكيف لا يختص به صاحب اليد والمتسَبّب في تحصيله؟ 

انيها: حديث أبي هريرة في ذكر حَوض النبي يك وسيأتي الكلام عليه في ذكر الحوض 
الو من كتاب الرّقاق (1091-101/0). 

وقوله: الأَدُودَنَ بمُعجَمةٍ ثم مُهمَلةء أي: لَأطِرُدَنَه ومُناسَبّته للترجمة من ذكره كي 
أن ان ا ا ر ينر ذلك» فيدلٌ على الجواز» وقد 
تحفي على المهلّب أيضاًء فقال: إن المناسبة بة من جهة إضافة الحوض إلى النبي ب وكان 
أعحق ت ته ابن امثير أن أحكام التكاليف لا ّل على وقائع الآخرة» وإنّا استَدل 
بقوله: «ك| تذاد الغريبة من الإبل» فما جار لصاحب الحوض طَردُ إبل غيره عن حَوضه إلا 
وهو أحقٌ بحَوضه. 

ثالثها: حديث ابن عباس في قِصَّة هاجَرٌ ورّمرّم» أورّده غتصراً جد وسيأتي مُطوّلاً في 
أول أحاديث الأنبياء (074). ومُناسيّته للترجمة من جهّة قوها للَّذِينَ نزلوا عليها: «ولا 
حَقٌ لكم في الماء» قالوا: نعم )» وقرَّرَ النبي كل على ذلك. 
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۹٤‏ باب 1١‏ رح ۲۳۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قال الخطابي: فيه أن مَن أنبَط ماءً في فلاةٍ من الأرض مَلگه» ولا يُشاركه فيه غيره إل 
برضاه. إلا أنه لا مع فضله إذا استّغنى عنه» وإنَّا شَرَطّت هاجَرٌ عليهم أن لا يَتَملّكوه. 

رابعها: حديث أب هريرة» وقد تقدّم من وجه آخر قبل أربعة أبواب )۲۳١۸(‏ وفيه: 
«ورجل له فضل ماء بالطريق فمَتَعَه من ابن السّبيل» وقال في هذه الطّريق: اورجل مَنَعَ 
فضل مائه فيقول الله: اليوم أمتعك فضلي كا مَتعت فضل مالم تَعمّل يَداك). ومُناسَبته 
للترجمة من جهة أن المعاقبة وقعت على مَنْعه الفضل» فدَلٌّ على أنه أحقّ بالأصلء ويُؤحَذ 
أيضاً من قوله: «ما لم تَعمّل يداك فإنَّ مفهومه أنه لو عاجّه لكان أحنٌّ به من غيره. 

وحكى ابن التين عن آي عبد الملك أنّه قال: هذا يخفى معنا ولَعَلّه يريد أنَّ البثر 
ليك هن حفر وإنّا هو في مَنْعه غاصبٌ ظات وهذا لا يرد فیا حارّه وعَمِلّه. قال: 
ويحتمل أن يكون هو حَفَرّها ومَنَحَها من صاحب الشَّفةء أي: العَطشان» ويكون معنى: «ما 
م تعمل يداك أي: لم تُتبع الماءَ ولا أخرّجتّه قال: وهذا ‏ أي الأخير ‏ ليس من الباب في 
شيء» والله أعلم. 

قوله: «قال عل: حدّئنا فيان غير مرّة...» إلى آخره» يشير إلى أنَّ سفيان كان يُرسل 
هذا الحديث كثيراًء ولكنّه صح الموصول لگون الذي وَصَّلَّه من الحَفَاظء وقد تابَعه 
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الرحمن بن يونس ومحمد بن أب الوّزير ومحمد بن 
يونس فوّصّلوهء قاله الإسماعيل قال: وأرسَلّه غيرهم. قلت: وقد وَصَّلّه أيضاً عَمرو 
الناقد أخرجه مسلم عنه »)۱۷٤/۱۰۸(‏ وصفوان بن صالح أخرجه ابن حِبَّان )٤۹۰۸(‏ 
من طريقه. ويأتي الكلام على ما وقع من الاختلاف في سياق المتن في كتاب الأحكام 
۲۲ ) إن شاء الله تعالى. 

-١‏ بابٌ: لا هی الا لله ولرسوله كَل 

- حدّثنا يحبى بن بُكَبرء حدّثنا اللَّثُه عن يونسٌء عن ابن شهّاب» عن عُبيد الله بن 
عبد الله بن عُتبة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ الصَّعْبَ بنّ جَنَامة قال: إنَّ رسول الله يك 
قال: «لاجمى إلا لله وإرسوله). 


كتاب الشرب باب ۱۱ / ح ۲۳۷۰ ۹0٥‏ 


ت 


وقال: بَكَمَنا أنَّ النبيّ يا تى القع وأنَّ عمر حَمَى الشَّرَف والرَبذة. 
[طرفه في ٠1‏ "] 

قوله: «بابٌ: لا جى إلا لله ولرسوله تَرِجَمَ بلفظ الحديث من غير مزيدء قال الشافعي: 
تول معنى الحديث شين: أحدهما: ليس لأحدٍ أن يحمي للمسلمينَ إلا ما ماه النبي 
ل والآخر معناه: إلا على مثل ما كماه عليه النبي كله فعلى الأوّل ليس لأحدٍ من الؤّلاة 
بعده أن يحمي وعلى الثاني يختص ال جمى من قام مقام رسول الله يك وهو الخليفة خاصّة. 
وأخدّ أصحاب الشافعي من هذا أنَّ له في المسألتين قوكين» والرّاجح عندهم الثاني» 
وت ای ف كن يكبها الأول ن سباي أن عير کی بعد البئ كلق 
والمراد بالجمى: مَنْ الرَعْي في أرض مخصوصّةٍ من المباحات» فيجعلها الإمام مخصوصّة 
برَعْي ببائم الصَّدَّقة مثلاً. 

قوله: «عن يونس» هو ابن يزيد الأيلي» ورواية اللَّيث عنه من الأقران لاله قد سوح 
من شيخه ابن شهّاب» وني الإسناد تابعيان وصحابيان. 

قوله: «لا هى» أصل الجمى عند العرب أن الرّئيس منهم كان إذا نز منزلاً حصِباً 
استَعوّى كلباً على مكان عال» فإلى حي انتهی صوته ماه من كل جانب» فلا يُرعى فيه 
غيرُه ويرعى هو مع غيره فيها سواه» والجمى: هو المكان المحمي وهو خلاف المباح» 
ومعناه: أن يمع من الإحياء من ذلك الموات ليتَوفْر”" فيه الكل فترّعاه مَواش مخصوصّة» 
ويمئع غيرها. 

والأرججح عند الشافعية أنَّ الجمى يختصّ بالخليفة» ومنهم مَن ألحق به ولاة الأقاليم» 
ومَحَلّ الجواز مُطلقاً أن لا يضر بكافّة ا مسلمين. واسَدلٌَ به الطّحاوي لمذهبه في اشتراط إذن 
الإمام في إحياء الموات. تعب بالفرق بينهما» بأ ا لجمى ححص من الإحياء» والله أعلم. 

قال الجُوري من الشافعية: ليس بين الحديثين مُعارضة» فالجمى المنهيّ ما يحمى من 
الموات الكثير العشب لنفسِه خاصّةً كفعل الجاهلية» والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمينَ 


)١(‏ المثبت من (ع) و(س»» وفي (أ): ليتوقٌ» وكلاهما صحيح في المعنى. 
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فيه شاملة فافتّرّقاء وإنَّا تعد أرضض ا لجمى مّواتاً لكونها لم يَتقدّم فيها ملك لأحي. لكِنّها 
تُشبه العامر لما فيها من المتمّعة العامة 

قوله: «وقال: بنا أن النبي يي حى التقيع» كذا لجميع الرُواة إلا لأبي ذز والقائل: : هو 
ابن شهاب» وهو موصول بالإسناد المذكور إليه» وهو مُرسَل أو مُعضّلء وهكذا أخرجه 
أبو داود (۳۰۸۳) من طريق ابن وَهْبٍ عن يونس عن ابن شهّاب» فذكر الموصول والمرسّل 
جميعء ووقع عند أبي ذرّ: وقال أبو عبد الله: بَلَمَنا... إلى آخره» فظن بعض الشُرَاح أنه من 
كلام البخاري المصتف» وليس كذلكء فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أحمد بن إبراهيم 
ابن ملحان» عن يحبى بن بكير شيخ البخاري فيه فذكر الموصول والمرسّل جميعاً على 
الصّوابء کا أخرجه أبو داود. 

ووقع لأبي نُعيم في «مُستَخرّجه) فيه بيط فإنّه أخرجه من الوجه الذي أخرجه منه 
الإسماعيلن» فاقتَصَرٌ في الإسناد الموصول على المتن المرسّلء وهو قوله: «كمى التقيع»» 
وليس هذا من حديث ابن عباس عن الصَّعْبء وإِنَّا هو بلاغ للڙهري كما تقدّم. 

وقد أخرجه سعيد بن منصور من رواية عبد الرحمن بن الحارث عن الزُّهْري جامعاً 
بين الحديثين» وأخرجه البيهقي )١147/7(‏ من طريق سعيد وتَقَلَ عن البخاري أنه وهي 
قال البيهقي: لذن قوله: مى التقيع» من قول الأهرية يعني امن بلاغ رو من 
حديث ابن عمر (7/ :)١٤١‏ أن النبي يل كى التّقيع نيل المسلمين تٌرعى فيه. وفي إسناده 
العمري» وهو ضعيف» وكذا أخرجه أحمد (0100) من طريقه. 

قوله: «التقيع» بالتون المفتوحة, وحكى الخطًابي أنَّ بعضهم صحف فقاله بالموحّدة. 
ا ل ره 
اموطيّه»» وأصل التقيع: : كل موضع يستنقع فيه الماءء وفي الحديث ذكرٌ لتقيع الحضات: 
وهو الموضع ل ف اكد ار بالمدينة» والمشهور أنه غير التقيع الذي فيه 
الجمى» وحكى ابن ا جوزي أن بعضهم قال: اّما واحد» قال: والأوّل أصَح. 


كتاب الشرب باب ۱۲ / ح ۳۲۷۲-۲۴۷۱ ۹۷ 


قوله: «وأنَّ عُمر حى الشَّرَف والرّبدّة هو معطوف على الأوّل» وهو من بلاغ الرَهْري 
أيضاً وقد ثبت وقوع الحمى من عمرء کا سيأتي في أواخر الجهاد )٠١۹(‏ من طريق 
أسك: أن عر اسيل مول له عل المي اديت 

والشَّرّف: بفتح المعجّمة والراء بعدها فاء في المشهورء وذكر عياض أنه عند البخاري 
بفتح المهمّلة وكسر الراءء قال: وفي «موطّأ ابن وَهُب» بفتح المعجّمة والراء» قال: وكذا 
رواه بعض رواة البخاري أو أصلحهء وهو الصّوابء وأمّا سَرِفُ: فهو موضع بِقَربٍ مكّة 
ولا تَدْله الأليف واللام. 

والرّيدَة: بفتح الراء والموحّدة بعدها ذال مُعجَمة» موضع معروف بين مكة والمدينة 
تقدَّم َبْطّهه وقد روى ابن أبي شَيْبة (1/0) بإسنادٍ صحيحء عن نافع عن ابن عمر: أن 
عمر حم الرَبَدَة َعَم الصّدَّقة 

كياب قري انان وسقي ارت من انار 

۷۱ اا عد الله بن يوسف» أخبرنا مالك بن أنس» عن زيد بن أسلَمَ عن أي 
صالح السان» عن أي هريرة ب أنَّ رسول الله بل قال: «الخِيلُ لرجل اجر ولرجل س 
وعلى رجل وَرَرٌ: فآمّا الذي له اجر ا ا ا ل 
ذا وت ف ا اتير لزع أو ار كان بها ات ولو ا ي 

شَّرَفاً أو شَرَينِ كانت آثارُها وأروانُها حسناتٍ له» ولو ابا َرّت بتر فشيَت منه» ول برد 
أن قي كان ذلك حسنات له فه ذلك اجر و جل بها تن عقف ثم , ع 
الله في رقابها ولا ظهورهاء فهيّ لذلك سر ورجلٌ رَبَطّها فخُراً ورياءً ونِواءً لأهل الإسلام 
فهيّ على ذلك وَرْرٌ». 

وسيل رسول الله يكل عن الحم فقال: «ما انز عل فيها شي إلا هذه الآيدٌ الجامعةٌ 
الفاذة: فمن يَمَمَلْ وال درو حا ير (5) وَمَن يَقَمَلْ يشال درو سر 
بره [الزلزلة:/ا- ۸]). 
[أطرافه في: [Y7 49517 4957 7555 357/85٠‏ 


٤٦/٥ ق‎ 


E۹۸‏ باب ۱۳ / ح ۲۲۷۵-۲۳۷۲ فتح الباري بشرح البخاري 


- حدَّئنا إسماعيلٌ» حدّئني مالك عن رَبيعةً بن أبي عبدٍ الرہن» عن يزيد مولى 
المُتبَعِثْء عن زيد بن خالدٍ الجُهنيٌّ ه» قال: جاء رجلّ إلى رسول الله كاف فسأله عن اللقَطٍ 
فقال: «اعرف عِفاصها ووكاءهاء ثم عَرّفْها سَندّ فإن جاء صاحبّها وإلا فسَأنَكَ بها» قال: 
فضَالَةٌ الغنم؟ قال: «هيّ لك أو لأخيكَ أو للذئب» قال: فضالَةٌ الإبل؟ قال: «ما لك وها؟ 
معها قاهاء وجذاؤٌهاء کرد الات وتال الشَّجَرَ حى يَقلها راء 

قوله: «باب شرب الاس وسَمَّي الدَّوابٌ من الأنهار» أراد بهذه التَّرّجمة أنَّ الأخهار الكائنة 
في الطّرق لا يحْتصٌ بِالشُّربٍ منها أحد دون أحدء ثم أورَد فيه حديثين: 

أحدهما: عن أبي هريرة في ذكر الخيل» وسيأتي الكلام عليه مُفصلاً في الجهاد »)۲۸٠٠(‏ 
والمقصود منه قوله فيه: «ولو أا مَرّت بتهر كربت منه ولم برد أن يُسقي» فاه ُشعر بأنَّ 
من شَّأن البهائم طلبّ الماء ولو لم برد ذلك صاحبهاء فإذا اجر على ذلك من غير قصدء 
فيُؤجَر بقصده من باب الأولى» فثبت المقصود من الإباحة المطلقة. 

ثانيههما: خنية ا ا انعط وسيأتي فيها مشروحاً 571 7 و4794 7و177؟ 
و7478)» والمقصود منه قوله فيه: «معها سقاوها وجذاؤٌُها ترد الماء وتأكل الشجر». 

1 - باب بيع الحطب والكلاً 

۳ حدّئنا مع بن أسَدِء حدّئنا وُهَيبٌّء عن هشام عن أبيه» عن الربيرِ بن العَوّام 
تله عن النيّ يك قال: «لأن باخ أحدُكُم أحلا فياخ حزما من حَطّبء فيبيعَ فيكف اله 
بها عن وجهه» خير من أن يشال الاس أَغطيّ آم منِعَ». 

٤ح‏ حدّئنا بحبى بن بگبر» حدّئنا الث عن عُقَيلِ عن ابنِ شِهَابٍ» عن أبي عبد 
مولى عبد الرحمن بن عَوْفء أنَّ سمح أبا هريرةً ‏ يقول: قال رسول الله لا «لأن يخْتَطِبَ 
أحدّكُم حُرْمَةٌ على ظَهْره خيرٌ من أن يَسْألٌ أحداً فيُعْطيّه أو يَمْتَعَه). 

80- حدّئنا إبراهيمٌ بنْ موسى, أخبرنا هشامٌ: أنَّ ابنَ جُرَيج أخبرهم قال: أخبرني 


ابن هاب عن عل بنِ حسينء عن أبيه حسينٍ بن عل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم؛ 


كتاب الشرب باب ۱۳ / ج ۷0-۷ ۹۹ 


أنه قال: : أَصَبِثُ شارفاً مح رسول الله يك في مغدم يوم بده قال: وأعطاني رسولٌ الله ل/ 
شارفاً أخرّى فاته يوماً عند باب رجل من الأنصار, وأنا أَرِيدٌ أن ال عليه إدْخرا 
لأبيعه» ومعي صائعٌ من بني قينْقاع» فأستَعينَ به على وَلِيمةٍ فاطمةء وحمزةٌ بن عبد ميب 
يشرب في ذلك البيت معه قَيْنّ فقالت: 
الاياحمزللشرف الواء 

تار إلیھا حمزةٌ بالسّيفِء فب أسيِمتهاء وبقر حَواصِرَ هماء ثم أخدّ من أكبادهما ‏ قلت لابن 
شهاب: ومنّ السّنام؟! قال: قد جب أسيمتها. فذَّهَبَ بها - قال ابن شِهَابٍ: قال عل 4: 
ترت إلى مَنظر أفظّعني فانيثُ نبي الله يكل وعنده زیڈ بن حارش فأخباثه احبر فرح 
زك فانطَلَقَتُ معه فدّحَلَ على حمزةً فتَعَيّط عليه فرَقَعَ حمزةٌ بَصَرّه وقال: هل أنتم إلا 
عَبِيدٌ لآبائي! فرَجَعَ رسول الله یا هقر حنّى حَرَجَ عنهم» وذلك قَبْلَ ریم الخمر. 

قوله: اباب بيع الحَطّب والكلاً؛ بفتح الكاف واللّام بعده همزة بغير مَدَّ: وهو الحُشب 
رَطْبّه ويابسّه. ومَوقِع هذه التَرجمة من كتاب الشّرب اشتراك الماء والخطب والمرعى في 
جواز انتفاع الناس بلباقات ناي زر ميض قال ابن بطّال: إباحة الاحتطاب في 
المباحات والاختلاءِ من تبات الأرض ممق عليه حتَّى يقع ذلك في أرض مملوكة فر تفع 
الإباحة» ووجهه أنّه إذا مَلَّكَ بالاحتطاب والاحتشاش. فلأن يَُملك بالإحياء له أولى. 

ثم أورَدَ فيه المصتف ثلاثة أحاديث: 

وها وثانيها: حديث ارين بن العوّام وأبي هريرة بمعناه في الترغيبا في الاكتسات 
بالاحتطاب» وقد تقدّم الكلام عليهما في كتاب الزكاة ١7١‏ و١١٤٠).‏ 


ثالثها: حديث علّ في قِصَّة شارقيه مع حمزة بن عبد المطلب» والشاهد منه قوله: «وأنا 


0 


أرِيدَ أن أل عليههما إذخراً لأبيعه» فإِلّه دال على ما تَرَجَمَ به من جواز الاحتطاب 
والاحتشاش» وسيأتي الكلام على شرحه مُسِتَوقٌ في آخر كتاب الجهاد في فرض اكمس 
(۳۰۹۱) إن شاء الله تعالى. 
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ل ل (ه باب ۱٤‏ / ح ۲۳۷١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


٤‏ - باب القطائع 
قوله: اباب ع عر قطيعةء تقولٌ: أفْطّعتّه"“ أرضاًء جعلتها له قطيعةء والمراد 
به ما بخص به الإمامٌ بعص الرّعية من الأرض الموات» فيختصٌ به» ويصيدٌ أولى بإحيائه 
من لم يسيق إلى إحيائه. واختصاص الإقطاع بالموات ممق عليه في كلام الشافعية. 
وحكى عياض أنَّ الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهلاً لذلك» قال: 
وأكثرٌ ما يُستَعَمَل في الأرض» وهو أن برج منها لمن يراه ما حوره إِما بأن يُمَلّكّه إياه 
حمر وما بان عل له عل هد انتهئ: 
قال السّبكي: والثاني هو الذي يُسمّى في زماننا هذا إقطاعاًء و د 
ذكره»/ وره على طريق فقهي مُشْكِلٌ. قال: والذي يَظهَرُ أنه صل يَصْلٌ للمُقطّع بذلك 
اختصاص كاختصاص المتحَجّرء ولكِنّه لا يَملِكُ الرَقّبة بذلك. انتهى» وبهذا جَرّمَ لمحب 


الطبري. 
وادّعى الأذْرّعي نفيّ الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعضّ اند بِعَلّة أرض إذا كان 
مُسَتَحِقَاً لذلك» والله أعلم. 


۷٦‏ - حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبِء حدّئنا عمَادُ بن زی عن يحبى بن سعيدٍء قال: سمعت 
أنساً 5ه قال: راد رسولٌ الله يا أن بُقْطِعَ ه مِن البَحْرينِ فقالتٍ الأنصار: حتی تُفْطِعَ لإخواننا 
من المهاجرينَ مِثْلَ الذي تُقَطِعٌ لناء قال: «سَتَرَْنَ بعدي أَئَّرةٌ فاضيروا حتى تَلْقَونيِ). 
[أطرافه في: ۲۳۷۷ ۳۱۹۳ ٤‏ ۳۷۹] 

قوله: «عن يحيى بن سعيد» هو الأنصاريء ووقع للبيهقي )١55-١157/1(‏ من وجو 
آخرٌ عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه التصريح بالتحديث لاد من يحيى. 

قوله: «أراد النبي بيا أن يُقَطِعَ من البَحْرَينِ) يعني : للأنصارء وفي رواية البيهقي: دَعَا 
الأنصار ليقَطِعَ لهم البحرَين» وللإسماعيلي: ليْقطِمَ لهم البحرّين أو طائفةً منهاء وكأنَّ 


)١(‏ في (س): قطعته. 


كتاب الشرب باب ۱٤‏ / ح ۲۳۷۹ أده 


الشكّ فيه من حمّاد فسيأتي للمصتف في الجزية (۳۱۹۳) من طريق زهير عن يحبى» بلفظ 
دعا الأنصار ليكثب لهم بِالبَحْرَينِء وله في مناقب الأنصار (71744) من رواية سفيان عن 
يحبى: إلى أن يُقطِمَ لهم البحرّين. وظاهره أنه أراد أن يجعلها لهم إقطاعاً. 

املق في المراد بذلك؛ فقال الخطَبي: مُجتَمَلُ أنَّه أراد الموات منها ليَمَلّكوه 
بالإحياء ومتَمَلُ أن يكون أراد العامر منها لكن في حقّه من الحُمْسِء لأنّه كان تَرَكَ 
أرضّها فلم يَقسِمُْها. 

تقب بأئها فحت صُلْحاً كا سيأتي في كتاب الجزية» فيحتَمَلُ أن يكون المراد أنه أراد 
أن يخصّهم بتّناؤل کک إسماعيل القاضي وابن ُرقُولٍ» ووّجهّه ابن بطّال بأنَّ 
أرض الصّلح لا نمسم فلا 


وقال ابن التين: e‏ 


- 


ولا يُقطَعٌ من حى مسلم ولا مُعامّد. قال: وقد يكون الإقطاع مَليكاً وغيرَ مُليك» وعلى 
الثاني يُحَمَلُ إقطاغه كل الور بالمدينة» كأنّه يشيدُ إلى ما أخرجه الشافعي (47/4و51) 
مُرسلاً ووّصَّلّه الطبراني :23١584(‏ أنَّ النبي يل لما قَدِمَ المدينة أقطّمَ الدّور”". يعني: 
الي ا ا 
Oa‏ يعني: بعد أن ا ل * أنه مَلّكّه إياهاء 
وأطلقٌ عليها إقطاعاً على سبيل المجاز» والله أعلم. 

والذي ظَهَرَ لي أن النبي بلا أراد أن كص الأنصارٌ بها يحصّلُ من البحرّين» آما الناجز 
يوم عَرَضَ ذلك عليهم فهو الجزية» لأئهِم كانوا صاكَوا عليهاء وأمّا بعد ذلك إذا وقعت 
الفتوح فخراج الأرضي أيضاً وقد وقع منه َة ذلك في عِدَّة أراض بعد فتجها وقبل 
فتجهاء منها إقطاعه تمياً الدّاري بيت إبراهيج» فلم فتكت في عهِدٍ عمرٌ نَجَرّ ذلك لتميم» 


)١(‏ من رواية يحيى بن جعدة بن هبيرة عن ابن مسعود. وقَرّى الحافظ إسناده في «التلخيص» ا 
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0۰۲ باب ١6‏ / ح ۲۳۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 


واسَتّمَرٌ في أيدي ذريټه من ابه رُقيَّة وبيدهم كتاب من النبي يه بذلك» وقِصّته 
مشهورة ذكرها ابن سعد وأبو عبيد في «كتاب الأموال» (1۸۲) وغيثهما. 

قوله: «مِثْلَ الذي تُقَطِعُ لنا؛ زاد في رواية البيهقي: فلم يكن ذلك عنده”". يعني: سبب 
قلة الفتوح يومئذٍ كا في رواية الليث التي في الباب الذي يلي هذاء وأغرّبٌ ابن بطَّالٍ فقال: 
معناه: أنه يُرد فعل ذلك لألّه كان أقطّمٌ المهاجرينَ أرض بني التضير. 

قوله: «سَتَرَوْنَ بعدي أَثَّرَة) فة بفتح الهمزة والمتلّةة على المشهورء وأشار ب بذلك إلى ما 
وقع من استكثار ا ملوك من قَرّيش عن الأنصار بالأموال والتفضيل في العطاء وغير ذلك 
فهو من أعلام تُبوّتهِ يل وسيأتي الكلامٌ عليه مُستَوقٌ في مناقب الأنصار”” إن شاء الله تعالى. 

6- باب كتابة القطائع 


۷-وقال اللّث: عن يحبى بن سعيدٍ سعيدء عن أنس ڪه: دعا الي يي الأنصار ليقع 
لهم بالبحرّين» فقالوا: يا رسول الله» إن فعَلتَ فاكتب لإخواننا من فُریش بوثلهاء فلم يكن 
ذلك عند النبيّ ا فقال: «إنَكُم سكرون بعدي أثرة فاصيروا حٌى َلقّوني». 

قوله: «باب كتابة القطائع» أي: لتكون د َوئقَة بيد القع دفعاً للتّراع عنه. 

قوله: «وقال اللّيث» لم أرَه وضولا مر لطر يقه: قال الإساعيلٍ وغيره: أورّدّه عن 
اللي غير موصول» زاد أبو تُعيم: وكأئّه أخدّه عن عبد الله بن صالح كاتب اللّيث غته. 
واعرِص على المصتف بان زوابة اللي لا ذكرٌ للكتابة فيهاء واج آنا مذكورة في الشّق 
الثاني» وبألّه جرى على عادته في الإشارة إلى ما يَردُ في بعض الطَرقِ وقد تقدّم أله عنده في 
الجزية )۳٠١۳(‏ من رواية زهير» وهو عند أحمد (1770) عن أبي معاوية عن يحيى بن 
سعيدء والله أعلم. 


.)۳۳١( في القسم المغرد الذي حققه الدكتور عبد العزيز السّلومي من «الطبقات»‎ )١( 
م نقف على هذا الحرف في شىء من كتب البيهقى المطبوعة.‎ )۲( 
انظر شرح الحديث (١۳۳٤)ء وهو حديث آخر عن أنس فيه: استجدون أثرة شديدة» فاصبروا حتى‎ )9( 


كتاب الشرب باب ۱١‏ / ح ۲۳۷۸ 0۰۳ 

وني الحديثِ فضيلةٌ ظاهرةٌ للأنصار لتَوَقفِهِم عن الاستتثار بثيءٍ من الدنيا دون 
المهاجرينَ» وقد وصَمَهم الله تعالى بأئَّهم كانوا : يبوك أشي روکد يوخ صا صَةُ 4 
[الحشر: 4] فحَصّلوا في الفضل على ثلاثِ مراتب: يشاحم على أنفيهم» ومواسائهم 
لغيرهم» والاستتثارٌ عليهم. وسيأتي الكلام على ما يَتَعَلَق بالبحرّين في كتاب الجزية”" إن 
اا ال 

5- باب حلب الإبل على الماء 

۸- حدّئنا إبراهيمٌ بنْ المنزر. حدّئنا حمدٌ بن فُليح» قال: حدّئني أي. عن هلال بن 
عل عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة عن أبي هريره عن النبيّ يله قال: «ين حقٌّ الإبلٍ أن 
حلب على الماع . 

قوله: «باب حَلّب الإبل على الماء» أي: عند الماءء والحكّبء بفتح اللّام الاسم والمصدّر 
سواء. قاله ابن فارسء تقولٌ: حَلَبمُها أحلبُها حَلَباً بفتح اللّام. 

قوله: «أن لَب بِضمٌ أله على البناء للمجهول. وهو بالحاء المهمّلة في جميع 
الرّوايات» وأشار الدَّاوُودي إلى أذ نه روي با جيم وقال: أراد ہا تساف إل مومع سفيها. 
و كذلك ا SENÎ‏ المراد حَلبها هناك 
لنفع من ححص من المساكينء ولأن ذلك نَع الإبل أيضاً وهو نحو النّهي عن الجداد 
باکر أراد أن جد هارا ليَحضرَ المساكين. 

قوله: «على الماء» زاد أبو تُعيم في «المستخرج والبرقاني في «المصافحة» من طريقٍ لمعا 
ابن سليمان عن فلّيح: ايوم ورودها»” ا وشاق البرّقاني هذا الإسناد ثلاثة ثة أحاديت ا 


(۱) الباب رقم (5)» وشرح الحديث .)۳۱١۸(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في «المراسيل» »)2١794-١71(‏ والدارقطني في العلل» ۳/ 2٠١5‏ والبيهقي 2177/4 
والخطيب في «تاريخه» ۳۷۲/۱۲ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي» عن جده علي بن 
الحسين مُرسّلاً. وذكر الدارقطني أن بعضهم وصله بذكر علي بن أبي طالب» وصّوّب المُرسّل. 

(۳) فات الحافظ رحمه الله أن يعزو هذه الزيادة إلى «مسند أحمد» (87/75) و(707١1)‏ من طريقين عن فليح. 
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lC TS 


مولا وقية: اون نها أن عل عل ل تقدّم شر حه هناك. 
۷- باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل 
وقال النبيّ كلا: «مَن باع تَخَلاً بعد أن د وير فتَمرَتهَا أبائع»» ولأبائع الممَرٌ والسّفَيّ حتى 


برقع وكذلك رب العريّة. 


قوله: «باب الرجل يكون له مَمَرِّ أو شِرْب في حائط أو نَخْل» هو من اللّفّ والتّشرء أي 
له حى المرور في الحائط» أو نصيب في التخل. 

نوله:'#وقال النبي 45 من باع خلا بعد أن وير فرعا لمبائع » تقدّم موصولاً في اباب 

من باع نخلاً قد أَبِرَت؛ ٤(‏ اناري بالك تعن نافع عن ابن عمرء ووّصّلَّه بمعناه 
في هذا الباب. 

قوله: «وللبائ ئع الممرٌ والسََّيُ حتى يَرَْعَ؛ أي: ره مره «وكذلك رَبّ العَرِيّة وهذا كله من 
كلام المصنّبِ استنبطه من الأحاديث المذكورة في الباب» وتَوَهّمَ بعص الشَُرَاح أنه تقية 
الحديثٍ المرفوع» فوّهَمَ في ذلك وهماً فاحشاً. 

وقال ابن المنير: وجه دخول هذه الترجمة في الفقهء التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في 
العين الواحدة» هذا له الك وهذا له الانتفاع» وهو مأخودٌ من استحقاق البائع الثّمَرة 
دون الأصلء فيكون له حَقٌّ الاستطراق لاقتطافها في أرض مملوكة لغيره. وكذلك 
صاحب الغرية: e‏ 
له؟ وكذلك سق الشّمّرة المستفناة ة في البيعء قيل: على البائع» وقيل: على المشتري» فلا تبر 
تقل ابن بال الإجاع في ذلك. 

ثم أورّدَ الصف في ذلك خمسة أحاديتٌ: 

۹- حدّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا اللَّيتُ حدّثني ابن شِهَابِء عن سال بن 
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عبد ال عن أبيه که قال: سمعثُ رسول الله ل يقول: ١مَنٍ‏ بتاع تلا بعد أن موب فمرئهَا 
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لأبائع» إلا أن يَشَْرِط اماع ومن بتاع عَبْداً وله مال فهاله للّدي باعهء إلا أن يَشْترِطَ الماع 

رعق فاك عن نافع فن ابن عر عن عي ا 

الأوّل: حديث ابن عمر: (مَن ابتاع نخلاً» تقدّم الكلام على شرحه. وعلى بيان شيء من 
اختلاف الرّواة فيه في «باب مَن باع نخلاً قد أُبِرَت» من كتاب البيوع (۲۲۰۲۳و٤‏ ۲۲۰). 

قوله: «ومّن ابتاع عبداً وله مال...» إلى آخره» إلخ» قال ابن دقيق العيد: استَدَلّ به 
المالكية على أن العبد يَمِلِكُ» لإضافة اللكِ إليه باللام» وهي ظاهرةٌ في اللك. 

Ed‏ ونان aN‏ لكان نه وملكهنوية فال خالف ركذا 
الشافعي في القديم» لكِنّه إذا باعه بعد ذلك رَجَحَّ الال لسَيّدِه إلا أن يشترطه 
المبتاع./ وقال ةا الشافعي في الجديد: لا ملك العبد شيئاً أصلاً. والإضافة 51/8 
للاختصاص أو الانتفاع» كا يقال: السَّرْجُ للفَرّسء ويُوْحَلُ من مفهومه أنَّ مَن باع عبداً 
N Es‏ كر أن لاوكوة لقال E‏ 
العبدِ ومعه دراهم بدراهمّ» قاله الشافعي» وعن مالكِ: لا يُمنَمُ لإطلاق الحديث» وكأنَّ 
العقد إا وقع على العبدٍ خاصّة؛ والمال الذي معه لا مدل له في العقد. 

واختّلف في) إذا كان المال ثياباًء والأصَحٌ أنَّ لها حُكم المال» وقيل: دل عملاً 
بالعُرف» وقيل: يَدَحَلٌ ساترٌ العَؤرة فقط. وقال الباجيٌ: إن شَرَطَه المشتري للعبدٍ صح 
مُطلقاً» وإن شَرَط بعضه له" أو لنفسه فروايتان. 

وقال المارّري: إن زالّ ملك السيّدِ عن عبده بَعْد بيع أو مُعاوَضةء فالمال للسّيدِ إلا أن 
يشترطه الماع وعن بعض التابِينَ كالحسن: تيم العيده والحديث جه عل قائل هذا. 
وإن زالّ بالعتق ونحوه» فالمال للغبد إلا أن يشترطه السّيّده وإن زالّ بالهبة ونحوها 
فروايتان» قال القرطِّي: أرجَحُهما إلحاقها بالبيع وكذا إن سلَّمَه في الجناية. 

وني الحديثٍ جواز الشّرط الذي لا يُناني مُقتَضى العقد. 


)١(‏ لفظة «له» سقطت من (س). 
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قال الكرماني: قوله: «وله مال» إضافة المال إلى العبدٍ از كإضافة الثّمّرة إلى البّخلة. 

قر ارقن مالك هر حطر عل و حدقا الو موضوله والتقدية 
حدّئنا عبد الله بن يوسف» عن مالك. ورّعَمَ بعض الشّرَاح أنه مُعلّق» وليس كذلك. 
وو ایر داو من ديت مالك عن نافع عن العم 

في التخل مرفوعاًء وعن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبدٍ موقوفاً» وكذا هو في 
«الموط». ولفظه": عن ابن عمر عن عمر بقصة العبب وعن نافع عن ابن عمر» عن النبي 
كله بقِصّة النخل» ڈ ثم ساقه (7470) من طريق م سَلَمَةَ بن کهيل» حدَّنّي مَن سمح جابراً 
عن النبي يكلله. 

وقال الكرماني: قوله: «في العبد» أي: في شّأن العبد, أو التقدير: عن عمر أنه قال في 
الك بان ماله لنائعفة أو راد لفط العيد يعد ف ر أن يشترط المبتاع» أي: والعبد 
كذلك. قلت: وأرجَحُها الأوّلء وقد عبَّرَ عنه عند أبي داود بنحو ذلك کا ذكرته. 

وأخرجه التسائي (ك4477) من طريق يحيى القَطّان عن عبيد الله العُمري عن نافع 
عو ان عدر فن عير بوم ال .ومن زوا مهي اکان 0۷:0 عرو ناف عد 
ابن عمر مرفوعاً بِالقِصّتَينِء قال النّسائي: إِنَّه حطأء والصَّوابٍ ما رواه يحبى القَطّانَ 
وكذلك رواه اللّيث وأيوبٌ (ك4477و4454) عن نافع في العبدٍ مَوقوفاً. 

وقوله: ك 
العبد في هذا الحديث في جميع سخ البخاري. وصَنيع صاحب «العمدة)» ية يقتضي أئّا من 
أفراد مسلم' " فإ أده في اباب العراياة فقال: عن عبد الله بن عم فذكر: همَن باع 


(1) وقع في النسخ المطبوعة من «السنن»: «عن عمر عن رسول الله يل في قصة العبد»» وهو خطأء وجاء على 
الصواب في طبعتنا المحققة على عدة أصول خطية» ومنها نسخة الحافظ» وجاء على الصواب كذلك في 
طبعة الشيخ محمد عوامة. 

(۲) يعني عند أبي داود» وإلا فالمرفوع والموقوف قد جاءا في «الموطأً» مفرّقين ۲/ ١71و771.‏ 

(*) الحديث عند مسلم )٠١٤۳(‏ (80)» وهو من رواية سالم عن أبيه. 
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نخلا. ..» ثم قال: ولمسلم: «مَن ابتاع عبداً فماله للّذي باعه إلا أرط المبتاع» وکا 
لم نظرٌ كتاب البيوع من البخاري فلم يجده فيه» تَوَهّمَ ّا من أفراد مسلم. واعتَدّرَ 
الشَّارِحٌ ابن العَطّار عن صاحب «الحمدةاء فقال: هذه الرّيادةٌ أجرجها الشيخان من رواية 
سالم عن أبيه عن عمرء قال: الضف لما ت نَسَبَ الحديث لابن عمر احتاجٌ أن سب 
الزيادة لمسلم وحده. التق خا 

وبالَعَ شحنا ابن القن في الردٌ عليه» لأنَّ الشّيِحَين لم يكرا في طريق سالم عمرء بل هو 
عندهما جميعاً عن أبن عمرء عن النبي يل بغير واسطة عمرء لكنْ مسلم والبخاري دكراه 
في البيوع والشّربء فتَعينَ فتَعينَ أن سبب وهم المقيسي ما ذكرئه. 

وقال النَوّوي في «شرح مسلم): لم تقَع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمرء 
وذلك ES‏ تقول بهو عل NINES‏ 
والدَارَُطني إلى ترجيح رواية نافع وهي إشارةٌ مردودة. انتهى. قلت: أما نفي تخريجها 
فمردود» فَإِئّا ثابتة عند البخاري (۲۲۰۳) هنا من رواية ابن جرَيج عن ابن أبي مُلّيكة عن 
نافع» لكن باختصارء/ وأمّا الاختلافٌ بين سالم ونافع فإنَّا هو في رفعها ووقفهاء لا في 
إثباتها ونفيهاء فسالم رَقَعَ الحديثين جميعاً» ونافع رَقَمَ حديث النّخل عن ابن عمر عن النبي 
كلك ووَقَفَ حديث العبدٍ على ابن عمر عن عمرٌ» وقد رَجّحَ مسلم ما رَجُحَّه إا 

وقال أبو داود وَبعّه ابن عبد البَرٌ: وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها 
سالم ونافع» قال أبو عمر: اتّفقا على رفع حديث التّخلء وأمًا قِصَّةُ العبدٍ فَرَقَعَها سالم 
ووَقَمَها نافع على عمرء ورجح البخاري رواية سال في رقع الحديثين. وتَقَلَ ابن التين عن 
الدَّاؤُودي: هو وهم من نافع» والصحيح ما رواه سالم مرفوعاً في العبدٍ والثّمَرة» قال ابن 
ل ل ل ل 
على جهة الفتوى - مُستَّْداً إلى ما قاله النبي يك فص الرّوايتان. 


o/° 
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قلت: قد َل الرمدئ ف «الجامع» عن البخاري تصحيح الرُّوَايَيين وتَقَلٌ عنه في 
«العِكلٍ» ترجيح قول سالم» وقد تقدَّم بیان ذلك كلّه واضحاً في كتاب البيوع (۲۲۰۳)'. 

- حدّئنا محمد بنُ يوسف, حدّئنا سفيانٌ» عن يحبى بن سعيدٍء عن نافع» عن ابن 
عمرٌء عن زيد بن ابتٍ رضي الله عنهم» قال: رخص النبيٌ يل أن تباعَ العرايا بِكَرْصِها تمْراً. 

-0١‏ حدّثنا عبد الله بن حمّدء حدّثنا ابنُ ينه عن ابن جُرَيج» عن عطاءء سمعٌ جابرٌ 
بِنَ عبد الله رضي الله عنهما: ہی النبي يكل عن المخابرة» والمحائلق وعن المزابنة وعن بيع 
النَمَر حنّى يَبْدوَ صَلاحُه وأن لا تُباعَ إلا بالدينار والَّرْهَمء إلا العرايا. 

۲- حدّثنا يحبى بن قَرَّعة حَدَّئنا مالك عن داود بن حُصَينِء عن أبي سفيانَ مولى 
ابن أبي أحدء عن أبي هريرةً ظ4 قال: رَخَصَ النبي يكل في بيع العَرايا بكَرْصِها ين التَمْرِه فيا 
دونَ خمسة أوسق» أو ني خسة أوسقٍ. مَك داودٌ في ذلك. 

YAS YAY‏ فن انة EE‏ قال: أخبرني الوليدٌ بن كثير» 
قال: أخبرني بش بن ار مولى بني حارئة» أن راقع بن ديج وسهل بنَ اي حلمة حَدئاه: أن 
رسول الله يك هى عن المزابنة: ‏ بيع الثم لتر إلا أصحابَ العراياء فإنه أن هم. 

قال: وقال ابن إسحاقٌ: حدّني بُقَيد... يثله. 

ثانيها: حديث زيد بن ثابت في العراياء وقد تقدَّم مشروحاً في بابه .)١195(‏ 

ثالئها: حديثٌ جابر في اللي عن المخابرة والمحاقّلة والمزاينة» وبيع الثْمَرٍ حتى يبدو 
صلاحه» وبيعه بغير الدينار والتّرهَم إلا الحَرايا. ۰ 

أمّا المخابّرة فتقدّم الكلامٌ عليها في المزارّعة”", وأمًا المحاقّلةٌ فتقدَّم الكلام عليها في 
حديثِ أنس في «باب بيع المخاصّرة» »)۲۲٠۷(‏ وأمّا المزابنة فتقدّم الكلام عليها في حديثِ 
(۱) كان هنا نص من شرح أثر نافع المتقدم برقم »)۲۲٠۳(‏ نقلناه إلى موضعه اللائق به هناك. 


٤ (۲)‏ باب المزارعة بالشطر ونحوه» عند قوله ٤‏ الأثر عن عمر: وعامل عمر الناس... إلخ» بين يدي 
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ابن عمر وابن غاب وغيرهما في «باب المزاينة») (۲۱۸۸-۲۱۸۳)» وأما ته فتقدّم ف 
باب بيع الثم على رؤوس التخل» من حديث جابر (۲۱۸۹). 

رابعها: حديث أبي هريرة في بيع العَرایاء وقد تقدّم أيضاً مشروحاً في بابه (۲۱۹۰ و۲۱۹۲). 

خامسها: حديث رافع بن حَدِيج وسهل بن أبي حَدّمة في النّهَي عن المزابنة إلا أصحاب 
العراياء وقد تقدَّم حديث سهل في «باب بيع الثّمَرِ على رؤوس النَّخْلٍ) (۲۱۹۱)» وقد تقدّم 
شرح جميع هذه الأحاديث. َ 

وقوله هنا: «قال: وقال ابن إسحاق: حدّثني بُشير ‏ يعني: ابن يَسَار ‏ مثلّه) كذا لأبي ذرٌ 
وأبي الوقت» ووقع للأصِيلٍ وكريمة وغيرهما: قال أبو عبد الله: قال ابن إسحاق. فعلى 
هذا فهو مُعلّقَ ول آرّه موصولاً من طريقه إلى هذه الغاية» والله المستعان. 

عافة: «امتمل كات ال تاغل ننه وتان جديا العلق مها تة وة 
موصولة» والمكرّر منها فيه وفيما مضى سبعةً عشرٌ حديثاًء والخالص تسعة عشر وافقّه 
مسلم على تخريجها سوى حديث عثان في بئر رُومة» وحديث ابن عباس في قِصَّة هاجَرٌ 
وحديث الصَّحْبٍ في الجمى» وحديث الزُّهْري المرسّل في حى التقيع» وحديث أنس في 
القطائع. 


A ° 


وفيه من الآثار اثنان عن عمر 44. والله تعالى أعلم. 
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بس الله اليَحمن اريم 


of/o 5 395 : 5‏ 
وأداء الدّيون والحَجْر واللتفلير ‏ 
قوله: «كتاب ني الاستفراض وأداء الذّيونِ والحَجر والتَفْيس» كذا لأبي ذرّ وزاد غيره 
ف أله اللشملة ولاف اهيدل كاب وعطف ال جا التى ل عة يفن بابه: 
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وع الصف بين هذه الأمور القلاثة لل الا حاديت الؤازدة فنهاء ولتعلى مها بيمضن : 
١‏ - باب من اشترى بالدذين ولیس عنده ثمنه» أو ليس بحضرته 

6- حدّئنا حمّدُ بن يوسف» أخبرنا جَرِيرٌ عن المغيرق عن الشّعْبِيّ عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء قال: غَرَوْتٌ مع النبي کیا فقال: «كيف تَرّی بعيرك؟ أَنَبيعُه؟) قلت: 
نعم فَبِعْتّه ياه فلمًا قَدمَ المدينةً عَدَوْتٌ إليه بالبعير» فأعطاني ثمته. 

5- حدّئنا مُعلّ بن اس حدّئنا عبد الواح حدّثنا الأعمَشُء قال: تذاكرّْنا عند 
إبراهيم الرَّهْنَّ في السَلّم» فقال: حدّئني الأسوّتُ عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ البيّ كلل 
اشترّى طعاماً من بودي إلى أجَلٍء ورَكَته ورْعاً من حَديد. 

قوله: «باب مَن اشترى بالدّين ولیس عنده ثمنه أو ليس بِحَضْرتِهِ؛ أي: فهو جائزء وكأنّه 
يشير إلى ضَعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعاً: «لا شري ما ليس عندي ثمنه»» وهو 
حديث أخرجه أبو داود (755) والحاكم (۲/ 14) من طريق ساك عن عكرمة عنه» في 
أثناء حديث تفرّد به شّريك عن ساك واختلفَ في وصله وإرساله. 

ثمَّ أورَدَ فيه حديتٌ جابر في شراء النبي كَل منه جلّه في السَّمَرِهِ وقضائه ثمنه في المدينة» 
وهو مطابقٌ للرّكن الثاني من النَّرّحمة. وحديتٌ عائشة في شرائه يكل من اليهودي الطّعامٌ إلى 
أجَلء وهو مطابقٌ للرّكن الأوّل. 


606 


o1۲‏ باب ۲ / ح ۲۳۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن المنير: وجه الدّلالة منه أله ل لو حَصَرَه القّمَن ما أحرّه» وكذا ثمن الطّعام 


لو حَصَرّه لم يُرنّب في ذْمَيّه دين لما عْرفَ من عادته الشّريفة من المبادرة إلى إخراج ما 


يَلرّمُه إخراجه. 


قلت: وحديث جابر يأتي الكلام عليه في الشَّروطٍ (۲۷۱۸)ء وحديث عائشة يأتي 
الكلام عليه في الرّهن .)756١9(‏ 

قوله ني اول حديث جابر: ١حدَّئنا‏ حمد بن يوسف» هو البيگندي. كذا ثبت لأبي ذرٌ 
وأهيلَ عند الأكثر وجَرّمَ أبو علّ الْجَيّاني بأنّه ابن سَلَامء وحكى ذلك عن رواية ابن 
السّكّنء ثمّ وجدته في رواية أبي عليّ بن شَبّويه عن الفِرّبري كذلك. وجَرِيرٌ شيخه: هو ابن 
عبد الحميد» ومغيرة: هو ابن مقسّم. 

۲- باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها 

۷-حدّثنا عبدٌ العزيز بن عبد الله الأَوَيسيٌ؛ حدّثنا سليمان بن بلال» عن نَّوْرِ بن زيي 
عن أب العَيثِ» عن أبي هريرةً ذه عن النبّ يكل قال: «مَن أخدّ أموال التاس يريد أداءها 
ادى الله عنه» ومن خد يريد إِثُلاقَها أَتَلَّه الله». 

قوله: «باب من أخدٌ أموال الاس يريد أداءها أو إلاقها» حَدَّفَ الجواب فدات 
في الحديث. قال ابن المنثر: هذه الترجة ُه شْعِرٌ بأنَّ التي قبلها * مقيّدة بالعلم بالقدرة على 
الوّفاءء قال: أنه إذا عَلِمَ من نفيه العجزء فقد أخدّ لا يريد الرَفاءَ إلا بطريق الكَمَتّيء 
والتمَنّي حلاف الإرادة. 

قلت: وفيه نظرٌ لأنّه إذا نوی الوفاء ا ا تملك ادت بان الله 


واضم نا بإ علق ادا وز ايان اكت معاي لارام EN‏ 


بالقدرة في الحديث. ال مَرتَبَةٌ ثالثة: وهو أن لا يعلمَ هل يَقَدِرُ أو يَعجرُ. 
قوله: «عن لَّوْر بن زيد» بفتح الزّايء وهو الدّيلي» وللإساعيلي من طريق ابن وَهْبِ 
عن سليان : حدّثني نُور. 


كتاب الاستقراض باب ۲ / ح ۲۳۸۷ o1‏ 


قوله: «عن أب العَيثْ» بالمعجّمة والْملَّة زاد ابن ماجَهُ (2411): مولى ابن مُطيع. 
قلت: واسمّه سالم» والإسناد کله مدنيون. 

قوله: «أَدّى الله عنه» في رواية الكُشميهني: «أدَاها الله عنه»» ولابن ماجَهُ )۲٤۰۸(‏ وابن 
حِبّان (2041) والحاكم (۲/ ۲۳) من حديث ميمونة: «ما من مسلم يدان دَيناً يعلم الله أنه 
E‏ 5 في الفا وظاهرة خي المسالة المشهورة فيمّن مات قبل الوّفاء 
بغير تقصير منه» كأن يُعيرَ مثلا أو يَفجأه الموت وله مال بو وكان نيته وفاءَ دینه» ول 
يرف عنه في الدنيا. ويُمكِنُ تمل حديث ميمونة على الغالب» والقذّاهر أنه لا َبعةً عليه والحالة 
هذه في الآخرة بحيتٌ يُوْحَذُ من حسناته لصاحب الدَّين» بل يَتكَمَلُ الله عنه لصاحب الدَّينِ 
كما دل عليه حديث الباب» وخالف”" في ذلك ابنٌ عبد السلام؛ والله أعلم. 

قوله: «أتكمّه الله» ظاهره أنَّ الإتلاف يقمٌ له في الدنياء وذلك في معاشه أو في نفسه. 
وهو عَلَّمّ من أعلام التبوّة لما تراه بالمشاهدة من يتعاطى شيئاً من الأمرّين» وقيل: المراد 
بالإتلاف عذاب الآخرة. 

قال ابن بطّال: فيه الح على ترك استئكال أموال الناس» والتّرغيب في حُسن التّأدية 
إليهم عند المدايّنة» وأنَّ الجزاءً قد يكون من جنس العمل. 

وقال الدَّاوؤُودي: فيه أن مَن عليه دين لا يُعيِقٌ ولا يَتَصَدَّقُ» وإن فعلّ رُدّ. انتهى. وني 
أخل هذا من هذا بعد كبير. 

وفيه النَرَغِبُ في تحسين النّية» والتَرَهِيبُ من ضِدٌ ذلك» وأنَّ مَدارَ الأعمال عليها. وفيه 
الريب في الدَّين لمن ينوي الوّفاءء وقد أخدّ بذلك عبد الله بن جعفر فيهم| رواه ابن ماجَه 
(140) والحاكم ۲ ۳) من رواية محمد بن عل عنه: أنه كان يَستّدِين» فسّعِلَ فقال: 
سمعتٌ رسولً الله ية يقول: 351 الله مع الدّائن حتّى يقضي دينه) إسناده حسن» لکن 
اختلف فيه على محمد بن عللّ» فرواه الحاكمُ (۲/ ۲۲) أيضاً من طريق القاسم بن الفضل 


قلس )نوز الف 


هلهه 


01 باب ۳ فتح الباري بشرح البخاري 


ا ل رع و ا 
فأنا ألتمسٌ ذلك العؤن. وساق له شاهداً من وجو آخرٌ عن القاسم عن عائشة 5" . وفيه أن 
د ل ا ل ل أن 
البيعَ لا يُرَدُ بل يُنتَظَرٌ به لول الأجَلء لاقتصاره بيا على الدعاءِ عليه ولم يُلزْمه برد 
البيع» قاله ابن المنيّر. 


CR‏ لمم 


۳- باب أداء اين 

وقول الله تعالى: إن اله مرحم أن نودو لمكت إل أَمَلِهَا > الآية [النساء: .]٠۸‏ 

قوله: «باب أداء الدّينِ' في رواية أذ الف بالجمع «وقول الله تعالى: $ إِنَّ 
مركم أن ودا الكت إل أَهَلهًا 4 الآية» كذا لأبي ذنٌ ر وساق الأصِيلي وغيره الآية. 

قال ابن المنّر: أدخل الدَّينَ في الأمانة لثبوتٍ الأمر بأدائه إذ المرادُ بالأمانة في الآية هو 
المرادٌ بها في قوله تعالى: $ إِنَا عرضتا الْدمَانةَ عل اموت وَالَْرْضٍ € [الأحزاب:077]» وفْسّرَت 
هناك بالأوامر والتواهي» فيَدحْلٌ فيها جميمٌ ما يَتَحلَق بالدّمّة وما لا يَتَعَلّقّ. انتهى. ومتَمَلُ 
أن تكون الأمانة على ظاهرهاء وإذا أمَرَ الله بأدائها ومَدَحَ فاعله وهي لا تعلق بِالذَّمَّتَ 
فحالٌ ما في الدّمّة أولى. 

وأكنز للنشريرة عل أن الا ب لكا شان عفان رن تلن حابفن الك وع 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم [عن أبيه]”": نزلت في الولاة» وعن ابن عبًّاس: هي عام في 


1٤ 


الله 


(1) لكن في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن مجبرء وهو متروك الحديث. ورواية القاسم بن الفضل أصح 
إسناداً. 

() كذا قال الحافظء وكذلك العيني في «عمدة القاري» ۱۲/ ۲۲۷ مع أن الذي في اليونينية والقسطلاني أن 
رواية اي ذرٌ بالإفراد» ورواية غيره بالجمع! 

(0) قوله: «عن أبيه» سقط من الأصلين و(س)» وقد ذكره الحافظ على الصواب في «العجاب» ۲/ ٩٤‏ 
فقال: أسند الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء » قال: قال أبي: هم الولاة. فلعل قوله: 
«قال أبي» سقط وهماً هنا من الحافظء أو من النسّاخ. وهو عند الطبري 0/ 150. 
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جميع الأمانات”" وزوى ابن أي شيبة شَيْبة (148/3؟) من طريق صلق بن معاوية قال: كان لي 
على رجلٍ دين فخاصمته إلى شُرّيح» فقال له: إن لم یامرگ أن نووا لتت إل هلا 4 
ومر بحبسه. 

- حدّئني أحمد بن يونس» حدّثنا أبو شِهَابٍ عن الأعمَش» عن زيد بن وَهُب» 
عن أي ذرٌ هه قال: كن مح النبيٌ كل فلم أبِصرَ ‏ يعني - أحداً قال: «ما حب أنه وَل لي 
دبا ْک عندي منه دينارٌ فوقٌ ثلاثه إلا دينارٌ أَصِدُه لِدَينِ؛ ثم قال: «إنَّ الأكثرينَ هم 
الأقلُونَء إلا من قال بالمال هكذا وهكذا ‏ وأشارَ أبو شاب بين يديه وعن يمينه» وعن شاله - 
وقليلٌ مَاهُمْ) وقال: «مكائتك», وتقدّم غيرَ يَعيد فسمعتٌ صَوْتاً فرذت أن آنه ثم دكت 
قولّه: «مكائتك حتّى آنيكَ» فلھا اء قلت با رسول الله الذي سمعث - أو قال: الصَّوْتٌ 
الذي سمعتٌ ؟ قال: «وهل سمعت؟» قلتٌ: نعم قال: «أتاني جِجْرِيلُ عليه السلام» فقال: 
من مات من امَك لايُشرك بالله شيئاً َكَل انا قلت: ومن فَعَلَ كذا وكذا؟ قال: ١نعم».‏ 

سفت حدّثني أحمد بن شبیب بن سعيدء حدّئنا أبي» عن يونسٌء قال ابن شهاب: 
حدّثني عُبيدٌ الله بن عبد الله بن عُنْبَكَ قال: قال أبو هريرةً طك: قال رسول اله ل «لو كان لي 
مكل أل دَهباً ما يَسْدٌ ني أن لا يمر يَمُرّ عل ثلاث وعندي منه شي إلا شيءُ رد ِدين). 

رواه صالحٌ وعُمَيلُ» عن الزهُري. 
[طرفاه في: ٤٥‏ 255 ۷۲۲۸] 


ل كنت مع النبي يكل فلم أبصرٌ اد قال «ما 
ا و 
و موي 0 ثلاث» إل 2 ا 0 


اا 


(۱) أخرج ابن أبي شيبة ۱۲/ ٠۲۲۲‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» ۳/ ۹۸٩‏ وابن المنذر في «تفسیره» (۱۹۱۸) 
عن ابن عباس قال: هى مَبهمة للبّرٌ والفاجر» وإسناده ضعيف. 


س0 باب * / ح ۲۳۸۸ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن بطّال: فيه إشارة إلى عَدَّم الاستغراق في كثير الذّين والاقتصار على اليسير منه. 
أخذاً من اقتصاره على ذكر الدينار الواحي» ولو كان عليه مئه دينار مثلاً لم يُرْصِد لأدائها 
ديناراً واحداً. انتهی» ولا يخفى ما فيه. 


وفيه الاهتمامٌ بأمر وفاء الدّينَء وما كان عليه ية من الرّهادة في الدنيا. 


00 
8 ون مايه 


قوله: «ما عن أنه حول لي ذَهَباً» كذا لأبي ذرٌ: «تَوّلَ» بفتح اتات ولغيره بض 

قال ابن مالك: فيه «حَوَّلَ» بمعنى صَيِّ وقد في على كثير من التحاة» وعابَ 
بعضهم استعالّه على الحريري. قال: وقد جاء هنا على ما لم يسم فاعِلّه جارياً" تحرى 
"صارً في رفع ما كان مدأ ونصب ما كان خبر» وكذلك حُكمٌ ما صِيعٌ من حول مثل: 
حول فإِنّه بزيادة المثنّاة جد له حذف ما كان فاعِلاً وجَعْل أوَّل المفعوكين فاعلاً وثانيه) 
خبراً منصوباً. 

6 قوله: «أَرصِدُها ثبت في روايتنا بض أله من الرباعي» وحكى ابن اليّّن عن بعض 
الرّوايات بفتح ا همزة من رَصَدَء والأوّل أوجّه. تقول: أرصّدتّه أي: هَيأته وأعدّدته 
مدنت أي: رقبته. 

وقوله: «الأكثرونّ» أي: مالا و«الأقلُونَ» ا ونا للقن كر 

وقوله: «وقليلٌ ماهم» «ما» زائدة أو صفة. 

وقوله: «مكاتك» بالتصب محذوف العاملء أي: الرَّمْ مكاتك. 

وقوله: «قلت: يا رسول الله الذي سمعت؟» خبره محذوف تقديرّه: ما هو. 

وقوله: «ومن فَعَلَ كذا وكذا» فَسَّرَ في الرّواية الآنية في الرّقاق: «وإن رّنى وإن سَرَقّف 
ووقع في رواية المستّمُلي هنا: «وإن» بدل «ومن». 


)١(‏ كذافي (س) بالنصب على الحال» وفي الأصلين: جار به» خبر مبتدأ حذوف» وكلاهما صحيح. 


كتاب الاستقراض باب ٤‏ / ح ۲۳۹۰ 01¥ 


قوله عقب حديث أب هريرة في معنى حديث أبي ذر: «رواه صالح وعقيلء» عن الزهري» 
يعني: عن عبيد الله عن أبي هريرة» وطريقه) موصول في «الزهريات» لمحمد بن يحبى 
الذّمي. 

قوله: «لو كان لي 05 3 ذَهَباً) قال ابن مالك: فيه وقوع التمييز بعد «مثل»» وهو 
قلیل» وتظِيره قوله تعالى: ولو جِنْنا بمِمْلِه مدا € [الكهف:9١٠].‏ 

قوله: (ما يس يَسُزَّني أن لا ب يَمَرّ» قال ابن مالك: فيه وقوع جواب «لو) مفتارعا ماتا 
والأصل أن يكون ماضياً مء وكألّه أوقَعَ المضارع مَوقِع الماضي؛ أو يكون الأصل: ما 
کان يسرني» فُحَدَفَ «كان» وهو جواب «لو)» وفيه ضميرٌ هو الاسمء و ايَسْرٌني) الخبرء 
وحذفٌ كان مع اسوها وبقاء خبرها کثیرء وهذا أولى» انتهى. 

ووقع في حديث أبي ذرٌ: «ما يَسُرّن أن يمك عندي)» وفي حديث أبي هريرة: ايَسَرَّني 
أن لايَمكّتَ)”"» ومفهوم کل منهم| مطابق لمنطوق الآخر» ووقع للأصيلي وكريمة في رواية 
أبي هريرة: «ما يَسُرٌّن أن لايَمكَتَ) وعلى هذا ف «لا) رتد والله أعلم. 

٤‏ - باب استقراض الوبل 

+ حدّئنا أبو الوليد حدَّثنا شَعْبةٌ أخبرنا سَلَّمةٌ بن كُهَيلٍ فال سمعت آبا سَلمة 
بمنىّ يُحدَّثُ عن أب هُريرةَ : أنَّ رجلاًتتقاضى رسو الله يكل فأغلّظ له فْهَمَ به أصحابه» 
فقال: «دَعُوه فإنَّ لصاحب احق مقالاه واشتروا له بعيراً فأعطوه إِيّاه؛ قالوا: لا تَحِدّ إلا 
أفضلّ من سِنّه» قال: «اشتروه فأعطوه إِيَا فإنَّ خيركُم أحسنكم قَضاءً). 

قوله: «باب استقراض الإبل» أي: جوازه ليرد امرض نَظِيرَه أو خيراً منه. 

قوله: «أنَّ رجلا تقاضَّى رسول الله يل» وني رواية ابن المبارك عن شعبة الآتية في الهبة 
(309): أن النبي يل أخدّ سنا فجاء صاحبّه يتتقاضاه» أي: يطلب منه قضاء الدَّين وني 
أوّل حديث سفيان عن سَلَمةٌ كما سيأتي بعد بايين (۲۳۹۳): كان لرجل على النبي يكل ن 


)١(‏ هذا في غير رواية الأصيلي وكريمة التي اعتمدها الحافظ في هذا الحديث. 


ه/اه 


o1۸‏ باب ٤‏ / ح ۲۳۹۰ فتح الباري يشرح البخاري 
من الإبل» فجاءه يتقاضاه» ولأحمد (۸۸۹۷) عن عبد الرَّزّاقَ عن سفيان: جاء أعرابي 
يتقاضى النبيّ كَل بعير» وله (۱۰۹۰۹) عن يزيد بن هارون عن سفيان: استَقرّضٌ النبي 
له من رجل بعيراً» وللمَّمِذِي (117) من طريق عل بن صالح عن سَلَمةً: استَقرّصَ 
النبي يكيل سنا 

قوله: «فأغلّظَ له» يحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد 5 المطالبة من غير قَذْرِ زائده 
ول أنه کرت يعار للك وکود ات الد ف "ققد قال بدت کان وديا 
والأوّل أظَهَرٌ لما تقدّم من رواية عبد الرَرّاق أنَّه كان أعرابياًء فكأنه جرى على عاديّه من 
جَفَاءِ المخاطبة. 

ووقع في ترجمة بكر بن سهل من «مُعجّم الطبراني الأوسَط» )۲٠٠١(‏ عن العرباض بن 
سارية ما يُفهّم أنه هوء لكن روى النّسائي (4715) والحاكم (۲/ 0) الحديث المذكورء 
وفيه ما يقتضي أنه غير وأنّ القِضَّةَ وقعت لأعرابي» ووقع للعرباض نحوها. 

قوله: «فْهَمَ به أصحابه» أي: أراد أصحابٌ النبي ية أن يُؤذوه بالقول أو الفعل» لكن 
م يَفعَلوا أدبا مع النبي يَكلة. 

قوله: «فإنّ يصاحب الحقّ مقالاًه»/ أي: صَولّة الطَّلَّبٍ وقرّة الحْجّة لكن مع مُراعاة 
الأب المشروع. 

قوله: «واشتروا له بعيراً» في رواية عبد الرَزّاق: «التوسوا له مثلّ سن بعيره». 

قوله: «قالوا: لا نَجِدٌ؛ في رواية سفيان الآتية (۲۳۹۳): فقال: «أعطوه» فطلبوا ته فلم 
يدوا إلا فوّهاء وني رواية عبد الرّرّاق: فالتَمَسوا له فلم يدوا إلا فوقٌ سن بعيره. 
والمخاطب بذلك هو أبو رافع مَولى النبي ككل کا أخرجه مسلم )1٠١(‏ من حديثه قال: 
اتل ستول الله يك من رجل بَكْرأ فقَدِمَت عليه إل من إبل الصّدّقة ولابن خرّيمة 


)١(‏ وقع بعد هذا في الأصلين عبارة نصّها: قوله: لسر) أي: جل لاسن بعك ومحلها عند شرح الحديث 
الآتي برقم (٤۲۳۹)ء‏ وكذلك جاءت في (س)» فلذلك نقلناها إلى هناك. 


كتاب الاستقراض باب ٤‏ / ح ۲۳۹۰ 084 


9 اسلف من رجل بكرا فقال: «إذا جاءت إبل الصَّدّقة قَضَيناك) فلمًا جاءت 
إبل الصّدّقة أمَرَ أبا رافع أن يقضي الرجل بكر فرَجَحَ إليه أبو رافع» فقال: لم أجد فيها إلا 
خياراً رَبَاعياًء فقال: «أعطه إياه»» ومْمَعُ بينه وبين الرّواية التي في الباب حيثٌ قال فيها: 
«اشتروا له باه أمَرَ بالشّراءِ أوَّلأَه ثم قمَت إبلّ الصَدَقة فأعطاه منهاء أو أنه أمَرَ بالشّراءِ 
من إبل الصَّدّقة من استّحقّ منها شيئاء ويُوَيدُه رواية ابن خريمة المذكورة: «إذا جاءت 
الصّدّقة قَصَيناك». انتهى. 

والبَكْرٌ بفتح ‏ الموحدة وسكون الكاف -: الصغي من الإبل: والخيار الجيد يُطلّقٌ على 
الواحدٍ والجمع» والرّباعي ‏ بتخفيف ال موحّدة : من ألقى رَباعيته. 

قوله «فإنَّ خيركُم أَحْسَنْكُم قضاء» في رواية عثمان بن جَبّلة عن شعبة الآتية في الهبة 
(505)): «فإنَ من خي ركم أو خيركٌم -) كذا على الشك.» وفي رواية ابن المبارّك :)۲٠٠۹(‏ 
«أفضلكم أحسئكم قضاء» وني رواية سفيان الآتية (۲۳۹۳): #خياركماء فِيُحمَّمَلٌ أن يريد 
المفرّد بمعنى المختارء أو الجمع» والمراد أنه خيثهم في المعاملة» أو تكون «مِن» ل 
اا ا لک 

i‏ «أحسنكم» لم ف أفعل والمقصود به الزيادةء جارٌ فيه الإفراد» وقد وقع 
في رواية سفيان بعد باب (۲۳۹۲): من خیارکہ». 

وني الحديثٍ جوارٌ المطالبة بالدّين إذا حل أجَلّه. وفيه خسن لق النبي يكل وعِظَمُ 
حلمه وتراضكه را تضاف وان ن عله كين لا ینعی له اة ما حت انه وان من 
أساءً الأب على الإمام كان عليه التّعزيرٌ بها يقتضيه الحال إلا أن يعفر صاحبُ الحق. 

وفيه ما تَرجَمَ له: وهو استقراض الإبل ويَّلتَحِقُ بها جميع الحيوانات» وهو قول أكثر 
أهل العلم» ومَنَعَ من ذلك الثوري والحتفية» واحتَجّوا بحديث النّهي عن بيع الحيوان 
)١(‏ يعني رواية عثمان بن جَبّلة عن شعبة: وكذلك رواية سليان بن حرب عن شعبة الآتية عند البخاري 


برقم (5 °( 
( )إن لفظه: «من خيار الناس». 


oN/o 


o1۰‏ باب ؛ / ح ۲۳۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


بالحيوان نُسيئةه وهو حديث قد رُوي عن ابن عباس مرفوعاً أخرجه ابن حِبَّان )٥۰۲۸(‏ 
والدَارَقُطني )۳٠١۸(‏ وغيثهماء ورجال إسناده ثقات. إلا أنَّ الْحَفَاظَ رَجََحوا إرساله. 
وأخرجه الترمذي (۱۲۳۷) من حديثٍ الحسن عن سمُّرة» وني سماع الحسن من سمُرة 
اختلاف. وفي الجملة هو حديث صالحٌ للحَجّة. َ 

وادّعى الطّحاوي أنه ناسح لحديثٍ الباب. وتُعُقّبَ بان انسح لا ينبب بالاحتمال» 
والجمعٌ بين الحديثين تُمكنء فقد جَمَمَ بينهما الشافعي وجماعة بِحَمْل النَّهَي على ما إذا كان 
نُسيئة من الحانبينء ويِتَعيّنُ المصير إلى ذلك لأنَّ الجممَ بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما 
باتّفاق» وإذا كان ذلك المراة من الحديث بقيت الدّلالةَ على جواز استقراض الحيوان 
والسّلم فيه. واعتَلٌ من مََعَ بأنّ الحيوان يختلفُ اختلافاً متبايناً حى لا وف على حقيقة 
امثليّة فيه. وأجيب بأنَّه لا مان من الإحاطة به بالوّصف بم يدقع التغايُر» وقد جَوّرٌ الحنفية 
التَرَويجَ والكتابة على الرّقيق الموصوفي في الدّمّة. 

وفيه جواز وفاءِ ما هو أفضلٌ من الثل القتَرَض إذا لم َع شرطيّة ذلك في العقل 
فيَحرّمٌ حينئلٍ اتَّاقأ وبه قال الجمهور وعن المالكية تفصيل في الرّيادة: إن كانت بالعَدَدِ 
مُنِعَت» وإن كانت بالوّصف جارّت. وفيه أنَّ الاقتراض في الب والطاعة وكذا الأمور 
امباحة لا يُعاب» أن للإمام أن يترص على بيت المال لحاجة بعض المحتاجينٌ» يوني ذلك 
من مال الصَّدّقات. 

واستَدَلٌ به الشافعيٌ على جواز تعجيل الزكاة. هكذا حَكاه ابن عبد البَرّ ولم يَظهّر لي 
توجيهّه إلا أن يكون المراد ما قيل في سبب اقتراضه كل وأنَّه كان اقتَرَضَهِ لبعض 
المحتاجينَ من أهل الصَّدّقةء/ فلمًا جاءت الصَّدّقة أوق صاحبه منهاء ولا عكر عليه أنه 
أوفاه أزيَدَ من حقه من مال الصّدَّقةء لاحتمال أن يكون المُستقرَضُ منه كان أيضاً من أهل 
الصَّدَقة إِمّا من جهة الفقر أو اتال أو غير ذلك. فأعطاة”" بجهتين: جهة الوّفاء في 
الأصلء وجهّة الاستحقاق في الزّائد وقيل: كان اقتَرّضّه في وميه فلمًا حل الأجَلُ ول 


)١(‏ قوله: «فأعطاه» سقط من (س). 


كتاب الاستقراض باب ٦-۵‏ / ح ۲۳۹۲-۲۳۹۱ o۲۱‏ 
كل الؤقاء ر قارا فار له الوفاء نالحد ول كان اقرا للشو فلم حل 
الأجل اشترى هن إل الصدفة بع را عن استجقه أو اتوص ه من أخر أو من مال الصدفة 
اولع الوا لال الأول افو و نيان حديث أب رافع”"» والله أعلم. 

تنبيه: هذا الحديثُ من غَرائب «الصحيح»» قال البَزار: لا يُروى عن أبي هريرة إلا 
بهذا الإسناد» ومّداره على سَلَمةَ بن كهيل» وقد صَرَّحَ في هذا الباب بأنَّه سوعه من أبي 
سَلَّمة بن عبد الرحمن بى وذلك لما حَج. والله أعلم. 

ه- باب حُسْن التقاضي 

كرف حدّئنا مسل حدَّئنا ننم عن عبد الا عن ری يعن خليدا 0د قال: 
معت النبي ول يقول: «ماتّ رجلٌء فقيل له فقال: كنت باع النّاسَ: فأتجوّرُ عن الموسرء 
وأَخقْفُ عن المعيرء فعفِرَ له». 

قال أبو مسعودٍ: سمعته مِنّ النبيّ كلِله. 

فول نات سن التقاضي» أي: استحباب حُسن المطالبة» أورَدَ فيه حديث حديفة في 
قصّة قصة الرجل الذي كان يتجوز عن الموسر وحُحْقْفُ عن المعيرء وقد تقدّم الكلام عليه 
تقر واب لكر لمي اام e‏ 

وقوله في هذه الرّواية: «فقيل له. فقال» فيه حذف تقديره: فقيل له: ما كنت تصتع؟ 
ووقع هنا في رواية المستمّلي: فقيل له: ما كنت 3 تقول؟ وشيخ البخاري فيه: هو مسلم بن 
إبراهيم» وعبد الملك: هو ابن عمّير 

-٦‏ باب هل يُعطى أكبرٌ من سته 

- دنا مسدّ3ٌ عن 9 عن سفيانَ» قال: حدّثني ل بن هيل عن أبي 

سَلَمة عن آي هريرة ه: أنَّ رجلاً تی النبىّ بل يتتقاضاه بعيراً قال رسولٌ الله لله يكل «أعطوة» 


(۱) عند مسلم .)١5١6١(‏ 


04/٥ 


oY‏ باب ۷ / ح ۲۳۹٤-۲۳۹۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فقالوا: ما نَج إلا سنا أفضلّ من ته فقال الرجلٌ: أوقيتني أوفاكَ الله فقال رسول الله كيا: 
"أعطُوه. فإنَّ من خيار الناس أحستهم قَضاءً). 

قوله: «بابٌ هل يُعْطى أَكْبَرَ من ستو» ؟ هو بض أوّل «يعطى» على البناءِ للمجهول. 
وأورّدَ فيه حديث أب هريرة الماضي قبل بباب (۲۳۹۰)» وقد تقدّم شر حه مُسنَوقٌ فيه. 

ويحيى المذكور فيه: هو القَطَّاَء وسفيان شيخه: هو الثّوريء وسيأتي بعد سنّة أبواب 
من روايته عن شيخ له آخر وهو شعبة. 

ا نين الفا 

9- حدّئنا أبو تُعيم, حدَّثنا سفيان» عن سَلَمة عن أبي سَلَمة عن أبي هريرةً هه 
قال: كان لِرجلٍ على النبي 0 س من الإبلء فجاءه يَتقاضاه. فقال ككلهِ: «أعطوه» فطَلَبوا 
سه فلم يجدوا لَهُ إلا سا فوقّهاء فقال: «أعطوه». فقال: أوقيتني أوق الله بك. قال النبنٌ كلا: 
«إنّ خياركُم أحسنكم قَضاءً». 

6- حدّئنا خلا حدّثنا سْعَرٌ حدّثنا تُحاربٌُ بن دئار عن جابر بن عبدٍ الله رضي 
الله عنهماء قال: أتيثُ النبىّ ية وهو في المسجدٍ ‏ قال مِسْعَرٌ: أراه قال: ضُحَى - فقال: ١صَلَّ‏ 
رَكْعَنَينِ). وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. 

قوله: «باب حُسْن القضاء» أي: استحباب حسن أداءٍ الدين» وأورّدَ فيه الحديث 
المذكور» وهو ظاهرٌ فيا تَرجَمَ له. 


7 8ع 7 8و عم 
قوله: «سِن) أي: جمل له سن معيّن”". 


وقوله في هذه الرٌواية: «أوفيتني أوف الله بك» وقع في رواية يحبى القَطّان في الباب الذي 


)١(‏ هذه الفقرة جاءت في الأصلين في موضع متقدم عند شرح الحديث (77940): ونقلناها إلى موضعها 


اللائق بها هناء وجاءت في (س) مثبتةٌ هنا على الصواب. 


كتاب الاستقراض باب ۸ / ح ۲۳۹۵ oY‏ 


ثم أورد فيه حديث جابر: أتيت تيت النبي كَل وفيه: وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. 
قد تقدّم في مواضع'". وني بعضها بيان قدر الزيادة» وأئَها قراط وهو في الوكالة 
(۲۳۰۹)» ويأتي الكلامٌ عليه مُسوئی في كتاب الشروط (۲۷۱۸). 

۸- باب إذا قضى دون حقّه أو حلله فهو جائز 

-٥‏ حدَّئنا عَيّْدانُ أخبرنا عبدٌ اله أخبرنا يونش» عن الرّهْرِيٌ قال: حدّثني ابن 
كَمْب بن مالك» أنَّ جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره: أنَّ أباه قل يوم أَحٍُ هيدا وعليه 
ديه فاشمَدٌ العْرَماءُ في حُقوقِهمء فأتيتُ تيت النبيّ ا فسأهم أن يقبلوا تمر حائطيء ولوا أيء 
فأيوا فلم يُعْطِهم النبيّ ب حائطي» وقال: «سَتَفْدو عليكَ»» فعّدا علينا حينَ أصبَّحح» فطافٌ 
في النَخْلِ ودعا في تَمَرِها بالبرَكق فجَدَدْمها فقصيتهم» وقي لنا من تمرها. 

قوله؛ (بان إذا َضى دون حقه أو حلله فهو جائرة قال :ابن بطال: هكذا وفعت هذه 
اة في النْسَخ كلّهاء والصَّوابٌُ: وحَلَله» بإسقاط الأليف. قلت: رأيته في رواية أي عل 
ابن شَّبوية عن الفرّبري بالواو» وكذا في رواية النّسَفي عن البخاري» وني «مُستخرَج 
الإسماعيل»» كر بقية الرّوايات بلفظ: «أو». قال ابن بطّال: لاه و أن يقضيّ دون 
ل EERE SS‏ 

ووهه ابن المثير بأنَّ المراد إذا قَضى دون حمّه برضا صاحب الذّين» أو حَللَه صاحبُ 
الین من جميع حقّه فهو جائز. 

ثم أورَدَ فيه حديتٌ جابر في دين أبيه» وفيه: فسأكم أن يقبلوا تمر حائطي وجَلّلوا أبي 
وهذا القدر هو المرادٌ في هذه النَّرّجمة ٠‏ فسيأتي في الباب الذي يليه: أن لني ڳلا سأ غريته 

في ذلك» وسيأني من هذه الطَريق أت نا هنا في كتاب المبة (27701)».ويأتي الكلامٌ عليه 
مُستّوقٌ في علامات النْبرّة )0٠(‏ إن شاء الله تعالى. 


(۱) انظر الحديث رقم .)٤٤۳(‏ 


521211 


oY‏ باب ٩‏ / ح ۲۳۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله في هذه الرٌواية: «عن ابن كعب بن مالك» دكر أبو مسعود ولف في «الأطراف» 
وتَبهه| الحُميدي انه عبد الرحمن؛ وذكر الي أنه عبد الله واستَدَلٌ بأنَّ ابن وَهْب روى 
الحديث عن يونس بالسَّنَّدِ الذي في هذا الباب» فسرَّاه عبد الله. قلت: والرّواية بذلك عند 
الإسماعيليء إلا أنه قال فيه: إن جابراً فيل أبوه. وصورته مُرسَلء فإلّه لم يقل: إِنَّ جابراً 
أخبره ولا حدّئه» ولكنّ هذا القَدْرَ كافٍِ في کونه عبد الله لا عبد الرحمن» نعم روى 
الزهْري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قِضَّة شّهَداءِ أد كا مضى في الجنائز 
(145)» وذلك هو الحامل لهم على تفسيره هنا به» والله أعلم. 

4- بابٌ إذا قاصّ أو جارقَه في الدين فهو جائرٌ تمراً بتمر أو غيره 

14- حدَّئني إبراهيمٌ بن المنذِر حدّئنا أنسشء عن هشام» عن وهب بن كَيْسانَ عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه أخبره: أنَّ أباه توق وَرَكَ عليه لاثينَ وَسْقاً لرجلٍ يمن 
اليهودٍ فَاستَْظَرَه جابرٌ فأبى أن ينره فكَلّمَ جابرٌ رسول الله كك ليَشْمَعَ له إليه فجاء 
رسولٌ الله يِه فكَلّمَ اليهودي ليأ تمر نَخْلِهِ بالذي له. فأبى, فدَحَلَ رسولٌ الله يكل الَخْلَ 
فَمَشَّى فيهاء ثم قال لجابر: «جُدٌ له فأونفٍ له الذي له» فجَدَّه بعدّما رَجَعّ رسول الله كت 
نأوفاه ثلاثينَ وَسْقا وقَضَلّت له سَبْعةَ عَشَرَ وَسْقَا فجاء جابرٌ رسول الله بك ليُخْيرَه بالذي 
كان فَوَجَدَهِ يُصَلِ العَضْرَء فلمًا انصَرَفَ أخبره بالقَضل» فقال: «أخبر ذاكَ ابنَ الخطّاب» 
فذَّهَبَ جابرٌ إلى عم فأخبّره. فقال له عمرٌ: لقد عَلِمْتُ حينَ مَشََّى فيها رسولٌ الله كك 
يرگن فيها. 

قوله: «بابٌ إذا قاصّ أو جارَقّه في الدّينِ) أي: عند الأداء «فهو جائز تمراً بتمر أو غيرو) 
قال المهلّب: لا جور عند أحدٍ من العلماء أن يأَحُلٌ مَن له َينْ مر من غريوه تمراً جارف 
بڌينه لما فيه من الجهل والغَرّرء واا يجودٌ أن باخ حارَفةَ في حقّه أقلّ من ذَينِه إذا عَلِمَ 
الآخِذٌ ذلك ورَضي» انتهى. 


وكأنّه أراد بذلك الاعتراض على ترجمة البخاري» ومُرادٌ البخاري ما أثبته المعرَّض لا 


كتاب الاستقراض باب ۱۰ / ح ۲۳۹۷ ع0 


ص م 
الا ل 


ا ا فيان أن يهلد ق القضاء :من لار مالا تقر اا بيه 
الطب بالتّمر لا جور في غير العراياء ويجورٌ في المعاوّضة عند الوّفاء» وذلك بين في 
حديث البابء فإنّهِ اة سأل الغريمَ أن يأَحُدّ تمر الحائط وهو مجهولٌ القَدْرِ في الأوساق 
التي له» وهي معلومةء وكان تمرٌ الحائط دون الذي له» كا وقع التصريج بذلك في كتاب 
الصّلح (۲۷۰۹) من وجو آخرّء وفيه: فأبّوا ول يروا أنَّ فيه وفاءً. 

وقد أخدٌ الدّمياطي كلام المهلّب فاعتّرّض به فقال: هذا لا يَصِح. ثم اعتلّ بنحو ما 
ذكره المهلّب. وتَعقَب ابن انير بنحو ما أَجَبتٌ به فقال: بيع المعلوم بالمجهول مُرابَق فإن 
كان ترا أو نحوّه فمُزابَنة ورباًء لكن افر ذلك في الوّفاءِء لأنَّ الات مُتَحقّق في العُرفٍ 
َر عن گونه مُزابنةء وسيأتي الكلام على بقية فوائده في علامات البو )۳١۸۰(‏ إن 
شاء الله تعالى. 

قوله في هذا الإسناد: «حدّثنا أنس» هو ابن عياض أبو صَمْرة وهشام: هو ابن عروّة» 
ووَهُبٍ: هو ابن گیسان» والإسناد كله مدنيون. 

-٠‏ باب من استعاذ من الدّين 

7810- حدئَّنا أبواليّان» أخبرنا شعيبٌء عن الزَّمهْريّ (ح) وحدّئنا إسماعيل» قال: 
حدّئني أخيء عن سليمانَ عن محمّدِ بن آي عَتيق» عن ابن شهاب» عن عُروة أنَّ عائشة رضي 
الله عنها أخبرنّه: أنَّ رسول الله ية كان يدعو في الصَّلاةٍ ويقول: «اللهمَ إن" أعوذ بك من 
امأئم والمفرّم»» فقال له قائلٌ: ما أكْثرَ ما تَْتَعِيذُ يا رسول الله من المفْرّم! قال: «إنَّ الرجلّ إذا 
عر ا كدت ووَعَدَ فأخلّف». ۰ 

قوله: «باب من استعاذ من الدين. حدَّثنا أبو اليّمَان) تقدّم بهذا الإسناد والمتن في أواخر 
صفة الصلاة (؟87)» وسياقه هناك أت وتقدّم شرځه تم والسّياق الذي هنا كأنّه 


)١(‏ لفظة «إني» أثبتها القَسْطلاني لأبي ذرٌ ا هحروي» وقد عم في اليونينية بعلامة سُقوطها من رواية أبي ذرً! 
فالله تعالى أعلم. 


1۱1/٥ 
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للوسناد الثاني ويُوَيدُه أن رواية أبي اليّمَان المفرّدةَ هناك صرح فيها بالإخبار من عروّة 
لحري ونير اا 

وإسماعيل المذكورٌ هنا: هو ابن أبي أُوّيس» وأخوه: هو عبد الحميد أبو بکر» وهو بكُنيته 
أشهّر» وسليان: هو ابن بلال» والإسناد كله مدنيون. 

قال المهلّب: يُستَفادُ من هذا الحديثِ سد الذّرائع» أنهي استعااً من الدّين» لاله في 
الغالب ذَرِيعة إلى الكذب في الحديثء والخلْفِ في الوَعب مع ما لصاحب الدَّين عليه من 
المقال» انتهى. 

ومتَمَلُ أن يراد بالاستعادّة من الدين الاستعادة من الاحتياج إليه» حتّى لا يقح في هذه 
الّوائل» أو من عَدَم القدرة على وفائه حى لا تبقى تَبَِنّه ولَعلّ ذلك هو الس في إطلاق 
الترجة. ثم رأيت في «حاشية ابن الممّر»: لا تافص بين الاستعادّة من الدّين وجواز الاستدانق 
لأنَ الذي استُعيدٌ منه عوائل الدَّين فمن ادان وسَلِمَ منها فقد أعادّه الله وفِعْلّه جائد". 

-١‏ باب الصّلاة على من ترك ديناً 

4- حدّئنا أبو الوليد» حدّثنا شَعْبةٌ عن عدي بن ابتِ. عن آي حازم عن آي هريرةً 
فد عن النبيّ ل قال: «من تر مالأ لوكي ومن كرك كلا فإليناه. 0 

6- حَدَّلي عبد الله بن محمد حدّئنا أبو عامر, حدّئنا فليم عن هلال بن عل عن 
عبد الرحمن بنِ آي عَمْرة عن آي هريرة 4 أنَّ النيّ يكل قال: «ما من مُؤْمِنٍ إلا آنا أو به في 
الدْا والآخرة اقرؤوا إن شِسكُّم: ال ول ِالْمؤميي من نمسم € [الأحزاب:5] فأئّ) 
مُؤْمِنِ مات ورك ماله يرنه عَصَبنه من كانواء ومن تَر ديناً أو ضّياعاً فلأي فأنا مؤلاه». 

قوله: «باب الصلاة على من تَرَكَ ديناً؛ قال ابن المنيّر: أراد هذه التَّرّحمة أن الدَّيتَ لا ل 
بالدّين» وأن الاستعادّة منه ليست لذاته؛ بل لما تحُشى من غوائله» وأورّة الحديتٌ الذي 


(۱) في (س): وقَعَل جائزاً. 
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فيه: ١مَن‏ ترك ديناً فليأتني» وأشار به إلى بَقيتِه: وهو أنه كان لا يُصَلِ على من عليه دين» 
فلمًا نحت الفتوح صارٌ يُصَلّ عليه وقد مضى بتامه في الكفالة (۲۲۹۸). ويأتي بقية 
شرحه في تفسير الأحزاب »)578١(‏ وفي الفرائض (57/71) إن شاء الله تعالى. 

وقوله: كله بالفتح والتُشديد ای عيالاً. 

وقوله: «ضَياعاً» بفتح المعجَّمةء أي: غِيالاً أيضاًء قال الخطابي: عل اس لكل ما هو 
ِصَدَدٍ أن يَضيعَ من ولل أو حدم وأنكَرٌ الخطّابي کسر الضادء وجوه غيره على أنه جع 
ضائع» كجياع وجائع. 

7- باب مطل الغني ظلم 


۰ حدّئنا مُسدّدٌ حدّثنا عبد الأعلى» عن مَعمَرِ عن همام بنِ مُنبهِ أخي وهب بن 


0 
. 


مني آله سمح أبا هريرة 4 يقول: قال رسولٌ الله يكة: مطل العَيّ ظُلْمٌ). 

قوله: «بابٌ مطل العَني ظُلْم) تَرجِمَ بلفظ الحديث» وهو طَرَّفٌ من حديث مضى تامأ 
في الحوالة مع الكلام عليه (۲۲۸۷). 

عبد الأعلى الذي في الإسناد: هو ابن عبد الأعلى البصري. 

١‏ - بات لصاحب الحق مَقال 

ويذكر عن النبيّ بلا: لي الواجدٍ ل عِرْضَّه وعقوبته». قال سفيانُ: ١عِرْضٌها‏ يقول: 
مَطلَني» «وعقوبته»: الحبس. 

:44 حدّئنا مسد حدّثنا مجیی» عن شعْبةء عن سَلَمة عن أي سَلَّمةَ عن أي هريرةً‎ -١ 
أتى النبيّ يكل رجلّ يتتقاضاه. فأغاظ له فم به أصحابه. فقال: «دَعُوهء فان يصاحب الح مقالا».‎ 

قوله: «بابٌ لصاحب الحنّ مقال» ذكر فيه حديث أبي هريرة المقدّم قريباً» وهو نص في 
ذلك» وذكر الحديث المعَلّق لما فيه من تفسير المقال» وقد تقدَّم شرح حديث أبي هريرة 
قريباً (۲۳۹۰). ٠‏ 
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قوله: «ويُذكر عن النبي ككلْ: لَّ الواجد مل عِرْضَّه وعقوبته» الل بالفتح: المَطلء 
لوی يَلوي. والواجدء بالجيم: العَنيّ» من الوَجدٍ بالضيٌ ر 580 بِضمٌّ 
ار و 

والحديث المذكورٌ وَصَلّه أمد (17/447) وإسحاق في «مسندييم)»» وأبو داود (۳۹۲۸) 
والتسائي “)٤1۸٩(‏ من حديث عمرو بن الشّريد بن أوس الثقفي عن أبيهء بلفظه؛ وإسناده 
خسن وذكر الظيراق !© أنه لا وى إلا دا لاساد 

قوله: «قال سفيان: عِرْضهء يقول: مَطَلَنِيء وعقوبثه: الحَبْس» وَصَلَّه البيهقي (5/ )0١‏ 
من طريق الفريابي - وهو من شيوخ البخاري ‏ عن سفيان بلفظ: عِرضّه أن يقول: 
مَطَلَي حَقَيء وعقوبته أن يُسجَنَ. وقال إسحاق: فر سفيان عِرضّه: أذاه بلسانه» وقال 
أحمد لما رواه عن وكيع بسنده (1374457): قال وكيع: عِرضّه: شکار ها 


”جم 4 


عفوبته : حبسه. 


واستُدِلٌ به على مشروعية حبس المَدِين إذا كان قادراً على الوفاءِء تأديباً له وتشديداً 
ساق E‏ ار 

تنبيه: وقع في الرّافعي في المتن المرفوع: لي الواجد ظّلم وعقوبته حَبسّه. دور 
وتفسيرٌ العقوبة باحس إِنَّا هو من بعضي الرّواة كما ترى. 

١5‏ - باب إذا وجد مالّه عند مفلس في البيع والقرض 
والوديعة فهو أحقٌ به 

وقال الحسنٌ: إذا أفلّسّ و م جز عه ولا بيعٌه ولا شِراؤه. 

وقال سعيدٌ بن المسيّب: قَطَى عُْانُ: مَنِ اقتَضَّى من حقّه َل أن يُفْلِسَ فهو له ومن عَرَفَ 
متاعه بعيِه فهو أحقٌ به. 


(۱) وهو أيضاً في «سنن ابن ماجه» .)۲٤۲۷(‏ 
(۲) في «المعجم الأوسط) .)۲٤۲۸(‏ 
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قوله: «باب إذا وَجَدَّ ماله عند مُفْلِس في البيع والقَرْضٍ والوديعة فهو أحق به» المفلس 
روط افق دوك ل ادل ور عرو يقتي تدله آله فا ذا فلوس ا أن كاف درا 
ودناني» إشارةً إلى أله صارٌ لا يَمَلِكُ إلا أدنى الأموال وهي الفُلوسء أو سمي بذلك لأنّه 
يُمبَعُ التَصَوّفَ إلا في الشيء التافه كالفلوس» لأئهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء 
الحقيرة» أو لاله ضار إلى حالة لا يّملك فيها قَلْساًء فعلى هذا فا همزة في «أفلّسٌّ) للسَلْب. 

وقوله: في البيع»/ إشارة إلى ما وَرّدَ في بعض طرقه لَص . 

وقوله: «والقّرْض» هو بالقياس عليه أو لدخوله في عُموم الخيرء وهو قول الشافعي 
في آخرينَ» والمشهور عن المالكية: التفرقة بين القَرَْضٍ والبيع. 

وقوله: «والوديعة» هو بالإجماع. وقال ابن المنيّر: دل هذه الثلاثة إِما لأنَّ الحديتٌ 
مُطلّق, وإمًا لاله وارد في البيع» والآتران أولى» لأنَّ ملك الوّديعة لم يَنتَقِل والمحاقظة على 
وفاءِ من اصطَنَمَ بالقرض معروفاً مطلوب. 

قوله: «وقال الحسن: إذا افلس وتَبَنَ لم ُز عِتقه ولا بيه ولا شراؤٌه) أمّا قوله: (وتَيّنَ) 
فإشارة إلى أله لا يمنَعُ اصرف قبل حُكم الحاكم, وأمًا التق فمَحَلّه ما إذا أحاط الدَينُ 
كاله قلا بقل ا ا وأمّا البيعٌ والشّراءٌ فالصحيح من قول 
العلماء: أئَّهم) لا ينفذان أيضاً إلا إذا وقع منه البيع لوّفاءِ الدّين» وقال بعضهم: يُوقفُ وهو 
قول للشافعي”": واخيّلف في إقراره» فالجمهور على قَبُولِه وكأنَّ البخاري أشار بأثر 
الحسن إلى مُعارّضة قول إبراهيم التخّعي: بيع المحجور وابتياعه جائز. 

قوله: «وقال سعيد بن المسيّب: قَضى عثان - أي: ابن عَفَان ‏ ...2 إلى آخره» وصَّلّه أبو 
عبيد في «كتاب الأموال»”" والبيهقي (5/5) بإسنادٍ صحيح إلى سعيد» ولفظه: أفلسَّ 


)١(‏ ىا سيأتي في الشرح. 

(۲) في (ع) و(س): قول الشافعي» وهو تحريف» والمثبت على الصواب من (أ)» موافقاً لعبارة العيني في 
«العمدة» ١17/17‏ حيث قال: وبه قال الشافعي في قول. 1 

(۳) لم نقف عليه في المطبوع من «الأموال»» وقد عزاه إليه الحافظ أيضاً في «تغليق التعليق» ۳ ۰ . وآخرجه = 
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5 5 م شاه e‏ :. 1 
مول لآم حَبيبة فاختصم فيه إلى عثمان فقضى» فذكره» وقال فيه: قبل أن يبن إفلاسشه. 
قوله: قبل أن يفلس» والباقئ سواء. 

۲ - حدّئنا أحمدٌ بن يونس حدّثنا هيب حدّثنا بجی بن سعيل» قال: أخبرني أبو بكر 
ابن محمد بن مرو بن حَرٍْ أن عمر بن عبد العزيز أخبّره أن أب بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام آخبر» آنه سمح أبا هريرةً 4 يقول: قال رسولٌ الله ی - أو قال: سمعتثٌ رسول الله 
َل يقول -: ١مَن‏ أدرَكَ ماله بعَينه عندٌ رج - أو إنسا ن قد أَفلّسَء فهو أحقٌ به من غيرو). 

قوله: ١حدَّئنا‏ زهير» هو ابن معاوية ا في ويحبى بن سعيد: هو الأنصاري. وفي هذا 
اسي أربعة من التابعينَ هو أوَّهُم» وكلّهم وَل القضاء» وكلّهم سوى أي بكر بن عبد ال رمن 
من طبقة واحدة. 

0 «قال رسول الله يك أو قال: سمعت رسول الله كله هو شك من أحدٍ رواته. 
وأظته من زهيرء فإني لم أرَ في رواية أحد ممن رواه عن يحبى مع كثرتهم فيه التصريح 
بالسّماع”"» وهذا مُشعِر بأنّه كان لا يرى الرّواية بالمعنى أصلاً. 

قوله: «مَن أدرّكَ ماله بعينِه» اسيّدِلٌ به على أنَّ شرطً استحقاق صاحب المال دون غيره: 
أن يد ماله بين م يتخي ول يبدل ولا فان َي رَتِ العينُ في ذاتها بالتقص مثلاً» أو في 
صِفة من صفانهاء فهي أَسْوَةٌ الغرماءء وأصرّح منه رواية ابن أي حسين عن آي بكر بن 
محمد بسندٍ حديث الباب عند مسلم /١559(‏ 737) بلفظ: إذا وَحِدَ عنده المتاع ولم يفرّقه 
ووقع في رواية مالك (۲/ 1۷۸) عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
مُرسلاً: «أيها رجل باع متاعاً فأفلّسٌ الذي ابتاعه ولم يُقبض البائع من ثمنه شيئاء فوّجَده 
َيِه فهو أحقٌ به»» فمفهومه أله إذا بض من ثمنه شيئاً كان أَُسوَةٌ العُرَماءِء وبه صَرَّحَ ابن 
شهاب فيا رواه عبد الرَّرَاقَ )١15١1010(‏ عن مَعمَّر عنه» وهذا وإن كان مُرسلاً فقد وصّلَّه 
= كذلك الدارقطني في «سننه» (5918). 

(۱) أخرجه أحمد (1175): ومسلم )١1559(‏ (۲۲)» وأبو داود »)۳٣۱۹(‏ وابن ماجه (5704)» والترمذي 

(3777)» والنسائي (57177) من طرق عن يحيى. وانظر تتمة تخريجه في «المسند». 
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2 2 ر‎ TE 
عبد الرّرّاق في «مُصَيَّقِهه!" عن مالك لكل المشهورَ عن مالك إرساله» وكذا عن الرَهْريء‎ 
وقد وَصَّلَّه الزبيدي عن الزهري» أخر جه أبو داود (077") ؤابن 1 وابن الحارود‎ 

.(1۲( 


«¢ 


ولابن أبي سَيْبة (7/7) عن عمر بن عبد العزيز» أحد رواة هذا الحديث» قال: قَقَّى 
رسولٌ الله كلد أنه ا به من اقاي إل أن يكون اقتفى من ماله شيئاً فهو سوَةٌ 
العْرّماءِ. وإليه يشير اختيار البخاري لاستشهاده بأثر عثمان المذكورء وكذلك رواه 
عبد الرَرّاق )٠١٠٠١(‏ عن طاووس وعطاء صحيحاًء وبذلك قال جمهور مَن أخد بعموم 
A E‏ ايك SRG‏ كدر للع أر 
بقائهاء ولا بين قَبضٍ بعض ثمنها أو عَدَمِ فض شيءٍ منه» على التفاصيل المشروحة في 
كتب الفروع. 

قوله: «عند رجلٍ أو إنسان» شك من الراوي أيضاً. 

قوله: «قد أفلّس» أي: بين إفلاسه. 

قوله: «فهو أحقٌّ به من غيره) أي: كائناً من كان» وارثاً وغريأء ومبذا قال جمهورٌ 
العلاء» وخالف الحنفيّة فتأوّلوه اف ورهن عالت صر لأن ال هارت 
بالبيع ملكا للمشتزئ ومن مات نر تشقان البائع أخذها منه تقض للكه» وحملوا 
الحديتَ على صورة وهي ما إذا كان التاح وديعة أو عارية أو لقَطة. وا كان 
كذلك ل يُقيّد بالمَدّسء/ ولا جُعِلَ أحقٌّ بها لما قتضيه صيعَة أفعل من الاشتراك» وأيضاً 
فما دكروه يق بالشّفعة» وأيضاً فقد وَرَدَ الَنصيص في حديث الباب على أله في صورة 
(1) كذا قال الحافظ» مع أن الذي وقع في مطبوع «المصنف» (15158) عن مالك مرسلاً أيضاء وهو كذلك 

في أصله المخطّي الموجود عندناء ول يأت موصولاً عن مالك أيضاً في شيء من روايات «الموطأ» في قاله 

ابن عبد البر ٠7/8‏ 5» لكن أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (57057) من طريق عبد الرحمن بن 

بشر التيسابوري» عن عبد الرزاق» عن مالك موصولاً كا قال الحافظ» فلعل الحافظ رآه معزوأ لعبد 

الرزاق موصولاً فظنه في «المصنف». وإلا فقد نص ابن التركاني أيضاً في «الجوهر النقي» 5/5 أنه في 

«المصنف» مرسلاًء موافق لما في المطبوع» وما في أصله الخطي الموجود عندنا. 
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oY‏ باب ١4‏ / ح ١107‏ فتح الباري بشرح البخاري 


المبيع» وذلك في) رواه سفيان اوري ف «(جامعه»» وأخرجه من طريقه ابن خرّيمة وابن 
حِبّان )٥۰۳۷(‏ وغيرُهماء عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ: «إذا ابتاع الرجل سلعةً 
ثم فلس وهي عنده بِعَينِها فهو أحقٌ بها من العُرّماءِ»ء ولابن حِبّان )٥۰۳۸(‏ من طريق 
هشام بن يحبى المخزومي عن أبي هريرة بلفظ : «إذا أفلّسّ الرجل فوَجَدَ البائعٌ سلعتّه» 
والباقن فلا ولك 0/597 روات ابن أن خسين الكان إلبها فل :5او جه 
عند الا أله لماخ الذي باغ وق لآ أن مک عند عبد ا ی( 05۱ 
«مَن باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوَجَدَها بعَينهاء فليأخذها من بين 
العْرّماءِ»» وني مُرسَل مالكِ (178/5) المشار إليه: «أيّ) رجل باع متاعاً»» وكذا هو عند 
قن نما اله وله فم أن اكيت :وارة ق صو اليم يليل باقر ن واد تهنا 
ذكر من باب الأولى. 

تنبيه: وقع في الرّافعي سياق الحديثٍ بلفظ الثُوري الذي قدَّمّه فقال السّبكي في 
شرح المنهاج»: هذا الحديث أخرجه مسلم مبذا اللّفظ وهو صریح في المقصود. فَإِنَّ 
الفط المشهورء أي: الذي في البخاريء عاءٌ أو محتيل» بخلاف لفظ البيع فإلّه نص لا 
احتمالٌ فيه وهو لفظ مسلم, قال: وجاء بلفظه بسندٍ آخرٌ صحيح. انتهى. واللّفظ المذكور 
ماهو في «صحيح مسلم». وإِنَّ) فيه ما قدَّمنّه والله المستعان. 

وحمل بعض الحنفية أيضاً على ما إذا فلس المشتري قبل أن قيض السّلعة. وتُعْقَتَ 
بقوله في حديثٍ الباب: «عند رجل» ولابن حِبّان من طريق سفيان الثوري» عن يحبى بن 
سعيد: «ثمَّ افلس وهي عنده»» وللبيهقي من طريق ابن شِهَاب عن يحيى”": «إذا افلس 
الرجل وعنده متاع» فلو كان لم يُقبضه ما نّصّ في الخير على أله عنده» واعتذارهم بگونه 
خب واحدٍ فيه نظرء اله مشهورٌ من غير هذا الوجه» أخرجه ابن حِبَّان )٥۰۳۹(‏ من 
)١(‏ كذا قال الحافظ» وهو سبق قلم منه رحمه الله لأن الذي عند البيهقي 57/7 : عن الزهري» عن أبي بكر بن 


عبد الرحمن» عن أبي هريرة. لا عن يحبى بن سعيد بسنده المذكورء ثم إن رواية الزهري عن أبي بكر هذه 
موجودة عند أبي داود في «(سننه» (۲۲١۳)ء‏ وقد عزاها الحافظ إليه سابقاء فكان حريّاً أن يعزوّها إليه هنا. 


كتاب الاستقراض باب ١4‏ / ح oY ۲٤١۲‏ 


حديث ابن عمرء وإسناده صحيح”"» وأخرجه أحمد )۲۰۱٤۸(‏ وأبو داود (701) من 
حديث سمّرة» وإسناده حسن”"» وقضى به عثان وعمر بن عبد العزيز کا مضى» وبدون 
هذا رُح الب عن كُونِه فرداً غريباًء قال ابن المنذر: لا تَعرِفٌ لعثمان في هذا حَالفاً من 
الاه .وكش تان ررق ابن أي قن 0 عو علج : اله اس الما .وجيت باه 
اختلف على عل في ذلك بخلاف عثمان. 

وقال القُرطِّي في «المفهم»: تعس بعض ال حتفية في تأويل هذا الحديثِ بتأويلاتٍ لا 
تقومٌ على أساسء وقال النّوّوي: تأوّلّه بتأويلاتِ ضعيفةٍ مردودة. انتهى. 

واختلف القائلون في صورة وهي ما إذا مات ووٌجدَّت السّلعةٌ فقال الشافعي: الحكمٌ 
اورف ES EO EA NE‏ رما الما 
بها في مُرسّل مالك (؟578/5): «وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أو الغرّماء)» 
وفاقوا بين الفَلّسِ والموت بأنَّ ايت عربت ذم فليس للغرَماء مَحَلّ يرجعون إليهه 
فاستّوًوا في ذلك» بخلاف الفَلَّس. 

واحتّجّ الشافعي با رواه (۲/ )۲٠۳‏ من طريق عمر بن حَلّدة قاضي المدينة عن أبي 
هريرة قال: قَضى رسول الله :ما رجل مات أو أفلّسَ فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا 
وَجَذَه بعينه» وهو حديث حسرٌ ضحت بمثله”9"» أخرجه أيضاً امد“ وأبو داود (70177) 


e 


وابن مَاجَهُ (۲۳۹۰) وصَححَه الحاكم (۲/ :)01-5٠‏ وزاد بعضهم في آخره: إلا أن يتر 


(۱) بل إسناده حسن» لأن فيه فليح بن سلیمان» وأعدل الأقوال فيه ما قاله الذهبى في «تذكرة الحفاظ»: أن 
حديثه في زتبة الحسن. 
00م نقف عليه في (مسند أحمد»ء ولم يذكره الحافظ نفسه في «أطراف المسند»» ولا عزاه لأحمد في «إتحاف 


المهرة» !)١9561١(‏ 
3 01 و 5 
(۳) بل في إسناده أبو المعتمر بن عمرو بن رافع» وهو مجهول. والزيادة التي سيشير إليها الحافظ عند ابن أي 
شيبة /٠١‏ ال .١‏ 


() 1 نقف عليه في (مسند أحمدا ولم يذكره الحافظ نفسه في «أطراف المستد»» ولا عزاه لأحمد في «إتحاف 
المهرة» !)١9501(‏ 
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or‏ باب ١4‏ / ح 7107 فتح الباري بشرح البخاري 


صاحبّه وفاء)» ورَجَحّه الشافعي على المرسّل» وقال: يجتَمَلُ أن يكون آخرُه من رأي أبي 
بكر بن عبد الرحمن. لأنَّ الذينَ وصّلوه عنه ل يَذكُروا قَضيةً الموت» وكذلك الذينَ رَوّوا 
عن أبي هريرة وغيره ل يذكروا ذلك» بل صر م حَ ابن حلّدة عن أبي هريرة بالتسوية بين 
الإفلاس والموتء فَتَعيّنَ المصير إليه. لأنّها زيادةٌ من ثقة. وجَرّمَ ابن العربي المالكي بان 
الزّيادةَ التي في مُرسَل مالكِ من قول الراوي» وجَمََ الشافعيّ أيضاً بين الحديثين بحمل 
حديث ابن خلدة على ما إذا مات مُفلساء وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن على ما إذا مات 
مَليئاًء والله أعلم. 

ومن فروع المسألة ما إذا أراد العْرّماء أو الوَرَثة إعطاءَ صاحب الشلعة ان فقا 
مالك: يلزمه مُه القَبُولء وقال الشافعي وأحمد: لا يَلرَمُه ذلك لما فيه من الِنّهَه ولأنّهِ ربّ) 
ظَهْرَ غريمٌ آخرٌ فزاحمّه فيا أخدّ. وأغرّب ابن انين فحكى عن الشافعي أله قال: لا يجورٌ له 
ذلك» ولیس له إلا سلعته. 

ويلح ميخ المؤجَرٌ فير جع مُكتري الذابّة أو الدار إلى عين دابّته وداره ونحو ذلك 
وهذا هو الصحيح عند الشافعية والمالكية. وإدراج الإجارة في هذا الحكم م Ere‏ 
المنافع يُطلَقٌ عليها اسم المتاع أو المال» أو يقال: اقتضى الحديثٌ أن يكون أحق بالعينء ومن 
أوازم ذلك الرّجوع في المنافع» فثبت بطريق الأزوم. 

اسيل به على حُلول الدّين المؤجّل بالقَلّسِ من حيتٌ إِنَّ صاحبَ الدّين أدرَكَ متاعه 
بعبنِه فيكون أحقٌّ به» ومن لوازم ذلك أن يبور له المطالبة بامؤجل» وهو قول الجمهورء 
لكِنّ الرّاجِحَ عند الشافعية: ان الموج لا يل بذلك» لان الأجَلّ حى مقصود له فلا بُفرّت. 

واستيل يه عل أن لصاحب المتاع أن يا نوق الأصَحّ من قوق العلاء» والقولٌ 
الآخر يوقت على حكم الحاكم كم يتوق بوت الفَلّس. 

وسل به على فسخ البيع إذا انم المشتري من أداء ان مع فُدرته بمطلٍ أو كرب 
قياساً على القَلّسِء بجامع تعذر الوصول إليه حالاء والأصّحٌ من قوي العلماء: أنه لا يفسخ. 


كتاب الاستقراض باب 15-1١6‏ / ح oo ۲٤١۳‏ 


واسيدِلٌ به على أنَّ الرّجوع إنَّا يم في عَين المتاع دون رٌوائده المنفصلةء لأا حَدَنَت 

على ملك المشتري» وليست بمتاع للبائع» والله أعلم. 
6 باب من خر الغريم إلى الغد أو نحوه 
وإ يرَ ذلك مَطْلاً 

وقال جابرٌ: اشتدٌ الغُرماءُ في ُقوقهم في دين أي» فسأهم الي يل أن يقبلوا ٤‏ َر حائطي 
فأبَاء فلم يُعْطِهم الحائطء ول کیره هم وقال: «سأَعْدُو عليكم» فعّدا علينا حينّ أصبَح» 
فدّعا في تَّمَرِها بالبر كة فقَضَيتهمْ. 

قوله: «باب من أَخَرَ الغريم إلى العَّدِ أو نحوه ول ير ذلك مَطْلاً؛ ذكر فيه حديث جابر في 
قِصّة دين أبيه مُعلَّقَ وقد تقدَّم موصولاً قريباً (1740) من طريق ابن كعب بن مالك عن 
جابر» لكِنّهِ ليس فيه قوله: «ولم يُكيره لهم» وذكرها في حديثه في كتاب الهبة کا سيأتي 
»))570١(‏ واستنبّطً من قوله کا «سأغدو عليكُم)» جواز تأخير القسمة لانتظار ما فيه 
م لن عله الدب ولا تعد ذلك مطلا: 

اك ال جمة وحديثها من رواية النسفئ؛ ولم يَذكّرها ابن بطّال ولا أكثرٌ 
الشّرَاح. ظ 

5- باب من باع مال المفلس أو المعدِم فقسمه بين الغرماء 
أو أعطاه حتى ينفق على نفسه 

yS - ۳‏ لو و بن أي 
رباح» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: أ عق رجل غُلاماً له عن دُيرِ فقال النبي 
كه : «من يَشْتريه يه منّي؟» فاشتراه نُعيمٌ بن عبدٍ الله» فأخدٌ ثمته فدَفَعَه إليه. 

قوله: «باب من باع مال اليس أو المعدم فقّسَمَه بين الغُرّماءِء أو أغطاه حى يُنفِقّ على 
نفسه) ذكر فيه حديث المدبّر ختصراء وسيأتي الكلامٌ عليه في التق .)۲٠۳٤(‏ 


ھا 


ذا 
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o۳٦‏ باب 17-15 / ح ۲٤۰۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن بطّال: لا يفم من الحديثٍ معنى قوله في التّرّجمة: «فقَّسَمَه بين الغُرّماء»» لأنَّ 
الذي دِبَّرَ لم يكن له مال غير العُلام كما سيأتي في الأحكام (۷۱۸۷)ء وليس فيه أنه كان 
عليه دينء وإنَّا باعه لان من سنه أن لا يَتَصَدَّقّ المرحٌ بهاله كله ويبقى فقيراًء ولذلك قال: 
«خيرٌ الصّدَقة ما كان عن ظَهْر غِنّى)”". انتهى. 

وأجاب ابن المنيّر أنه لما احتملّ أن يكون باعه عليه لما ذكر الشّارح» واحتَمَلَ أن 
يكون باعه عليه لگونه مِدياناًء ومال المديان إِمّا أن يَقسِمّه الإمام بنفسه؛ أو يُسِلّمَهِ إلى 
المديان لِيقسِمّهء فلهذا تَرجَم على التقديرين» مع أنَّ أحدَ الأمرّين َرَج من الآخرء لأنّه إذا 
باعه عليه احق نفسه, فلأن يبيعّه عليه احق العْرّماءِ أولى. انتهى. 

والذي يَظهَرٌ لي أن في الترجة لما وتشرآء والتّقديرٌ: مَن باع مال المفلس فَقّسَمَهِ بين 
الْرّماء» ومّن باع مالّ امعم فأعطاه حبَّى يفي على نفيه» و «أو» في الموضعين للتنويع» 
وبرج حدما من الآخرٍ كما قال ابن المنيّر وقد ثبت في بعض طرق حديث جابر في قِصَّة 
المدبّر أنه كان عليه دين أخرجه النّسائي (041) وغيده. 

وفي الباب حديث في ذلك أخرجه مسلم )٠٠١١(‏ وأصحاب السْتَنِ من حديث أبي 
سعيد المُذْرِي وفيه: أن النبي اة قال: «خذوا ما وجدتّم وليس لكم إلا ذلك». 

وذَّمَبَ الجمهورٌ إلى أن مَن ظهر فلَسُهء فعلى الحاكم الحَجْرٌ عليه في ماله حى يبيعه 
عليه ويّقسِمّه بين غُرّمائه على سبة دُيونهم» وخالّفَ الحنفيّة واحتَجّوا بقصّة جابر حي 
قال في دين أبيه: فلم يُعطِهم الحائط ولم يكيره لهم. ولا حُجّةَ فيه لاله أَخَرَ القسمة 
لبحصْر فتَحصّلٌ البَرَكةٌ في اتر بحضوره. فيَحصّلٌ الخير للفَريقَينِه وكذلك كان. 

۷ باب إذا أقرضه إلى أجل مسمّى أو أله في البيع 
وقال ابن عمرٌ في القَرْض إلى أجل : : لا بأس به وإن أطي أفضلّ من دراهيه مالم يرط 


(۱) سلف برقم )١577(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه أبو داود (519 *), وابن ماجه (27707). والترمذي (2205» والنسائي (55170). 


كتاب الاستقراض باب ۱۸-۱۷ / ح oV ۲٤۰٦-۲٤۰٤‏ 


وقال عطاءٌ وعَمْرو بن دينار: هو إلى أَجَلِه في القَرْضٍ. 

4 40 7- وقال اللَّتُ: حدّثني جعفرٌ بن رَيِعة عن عبد الرحمن بن هُرْمَْ عن أبي هريرة 
4 عن رسول الله : آنه در رجلاً من بني إسرائيل سال بعضّ بني إسرائيلٌ أن سلف 
دَقَعَها إليه إلى أجل مُسمّى... فذكر الحديتٌ. 

قوله «باب إذا أ قرّضّه إلى أجل مُسَمَّى أو أجل في البيع» أمّا القرض إلى أَجَلِ فهو ما 
احتف فيه. والأكثر على جوازه في کل شيء؛ ومَنعَه الشافعي. وأمًّا البيعٌ إلى أجَل» فجائز 
اق وکا البخاري سنج للجواز في رضي باخواز في الهم مع ما استظهرٌ به من أثر 
ابن عمر وحديث أب هريرة. 

قوله: «وقال ابن عُمر...» إلى آخره» وَصَلَّه ابن أبي شَيْبة (۷/ )۱۸١‏ من طريق المغيرة 
ل قلف لان عي إلى ات حزان :إلى الغطان ون اجرد درا ن 
باه ا رط وروی الك فق ارط 79 باسناو صحيح: e‏ 
استسلفَ من رجل دراهم» فقضاه خيراً منها. وقد تقدّم الكلام على هذا الشقّ في «باب 
استقراض الإبل» (۲۳۹۰). 

قوله: «وقال عطاء وعَمْرو بن دينار: هو إلى أجلِه ني القَرْضٍ) وَصَلَّهِ عبد الرّزاق'"' عن 
ابن جَرَيج عنهما. 

قوله: «وقال اللَّيثُ...2 إلى آخره؛ ذَكَر طَرّفاً من حديث الذي أسلّف آلف دينار» وقد 
تقدّم الكلام عليه مُستّوقٌ في «باب الكفالة» (۲۲۹۱). 

- باب الشفاعة في وضع الذين 

٥‏ - حدّئنا موسىء قال: حدَّثنا أبو عَوَانَ عن مُغِيرة عن عامر» عن جابر كه قال: 
اميل ةبيذعلا وني E‏ 
النبيّ يا فاستشفعت ستَشْفَعْتَ به عليهم, فأبَواء فقال: اأص تمرك کل شيءٍ منه على حِدَيِه: علق ابن 


(1١)لم‏ نقف عليه في مطبوع «مصنف عبد الرزاق»» وقد عزاةٌ إليه الحافظ أيضاً في «تغليق التعليق» ۳/ 7377. 
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0 


زيل على جد واللِّنَ على حِدةٍ والعَجُوةٌ على جد ثم أحضزهم حتى آنيك» ففَعَلْتُ» ثم 
جاء يكل فَعَدَ علیه» وكالّ لكل رجل حتّى استّؤقء وبقي الدَمْرُ کا هو كأنّه م يُمَسّ. 

5- وعروت مع النبيّ با على ناضح ناء فأزْحفَ احمل اب عل فو رَه 
النبيّ کيا من حَلْفه» قال: «بعنيهِ ولك ظَُ إلى المدينة» فلمًا دَنَؤْنا استأدّنتُ قلتٌ: يا 
رسولٌ الله إن حدیث عَهْدٍ بعْرْسء قال يَكنه: «فما تَرَوّجْتَ» بكرا أو نَيناً؟) قلتُ: كينا أَصيبٌ 
عبد الله ورك جَوارِيَ صغار فتَرَوّجْتُ تيا تُعلَمْهُنَ ونودن ثم قال: «انْتِ أهلّكَ» 
فقَدِمْتُ» فأخبرث خالي ببيع الجمل» فلامني» فأخبرتُه بإعياء الجمل» وبالذي كان من النبيّ 
يل وَكْزه إيَاه فلمًا قم النبيّ يل غَدَوْثٌ إليه بالجمل» فأعطاني ثمنَّ الجمل والجمل 
وسَهمي مع القوم. 

قوله: «باب الشَّفاعةٍ في وضع الذَّينِ؛ أي: في تخفيفه» ذكر فيه حديث جابر في دين بيه 
وفيه حديثه في قِصّة بيع اتدل نيا في سياق واحل والمقصود منه قوله: فطلبت إلى 
أصحاب الدَّين أن يَصعوا بعضاً فأبواء فاستشمّعت بالنبي ب عليهم فأبَواء الحديث. 

وقوله في هذه الرّواية: «صَئّف تمرّك» أي: اجعّل كل صنف وحده. 

وقوله: «على حِدَّةِ») بكسر الحاء وتخفيفي الدال» أي: على انفراد. 

وقوله: «عَذّْق ابن زيد» بفتح العين وسكون الال المعجّمة: نوع جيّد من التَّم والعَذْقٌ 
بالفتح: التّخلة» والَّينُ بكسر الام وسكون التّحتانية: نوع من الثّمرِه وقيل: هو الرّديء. 

وقوله: افأزحف» بفتح الهمزة وسكون الاي وفتح المهمّلة» أي: كل وأعياء وأصلّه أن 
البعير إذا تَعِبَ جر رَسَنَه وكأئّهم كوا بقولهم: أزحَف رَسَته» أي: جره من الإعياءء ثم 
حَدّفوا المفعول لكثرة الاستعمال. وحكى ابن اليَّنِ: أنه في بعض النْسَخْ بضمٌ مزق 
E A‏ ريا ندا عل اتا متا 

وقوله: «ووَكّرّه؛ كذا للأكثر بالواو» أي: ضَرَّبّهِ بالعَصاء وفي رواية أبي ذرٌ عن المستَمُلي 
َالْحَمُويَ: «ورَكَرّه» بالراءء أي: رَكَرّ فيه العّصاء والمراد ابال في ضربه بهاء وسيأتي بقية 


ع 


كتاب الاستقراض باب ۱۹ / ح o۳۹ ۲٤۰۹۸-۲٤١۷‏ 


الكلام على دين أبيه في علامات البوّة ٠(‏ 0 وعلى بيع مله في الشروط (۲۷۱۸) إن 


قناء الله تغال: 
۹- باب ما يُنَهَى عن إضاعة المال 
وقول الله تبارّك وتعالى: 1992 ولدلا ا ا ماد % [البقرة:٠٠٠]‏ و للا ده يصلِح 0 
[يونس:١8]‏ وقال: «أصلوبدص تار أن تار ما يَمْيْدُ باوبا أو أن َكَل ف 
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:۷] وقال: ‏ ولا نووا السَمَهاء مركم الآية [النساء :ه]» والحَجر في ذلك» وما 

يَنهَى عن الخدّاع. 

۷ - لمارا جره سان مداه بن نيار قال“ سمغت أبن عمد 
رضي الله عنهم| قال: قال رجلٌ للنبيّ كلله: إن أخدَعٌ في البيوع؛ فقال: «إذا بايعتَ فقَلٌ: لا 
خلابة» فكان الرجل يقوله. 

حي ااانا عر بع معو قن للقي عن ورا مولى المغيرة بن 
شُعْبة عن المغيرة بن سُعْبة بك قال: قال النبيي يكل: «إنَّ الله حرم عليكُم عقوقٌ الأمّهاتِء ووَأد 
البناتء ونع وهات ور لكم قل وقال» وء اشوا وإضاعة الالية. 

.قوله: «باب ما بُنهى عن إضاعة المال» وقول الله تَبارَكَ وتعالى: 9 وا لا يحب الاد » 
كذا للأكثر» ووقع في رواية النّسَفي: «إنَّ الله لا نب المّسادا والأوّل هو الذي وقع في 
التلاوة. 

قوله: ولا ب ِصَلِح عمل الْمَفْسِدِينَ *» كذا للأكثرء ولاين بوبه والتسفي: «لانحبّ)» 
بدل: [ لا يصَلِحُ 4 قيل: وهو سهوء ووّجهّه عندي ‏ إن ثبت - أنه لم يتقصد الثّلاوة: لذن 
أصل الثّلاوة: ًاّيح عمَلَ الْمُْسِنَ 4. 

وقوله: «وقال: أضوت امرك أَنْتَترْكَ € إلى قوله: ما شتا » قال المفسّرونَ: 
كان ينهاهم عن إفسادهاء فقالوا ذلك أي: إن شِئْنا حَفِظناهاء وإن شنا طَرحناها. 


قوله: «وقال: :9 ولا ونوا السَمَهَآءأَمَوَكَكُمْ & الآية» قال الطَّّري بعدَ أن حكى أقوال المفسّرينَ 


1A/o 


05 باب ۱۹ / ح ۲٤۰۸-۲٤۰۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


في المراد بالسَّهاءِ: الصَّوابُ عندنا أا عامّةٌ في حى كل سفيه صغيراً كان أو كبيراء ذَكَراً 
كان أو اق ا سر اللا کے انر ومو ره 

قوله: «والحَجر في ذلك» أي: في السَمَه» وهو معطوفٌ على قوله: إضاعة المال. والحجر 
في اللَّقّة: لمنع» وفي الشّرِع: المنع من التَصَدْفٍ في المال» فتارةً يق صلحة المحجور عليه 
وتارةً لحقٌ غير المحجور عليه والجمهور على جواز الجر على الكبير» وخالّفَ أبو حنيفة 
وبعش الظاهرية ووافق أبو يوسف ومحمد, قال الطّحاوي: ل أرَ عن أحدٍ من الصحابة ملع 
ا حجر عن الكبير» ولا عن التابعينَ إلا عن إبراهيمَ يم النَحَعي وابن سيرد سيرين» ومن حجة 
الجمهور حديث ابن عبّاس: ان و وکت ای م نة ينقضي يتم اليتيم؟ 
ا ل 00 
NY‏ 


وو ۶ 


يوَيده کا سيأق بعد بابين”" 

قوله: «وما يهى عن الخداع» أي: في حقٌّ مَن يُسيءٌ اصرف في ماله وإن لم يحجَر عليه. 

ثم ساق المصتّفٌ حديتٌ ابن عمر في قِصَّة الذي كان يُحدَعٌ في البيوع» وقد تقدّم الكلامُ 
عليه في «باب ما يكرّه من الجداع ف ابيع من كتاب البيوع (۱۱۷)» وفيه توجيه 
الاح الكت عل اكير نود ول ا ج ذلك رة اة 

قوله: «حدّثني عُان» هو ابن أبي َة وجَرِيرٌ: هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو ابن 
المعتّمر» والإسناد كله كوفيون» لکن سكن جَرِيرٌ الرَّيّ» ومنصور وشيخه وشيخ شيخه 


قوله: «إنَّ الله حَرّمَ عليكُم عقوقٌ الأمّهات» قيل: حص الأمّهات بالذّكرٍ لأنَّ العقوقٌّ 


إليهنَّ أسرّع من الآبا باءِ لعفي النّساءِء وليه على أن بر الم مُقدّم على برّ الأب في التَلَطَِّ 
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(۱) أخرجه مسلم (۱۸۱۲). 
(۲) في باب «من رد أمر السفيه والضعيف العقل». 


كتاب الاستقراض باب ٠١‏ / ح 60:١ ۲٤۰۹‏ 


وَالحتوٌ ونحو ذلك» والمقصود من إيراد هذا الحديثٍ هنا قوله فيه: «وإضاعة المال»» وقد 
قال الجمهور: إن المراد به السّرّف في إنفاقه» وعن سعيد بن جُبّير: إنفاقه في الحرام» وسيأتي 
بقية الكلام عليه في كتاب الأدّبٍ )٥٩۷٥(‏ إن شاء الله تعالى. 
٠‏ باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه 

4- حدّثنا أبو اليّمَانَ أخبرنا شعيبٌ» عن الزّهْريٌ قال: أخبرني ساك بن عبد الله 
عن عب اله بن عمر رضي الله عنهم: أنه سمح رسول اله ب يقول: کلم راع ومَسْؤولٌ عن 
رَعِيِّه: فالإمامٌ راع؛ وهو مَسْوولٌ عن رَعِيَيِد والرجل في أهله را راع؛ وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيّيِه 
والمرأة في بيت رَوْجِها راعيةٌ وهي نّ وول عن رَعيّتها. والخادمٌ في مال سَيّدِه وهو مَسْؤولُ 
عن رَعييّه) قال: فسمعت هولاءِ من رسول الله کیا ر النبيّ ي قال: «والرجلٌ في 
مال أبيه راع» وهو وول عن رَعييه فلکم راع» وكلّكُم مَسْؤولٌ عن رَعِييِِ). 

قوله: «بابٌ العبد راع في مال سّدِه ولا يَْمَلُ إلا بإذْو» ذكر فيه حديث ابن عمر: 
«كلّكّم راع ومسؤول 9 رَعيّتِهه وفيه: «والخادم في مال سيّدِهء وهو مسؤول» كذا في 
رواية أي 7 ولغيره: في مال سيّدِه راع وهو مسؤول». 

ولفظ الترجة يأتي في التكاح (0184) من طريق يوب عن نافع عن ابن عمرء فذكر 
الحديث» وفيه: E‏ سيده» وهو مسؤول»» کان الف استتبط قوله: 
لايل لذن من تر «وهو مسؤول» لأن الطاهة | سال : هل جاور ما أَمَرّهِ به» 
أو وقّفَ عنده؟ 

قوله: افسمعت هؤلاءِ من النبي بلا وأحسّبٌ النبي بيا قال: والرجلٌ راع في مال أبيد» 
هذا ظاهر في أن القائل: وأحسّبٌ» هو ابن عمرء وك فدات جزم الكرماني في «باب 
الجمعة في القرى» (۸۹۳) بأنّه يونس سس الراوي له عن الزهْري وتَعَقَبْهه وسيأتي الكلامٌ على 
شرح الحديث في أوّل الأحكام (۷۱۳۸) إن شاء الله تعالى. 


14/٥ 


كتاب الخصومات باب ١‏ / ح of 1418-941١‏ 


الم ص 


0 شد 


-١‏ ما يذكر ني الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود 

- حدّئنا أبو الوليد. حدَّئنا شِعْبَةٌ قال: عبدٌ الملِكِ بن مَيسَرة أخيرني» قال: سمعتُ 
ارال بن سَيْرَه سمعتٌ عبد الله يقول: سمعتُ رجلاً قرأ آيدَ سمعثٌ من النبىّ ية خلاقهاء 
فأخذت بيده فأتيتٌ به رسول الله یف فقال: «كلاكٌ) خحسِنٌ) قال سُعْبةُ: أظنه قال: «لا 
توء فإنَّ من كان قَبْلَكُمُ اختلفوا فهّلكوا». 
[طرفاه في: 271/5 ]٥۰ ٦۲‏ 

-١‏ حدّئنا يحبى بن قرع حدّثنا إبراهيمٌُ بُ سعدء عن ابن شهاب» عن أب سَلَمَة 
وعبد الرحمن الأعرّجء عن أبي هريرةً ه» قال: اسب رجلان: رجلّ ين المسلمينَ؛ ورجلٌ من 
اليهودء فقال المسلمُ: و الذي اضطمّى محمّداً على العالّمِينَ» فقال اليهودي: والذي اصطقى 
موسى على العالِين فرَقَعَ المسلمٌ يه عند ذلك فلم وَجةَ اليهودي» فدَّهَبَ اليهودي إلى 
النبيّ ا فأخبره بها كان من أمره وأمر المسلم, فدّعا النبيّ بيا المسلم فسألّه عن ذلك فأخيره. 
فقال النبٌ يكليِ: «لا تيون على موسى. فإنَّ الاس يَصْعَقَونَ يوم القبامق فأصعَنُ معهم» 
فاون وَل من يُفِيقُ فإذا موسى باطش جانِبَ العَرش» فلا أدري أكان فيمّن صَعِقٌ فأفاقٌ 
قبلي» أو كان من استتّى الله . 


[VEVY (YEA (101۸101۷ £۸1۳ "ل‎ 5١5 20 ۸ [أطرافه في:‎ 


5- حَدَّئنا موسى بن إسماعيلَء حدّثنا وعَِيبٌء حدّثنا عَمْرو بن يحبى» عن أبيه» عن 


اي سعيدٍ الخُدْريٌ ب قال: بنا رسولٌ الله يك جالسٌ جاء يبوديٍ» فقال: يا أبا القاسم» 
صرب وَجهي ول من أصحابك» فقال: «ممَن؟» قال ل وجل من الأنصار» قال: «اذعوه») 


¥./o 


ل 


o٤‏ باب ۱ / ح ۲٤۱۳-۲٤۱۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فقال: «أصَرَّبته؟» قال: سمعته بالسّوق يَخْلِفٌ: والذى اضطقفّى موسى على البَشّرء قلتُ: أئ 
3 اا ا ل ام . 0 © يات 5 
حي على محمد ؟! فأخذتنى غَضْبةَ صرب وجهه» فقال النبئ كَللةِ: «لا تخيروا بين 


الأنبياءء فإنّ الناس يَصَعَقونَ يوم القيامة فأكونٌ أوَّلّ مَن تسى عنه الأرضء فإذا أنا بموسى 


اهل قاف ¿ قوائم العَرّشُء فلا أدرى أكان فيمّن صَعِقّ أم حوسب بِصَعْقةٍ تم الأر 1 ). 
٠ 7‏ 4 من فوانم س ي فيمن 5 م حور 


[أطرافه في: ۹۸ › 211۸ › 1417ء 141۷ ۷4۷[ 

۳“ حدَّئنا موسی» حدّئنا هام عن قاد عن أنس ه: أن ودار را ار 
بين حجرّينء قيلَ: من فعَلَ هذا بكِ؟ أفلانٌ أفلانٌ؟ حنَّى سَمَّى اليهوديً» فأومآتْ بِرَأِها. 
فاح البهودئ فاعترف» فأمَرَ به انب اف رض رَأْسُه بین حجرّين. 
[أطرافه في: ٤7‏ ۷› 0۲۹° 1۸۷7« لالامى [AA AA (1AY۹‏ 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. ما يُذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود» 
كذا للأكثرء ولبعضهم: واليهودي» بالإفراد» زاد أبو ذرٌ أوله: ف اترات وزاد في 
أثنائه: والملارّمة. والإشخاص» بكسر الهمزة: إحضار الغريم من موضع إلى ر 
يقال: سَخَصَ - بالفتح ا والملارّمةٌ: مُفاعَلة من اللزوم» 
والمرادُ أن يَمنَعَ الغريمٌ غريمّه من التَصَرٌّفِ حتى يُعطيّه حَقَه 

ثم ذكر في هذا الباب أربعة أحاديتٌ: 

الأول: قوله: «عبد الملِك بن مَيسّرة أخبرّني» هو من تقديم الراوي على الصَّيعْة» وهو 
e‏ مِسّرة المذكور هلالي كوفي تابعي» يقال له الررّاد بزاي ثم راء ثقيلة 
وة الال بفتح النون وتشديد الزَّايء ابن سبّرة بفتح المهمّلة وسكون الموخدة» 
هلالي أيضاً من كبار التابعينَ» وذكره بعضهم في الصحابة لإدراكه» وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديثٍ عن عبد الله بن مسعود» وخر في الأشربة (0715) عن علّ» وقد أعاد 
حديث الباب في أحاديث الأنبياء (7417)» وفي فضائل القرآن (22077. ويأتي الكلامٌ 
عليه مُسِتَوقٌ هناك والمقصود منه هنا قوله: فأخذتٌ بيده فأتيت به رسول الله کل ذَإنّه 
المناسبٌ للترجمة. 


كتاب الخصومات باب ۲ 0 

قوله: اسمعت رجلاً» مياق ا أن بقن كه 

قوله: «آية» في «المبهّمات» للخطيب”": أنََّا من سورة الأحقاف. 

قوله: «قال شغبة» وهو بالإسناد المذكور. 

وقوله: «أظنه قال» فاعل القول رسولٌ الله يى وهو بالإسناد المذكور. 

الثاني والثالث: حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في قِضَّة اليهودي الذي لَطْمّه 
الع 0 قال: «والذي اصطفى موسی»» وسيأتي الكلامٌ غلا في أحاديث الأنبياء 
.(*Ag 4۸)‏ 

وقوله في حديث أبي سعيد: «والذي اصطفى موسى على البَشّرا كذا للأكثر وللكشيييى: 
على النبيين. 

الحديث الرابع: حديث أنس في قِضّة اليهودي الذي رص رأس الجارية» وسيأتي الكلامٌ 
عليه في كتاب الدَّيّات (7417/7و/14171) إن شاء الله تعالى. ٠‏ 


- باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل 


وإن لم يكن حجر عليه الإمام 
وبُذكر عن جاب #: أنَّالنبيّ يكرد على انصَدّقٍ قبل التي م باه 


رولو 


وقال مالكٌ: إذا كان رجلٍ على رَجُل ماله وله عَبدٌ ولا شي يع له غیه فأعتَقه لم جز عِنقه. 
قوله: «باب من رَدّ أمرّ السّفيه والضّعيف العَقْلٍ وإن لم يكن حجر عليه الإمام يعني 
وفاقا N NESS‏ 
مُطلَقاً إلا ما تَصَكَفَ فيه بعد الحجر» وهو قول الشافعية وغيرهم واحبّجٌ َج ابن القاسم 
بقِصّة المديّر حيثٌ رَد النبي يكل بيه قبل الجر عليه" واحتَّحّ غيره بقِضَّة الذي كان 


.7١7 «الأسماء المبهمة» ص‎ )١( 
سيذكر الحافظ الحديتٌ بعد قليل.‎ )۲( 


لف 


o‏ باب ۲ فتح الباري بشرح البخاري 


خد في الببوع حيثٌ لم حجر عليه ول يُفسَخ ما تقدّم من بيوعه”" 

وأشار البخاري با ذكر من أحاديث الباب إلى التفصيل بين مَن ظَهَرَت منه الإضاعة 
فير تصرف فيا إذا كان في الشيء الكثير أوالمستغرق» وعليه تحمل َصّة امبر ويون ما إذا 
كان في الڻيءِ الیسیر» أو جَعَلَ له شرطاً يأمَنُ به من إفساد ماله» فلا يُرَد وعليه تحمل 


م 


قصة الذي كان تدّع. 


قوله: «ويُذگر عن جابر: أنَّ النبي 4ة رَد على المتصدّقٍ قبل التي ثم مها ه» قال عبد الحنٌّ: 
مُرادّه قِصّة الذي مَبَّرَ عبدّه فباعه النبي يل وكذا أشار إلى ذلك ابن بطّال ومن بعدّه» حتّى 
جعله مُعَلُطاي حُجّة في الردٌ على ابن الصلاح» حيثٌ قَرَّرَ أن الذي يَذكُرٌه البخاري بغير 
صيعَة ا جزم لا يكون حاكاً َيه فقال مُغَلْطاي: قد ذكره بغير صيعّة الجزم هناء وهو 
صحيحٌ عنده. وتَعَقَبَه شيخُنا في «النّكّتِ على ابن الصلاح» بأنَّ البخاري لم يُرد بهذا 
العليق قِصَّةَ المدبّره وإنَّا أراد قِضَّةَ الرجل الذي دَحَلَ والنبي يل يطب فأمَرَهم 
عدار كا تمن انا معو ا وهو 


و 


حديث ضعيفٌ» أخرجه الا رَفُطني 7" وغيره. 


قلت: لکن ليش هو من حديف ابر وإنّ] هو حديث أي سعيد ا دري وليسن 
بضعيفيء بل هو إمَّا صحيح وإمًا حسن» أخرجه أصحاتٌ السّتّن وصّحَّحَه المَرّمِذْي 
وابن خرّيمة وابن حبّان وغيدهه”"» وقد بَسَطتٌ ذلك فيه| كتبتّه على ابن الصلاح» والذي 


)١(‏ سلف برقم (71117)» وانظر الحديث التالي في الباب الذي بعده. 

(۲) قال الحافظ في «النكت على ابن الصلاح» :٠١ /١‏ لم يرو الدارقطني قصة الداخل والنبي ية بخطب. 
فأمرهم فتصدقوا عليه من حديث جابر ه أصلاً» وسبب هذا الاشتباه أن القصّة شبيهة بحديث جابر 
#ه في قصة سليك العَطفاني التي أخرجها أصحاب الحديث الصحيح والدارقطني وغيرهم. لكن ليس 
فيها قصة المتصدق ورد الصدقة عليه. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۱۹۷)» وأبو داود »)١716(‏ وابن ماجه »)١١17(‏ والترمذي ».2)2١١(‏ والنسائي 
)١5048(‏ (7675)., وابن خزيمة (۱۷۹۹) وابن حبان )756٠07(‏ و(١051١50)»‏ ورواية الترمذي 
وابن ماجه وابن حبان الأولى مختصرة ليس فيها قصة الصدقة. 


كتاب الخصومات باب ۳ / ح 5116-1414 0۷ 


ظَهَرَ لي أوَلا أنه أراد حديتٌ جابر في قِصّة الرجل الذي جاء ببيضة من ذَهّبٍ أصابها في 
اخ ف لتر ااا لجرا ل ويد N‏ 
فحَدَّقَه بهاء ثمّ قال: «يأتي أحدُكُم بماله لا يَمِلِكُ غَيرَه فِتَصَدَّقٌ به» ثم يَقَعْدٌ بعد ذلك 
يتَكَمَفتُ الناس» إِنَّ) الصَّدَقَةٌ عن ظهر عِنَى) وهو عند أبي داود (17177) وصحّحه ابن 
خرّيمة (7141). 
ثم َر لي أنَّ البخاري إن أراد دص امبر كما قال عبد الحق» وإنّا م تجزم به لان لق 

الذي يحتاجٌ إليه في هذه الرجة ليس على شرطه» وهو من طريق أبي الزبير عن جابر أنه 
قال: أعيّقٌ رجل من بني عُذْرة عبداً له عن دُبّر فبَكَمَ ذلك رسول الله يله فقال: «ألَكَ 
مال غيُه؟» فقال: لاء الحديتٌ» وفيه: ثم قال: «ابدَأ بنفيك فتَصَدَّق عليهاء فإن فصل 
شيءٌ فلأهلك» الحديت”"» وهذه الزيادة تفرّد بها أبو الزبير عن جابر» وليس هو من شرط 
البخاري» والبخاري لا جزم غالباً إلا با كان على شرطِهء والله أعلم. 

قوله: «وقال مالكُ...» إلى آخره» هكذا أخرجه ابن وَهْبٍ في اموطَلِه) عنه» وأخدٌ مالك 
ذلك من قِصّة المدبّرِ کا تّرى. ) ) 

۳- باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح 
والقيام بشأنه فإن أفسد بعد مَنَعَه 

لأن النبيّ يه ّى عن إضاعة المال. 

وقال لذي يخدع في البيع : «إذا بعت فقل: لا خلابة» ولم يأخذ النبى بي ماله. 

٤‏ - حدَّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا عبد العزيز بن مُسلم, حدّئنا عبد الله بن دينار 
قال: سمعت ابنَّ عمرٌ رضي الله عنهماء قال: كان رجل يع في البيعء فقال التي كلة: «إذا 
بايعتٌ فقلّ: ا . 


لق آخرجه مسلم 0 وأبو داود ا والنسائي «(1oY)‏ و عند البخاري» انظر الحديث 
(141) في الباب التالي. 


حرف 


4ه باب ٤-۳‏ /رح 5419-7416 فتح الباري بشرح البخاري 


عله ماوع يزعن خددا رت ان المع عند SS‏ 
أنَّ رجلا أعّىّ ق عند بدا له لیس له مال غيره» رده النٌ كل فائتاعه منه تُعيمٌ بن النّحَام. 
قوله: «ومن باع على الضَّعِيفٍ ونحوه فَدَقَعَ ثمته إليه وأمَرّه بالإصلاح...» إلى آخره 
هكذا للجميع» ولأبي ذرٌ هنا: «باب مَّن باع. ..» إلى آخره» والأوّل أي وقد تقدّم توجيه 
ما ذكره في هذا الموضع. واه لا يُمَع مق ا ف لا بعد فور انات ركه :من 
رد ل د 
5 


ويأتي حديثٌ 5 العتق )7١675(‏ إن شاء الله تعالى. 


٤‏ - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض 

١5‏ - حدّثنا محمد أخبرنا أبو معاويةً عن الأعمّشء عن سقيق» عن عبد الله 
#5 قال: قال رسولٌ الله کل امن حل على يمينٍ وهو فيها فاجرٌلفَِعَ بجا مال امريا 
مُسلِم لي الله وهو عليه غَضْبانٌ» قال: فقال الأشعّث ث: فَّ والله كان ذلك» كان بيني وبين رجلٍ 

من اليهود أرضٌء فجَحَدَن فقَدَّمْتُهِ إلى النبيّ ی فقال لي رسولٌ الله يكلِ: «ألَكَ بيّنة؟» قلثٌ: 
لاء قال: فقال لليهوديّ: «احلِيف» قال: قلتٌ: يا رسول الله إذاً يخلِف ويَذْهَبَ بمالي: فار الله 
تعالى: « إِوَالَديَ ترون بعهد آله اَم تَمتعَليلًا > إلى آخر الآية [آل عمران:۷۷]. 

- حدّئنا عبد الله بن حك حدَّئنا عُنْانٌ بن عمر حدّئنا يونش» عن الرُهْريٌ» عن 
عبد الله بن كَعْبٍ بن مالك عن كَمْبٍ #: آنه تَقاضّى ابَ أبي حَذْرَدٍ دیناً كان له عليه في 
امسج فارْتَفَعَت أصوائا, حبّى سمعها رسولٌ الله يك وهو في بيته» فَحَرَجَّ جَ إليهها حتی كَشَففَ 
جف حَجْرَتِهه فناكى: «يا كَمْبُ» قال: لبيك يا رسولٌ الله. قال: ١ضَعْ‏ من دينك هذا وأَؤْماً 
إليهء أي: الشَّطرٌ قال: لقد فعلتٌ يا رسولٌ الله. قال: ١قُمْ‏ فاقُضِو). 


4 


414 - حدّثنا عبد الله بنُ يوسف, أخبرنا مالك عن ابن شهّاب» عن عرو بن الزبير 


عن عبدٍ الرحمن بن عَبْدِ القاري» أنه قال: سمعتٌ عمرٌ بنّ الخطاب # يقول: سمعتٌ هشام 


كتاب الخصومات باب ٤‏ / ح ۲٤۱۹-۲٤۱٦‏ 4ع 


ابنّ حكيم بن رام قرا سور الفرْقانٍ على غير ما أقرَؤهاء وكان رسول الله يكل أقرَآنيها. 
وكِدْتٌ أعجَلٌ عليه م امهل حنّى انصرّفه» فم لبه بردائه فت به رسول الله ی فقلت 
إن سمعث هذا يقرا عل غير ما أقرأتبهاء فقال لي: 0 «اقرَأ» فقرا قال: 


و 
1 ا 0 5 
ن أن 


«هكذا ّت ثم قال 3 «اقرَأ» فقرأتٌء فقال: «هكذا نزت إِنَّ ن القرآنَ أنزل على سَبْعةٍ 
أحرّفٍء فاقرؤوا منه ما تَيسّرَا. 
[أطرافه في: 25995 ]۷٥۰ 14۳7.5۰٤١‏ 

قوله: اباب كلام الخصوم بعضهم في بعض» أي: فيا لا يُوجِبُ حَدَاً ولا تعزيرًء فلا 
يكون ذلك من الغيبة المحرّمة. 

ذكر فيه أربعة أحاديتٌ: 

الأول والثاني: حديث ابن مسعود والأشعث في نزول قوله تعالى: EP:‏ اذ ترون 
بهد أله 4 وقد تقدَّم قريب في باب الخصومة في البئر» (7707)» والعَرَض منه قوله: قلت: 
يا رسول الله إذا جلف ويذهب بالي» فإنّه تسب إلى ا لحف الكاذب ول يُؤاحذ بذلك؛ لأنّه 
اقب يدل عاق خال ال ند 

الثالث: حديث كعب بن مالك:/ أنه تََامَى ابن أي حَدرّد ديناً... الحديث» وقد تقدّم 
الكلامٌ عليه ني «باب التفاضي والملارّمة في المسجد (400)» ولیس العَرَضٍ منه هنا قوله: 
فاوتتكتك العو لاه فا لضي لامها ب جَمَ به» لكن أشار إلى قوله في بعض طرقه: 
فتلاحياء وقد تقدّم أنَّ ذلك كان سبباً لرفع ليلة القدرٍ 25077 فدَلّ على أنه كان بينهما 
كلامٌ يقتضي ذلك» وهو الذي يبت ما تَرَجَمَ به. 

الرابع: حديث عمرٌ في 3 قِصَّيِه مع هشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان» وفيه مع 
إنكاره عليه بالقول إنكارٌه عليه بالفعل» وذلك على سبيل الاجتهاد منه» ولذلك لم يُؤاخذ 
به. وسيأتي الكلامٌ عليه في فضائل القرآن (81957). 


۷4/o 


00۰ باب ٦-٥‏ /رح ۲٤۲۱-۲٤۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


5- باب إخراج أهل المعاصي وا لخصوم من البيوت بعد المعرفة 


وقد أخرج عمرٌ أختٌ أي بكر حين ناحثُ. 


- حدّئنا محمد بن بَشّار حدّثنا عمد بن أبي عَدي عن شبد عن سعدٍ بن 
إبراهيم» عن ميد بن عبد الرحمن. عن أب هريرة» عن النبيّ يكل قال: «لقد هَمَمْتٌ أن آمُرَ 
بالصَّلاةٍ قا ثم أخالف إلى مَنازلٍ قوم لا يَشْهَدونَ الصَّلاد فاق عليهم». 

قوله: «باب إخراج أهلٍ المعاصي والخصوم من البيوتِ بعد المعرقة؛ أي: بأحوالهم» أو 
بعد مع رقَِهم بالحكمء ويكون ذلك على سبيل التَدِبٍ هم. 

قوله: «وقد أخرج عُمر أختٌ أي بكر حين ناحت» وَصَّلَّه ابن سعد (۲۰۸/۳) في 
«الطّبقات» باسنا صحيح من طريق الزّهْري» عن سعيد بن المسيب» قال: لما توق أبو 
بكر أقامت عائشة عليه التوح» فيلح عم فتهاهن فأبين» فقال لهشام بن الوليد: أخرج إل 
بنت أبي فُحافة - يعني أَمَّ قَْرَة ‏ فعَلاها بالدّرّة ضَرَباتِء فتَفرّقَ التّوائم حينَ سمعنَ 
بذلك؛ ووّصَّلَّه إسحاق بن راهويه في «مسنده؛ من وجه آخرء عن الزّهْرِي» وفيه: فجعلَ 
جهن امرأةً امرأة وهو يضمن بالدرّة. 

ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة في إرادة تحريق البيوت عل الذينَ لا يَشهّدون 
الصلاةء وقد مضى الكلام عليه في «باب وُجوب صلاة الجماعة» (2555).: وعَرَضه منه أله 
إذا أحرّقها عليهم بادروا بالخروج منهاء فثبتَ مشروعيةٌ الاقتصار على إخراج أهل 
العضية من باب الأو ول راع اللتصنوم ذا وف من امن لاه ادما قى 
ذلك. 

5- باب دعوى الوصيّ للميت 

-0١‏ حدّئنا عبد الله بِنُ محمد حدّئنا سفيانُ عن الزّهْريٌ عن عُرْوة عن عائشة 

رضي الله عنها: أنَّ عَبّْدَ بن رَمْعة وسعدّ بنّ أي وَقَاصٍ اختّصًا إلى النبيّ يل في ابن اَم رَمُع 


a a 0006‏ ا 
فقال سعد: يا رسول لله أوصانی أخى: إذا فذدمت أن ١‏ ابن امه زمعة فاقبضه فإنه ابنى» 


كتاب الخصومات باب ۷ / ح۲۲٤۲ 66١‏ 


وقال عَبدُ بن رَمْعة: أخي وابنٌ اَم أبي» وُلِدَ على فراش أبي. فرأى النبيٌ يكل شَبَها بيناً بعتب 
فقال: «هو لك يا عَبْدٌ بنَ رَمْعة الولدٌ للفراش» واحتجبي منه يا سَوْدةٌ». 

قوله: «باب دعوى الوصيٌّ للميت» أي: عن ا ميت في الاستلحاق وغيره من الحقوق» ذكر 
فيه حديث عائشة في قصة سعد وابن رّمْعة» قال ابن المنيّر ما ملخَّصّه: دعوى الوصيّ عن 
المُوصّى عليه لا نزاع فيه» وكأن المصنف أراد بيان مستتد الإجماع» وستأتي مباحث الحديث 
المذكور في كتاب الفرائض »)1۷٤۹(‏ ومضى بأتمّ من هذا السياق في أوائل كتاب البيوع 
(۲۱۸). 


۷- باب التوثق من تمخشى معرّته 

تيد ابنُ عباس عِكْرمةٌ على تعليم القرآنٍ والسّئَنِ والفرائض. 

۲ - - حدّئنا ُتَيبةُ حدّثنا الث عن سعيد بن أبي سعيدء أنه سمعَ أبا هرير ل 
يقول: بَعَتّ رسولٌ الله بك حَيلاً قبل َج فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: : امه بن 
أَثالٍ سيد اهل الام فرَبَطُوه بسارية من سَوَارِي امسج فحَرَح إل ليه رسولٌ الله يكل فقال: 
«ما عندّك يا ثامة؟) قال: عندي يا حجَّدُ خيث... فذَّكَرَ الحديتٌ» فقال: «أطلقوا ثامة». 


ت 


قوله: «باب الوق من دی مَعدّتها بفتح اميم والمهمّلة وتشديد الراء» أي: فساده وعبثه. 

قوله: 'وقَيّدَ اببنُ عبّاس عِكرمة على تعليم القرآنِ والسَتَنِ والفرائض» وَصَلَّه ابن سعد في 
«الطّبقات» (AT/۲)‏ او ر (۳۲۹/۳) من طريق حمّاد بن زيد» . عن الْرييرَ 

بن الخرّيت - بكسر المعجّمة والراء المكَدّدة بعدّها تحتانية ساكنة ثم مثناة - عن عكرمة» 
قال: كان ابن عباس جل في رج الكل فذّگره» والكئل بفتح الكاف وسكون الوځد: 
بعدّها لام: هو القيد. ظ 

ئم ذكر حديث أبي هريرة في قِصّة ثمامة بن أَنَّالٍ ختصراء والشّاهد منه قوله: فربَطوه 
بسارية من سواري المسجد. وسيأتي الكلامٌ عليه مُستَوقٌ في كتاب المغازي (47177) إن 
اال 


هرهم 


۷1/0 


o0۲‏ باب ۸ / ح ۲٤۲۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 
و 
و 


۸- باب الرَبط وا حبس في الحرم 

واشتری نافع بنْ عب الحارثِ دارا للسّجْنٍ بمَكَةَ من صَفُوانَ بن أميّةَ على إن رضي عمرٌ 
فالبيع بيع وإن م زص عمرٌ فلِصَفُوانَ أريعُ مث دينار. وسَجُنَ ابن لير بمَكة. 

47 1- حدّثنا عبد الله بن يوسف» حدّئنا اللَيْثُء قال: حدّثني سعيد بن أي سعيدء سمعٌ 
أبا هريرةً طب قال: بعت النبي يك كيلا قل نَج فجاءت برجل من بني حنيفةً يقال له: 
امه بن أل فرطو بسارية من سَواري المسجي. 

قوله: «باب الرَط والحَبْس في الحَرّم؛ كأنّه أشار بذلك إلى رَد ما كر عن طاووس» 
ف اذخ أ فة من فط نی ھن بن سعد ع أله كان ركه ال م و ل 
ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحة. فأراد البخاري مُعارَّضة قول طاووس بأثر عمرٌ 
وابن الزبير وصفوان ونافع» وهم من الصحابة» وقَوّى ذلك بقِصّة ثّامة وقد ربط في 
مسجل المدينة» وهي أيضاً حَرّمٌ فلم يَمنّع ذلك من الرَّبط فيه. 

قوله: «واشتری نافع بن عبد الحارث داراً للسَّجْنِ بمَكَةً...» إلى آخره»/ وَصَلَّهِ عبد الرَرّاق 
(411) وابن أبي شَيْبة )"١7/9(‏ والبيهقي (5/ )٣٤‏ من طرق عن عَمْرو بن دينار عن 
عبد الرحمن بن فرّوخ به. وليس لنافع بن عبد الحارث ولا لصفوان بن أُميّة في البخاري 
سوى هذا الموضع. 

واستّشْكِلٌ ما وقع فيه من التَّرّديد في هذا البيع حيثٌ قال: إن رضي عمر فالبيع بيعى 
وإن لم يَرْضَ فلصفوان أربعٌ مئة. ووَجهَه ابن امنيّر بأنَ العُهدة في ثمن المبيع على المشتري 
وإن ذكر أنه يشتري لغيره. لأنَّه المباشرٌ للعقد. انتهى, وكأنّه وقّف مع ظاهر اللَّفظٍ المعلّق 
() في «المصنف» )١17087(‏ طبعة اللحيدان والجمعة. 

(۲) ذكر الحافظ في «تغليق التعليق» ۳/ ۳۲۷ أن عبد الرزاق رواه عن معمر وابن عيينة وابن جريج 


ثلاثتهم عن عمرو بن دينار» لكن وقع في النسخة التي بين أيدينا من «المصنف» في إسناد هذا الأثر 


تشويش واضطراب. 


كتاب الخصومات باب ۸ / ح oo ۲٤۲۳‏ 


يَرَ سياه تمه فظن أنَّ الأربع مئة هي الَمَن الذي اشترى به نافع» وليس كذلكء وإنّا 
كان ل وكان نافع عاملاً لعمر على مكَدَّ فلذلك اشترّط الخيارٌ لعمر بعد 
أن أوقَمَ العقدَ له» کا صَرِّ صرح بذلك کله من ذكرثُ نّم وصّلوهء وأمّا کون نافع شَّرَطَ 
لصفوان أربعَ مئة إن لم ير عمرء فيُحكَمَل أن يكون جَعلها في مُقابّلة انتفاعه بتلكٌ الدّار 
إلى أن يعود الجوابٌ من عمر. 
وأخرج عمر بن شَّبّة في «كتاب مكّةا عن محمد بن يحيى أبي غسّان الكناني عن هشام 
ابن سليمان» عن ابن جُرّيج: أن نافع بن عبد الحارث المّراعي كان عاملاً لعمر على مكة 
فابتاع داراً للسّجن من صفوان» فذكر نحوّه» لكن قال بدل الأربع مئة: مس مئة» وزاد في 
آخره: وهو الذي يقال له: سجن عارم» بمهمَلتين. 
قوله: «وسَجَنَ ابن الزبير بِمَكَّةه وَصَلَّه خليفة بن حَيّاط في «تاريخه»» وأبو المَرَج 
الأصبهاني في «الأغاني» (9/ ١٠و57/10١)‏ وغيرهما من طرقء منها ما رواه الفاكهي 
(۲۱۷) من طريق عَمرو بن دينار» عن الحسن بن محمدء يعني: ابن الحنفية قال: أخذّني 
ابن الرُبير فحَبَسَني في دار النَّدوّة في سجن عارم» فانقَآَتٌ منه فلم أزّل أَنَخَطّى الجبال حتّى 
نظت عل )أن بوت نوق الاك وقول قمر 12 الت ازا ره 
OE WOU‏ “ بل العاِدٌ المظلومٌ في سجن عارم 
وذكر الفاكهينٌ أله قبل له: سجن عار لأنّ عارماً كان مَولّ صعب بن عبد الرحمن بن 
عَوْفه فعضب عليه فبَتى له راعاً في ذِراع» ثم سد عليه البناء حتّى عَيّبَه فيه فهاتَ» سمي 
ذلك المكان سجن عارم قال الفاكهي: وكان السجن في دُب دار التّدوّة. 
وذكر عمر بن شَبة e‏ 
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)١(‏ في ) و(س): عابدء بالباء الموحدة والدال المهملة» وأهملتا في (أ)» وما أثبتناه من «أخبار مكة» للفاكهي» 
وهو كذلك في «الكامل» للمبرد ۳/ ١١75‏ و91١1١ء‏ وني «الأغاني» للأصفهاني ۹/ ۲۲. 


00٤‏ باب ٠١-9‏ / ح 1476-7474 فتح الباري بشرح البخاري 


صَحِبّه عَمرو بن الزبير - وكان يُعادي أخاه عبد الله - فْحَرَجَ عارم في ذلك الحيش فظَفِرٌ به 
مُصعبٌ فمَعَلٌ به ما فعَلّ. 
ثم ذكر المصنّفٌ طَرّفاً من حديث أبي هريرة في قِصّة ُّامة» وقد سب في الباب الذي قبلّه. 
۹- باب في الملازمة 
4 47 1- حدّثنا بجی بن بُكَير حدَّئنا الث عن جعفر بن رَبِيعةً - وقال غيرُه: حدّثني 
الت قال: حدّئني جعفرٌ بن ربيعة ‏ عن عبد الرحمن بن همر عن عبد الله بن كَمْبٍ بن 
مالك الأنصاري» عن كَسْبٍ بنِ مالك طقه: له كان له على عبد الله بن أبي حَذْرَدٍ الأسلّميّ 
دين فقي كمه فتكلا حبَّى ارْتَقَعَت أصوائهماء فر با النبيٌ كل فقال: «یا كَطْب» وأشارٌ 
بيده كأنه يقول: التَضفَء فأخدٌ صف ما عليه ور نِضفاً. 
قوله: «باب في الملارّمة» ذكر فيه حديث كعب بن مالك: أنَّه كان له على عبد الله بن أبي 
حَدرَّدٍ دين وقد تقدّم الكلام عليه في باب التَّقاضي والملارّمة في ا مسجد (401). 
09350 قوله فيه: ١حدَّثنا‏ يحبى بن بُكيرء حدّئنا اللّث» عن جعفر - وقال غيره: حدّثني اللّيثه 
قال: حدّثني جعفر بن ربيعة» وصّلّه الإسماعيلي من طريق شعيب بن اللَّيث عن أبيه. ووقع 
في رواية الأصيلي وكريمة قبل هذه النّرّجمة بسملة» وسَقَطَت للباقينَ. 
-٠‏ باب التقاضي 
0 - - حدَّئنا إسحاقٌ حدّثنا وْبٌ بن جرير بنٍ حازم» أخبرنا ُب عن الأعمقش» »عن 
أن الفكني > عن مَسْروقٍء عن حَبّاب» قال: كنت قينا في الجاهليّة وكان لي على العاص بن 
وائلٍ دراه فاه أتقاضاه. فقال: لا أقضيكَ حتّى تَكْفْرَ , بمحمّد فقلت: لا والله لا أكفد 
بمحمد کا حت حتّى يُمِيتَكَ الله لله ثم يبْعَنَكَ قال: فدغني حى أموتٌ ثم أبْصَتَ فأوتى مالا ولد 
ثم أقضيك. فنزلث: َرَت الى فر ايتا وهال وتيت مال ووَلدَا 4 [مريم:۷۷]. 
قوله: «باب التّقاضي» أي: المطالبة» ذكر فيه حديث خبّاب بن الأرتٌ في مطالبة 


العاصي بن وائل» وسيأتي شرحه في تفسير سورة مریم (4770-410187) إن شاء الله تعالى. 


كتاب الخصومات 000 


خاقة: اشْتَمَلَ كتاب الاستقراض وما معه من الحَجْر والتفلیس وما اتَصَلّ به من 
الإشخاص والملارّمة على حمسينَ حديئاً» المعَلّق منها سنّة» المكرّر منها فيه وفيما مضى ثانية 
وثلاثون حديثاً والبقية خالصّة» وافقه مسلم على جميعها سوى حديث أب هريرة: «مَن 
ع مع Teg Ê‏ و ee‏ وي 
أخدّ أموال الناس يريدٌ إتلاقها»» وحديث: «ما أَحِبٌ أن لي أحُدا ذَهَبا»» وحديث: «لي 
الواجد». وحديث ابن مسعود في الاختلاف في القراءة. 


وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدّهم اثنا عشرٌ أثراً. والله أعلم بالصواب. 


كتاب اللقطة باب ١‏ / ح١۲٤۲‏ 00۷ 
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سير اله ليحن ألم 
س 
كتاب اللقطة 


قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الْقطة» كذا للمُستَمل والنسفيء واقَصرٌ ر الباقون 
NE‏ مها بو ل الشيء الذي يُلتَقَطء وهو بضمٌ اللّام وفتح القاف على 
المشهور عند أهل الك ادن وقال عاف ا وز غ بوقال ال شرق 
«الفائق»: اللقطف بفتح القاف» ا E‏ كذا قال» وقد جَرَمَ الخليل بأنّا 
بالشكون» قال واا بالفتح فهو اللاقط وال الأزمّري: هذا الذي قاله هو القياس» 
ولكن الذي شيع من العرب وأجَع عليه أه اله والحديث الفتخ. 

وقال ابن بَرّي: التحريك للمفعول نادر» فاقتضى أنَّ الذي قاله الخليل هو القياس. 
وفيها نتان أيضاً: نُّقاطةٌ بضمٌ الام ولط" بفتجهاء وقد نَظَمْ الأربعةً ابنُ مالك حيثُ 
قال: 

اط اوا و وا و 
ووّجَّة بعض المتأخرينَ فتح القاف في المأخوذ أنه للمُبالّعَة» وذلك لمعتّى فيها اختّصّت به 
وهو أنَّ كلّ من يَراها يِل لأخذهاء فسَمَيّت باسم الفاعل لذلك. 
-١‏ باب إذا أخبره رب اللّقّطة بالعلامة دقع إليه 


و 


- - حدّثنا آد حدّئنا شعبة. وحدّثني محمد بن يَشَار حدَّثنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبةُ 
عن سنس a‏ بنّ كَمْبٍ ظ4 فقال: أصِبْتُ صر فيها مئة 


يي ع يي 


دينار» فات تيت النبىّ کي فقال: » ا ل فتّهاء فلم جذ من يَعْرِفهاء ثم أتيثه» فقال: 


)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: لقطةء والتصويب من نظم ابن مالك الذي ذكره الحافظء وكذلك في 
«اللسان» في مادة (لقط). ش 


هرملا 


74/° 


00۸ باب ١‏ / ح ۲٤۲۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 
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«عَرفها حَؤلاً» فعَرَّ م د ثم أتيته ثلاثاًء فقال: «احمّظ وعاءها وعَدَّدَها ووكاءهاء 
فإن جاء صاحبّهاء وإلا فاستمْتِع بہا» فَاستَمْتَعْتُ» فلقيئه بعد بِمَكَة فقال: لا أدري: ثلاث 
أحوالٍ أو حَوْلاً واحداً. 
[طرفه في: ٤۳۷‏ ۲] 

5 «بابٌ إذا أخبره رَبّ اللقَطَة بالعلامة د إليه؛ أورَّدَ فيه حديتٌ ب 

3 صَبِتٌ صر فيها مئة دينار» كذا للمُسَمليء وللكشويهني: وجدت» وللاقن: أخحذت. وم 
yS‏ 

قوله: «حدّثنا آدم» حدّئنا شُغْبة. وحدّئني محمد بن بَشَار حدّئنا عُندَرء حدّثنا شُعْبة» 
هكذا ساقه عالياً ونازلاًء والسياق للإسناد النازل. وقد أخرجه البيهقي (185/5) من 
طريق آدم مُطوّلاً. 

قوله: «فإن جاء صاحبها ولا فام ستَمْتع بها» في رواية حمّاد بن سَلَّمةَ وسفيان التُوري 
وزید , بن أبي أئيسة عند مسلم (۱۷۲۳/ )1١‏ وأخرجه أحمد (11177) والّرمذي (189/4) 
والتسائي (ك٤۷۹٥)‏ من طريق الثوري» وأحمد (۲۱۱۷۰) وأبو داود (170) من طريق 
حاد» كلهم عن سَلَمةَ بن كُهَيلٍ في هذا الحديث: «فإن جاء أحد برك بِعَدَّدِها ووعائها 
ووكائها فأعطها إياه» لفظ مسلم. وأمًا قول أبي داود: إِنَّ هذه الرّيادةً زادها حاد بن سَلَّمَةَ 
وهي غير محفوظة فتمسّكٌ بها من حاوّلٌ تُضعيفها فلم يُصبء بل هي صحيحةء وقد 
عرفت مَّن واف حمّاداً عليها وليست شادًّة. 

وقد أخدّ بظاهرها مالك وأحمد, وقال أبو حنيفة والشافعي: إن وقع في نفيه صِدقَه 
جارٌ أن يَدقَعَ إليه» ولا يجبت على ذلك إلا ببيّنة» لاله قد يُصِيبٌُ الصّفة. 

وقال الخطّبي: إن صَحَّت هذه اللَمْظَةٌ لم جز حالتَتهاء وهي فائدة قوله: «اعرف 
عِفاصّها...» إلى آخره» وإلّا فالاحتياط مع مَن ل ير الد إا بلبيّة» قال: ويُتأولُ قوله: «اعرف 
عفاصها» على أنه أمَرّه بذلك لعلا تَختَلِطَ بماله» أو لتكون الدّعوى فيها معلومةء والله أعلم. 


كتاب اللقطة باب ١‏ /رح ۲٤٣۲١‏ 0 
ا : E‏ لكل : ع 1 
وذكر غيّره من فوائد ذلك أيضا أن يعرف صدق الماعي من كذبه» وأن فيه تنبيها على 
52 3 ع 2 امار 5 ا ا e‏ 220 

حفظ الوعاء وغيره. لأن العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة» وأنه إذا نبة على حفظ 

الوعاءء كان فيه تنبيه على حفظ المال من باب الأولى. 


قلت: قد صَحَّت هذه الرّيادة فتَعيّنَ المصير إليهاء وستأتي أيضاً في حديث زيد بن خالد 


فا 


2 
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في آخر أبواب اللقطة (578 7). 


وما اعتل به بعضهم من أنه إذا وصَفَّها فأصابٌ فَدَقَعَها إليه فجاء شخص آخْرٌ 
فَوَصَمَّها فأصاب لا يقتضى الطَّعنَ في الزيادة» فإنّه يصيدُ الحكمٌ حيتي كا لو دَفَعَها إليه 

م 0 عن PE‏ 1 
بالبينة فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنَّا له» وفي ذلك تفاصيل للالكية وغيرهم. 

وقال بعض مُتأخري الشافعية: يُمكِنُ أن نحمل وُجوب الدّفع لمن أصابَ الوّصفّ على 
ما إذا كان ذلك قبل التَّمَلّكء لاله حينئذٍ مال ضائعٌ لم يعلى به حَق ثانِء بخلاف ما بعدَ 
انملك فإنَّه حينئذٍ يحتاح المدّعي إلى البيّنة لموم قوله يكْ: «البيّنة على المعي» ثم قال: 
أا إذا صّحت الرّيادة فحص صورة المُلتَقِط من عموم: «البيّنة على المدّعي»ء والله أعلم. 

وقوله: «احمَّظُ وعاءها وعَدَّدها ووكاءها»» الوعاء: بالمدٌّ وبكسر الواوء وقد تُضَمٌ وقرأ 
بها الحسن في قوله: قَبَلَ وعَآء أَخِبِهِ 4 [يوسف:٦۷]‏ وقرأ سعيد بن جُبَير: «إعاء» بقلب 
الواو المكسورة همزةً. والوعاءٌ: ما جل فيه الشيء سواء كان من جال أو حرفي أو حَشَّبِ 
أو غير ذلك. والوكاءٌ» بكسر الواو والمدّ: الخيط الذي نشد به الصّدّة وغيرها. وزاد في 
حديث زيد بن خالد: «العفاص» وسيأتي ذكرّه وشرحه وحكم هذه العلامات في الباب 
الذي بعده. 

قوله: «فقيته بعد بِمَكَةَ) القائل شعبة» والذي قال: لا أدري: هو شيخه سَلَّمَةَ بن كهيل» 
وقد بيه مسلم (4/1777) من رواية بَهْز بن أسدٍ عن شُعبة: أخبرني سَلَّمَةَ بن كهيلء 


2 ا 20000 5 و - 0 ع - 7 ا 
واقتص الحديث» قال شعبة: فسمعته بعد عشر سِنينَ يقول: «عرّفها عاما واحدا». وقد بينه 


(۱) صحيح بطرقه وشواهده. انظر «جامع العلوم والحكم) ۲۳۰-۲۲۹/۲ واکشف النفاء» /١‏ 881-157 
منج بطرله وجو م 


حح 


05 باب ١‏ / ح ۲٤۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أبو داود الطّبالسي في امسنده» أيضاً )٥١ ٤(‏ فقال في آخر الحديث: قال شعبة: فلقيِتٌ سَلَّمَةَ 
بعد ذلك فقال: لا أدري: ثلاثة أحوال أو حولاً واحداً. 

وأغرّبَ ابن بطّالِ فقال: الذي شك فيه هو أي بن كعب» والقائل هو سويد بن عَمْلة. 
انتهى. وم يُصِب في ذلك وإن تبه جماعةٌ منهم المنذِريٌ» بل الشكٌ فيه من أحدٍ رواته» وهو 
سَلَمةَ لما استثبته فيه شُعبة» وقد رواه غير شُعبة عن سَلَّمةَ بن كُهَيلٍ بغير شك جماعةٌ» وفيه 
هذه الزيادة وأخرضها مسل 0٨/1۷‏ فن طرين الأعمش والتوري وزيد بن أبن 
أنيسة واد بن سَلَّمةًء كلّهم عن سَلَّمة وقال: قالوا في حديثهم جميعاً: «ثلاثة أحوال؛ إل 
حمّاد بن سَلَّمةَ فان في حديثه: «عامين أو ثلاثة» 

ويم بعضهم بين حديث أب هذا وحديث زيد بن خالد الآي في الباب الذي يليه 
نه م يحتف عليه في الاقتصار على سنة واحدةه فقال: يمَلُ حديث أبيّ بن كعب على 
مَزِيد الوَرَع عن الصف في اللقطة والاَمّة في لتقف عنهاء وحديث زيد على ما لا بذ 
منه» أو لاحتياج الأعرابيّ واستغناء 0 

ال ادر 1 يقل أحدامن أ َة الفتوى: إن اللمَّطة ٠‏ عرف ثلاثة أعوام» إلا شيء جاء 
عن عمر. انتهى. وقد حكاه المارزدي عن سواد من الفقهاء. وحكى ابن المنذر عن عمرٌ 
أربعة أقوال: يُعرّفها ثلاثةَ أحوال» عاماً واحداء ثلاثة أشهّر ثلاثة أيام. وحمل ذلك على 
ِظَم اللقّطة وحَقارتها. وزاد ابن حزم عن عمر قولاً خامساً: وهو أربعةٌ أشهّر. 

وجَرّمَ ابن حَزْم وابن ززي بان هذه الزيادة علط. قال : الذي بظهر أن سمه 
أخطأ فيها ثم تَتَبِّتَّ وَاستذكر واسيمة مزعل خام ا ولا يؤت إلا ب) لم يسك فيه 
راويه./ وقال ابن ا جوزي: تل أن يكون ا عَرَفَ أن تعريقها م يقع على الوجه الذي 
ينبغي» َأمرَ أا بإعادة التعريف كما قال للمُسِيءِ صلاته: «ارجع فصل فإنّك م صل“ 
نتهى» ولا يخفى بُعْدُ هذا على مثل أي مع كونه من فقهاء الصحابة وقُضلائهم. 


() القائل هو ابن حزم» وكلامه هذا في «المحلى» ۸/ 707 7577-17. 
(۲) سلف برقم (لاهل/ا). 


كتاب اللقطة باب ۲ / ح ۲٤۲۷‏ أكه 


وم فم 


وقد حكى صاحب (الهداية» من الحنفية روايةَ عندهم: أذ الام ق التعريق وض 
لأمر الملتقط. فعليه أن يُعرّقّها إلى أن يلب على ظنّه أن صاحبها لا يَطليُها بعد ذلك» والله 
عله :اوس اقيق اا غل حليك أن بن كن ف رار ابوك ا قري ا 
إن شاء الله تعالى. 

۲- باب ضالّة الإبل 

- حَدَّئني عَمْرو بن عباس» حدّئنا عبد الرحمن, حدّئنا سفيان» عن رَبيعة حدَّئئي 
يزيدٌ مولى المُنبَثء عن زيدٍ بن خالدٍ الجُهَيٌّ ضيه قال: جاء أعرابنٌ النبيّ يا فسأله عا 
يَلتَقِطّه؟ فقال: «عَرَفْها سَنَةَ ثم اعرف عِفاصّها ووكاءهاء فإن جاء أحدّ بيرك بهاء وإلا 
فاستنْفقّها» قال: يا رسولً الله. فضالة الغنم؟ قال: «لكَ أو لأخيك أو للڈئب» قال: ضَالَةٌ 
الإبل؟ فتَمَعَرَ وجه النبيّ كيف فقال: «ما لك ولها؟! معها حِذاؤٌها وسقاؤٌهاء تَرِدُ الما وتأكاً 
الشَّجَرًا. 
< قوله: «باب ضالّة الإبل» أي: هل تُلتَقَطُ أم لا؟ والضالٌ: الضائع» والضَالٌ في الحيوان 
كاللّقّطة في غيره» والجمهورٌ على القول بظاهر الحديثِ في نها لا لفط . وقال الحتفية: 
الأول أن تلط وحمل بعضّهم النَِّيّ على من التَقَطَّها لِيتَملكها لا لَحمَظًها فيجورٌ له 
وه وقول الشافسية ركنا إذا رخدت فة حجر الك غل لصح عراشلاف 
عند المالكية أيضاً. 

قال العلماء: > حِكْمة النّهَي عن التقاط الإبل أنَّ بقاتها حيثٌ صَلَّت أة قرب إلى وجدان 
ال ا وا م ره 
صغار السباع. 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الرحمن» هو ابن مهدي» وسفيان: هو الثوري. 

قوله: «عن رَبيعة» هو ابن أبي عبد ال رحمن المعروف بالرَّأي» بسكون الهمزة» وقد رواه 
ابن وَهْبٍ عن التّوري وغيره: أن رَبيعة حدَّئهِم» أخرجه مسلم (۳/۱۷۲۲). 


۸1/0 


0۲ باب ۲ / ح ۲٤۲۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «مَولِى المنبعث» رذ بضمٌ الميم وسكون النون وقح الموحّدة وكسر المهمَّلة بعدّها 
لد وليس له في البخاري سوى هذا الحديث؛ وقد ذكره في العلم (41) والشّربٍ 
(۲) وهنا في مواضع» ويأتي في الطّلاق (2197) والأدّبٍ (5117). 

قوله: «جاء أعرابي» في رواية مالك عن ربيعة: جاء رجل. ورّعَمَ ابن بَشْكُوال وعزاه 
لأبي داودء وتَبِعَه بعص المتأخَرينَ: أن السّائل المذكور هو بلالٌ الموَذّن» ولم أرَ عند أبي داود 
في شيءِ من النْسَخ شيئاً من ذلك» وفيه بعد أيضاًء لأنّه لا يوصّفٌ بأنّه أعرابي» وقيل: 
الصّائل :هو الراوي» :وقيه بعد أيضاً لما ذكرناة. وتنك من قال ذلك ما وواه الطبراق 
(010) من وجو آخرَ عن ربيعة» بهذا الإسنادء فقال فيه: إِلّه سألّ النبيّ يكل لكن رواه 
أحمد (۱۷۰۳۷) من وجو آخرٌ عن زيد بن خالد» فقال فيه: إن سأ النبيّ كل أو أنَّ رجلاً 
سال »عل الك :وايصا قان ف روان انق وهب الذكروة عن ريد بن جخالد: نى :ريل 
واا فال ماعل آنه وة ت نَسَبَ السّوالٌ إلى نفسه لگونه كان مع السّائل. 

ثم ظفرت بتسمية السّائل» وذلك فيا أخرجه الخميدي والبَعَوي”" وابن السَگن 
والباوّزدي”" والطبراني (1574) كلهم من طريق محمد بن مَعْن الغفاري عن رَبيعة عن 
عقبة بن سويد الجهني»/ عن أبيه قال: سألت رسولٌ الله كله عن اللْقَّطة فقال: «عَرّفها 
حاار ويا ار لي . وقد ذكر أبو داود (۱۷۰۸) طَرَفاً منه تعليقاً ول يَسّق 

لفظه. وكذلك البخاري في «تاريخه» (۸/ 77*) وهر وا ِفسَّرٌ به هذا لبهم لكَونِه من 
رهط زيد بن خالد. 


وروی أبو بكر بن أبي شَيْبةا" والطبران ي (۲۲/ 041) من حديث أي تعْلبة ا خسني قال: 


.)١١55( في «معجم الصحابة»‎ )١( 

(؟) تحرف في الأصلين إلى: الماوردي» وني (س) إلى: البارودي. والباوّزدي نسبة إلى بلدة بنواحي خراسان 
يقال ها: أبيورد» وتَحمّف فيقال: بِاوَرْدء والباوّزدي: هو محمد بن سعد» له مصنف في الصحابة معروف. 

(۳) في «مسنده» كا في «المطالب العالية» للحافظ ابن حجر .)١551/(‏ 


كتاب اللقطة باب ۲ / ح oY ۲٤۲۷‏ 


قلت: يا رسول الله الوَرِقُ يُوجَدٌ عند القرية؟! قال: «عَرّفها حولاً» الحديث» وفيه سؤاله 
عن الشّاة والبعير وجوابه» وهو في أثناء حديث طويل أخرج أصله التسائي (ك۷۹۸٥).‏ 

وروى الإسماعيلٍ في «الصحابة» من طريق مالك بن عْمَير عن أبيه أنه سال رسول الله 
يله عن اللقّطة فقال: «إن وجدتٌ من يَعرِفُها فادها إليه؛ الحديث» وإسناده واو جذاً. 
وروى الطبراني "'0517١(‏ من حديث الجارود العبدي» قال: قلت: يا رسول الله اللقّطة 
تَجِدّها؟! قال: «أنشِذْها ولا تكتم ولا تُْيّب) الحديث. 

قوله: «فسآله ع يَاتَتِطُه في أكثر الرّوايات أله سألٌ عن اللُقّطة زاد مسلم (۱۷۲۲/ 0) 
من طريق يحيى بن سعيد عن يزيد مول المبِّث: الذّهب والفِضَّة وهو كالمثال, وإلّا فلا 
فرق بينهما وبين اوم واللُولُو مثلا وغير ذلك مما يَستَمتِمُ به غير الحيوان في تَسميتِه 
لْقَطة وني إعطائه الحكم المذكورٌ. ووقع لأبي داود (1707) من طريق عبد الله بن يزيد 
قوق التق غك ا ا وشو عن ف 

قوله: «عَرّفْها سَنة ثمّ اعرف عِفاصها ووكاءها» في رواية العَقّدي عن سليان بن بلال 
الماضية في العلم (41): «اعرف وكاءها ‏ أو قال: عفاصها -) ولسلم (8/1070) من 
طريق بسر بن سعيد عن زيد بن خالد: «فاعرف عِفاصّها ووعاءها وعدَّدّها)؛ زاد فيه 
العَدَدَ كا في حديث أي بن كعب”". ووقع في رواية مالك کا سيأتي بعد باب :)۲٤۲۹(‏ 
«اعرف عِفاصّها ووكاءهاء ثم عرّفها سنة» ووافقه الأكثر. 

نعم واف الور ما أخرجه أبو داود (1701) من طريق عبد الله بن يزيد مول المتبَعث 
بلفظ: «عَرّفها حولاً» فإن جاء صاحبها فادقّعها إليه» وإلّا اعرف وكاءها وعِفاصّها ثم 
اقبضها في مالك» الحديتٌ» وهو يقتضي أنَّ التَعريفَ يقعُ بعد مَعرفة ما ذكر من العلامات» 
ورواية طريق الباب تقتضي أن التعريفَ س المعرفة. 


(۱) فات الحافظ رحمه الله أن يخرج الحديث من «مسند أحمد) (5 ٠۷١‏ ۲) ومن «سنن النسائي الكبرى» .)٥۷۷۸(‏ 
() وهو الذي عند البخاري في الباب السابق. 


o٤‏ باب ؟ / ح ۲٤۲۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال النَوَوي: مُجمَعُ بينهما بأن يكون مأموراً با معرفة في حالتين» يعرف العلامات 
ول ما يلط حتی يعلم صِدْق واصفها إذا وصَمّها کا تقدّم؛ ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد 
أن کا ا ى تعر فا وافاً حُقَقَا ليعلم قَدرَها وصفتها فيَرُدّها إلى 
صاحبها. قلت: وجتَمَلُ أن تكون «ثيًّ» في الرّوايتين بمعنى الواوء فلا تقتضي ترتيباً ولا 
ل ل 0 
تقدّم أن لو كان المخرّج حلفا فبُحمَلُ على تعدّدٍ القِصّة وليس العَرَض إلا أن يقعَ 
EES‏ 

واختلفَ في هذه المعرفة على قوين للعلماء» أظهرُهما: الؤجوب لظاهر الأمر» وقيل: 
يُستَحَبٌّ» وقال بعضهم: بحب عند الالتقاط» ويُستَحَبُ بعدّه. 

والعفاصء بكسر المهمّلة وتخفيف الفاء وبعدّ الأَلِفٍ مُهمّلة: الوعاءً الذي تكون فيه 
التَقّقة جلداً كان أو غيره» وقيل له: العفاص أخذاً من العَقْصٍ وهو الْنْيُء لأنّ الوعاء ّى 
E ê‏ ج0510 )عن طاريق E‏ 
عن سَلَّمَةَ في حديثِ 1 «وخرقتها» بدل: «عفاصها". والعفاص أيضاً: الجلد الذي يكون 
على رأس القارورةء وما الذي يّدخل فم القارورة من جا أو غيره فهو الصَّمامُ بكسر 
الصّاد المهمّلة. 

قلت: فحيثُ ذكر العفاص مع الوعاء فالمرادُ الثاني وحيتٌ لم يُذكر الوفاص مع 
الوعاء فالمراد به الأول والعَرَّضُ مَعرفة الآلات التي تَحمَظ التَمَقة. 

5 د اام جب سبوا" ا 


وقال جماعة من الشافعية: : سحب تقبيدّها بالكتابة حوف التُسيان» واختلفوا فيا إذا 


(1) تحرفت في الأصلين و(س) إلى: فيُعرّفهاء والصواب ما أثبتناه» والسياق يدل عليه» وقد جاء على 
الصواب في شرح مسلم» للنوويء وتمام الكلام عنده: فيردها إلى صاحبها إذا جاء بعد تملّكها وتَلفِها. 


كتاب اللقطة . باب ۲ / ح ۲٤۲۷‏ 00 


aS 
ل يشرط مَعرفة العَدَد‎ e القاسم:/ لا بد من ذكر جميعهاء وكذا قال أصبّغ.‎ 
وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العَدَدِ في الرّواية الأخرى وزيادة الحافظ حُجّة.‎ 

وقوله: «عَرّفها» بالتّشدید وكسر إلا أي: اذكرها للتاس» قال العلماء: 0 ذلك 
المحافِلٌ كأبواب المساجدٍ والأسواق ونحو ذلك» يقول: من ضاعت له َء أو نحو ذلك 
من العبارات» ولا یدک شام الصفات. 

وقوله: «سنة» أي: مُتّوالية» فلو عَرَّفَها سنة مُتفرّقة م يكف كأن يعرّفَها في كلّ سنة 
شهراً فيَصِدُقٌ أنه عَرّقَها سنة في اثتتي عشرة سنة. وقال العلماء: يُعرفُها في کل يوم مَرّتين 
نم مره ثم في کل أسبوع ثم في کل شهرء ولا درط أن يعرها بنفمه بل جود بوكيله. 
ويُعرّفها في مكان سقوطها وني غيره. | 

قوله: «فإن جاء أحدٌ تدك ببا» جواب الشَّرط محذوف تقديرٌه: فادها إليه. وفي رواية 
محمد بن يوسف عن سفیان کا سيأ في آخر أبواب اللّقّطة :)۲٤۳۸(‏ «فإن جاء أحد تيرك 
بِعِمَاصِها ووكائها» وقد تقدَّم البحث فيه. 

قوله: «وإلا فاستنفغّها» سيأتي البحث فيه بعدّ باب .)۲٤۲۸(‏ 

واستدلّ به على أنَّ الملتتِطً يَتَصَدَ ف فيها سواء كان عَنياً أو'ققيرء وعن أبي حنيفة: إن 
كان غَناً دق ا وإن جاة.صاحها ر بن إمضاء الصّدّقة أو تفريية» قال :صاحبة 
«الهداية»: إلا إن كان بإذن الإمام فتجورٌ للغنيٌ كا في قِضَّة أي بن كعب» وبهذا قال عمر 
وعلَِ وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين. 

قوله: «قال: يا رسول الله فضالّة الغنم» أي: ما حُكمُها؟ فحذف ذلك للعلم به. قال 
العلماء: الضَالَّةُ لا فع إا على الحيوان» وما سواه يقال له: لُقَطة. ويقال للضّوَالُ أيضاً: 
الحَوَامِي والحَوَانيء بالميم والفاءء وال موامل. 

قوله: «لكَ أو لأخيك أو للد نب» فيه إشارة إلى جواز أخذهاء كأنّه قال: هي ضعيفة 


AY/o 


1 باب ۲ / ح ۲٤۲۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 
لحَدَّم الاستقلال. مُعرّضةٌ للهلاكء مُتَرَدّدة بين أن تأخذها أنتٌ أو أخوك والمراد به ماهو 
0 صاحبها أو من مُلتَقِطٍ آخرّء والمراد بالذَّئبِ جنس ما يأكلٌ الشَاءَ من السباع. 

وفيه حت له على أخذهاء لأنّه إذا عل أ نه إن لم يأخذها بقيت للذئب» كان ذلك أدعى 
له إلى أخذها. ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر عن رَبيعة کا سيأي بعد أبواب (77 ؟): 
فقال: «خذها فإنَا هي لك» إلى آخره» وهو صريمٌ في الأمر بالأخذ, ففيه دلي على رَد 

حدى الرُوايَتين عن أحمد في قوله: ي يرك التقاط الشَّاة). 

ل 000 
بالتسوية بين الذّئَبٍ وال لط والذّئبُ لا غَرامةَ عليه فكذلك الملتّقط. وأجيبَ با أن اللّام 
ليست للتّملِيكِ» لأنَّ الذَّبَ لا يَملِكُ ونا يَملِكُها الملتتقط على شرط ضَمائهاء وقد أجمّعوا 
على أنه لو جاء صاحبّها قبل أن يأكلها الملتّتِط لأخذهاء فدَلّ على أنَّهَا باقية على ملك 
صاحبهاء ولا فرق بين قوله في الشّاة: «هي لك أو لأخيك أو للدّئب» وبين قوله في اللقّطة: 
a A‏ ولا عرزن وى الك 
فقالوا في التمّقة: يَعْرَمُّها إذا تَصَحَ فَ فيها * ثم جاء صاحبها. وقال الجمهور: بحب تعريفهاء 
ا GD‏ ا 
تعريفها إذا وَجِدَت في القلاة» وأمّا في القرية فيجبُ في الأصَحّ 

قال النَوَوي: احتَجَ أصحابنا بقوله كل في الرّواية الأولى: «فإن جاء صاحبُها فأعطها 
إياه)” “ وأجابوا عن رواية مالك بأنّه يدك الغّرامة ولا تفاهاء فثبت حُكمُها بدليلٍ آخرّ. 
انتهى. وهو يوهم أن الوا الأول من روايات مسلم فيها ذكر حُكم الشّاة إذا أكلها 
الملتقط» ولم أرَ ذلك في شيءٍ من روايات مسلم ولا غيره في حديثٍ زيد بن خالد» نعم عند 
أبي داود (۱۷۱۳) والترمذي والساتئ رارف والدّارَقطني من حديث عمرو بن 


)١(‏ وهي عند مسلم (1757) وغيره من حديث زيد بن خالد ا هني وعنده أيضاً (۱۷۲۳) وعند غيره 
و 


كتاب اللقطة باب ۳ / ح ۲٤۲۸‏ 0¥ 


شعيب» عن أبيه» عن جده في ضالّة الساة: «فاجمعها حى يأتيها باغيها)”". 

قوله: ‹ فَمَمَرَ وجة النبي يل هو بالعين المهمّلة الثقيلة» أي: د 8 َير وأصلّهِ في الشجر إذا 
قلّ ماؤه» فصار قليل التّرة عَديم الإشراق» ويقال للوادي المُجدب: أمعّر» ولو روي 
مغر بالعّين المعجّمة» لكان له وجه» أي: صارٌ بلون الَغْرةَ وهو حُمرةٌ شديدةٌ إلى كمودق 
وريه أن قوله في رواية إسماعيل بن جعفر: «فخَضِبَ حتى احمرّت وَجُتتاه أو وجهّه). 

قوله: «ما لك وها» زاد في رواية سليمان بن بلال عن ربيعة السّابقة ة في العلم (11): 
«فدَّرْها حتّى يَلقاها رَيها 

قوله: «معها حِذاؤٌها وسقاؤّها» الجذاء بكسر المهمّلة بعدها مُعجَمة مع الم أي: خقهاء 
وسِقاؤّهاء أي: جُوفهاء وقيل: عَنْمّهاء وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ ها با ركب في 
طباعها من الجتلادة على العَطّش» وتّناول المأكول بغير تعب لطول عُنقِهاء فلا تحتاج إلى مقط . 

*- باب ضَالَّة الغنم 

-١‏ حدّئنا إسماعيلٌ بن عبد الله» قال: حدّئني سليمانٌ بن بلا عن يحبى» عن يزيد مولى 
المُنبَيثء أله سمعٌ زي بن خالل ڪه يقول: مَل لني يله عن اللْقَطة» فرّعَمَ نه قال: «اعرف 
عِفاصّها ووكاءهاء ثم عَرَة سند يقول يزيدٌ: إن ل تُعرَفْ استَنْققٌ بها صاحبّهاء وكانت وديعة 
عنده؛» قال يحبى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله يكل هي آم شية من عنده!.. 

ثم قال: كيف تَرَى في ضَالَة الغنم؟ قال النبنّ اة «خحذهاء فإنَّ) هيّ لك أو لأخيكٌ» أو 
للَّنْبٍ». قال يزيد: وهي تعر ف أيضاً. : 

0 كيف تَرَى في ضالَةٍ 0 قال: فقال: «دَعْهاء فإنَّ معها سقاءها وجدَّاءَهاء تَردُ 
الماء وتا کل الشجَر حتّى يدها ر 

قوله: اباب ضَالَّة الغنم» كأنّه أفرَدَها بترجمةٍ ليشيرَ إلى افتراق حكمها عن الإبل» وقد 


)١(‏ هذه الرواية التي أشار إليها الحافظ لم يذكرها أحدّ ممن أشار إليهم سوى أبي داود» وهي أيضاً عند أحمد 
(11۸۳) و(5891)» والبيهقى 5/ ۱۹۰ . 


AY/o 
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م 


انعر مالك بتجويز أخلٍ الشّاة وعَدَم تعريفهاء مُتَمسّكاً بقوله: «هي لك». واجيت جيب ت بأن 


ع 


2 


اللام ليست للتّمليكء کا أنه قال: «أو للذّئب)» وَالدذت لا عاك انود 0 
أنّ مالگها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه. 

قوله: ١حدّئنا‏ إسماعيل بن عبد الله» هو ابن أبي اوش وقد روى الكثير عن شيخه هنا 
سليمان بن بلال بواسطة. 

قوله: «عن يحبى» هو ابن سعيد الأنصاريء وسَبَّقّ في العلم (91) من وجو آخرٌ عن 
سليان بن بلال عن رَبيعة» فكأنَ له فيه شيخين. وقد أخرجه الطّحاوي (4/ 16-174) 
من طريق عبد الله بن محمد المَهُمي عن سليمان بن بلال عنههماء جميعاً عن يزيد مولى 
امنبوث" وأخرجه التسائي (ك0787) وابن ماج )٠٠٠١ ٤(‏ والصّحاوي”" من طريق ابن 
عيّينة عن يحبى بن سعيد عن ربيعة عن يزيد فجعلّ ربيعة شيخ يحبى لا رفيقّه» لكن سيأتي 
فياخو الطوق:08453) نم رؤاءة فيان ون خسن فو کے بن مسرن عزن ود 
قال سفيان: قال يحبى: وقال رَبيعة عن يزيد عن زيد بن خالد» قال سفيان: ولّقيت ربيعة 
خد لقاال أن عن روا عن ی عن يزيدة عن د يكون قد براق 
الإسنادء فإن يحبى إلا سوح ذكر زيد فيه بواسطة ربيعة» وحمل أن يكون يحبى لما حدّث 
به سفيانَ كان ذاهلاً عنه» ثم ذكره لما حدَّث به سليهانَ» والله أعلم. 

قوله: SS‏ المحقّق كثيراً. 

قوله: اثمَ عَرفْها سَند يقول يزيدٌ: إن لم تُعرف استَنفَقَ بها صاحبُها» أي: مقطا «وكانت 
وديعة عندة» قال يحبى: هذا الذي لا أدري أهو في الحديثٍ آم شيء من عنده!» أي: من عند 


)١(‏ وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يجيي بن سعيد وربيعة جَمْعهماء عن يزيد مولى المنبعث. أخرجه أبو داود 
»)17١(‏ والنسائي في «الكبرى» )٥۷۳۹(‏ و(۷۷۰٥)‏ و(017/81)» ففات الحافظً رحمه الله أن يذكره. 
 )9(‏ نقف عليه في شيء من كتب الطحاوي المطبوعة من هذا الطريقء ولا نسبه إليه الحافظ نفسه في «إتحاف 

المهرة» (5887). وقد أخرجه من هذا الطريق أيضاً أحمد )17١5١(‏ ففات الحافظ أن يذكره. 
() قوله: «عن زید» سقط من (س). 
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يزيد والقائل: «يقول يزيد) هو يحيى بن سعيد الأنصاري» والقائل: «قال يحيى» هو سليمان» 
وهما موصولان بالإسناد المذكور, والعَرَضُ أن يحبى بن سعيد شك هل قوله: «ولتكن 
وديعة عنده» مرفوع أو لاء وهو القَدْر المشار إليه بهذا دون ما قبلّه» لثبوت ما قبلّه في أكثر 
الرّوايات وخلوّها عن ذكر الوّديعة» وقد جَرَمّ يحبى بن سعيد برفعه مره أخرى» وذلك فیا 
أخرجه مسلم (۱۷۲۲/ 0) عن القعْنبي»/ والإساعيلي من طريق يحبى بن حسّانء كلاهما 
عن سليان بن بلال عن نحيى» فقال فيه: «فإن تُعرّف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك)»» 
وكذلك جَرَّمَ م برفعها خالد بن لد عن سليهان عن“ رَبيعة عند مسلم »)٤/۱۷۲۲(‏ 
والقَهُمِيُ عن سليهان عن يحبى وربيعة جميعاً عند الطّحاوي وقد أشار البخاري إلى رُجحان 
رفعهاء فترَجّم بعد أبواب (55): «إذا جاء صاحبٌ اللّقّطة يعد رو عله ا 
وديعةٌ عنده»» وسيأتي الكلام على المراد بگونها وديعةً هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال يزيد: وهي عرف أيضاً؛ هو بتشديد الراءء وهو موصولٌ بالإسناد المذكورء 
ول يسك يحبى في كون هذه الجملة موقوفة على يزيد» ول رها مرفوعة ني شيء من الطَقٍ» 
وقد تقدّم جكاية الخلاف فيه في الباب الذي قبلّه. 

؛ - باب إذا لم يوجد صاحبٌ اللّقطة بعد سنة فهي لمن وجدها 

-١ 49‏ حدّئنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن رَبيعة بن أبي عبدٍ الرحمن, عن يزيد 
مولى المُتبَث عن زيد بن خالل دنه قال: جاء رجا إلى رسول الله يك فسألّه عن اللّقَطةِ؟ 
فقال: «اعرف عِفاصّها ووكاءهاء ثم عَرّفْها سند فإن جاء صاحبّهاء وإلا فشَأنَكَ مها» قال: 
فَضَالَةٌ الغنم؟ قال: «هيّ لك أو لأخيكَ؛ أو للذَنْب) قال: فضالة ديا قال: «ما لكَ وها؟! 


معها سِقاؤّها وجذاؤٌهاء ترد الما وتأكُلٌ الشّجَرٌ حتّى يَلْقاها رد 


قوله: «باث ب إذا لم يُوجَدٌ صاحبٌ اللَْطَة بعد سَنةٍ فهي لمن وَجَدّها أ غَِيَاً كان أو فقيراً 


كما تقدَّم» أورَد فيه حديتٌ زيد بن خالد المذكور من جهّة مالكِ عن ربيعة» وفيه قوله: :ثم 


)١(‏ لفظة «عن» تحرفت في (س) إلى: بن 


A4/ 
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e 


ریا ا افإن چا ایا و ا ا کے ی تقد 0 فإن ا ا 
فادها إليه» وإن لم تجى فشّأنك بهاء فحَدَّفَ من هذه الرّواية جواب الشّرط الأول وشرط 
«إن» الثانية والفاء من جوابهاء قاله ابن مالك في حديثٍ 0 الآتي في أواخر أبواب اللقطة 
590 ؟) بلفظ: فان جاء صاحبها ب استمتع بها»» وإ وقع الحذفُ من بعضي الرّواة 
دون بعض» فقد تقدّم حديث أبيّ في اول اللقطة )١557(‏ بلفظ: «فاستّمتع با بإثبات 
الفاء في الجواب الثاني» ومضى (1477) من رواية التّوري عن رَبيعة في حديثٍ الباب» 
بلفظ: «وإلً فاستنفقها»» ومثله ما سيأتي بعد أبواب (1415) من رواية إسماعيل بن جعفر 
عن رَبيعة بلفظ: «ثمَّ استّنفق بہاء فإن جاء رما فأدّها إليه» ولمسلم (۳/۱۷۲۲) من طريق 
ابن وَهْب المقدَّم ؤكرها: «فإذا لم يأتِ ها طالبٌ فاستنفقها». ۰ 

واستُيلٌ به على أن اللّاقط يَملِكُها بعد انقضاءِ مُدَّة التُعريفء وهو ظاهِرٌ نص 
الشافعي, فان قوله: «شأئك بها تفويضٌ إلى اختياره» وقوله: «فاستنفقها» الأمر فيه 
للإباحة» والمشهور عند الشافعية: اشتراط الفط بالتّمليك» وقيل: تكفي النية» وهو 
الأرجحٌ دليلاً» وقيل: تَدخْلُ في مِلكه بمُجِرَّدٍ الالتقاط» وقد روى الحديتٌ سعيد بن 
منصور”" عن الدَّاوَردي عن ربيعة بلفظ : «وإِلّا فتَصَمُ بها ما تَصبّعُ بمالك». 


ا ويجورٌ الرفع بالابتداء وا لخر «بها»؛ أي: شأنّك مُتَعَلّقَ بها. 
واختلف العلاء فيا إذا تَصَرَّفَ في اللقّطة بعد تعريفها سنةٌ ثم جاء صاحبها: هل 
يَضْمَئْها له أم لا؟ فالجمهورٌ على وجوب الردٌّ إن كانت العين موجودة» أو البدل إن كانت 


)١(‏ كذا وقع للحافظ هنا: شأنك» بحذف الفاء من جواب الشرطهء والذي في روايات البخاري دون 
اختلاف حسبّ ما في اليونينية والقسطلاني بإثباتها! وهو الموافق لرواية إسماعيل بن أبي أويس عن مالك 
السالفة عند البخاري برقم (۲۳۷۲). 

(۲) ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» .)١57179/(‏ 

(۳) انظر التعليق السالف في أول هذا الباب. 
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استهلگت» وخالف في ذلك الكرابيسي صاحب الشافعي» ووافقه صاحباه البخاري 
وداود بن علنّ إمام الظّاهرية» لكن وافقٌّ داودٌ الجمهورٌ إذا كانت العينُ قائمة» ومن حُجّة 
الجمهور قوله في الرّواية الماضية:/ «ولتكن وديعة عندك». وقوله أيضاً عند مسلم 
(7/1070) في رواية بُسر بن سعيد عن زيد بن خالد: «فاعرف عِفاصّها ووكاءها ثم 
كلها فان سات اا فادها ليه كان قلاع قر ل ة الفا ة عام سانيا ااال کر هه 
قوله: اكُلها» يقتضي وُجوب ردا بعد أكلهاء فيُحمَلُ على رد البدلء ويتَمَلُ أن يكون في 
الكلام حذفٌ يدل عليه بقية بقية الرّوايات» والتقدير: فاعرف عِفاصّها ووكاءها ثم كُلْها إن م 
چئ صاحبهاء فإن جاء صاحبها فادها إليه» وأصرَّح من ذلك رواية أبي داود )17١7(‏ من 
هذا الوجه بلفظ: «فإن جاء باغيها فأدّها إليه» وإلّا فاعرف عِفاصّها ووكاءها ثم كُلْهاء فإن 
جاء باغيها فأدّها إليه» فَأْمَرَ بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده» وهي أقوى حجّة 
EEN SEE bS O‏ 
عن زيد بن خالد في هذا الحديث: «فإن جاء صاحبها دَفَعتّها إليه وإلا عَرَفتَ وكاءَها 
وعِفاصّها ثم اقبضها ني مالك فإن جاء صاحبها فادقعها إليه». 

وإذا تَقَدَرَ هذا مك حمل قول الملصتف في التّرحمة: «فهي لمن وَجَدَّها؛ أي: في إباحة 


التَصَدٌّفِ فيها حينئلء وآمًا أمر ضَانها بعد ذلك فهو ساكِتٌ عنه» قال النّوَوي: إن جاء 
صاحبها قبل أن يَتَمَلَّكَّها الملتقط أخذها برّوائدها المتّصِلة والمنفّصلة» وأمًا بعد التَّمَلَكِ فإن 
م رئ صاحبها فهي لمن وَجَدّهاء ولا مُطاَةَ عليه في الآخرة» وإن جاء صاحبها فإن كانت 
موجودة بعَينها استّحقّها برّوائدها التّصِلةء ومّها كلف منها لَزِمَ الط غَرامنُه للالك 
وهو قول الجمهورء وقال بعض السّلَفِ: لا يَلرَمّه» وهو ظاهرٌ اختيار البخاري» والله أعلم. 


وسأذكرٌ بقيةَ فوائل حدیث زيد بن خالد بعد أربعة أبواب (577 ؟) إن شاء الله تعالى. 


ماع 


ه- بابٌ إذا وجد خشبة في البحر أو سوطاً أو نحوه 


5 - وقال اللَِّتُ: حدّئني جعفرٌ بن رَبيعة عن عبد الرحمن بن هُرْمُنَ عن أي هريرة 


Ao/o 


A1/o 


oV‏ باب ه / ح ۲٤۳۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


هه عن رسول الله لاة: أنه ذَكَرَ رجلاً من بني إسرائيلّ - وساق الحديتٌ -: «فخَرَح يَنظرٌ لَعَلَّ 
مر گباً قد جاء بماله» فإذا هو بالخشبة» فأخذها لأهله حَطَباًء فلمًا نَشَرَّها وَجَدَ المالّ والصَّحيفةً». 

قوله: «باب إذا وَجَدَ حَسّبةٌ في البَحْرِ أو سَوْطاً أو نحوّه' أي: ماذا يصن به» هل أده أو 
كه ؟ وإذا ادهل يتملك اوكرت سه سيل اة وق الف الطلاء ى ذلك 

قوله: «وقال اللّيث...» إلى آخره» تقدّم الكلام عليه مُستّوقٌ في الكفالة (۲۲۹۱)» 
وأورّدّه هنا مختصراًء وسَبَىَ توجيه استنباط التَرّجمة من وأئَّها من جهّة أن شرع مَن قبلّنا 
شرع لنا مالم يأتِ في شرعنا ما بخالفه» ولا سيها إذا ساقه الشّارِعٌ مساق الثّناء على فاعِلِهء 
فبهذا التقدير نَم المراد من جواز أخذ المَسّبة من البحر. وقد اختلف العلماء في ذلك على 
فا ساد د 

وأمّا السَوطُ وغيره فلم يقع له ذكرٌ في الباب» فاعتَّرّضَه ابن المثّر بسبب ذلك. 
وأجيبَ باه استَبَطه بطريق الإلحاق. ولعَلّه أشار بالسّوطٍ إلى أثر يأتي بعد أبواب في 
یت أن بن کت ار ھار إل نا ا ]بن دوذ ۷ ذا می تیت جا 
قال: رخص لنا رسولٌ الله ية في الصا والسّوطٍ وَالخبّل وأشباهه يَايَقِطُه الرجل يَْفْع 
به» وفي إسناده ضَعفء واختلف في رفعه ووقفه. 

والأصَحٌ عند الشافعية: أنه لا فرق في اللقّطة بين القليل والكثير في التّحرِيفِ وغيره» 
وني وجد: لا بحب التَعريفٌ أصلاًء وقيل: تُعرّفٌ مَرَّّ وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: رَمَنا يَظَنُ 
ا عن ونه عله فى قلق اله ا ف اكه لوده قله 
الاستبدادُ به على الأصَحَ» وني الباب الذي يليه في حديث التمرة حُجَّة لذلك./ وعند 
اة أن كل شي بعلم أن ماسب لآ يَطليد كالنواة جار أده والانطاع به عن غر 
تعريفء إلا أله يَبقى على مِلكِ صاحبه. وعند المالكية كذلك. إلا أنه يرول ملك صاحبه 
عنه» فإن كان له قَدْر ومنفعة وجب تعريفه. واختلفوا في مُدَّة التعريف» فإن كان ما 


يسارع إليه المساد جار أكلّه ولا يُضْمَنُ على الأصمٌ. 


كتاب اللقطة باب ٦‏ / ح ۲٤۳۲-۲٤۳١‏ و 


ا 

-١ ۱‏ حدّئنا حمّدُ بُ يوسف, حدّثنا سفيان» عن مَنصور» عن طَلْحة» عن أنس اف 
قال: مَرّ التب يك بتمرة في الطريق» قال: «لَوْلا أن أخافٌ أن تكون من الصَّدَّقَةٍ لأكلتها». 

7 7- وقال يحبى: حدّثنا سفيانٌ» حدّثني مَنْصورٌ. وقال زائدة: عن مَنْصورٍ عن 
طَلْحَة حدّثنا أنش. 

وحدّثئنا محمد بن مُقاتل» أخبرنا عبد الله. أخبرنا م مَعمَرٌ عن هما بن مُنبّهِه عن أي هريرة 
فيه عن الب بكلا قال: «إتي لأنقَلِبُ إلى أهلى, فأجدٌ التَمْرَةَ ساقطة على فراشى» فأرفَعُها 
لأكُلَهاء ثم أخشّى أن تكون صدقة فألّقيها»". 

5 د ان ع .عيذ 5 2 ع 1 عير ع2 

قوله: «بابٌ إذا وَجَدَ تمرة في الطريق» أي: يجوز له أخذها وأكلهاء وكذا نحوها من 
المحقرات» وهو المشهورٌ المجزومٌ به عند الأكثر» وأشار الرّافعيَ إلى تخريج وجو فيه. وقد 
روى ابن أي شَيْبة (459/5) من طريق ميمونة زوج النبي كَلِِ: أئَا وَجَدّت تمرةً فأكلتهاء 
وقالت: لا حب الله المّساد. تعني أا لو ركت فلم وذ فو فْسَدّت. 


1١ 


قوله: «عن طَلْحة) هو ابن مص ف. 
r‏ : 5 7 3 : 0 2 
قوله: «لأگلتها» ظاهرٌ في جواز أكل ما يوجَد من المحقرات مُلقى في الطرقات» لأنه 
ا e‏ وني “جد 3 م وم ۶ 8 ا 5 
اة ذكر أنه لم يَمتَنِع من أكلها إلا تَورّعاً لخشيته أن تكون من الصَّدّقة التي حرمت عليه» 
لا لكونها مَرميّةَ في الطريق فقطء وقد أوضحَ ذلك قوله في حديث أبي هريرة ثاني حديشي 
الباب: «على فراشى» فَإنَّه ظاهرٌ في أنه َرَكَ أخذها تَوَرّعاً خشية أن تكون صدقة» فلو لم 
2 9 ع م 2 ع 0 کر 000 عام 
خش ذلك لأكلهاء ولم يذكر تعريفاء فدَل على أن مث ذلك يُملّك بالأخذٍ ولا يحتاج إلى 
)١(‏ وقع في اليونينية: فألفيهاء بالفاء وسكون الياءء وصحح عليهاء وجاء في هامشها: أنها كذلك في الفرع 
المعوّل عليه من نسخ «الصحيح»ء وأنها جاءت في فرع التنكزية كذلك إلا أنه وقع فيها بنصب الياء 
وعليها علامة أبي ذر مصححاً عليهاء وأنها جاءت في بعض الفروع بالقاف ونصب الياء» وفي بعضها 
بالقاف وسكون الياء» يعنى كما هو مُتْبَت» قلنا: وهو الذي رأيناه عندنا في نسختين متقنتين إحداهما 
برواية أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة» والأخرى برواية الداوودي عن الحمّوي. 


oV‏ باب ۷ / ح ۳٤-۲٤۳۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تعريف» لكن هل يقال: إِنهالُقَطدٌ رخص في ترك تعريفهاء أو ليست لقطدّء لأنَّ اللقَطةً ما 
من انه أن ملك دون مالا قيمة ل 

وقد استشكل بعضهم تركه يل اللَّمرةَ في الطريق» مع أن الإمام يأحْدٌ الملل الضَائعَ 
(الحنظ:واجيك الخال ان كرون انها ذلك لاله لين ق ديق ما يلقي اراك ا 
مدا لييَفِعَ بها من يِدُها عن تيل له الصَدَقةء وإنّا بحب على الإمام جفظ الال الذي يُعلَمُ 
لح صاحبه له؛ لا ما جَرَت به العادةٌ بالإعراض عنه خقارته» والله أعلم. 

قوله: «وقال يحيى» أي: ابن سعيد القَطّان» وقد وصّلّه مُسدَّد في «مسنده) عنه» وأخرجه 
الطحاوي (4/8) من طريق مسدد. قلت: ولسفيان فيه إسناد آخخر أدرجه ابن أي َة 
(07/7) عن وكيع عنه» بهذا الإسناد إلى طلحة؛ فقال: عن ابن عمر: أنه وَجَدَ تمرة فأكلها». 

قوله: «وقال زائدّة...» إلى آخره؛ وَصَلَّه مسلم )٠٠١ /۱٠۷١(‏ من طريق أبي أسامة 
عن زائدة. 

قوله: «أخبَرّنا عبد الله» هو ابن المبارّك. وقد تقدّم الكلام عليه مُستَوق في أوائل البيوع 
١ .)5١660(‏ 

- بابٌ كيف تُعرَّف لقطة أهل مكة؟ 

وقال طاووسٌ: عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ يك قال: «لا يط متها إلا 

من عَرَّفُها». 
درام وقال خالدٌ: عن عِكْرِمة عن ابن عبّاس» عن النبيّ ب قال: «لا يلق لها إلا مُعرف». 

4 1- وقال أحمدٌ بنُ سعيد: حدّئنا رَوْحّ حدّئنا زكري حدّئنا عَمْرو بِنُ دينان عن 
عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله يك قال: «لا يُعضَدٌ عِضاهُهاء ولا يُنفَرٌ 
صيدُهاء ولا یل لَقَطَنّها إلالِمُشِدِ ولا خت حَلّاها» فقال عبّاسٌ: يا رسولً الله إلا الإدّخِيَ 
فقال: «إلا الإذْخْرً). 


-١ 5‏ حدّئنا يحبى بن موسى» حدَّئنا الوليدٌ بن مُسِلِمء حدَّئنا الأوزاعيٌ» قال: حدّئني 


كتاب اللقطة باب ۷ / ح o۷0 ۲٤۳4-۲٤۳۳‏ 


يحبى بن أبي كثيرء قال: حدّئني أبو سَلَمةَ بنُ عبدٍ الرحهن» قال: حدّئني أبو هريرةً ب قال: 
لما قَمَحَ الله على رسوله اة مَك قام في التاس فحَود الله وأثتّى عليه. ثي قال: «إنَّ الله حبس 
عن مَك اقل وسَلَطً عليها رسوله والمؤمنينَ» فإتها لا تل لأحدٍ كان قبليء وإئَّا أَحِلّت لي 
ساعةٌ من نهار ونا لنْ تيل لأحدٍ من بعدي. فلا َر صيدهاء ولا خی شَوْكُهاء ولا تيل 
ساقطتّها إلا لِه ومن قُيِلَ له قتيلٌ فهو بخير النَظَرَين: إِنَا أن يُفدّى. وإمًا أن يُقِيدٌ) فقال 
العبّاسٌ: إلا الإِذْخِر فإنا نَجْعَلّه لِْبورنا وبيوتناء فقال رسولٌ الله ل: «إلا الإذْخِرَ). 

فقام أبو شاه رجلٌ من أهل اليمَنِ - فقال: اكتّوا لي يا رسولٌ الله فقال رسولٌ الله يكلة: 
«اكتبوا لأبي شاو). 

قلت للأوزاعيٌ: ما قوله: اكوا لي يا رسولٌ الله؟ قال: هذه الحُطبةٌ التي سمعها من 
رسول الله يكللة. 

قوله: «بابٌ كيف تُعرّفُْ لُقَطّة أهل مَك كأنّه أشار بذلك إلى إثبات لُقّطة 0 
للك تم الج غل الكو ا الوارد في التهي عن 
قط الحاج» أو إلى تأويله بأ المراد اللّهي عن التقاطها للتّملّكِ لا للحفظ, وأمًا ا لحديثُ 
فقد صَحَّحّه مسلم (1775) من رواية عبد الرحمن بن عثان التيمي. ثم ليس فيا ساقه 
المؤلّتُ من حديئّي ابن عباس وأبي هريرة كيفية التَعريفِ التي تَرَجَمَ بباء وكأنّه أشار إلى 
أنَّ ذلك لا يختلف. 

قوله: «وقال طاووس: عن ابن عبّاسء عن النبي بَكله: لا يط لُقَطَتَها إلا ممن َرَنّها» هو 
طرف من حديث وَصَّلَّه ا ملف في ا حح في «باب لا يل القتالٌ بمكّةا (1874). 

قوله: «وقال خالد» هو الْحَذَّاءُ «عن عِكرمة...2 إلى آخره» هو طَرّف أيضاً وصّلّه في 
أوائل البيوع في «باب ما قيل في الصّوَّاغْ» .)۲٠۹۰(‏ 

قوله: «وقال أحمد بن سعيد» هو الرّباطي فيا حَكاه ابن طاهرء او“ الدارمي فيم| ذكره 


)١(‏ في (س) بدل «أو)»: و» وهو خطأ. 


۸۸/٥ 


0۷٦‏ باب ۷ / ح ۲٤۳٤-۲٤۳۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أبو تُعيم. 

قوله: «حدّئنا رَوْح» هو ابن عبادة» وزّكّريا: هو ابن إسحاق» وقد أخرجه الإسماعيلي 
من طريق العبّاس”" بن عبد العظيم» وأبو نُعيم من طريق خَلّف بن سالم» كلاهما عن روح 
ابن عبادة مبذا الإسناد". 

قوله: «حدّئنا يحبى بن موسى» هو البَلْخي. وفي الإسناد لطيفة: وهي تصريحٌ كل واحدٍ 
من رواته بالتحديث. مع أن فيه ثلاثةٌ من المدلْسِينَ في نّسَق. 

قوله: «لمًا فَتَحَ الله على رسوله يكل مَكَةَ قام في النّاس» ظاهره أن الطب وقعت عَقِبَ 
الفتح» وليس كذلك» بل وقعت بعد" الفتح عَقِبَ قتل رجل من خزاعة رجلاً من بني 
E EA E ES‏ 
يحبى بن أبي كثير. 

قوله: «القَثْل» بالقاف والمثنّاة للأكثرء وللكشميهني بالفاء والتّحتانية» والثاني هو 
الصواب» وقد تقدَّم الخلاف فيه أيضاً في العلم. 

قوله: «ولا ل ساقطتها إل لِمُنشِدا أي: مُعرَّفٍِء/ وأمًا الطالبٌ فيقال له: الناشد» 
تقولٌ: نشدت الضَالَّةَ إذا طليئهاء وأْنِمَدْمُهَا إذا عَرّفتهاء وأصل الإنشاد والتّشيد رن 
الصوت» والمعنى: لا قسني لا لسزرة RR‏ ننه عافن اران نيا 
يلها فلاء وقد تقذّم الكلام على ما عَدا هذه الجملة في الحجٌ (1874) إلا قوله: اومن 
فيل له قتيل» فأحيلٌ به على كناب الذيات »)1۸۸١(‏ إِلّا قوله: «اكتبوا لأبي شاو)» فتقدّم 
الكلام عليه في العلم (١١١)»ء‏ والقائل: قلت للأوزاعي» هو الوليدٌ بن مسلم الراوي. 


(۱) وقع في (س): أبي العباس» بإقحام لفظة «أبي». 
(۲) وهو أيضاً في «مسند أحمد» )۲۹٦۲(‏ عن روح بن عبادة. 
في «عمدة القاري» 223213 ورواية البخاري المشار إليها تدل على ذلك 


كتاب اللقطة باب ۷ / ح oV ۲٤۳٤-۲٤۳۳‏ 


E 4 : ِ 3 2 0‏ 
واستل بحديثي ابن عباس وبي هريرة المذكورّين في هذا الباب على أن لقطة مكة لا 
اكلا الشاافه جل ات غات و ورك ھون وای ل د 
لإمكان إيصاها إلى رَيَاء لتا إن كانت للمَكّى فظاهرء وإن كانت للآفاقيّ فلا لو أفق 


غالباً من .وارد إليهاء فإذا عََّقَها واجدها في كل عا سول الوصل إل معرقا امنا حيها. 


ارت 


قأله ابن بطال: وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد» وإِنَّ) تنص : 
مه بالمبالََة في التعريفي» لأنَّ الحاجٌ يرج إلى بلده وقد لا يعو فاحتاج الملتقِط بها إلى 
المبالَعَة في التعريف. 

واحتّجٌ ابن المنيّر لمذهبه بظاهر الاستثناء» ىلل واستثنى المنشد» فدَلَّ على أنَّ 
ا لجل ثابت للمُنشِدِء لأنَّ الاستثناء من الَفي إثبات» قال: ويَلرّمُ على هذا أن مكّة وغيرها 
سواء» والقياس يقتضي تخصيصّها. والجوابٌ أن النَخصيصٌ إذا وافقّ الغالب لم يكن له 
مفهوم» والغالب أن لَمَطة مكة بيأ مُلتّقِطها من صاحبهاء وصاحبّها من وجدانجاء 

و ق ال لق إلى الآفاق البعيدة فر َمِلَع في لها من ول وها فلا 
يُعرّفهاء فنهى الشّارعَ عن ذلك وأمَرَ رَ أن لا يأخذها إلا مَن عَرََّهاء وفارَفّت في ذلك لَمَطة 
السك سلا ادرب بعد تفرد لبوا لزت as‏ 
بُشْرَعٌ تعريفها لإمكان عو أهل مى صاحب اللّقّطة إلى مكّة فيَحصلُ التوَصّلُ إلى 
معرفة صاحيها. 

وقال إسحاق بن راعویه قوله: وإلّالكنهدة آي كن سی تاشداً بول من رائ لي 
كذا؟ فحيتئذ يور لواجد اللقّطة أن يرفعها”" ليها على صاحبهاء وهو أَضِيِّقٌ من قول 
الجمهورء لاله يده بحالةٍ للمُعرّفٍ دون حالة» وقيل: المرادُ با مش الطالب» حكاه أبو 
عبيدء عه بألّه لا جور في اله تسمية الطالب مُنشِداً. قلت: ويكفي في رَد ذلك قوله 
في حديث ابن عبّاس: الا اط لقطتها إلا قفن :اديت ب ب يعض وكا 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: يعرفها. 


۸4/0 


o۷۸‏ باب ۸ / ح ۲٤۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


داهن EEE E E‏ قرا 
جواز تسمية الطالب مُنشِداًء وحَكاه عياض أيضاً. 

واستدل يه عل أن لنظة ا والمدينة النّبوية كسائر البلاد لاختصاص مكّة بذلك 
وحكى الماوَرْدِي في «الحاوي» وجهاً في عَرَفة: أنه تَلَحِق بكم مكّة» لأا تَمَعْ الحا 
كمكة» ولم يرجح شيئاء وليس الوجه المذكور في «الرّوضة» ولا أصلها. 

وال عل مواق وت الضَالَّة في المسجدٍ الحرام بخلاف غيره من المساجدء 
وهو أصَح الوجهّين عند الشافعية» والله أعلم. 

۸ات لا تلن ماش الحو يخي زا 

7- حدّئنا عبد الله بِنُ يوسف, أخبرنا مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي 
لله عنهماء أنَّ رسول الله كن قال: «لا حن أحدٌ ماشية امرئ بغير ذه أب أحدُكُم أن مُؤْتَى 
مَصْوٌبَنُه نسر خِرانَنّه فينْتقَلَ طعامه؟ فا رن لهم ضروعٌ مَوَاشِيِهم أطياتهم. فلا يحلنَ 
أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه». 


قوله: بان لا َلك ماشية أحد بغار ]أنه مكذا أطلق اة عل وق ظاهر 


2-22 


الحديث» إشارة إلى الردٌ على من خصّصه أو قَيَده. 

قوله: «عن نافع» في را الحسن» عن مالكِ: أخبرنا نافع» وفي رواية أبي 
َطَنِ في «الموطَّآتِ» للدارَفطني: قلت لمالك: أحدَّكَكٌ نافع؟ 

قوله: «أنَّ رسول الله كه في رواية يزيد بن الماد عن مالك عند الدَارَقُطني”" أيضاً: أنه 
سل رول اله كله رقزل. 

قوله: «لا بحب كذا في البخاري وأكثر الموطّآت بضمٌ اللام» وفي رواية ابن الماد 
المذكورة: «لا يحتَلِبَنَّ» بكسرها وزيادة المثنّاة قبلّها. 


قوله: «ماشية اممُرئ» في رواية ابن الهاد وجماعة من رواة «الموطًأ»: «ماشية رجل)» وهو 


)١(‏ يعني في «الموطآت» کا سبق قريباً. 


كتاب اللقطة باب ۸ / ح ۲٤٣١‏ 0۷۹ 


كالمثال» وإلّا فلا اختصاصٌ لذلك بالرّجالء وذكره بعض شُرَاح «الموطًا» بلفظ: «ماشية 
أخيه»”" وقال: هو للغالب» إذ لا فرق في هذا الحكم بين المسلم والذّمَّي. وتُعُقَب بأنّه لا 
وجو لذلك في «الموط»» وبإثبات الفرق عند كثير من أهل العلم كا سيأتي في فوائدٍ هذا 
اديت وقد و10 E‏ بلفظ: ہی 
حلت مواقي النامن إلا باذ والماعية ت َقَعُ على الإبل والبقر والخنم» ولكته في الغنم يقعٌ 
أكثر. قاله في «التهاية». 
قوله: ١مَشْرينه‏ بته» بضمٌ الراء وقد تُفتَح أي : عْرقَتّه والمشرّبة: مكان الشّربٍ ب بفتح الراء 
- خاضَّة والمشربة ‏ بالكسر -: إناء الشَّب. 

قوله: «خزانته» الخزانة: المكان أو الوعاء الذي مرن فيه ما يُرادُ جفظه» وني رواية يوب 
عند أحمد :)55٠45(‏ «فيكسَرَ بابها». 


<a 2 


قوله: «فينتقَلَ» بالنون والقاف وص أوّله: يفتَعل من التَقلء أي: حول من مكانٍ إلى 
ا کا ا ی ا 
الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة وغيره - بلفظ: «فيكلَ»» بمثلةٍ بدلٌ القاف» والتثل: 
التثر مَرَةَ واحدة بسرعة» وقيل: الاستخراحٌ» وهو ححص من التقلء وهكذا أخرجه مسلم 
(13777) من رواية أيوب وموسى بن عُقبة وغيرهماء عن نافع. ورواه عن اللَيثِ» عن نافع 
بالقاف» وهو عند ابن مَاجَهُ (۲۳۰۲) من هذا الوجه بالمثلّئة! ۰ 

قوله: «تخرّن» بالخاء المعجّمة السّاكنة والزاي المضمومة بعدّها نون» وني رواية 
ال «حرز» , بضمٌ أوّله وإهمال الحاء وكسر الراءِ بعدّها زاي. 

قوله: «ضُروع» الصرع للبّهائم كالّدي للمرأة. 

قوله: «أطعراتهم» هو جمع أطعمة» والأطعمة: جمع طعام» والمراد به هنا اللبَن؛ قال ابن 


)١(‏ هذا اللفظ جاء في رواية الشافعي عن مالك في «الأم» ۲/ ۲۹۸٠ء‏ وكذلك في رواية ابن الماد عن مالك 
عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4١/4‏ ؟» والخليلي في «الإرشاد» /١‏ 7717. 


0۸° باب ۸ / ح ۲٤۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ع ن ادف اي ن ان اد ا ل كينا ا او حص اي 
بالذكر لتساهُل الناس فيه» فته به على ما هو أولى منه» وبهذا أخدّ الجمهور لكن سواء 
كان بإذنٍ خاصٌ أو إِذنِ عام واستثنى كثير من السَّلَّفِ ما إذا عَلِمّ بطيب نفس صاحبه 
وإن لم يقع منه إذن خاصٌ ولاعامٌ. 

ودَهَبَ كثيدٌ منهم إلى الجواز مُطَلّقاً في الأكل والشّرب» سواء عَلِمّ بطيب نفسه أو لم 
يعلم» وَالحُّجَّة لهم ما أخرجه أبو داود (5119) والترمذي )١١197(‏ وصَحَّحَه من رواية 
الحسن عن سمُّرة مرفوعا: «إذا أتى أحدُّكُم على ماشية فإن لم يكن صاحبّها فيها فيصوت 
ثلاث فإن أجاب فليّستأذنه. فإن أذِنَ له وإلّا فلِيَحلُب وليَشْرّب ولا تحول»» إسناده 
صحيح إلى الحسن» فمّن صح سماعه من سمُرة صَحَّحَه ومّن لا أعلّه بالانقطاع» لن 
له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعاً: «إذا أتيت على راع فناده ثلاثاًء فإن أجابك 
اقات مو عبن أن وا ا ا أخرجه ابن 
ماجه (۲۳۰۰) والطّحاوي )۲٤١ /٤(‏ وصّحَّحَه ابن حِبّان )٥۲۸۱(‏ والحاکم (5/ ۱۳۲). 
غه بان د النهي اصح فهو أول :بان تعمل يهو نويات عارص للقوافن 
القطعية في تحريم مال المسلم بغير إِذنِه فلا يُلتَقَتٌ إليه. 

ومنهم مَّن حْمَعَ بين الحديثين بوجوه من الجمع: منها عمل الإذن على ما إذا عَلِمّ طِيبَ 
نفس صاحبه؛ والنّهي على ما إذا لم يَعلّم. ومنها: تخصيص الإذن بابن السّبيل دون غير 
أو بالمضطرٌء أو بحال المجاعة مُطلّقاء وهي مُتقاربة. 

وحكى ابن بطّال عن بعض شيوخه: أنَّ حديتٌ الإذن كان في رَمَيه يك وحديث 
الي أشار به إلى ما سيكون بعدّه من اشاح وترك المواساة. ومنهم مّن مَل حديث التهي 
على ما إذا كان امالك أحرَّجَ من المارٌه/ لحديث أبي هريرة: بيا نحن مع رسول الله يك في 
سف إذ رأينا إبلاً مصرورة فنا إليهاء فقال لنا رسول الله إالاء: «إِنَّ هذه الإبلّ لأهل بيتِ 
من المسلمين هو قوتہم» أيسُرٌكُم لو رَجَعتّم إلى مَرْاوِدِكُم فوّجَدتّم ما فيها قد ذَهَبَ؟ قلنا: 


كتاب اللقطة باب ۸ / ح ۲٤۳١‏ امه 


لاء قال: «فإنَّ ذلك كذلك» أخرجه أحمد (۹۲۰۲) وابن ماج (۲۳۰۳) واللَفْظٌ له وني 
حديثِ أحمد: فابتّدَرَها القوم ليحلّبوها قالوا: فيُحمَلُ حديث الإذن على ما إذا لم يكن 
امالك محتاجاً» وحديث التهي على ما إذا كان مُستّغنياً. 
ومنهم مَن عَمَلَ الإذنَ على ما إذا كانت غير مصرورة والتهي على ما إذا كانت 
مصرورةً هذا الحديث» لكن وقع عند أحمد في آخره: «فإن كنم لا بد فاعِلِينَ فاشرًبوا ولا 
تحولوا» فدَلّ على عموم الإذن في المصرور وغيره» لكن بقيد عَدَم الحَمْلٍ» ولا بد منه. 
واختارٌ ابن العربي الحمل على العادة» قال: وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم 
المساعة في ذلك بخلاف بلدناء قال: ورأى بعضهم أنَّ مهما كان على الطريق لا يُعدَلٌ إليه 
ولا يُقِصَدٌ جاز للارٌ الأخذ منه. وفيه إشارةٌ إلى قصر ذلك على المحتاج. وأشار أبو داود في 
«السّئَنِ) إلى قصر ذلك على المسافر في العَّزو”"» وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل 
الذَّمّهِ والنّمي على ما كان للمسلمينَ» واستُونِسَ با مره الصحابة على أهل الذَّمّة من 
ضيافة المسلمين» وصح ذلك عن عُمر”". وذكر ابن وَهْبٍ عن مالكِ في المسافر يَنزِلُ 
بالدَّمّي قال: لا يأحَذُ منه شيثاً إلا بإذنه» قيل له فالضَيافةٌ التي جُعِلّت عليهم؟ قال: كانوا 
يوم تُحمَفُ عنهم بسبيهاء وأا الآنَّ فلا. 
وجَنَحَْ بعضهم إلى تسخ الإذن وحَمَلوه على أنه كان قبل إيجاب الزكاة» قالوا: وكانت 
الضَيافة حينئلٍ واجبةٌ» ثمَ نيِح ذلك بفرضي الزكاة. قال الطّحاوي: وكان ذلك حين كانت 
الصيافة واجبة؛ ثم نيسحت فنْسِحَ ذلك الحكم» وأورَد الأحاديث في ذلك. وسيأتي الكلامٌ 
على حُكم الضّيافة في المظالم قريباً (١7؟)‏ إن شاء ا ان: 
)١(‏ حيث بوّب بقوله: باب في ابن السبيل يأكل من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مر به. وهو في كتاب الجهاد. 
(؟) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (7947-94)» وابن أبي شيبة »٤۷۷/۱۲‏ وحميد بن رَنُجويه في 
«الأموال» (044) و(0460) من طريق الأحنف بن قيس: أن عمر اشترط على أهل الذمة الضيافة يوماً 
وليلة...» وأخرجه أبو عبيد (۳۹۳)» وابن أبي شيبة 57757/17» وابن رَنُجويه (0957) و(۹۳٥)‏ بلفظ: 
ثلاثة أيام. وكلاهما صحيح ثابت» قال الشافعي في «الأم) ١4‏ : حديث الضيافة ثلاثة أيام أشبه» 
لأن رسول الله يله جعل الضيافة ثلاثاًء وقد يكون جعلها على قوم ثلاثاً وعلى قوم يوما وليلة. 


oAY‏ باب ۸ / ح ه1175 فتح الباري بشرح البخاري 


وقال النَوَوي في «شرح المهذّب»: اختلف العلماءٌ فين مَرَ ببستانِ أو زرع أو ماشية» 
ال اهر لاع أن يامد نه في الاي حال لقره فاع ريفو عيذ الاي 
وا لجمهورء وقال بعض السَلَفٍ: لا يَلرَمه شيء» وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط 
جارٌ له الأكل من الفاكهّة الرّطبة في صح الرّوايتين ولو ل بحت لذلك» وفي الأخرى: 
إذا احتاج» ولا ضَمان عليه في الحالّين» وعَلَّ الشافعي القول بذلك على صِحَّة الحديثِء 
قال البيهقي: يعني حديث ابن عمر مرفوعاً: «إذا مَرَّ أحدّكُم بحائطٍ فليأكل ولا يَتَخِذ 
خبنة» أخرجه التَّرْمِذي (۱۲۸۷) واستَغْرَبَهء قال البيهقي: لم يَصِحّه وجاء من وجو أَحَرَ 
ري 

قلت: والحقٌّ أنَّ مجموعها لا يَقصْرٌ عن درجة الصحيح» وقد احتَجّوا في كثير من 
الأحكام بها هو دوتهاء وقد بيت ذلك في كتابي «المنحة في عَلَنَ الشافعي القولّ به على 
الصَكَّة). 

وني الحديثِ ضربٌ الأمثال للتقريب للأفهام» وتمثيل ما قد يخفى با هو أوضح منه» 
واستعمال القياس في التظائر. 

وفيه ذكرٌ الحكم بعل وإعادثّه بعد ذكر الل تأكيداً وتقريراء وأنَّ القياس لا يُشْتَرَطُ 
في َيه مُساواة القَرعَ للأصل بِكُلٌ اعتبار» بل ربا كانت للأصل مَزِية لا يضر سقوطها 
في القرع إذا تشاركا في أصل الصّفة» لأنَّ اضرع لا يُساوي الجزانة في الجرزء كما أنَّ الصَّحّ 
لا يُساوي القَفْل فيه ومَعَ ذلك فقد ألْحَقٌّ الشارع الصرع المصرور في الحكم بالخزانة 
المقمّلة في تحريم تَناوّل كل منهما بغير إذن صاحبه» أشار إلى ذلك ابن المنثر. 

وفيه إباحة حن الطّعام واحتكاره إلى وقتٍ ال حاجة إليه» خلافاً للاة المتزمّدة المانعينَ 
من الادّخار مُطلّقاً. قاله القرطبي. 


(1) تحرف في (س) إلى: خبيئة. 
(۲) سلف في الشرح قريباً حديث سمرة وأبي سعيد وأبي هريرة. 


كتاب اللقطة باب ٩‏ / ح oAY ۲٤۳١‏ 


رفا أن الل بى لمانا عت يدقن علنت ل سارل طغاما لذ أ كرة لای 
إخراج اللَبّن. قاله النَوَوي. 

قال: وفيه أنَّ بيع لبن الشّاة بشاةٍ في ضَرْعِها لبن باطلٌ» وبه قال الشافعي وا جمهورء 
وأجارّه الأوزاعي. 

وفيه أن الشَّاةَ إذا كان ها لبن مقدور على حلبه قابَلّه قسط من التَّمَنِ. قاله الخطًابي» 
وهويُوَيُ حبر المصرّاة”" ويِْبتٌ حُكمّها في تقويم اللببن. 

وفيه أن مَّن حَلَبَ من ضرع ناقة أو غيرها/ مصرورة حُررَةٍ بغير صَرُورةٍ ولا تأويل ما 
بلع قيمثه ما يجبُ فيه القطعُ: أنَّ عليه القطعَ إن لم يأدّن له صاحبها تعبيناً أو إجمالاً» أن 
الحديتٌ قد أفصّحٌ بأنَّ ضُروع الأنعام حَزائنُ الطَّعا وحكى القُرطِْي عن بعضهم 
وُجوب القطع ولو لم تكن الغنم في حِرْزِ اكتفاءً بِرْزِ الشّرْع للَبّن» وهو الذي يقتضيه 
ظاهب الحديث. 

ات اجام ضاحي الا اة رده قله 
لأمّبا وديعة عنده 

-١ 5‏ حدّئنا قُتَيبة بنُ سعيدٍء حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفر عن رَبِيعةٌ بن أي عبدٍ الرّحمن» 
عن يزيد مولى المُنْبَعثْء عن زيد بن خالدٍ الجُهَنيٌ 4: أنّ رجلاً سأل رسول الله اة عن 
اللقطق قال: «عَرفها سن ثم اعر ف وكاءها وعِفاصّهاء ثم استئفق مباء فإن جاء ربا فادها 
إليه» فقال: يا رسول الله فضَالَةٌ الغنم؟ قال: «خُذهاء إا هيّ لك أو لأخيكَ؛ أو للذئب» 
قال: يا رسول الله» فضالَةٌ الإبل؟ قال: فعضب رسولٌ الله يكل حى احخات وَجْيَناهُ ‏ أو ار 
وجهّه ‏ ثم قال: «ما لك وها! معها جذاؤٌّها وسَقاؤٌها حت يلاها ربا 


000 
م 


٠ 5-7‏ بكم ر س ع عر ند 03 3 و 
قوله: «باتٌ إذا جاء صاحب اللقطة بعد سّنة رَدْها عليه لأئها وديعة عنده» أورَدَ فيه 


1 


حديتٌ زيد بن خالد من طريق إسماعيل بن جعفر عن رَبيعة» وليس فيه ذكر الوّديعة 


)١(‏ سلف عند البخاري برقم )۲۱١۱(‏ من حديث أبي هريرة. 


۹1/0 


oA‏ باب ٠١‏ / ح ۲٤۴۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فكأنّه أشار إلى رُجحان رفع رواية سلبان بن بلال الماضية قبل خمسة أبواب »)۲٤۲۸(‏ وقد 
تقدّم بيانهاء وقال ابن بعال استّرات البخاري بالشكٌ المذكور”" فتر ا وقال ابن 
المنير: أسقَطّها لفظاً وضَمِّئها معّى, لأنَّ قوله: «فإن جاء صاحبها فأدّها إليه؛ يدل على بقاء 
ملكِ صاحبهاء خلافاً لمن أباحها بعد الحول بلا ضَّمان. 

وقوله: «ولتكن وديعة عندك”" قال ابن دقيق العيد: مُتَمَلُ أن يكون المراد بعد الاستنفاق» 
وهو ظاهرٌ السياق» فتَجِرّرٌ بذكر الوديعة عن وُجوب رَدٌ بدهاء لأنَّ حقيقة الوّديعة أن بقى 
و سو اماي وااا را الاير الي ارال 
أن تكون الواو في قوله: «ولتكن» بمعنى: أوء أي: إمّا أن تَسِتَنفِقَها وتَعْرّمَ بدلّهاء وإمّا أن 
تَترْكها عندك على سبيل الوّديعة حتَّى يجِيءَ صاحبها فتعطيّها له» ويستَفادٌ من تسميتها وديعة 
آنا لو تَلقَت لم يكن عليه ضّماءهاء وهو اختيار البخاري تَبَعاً لجماعة من السّلّف. 

E OS‏ بد اراسي AA E‏ ا الت 
وانقضاء رَمَنِه» ثمّ أخرج بدها ثمّ هلّكّت أن لا ضَّمان عليه في الثانية» وإذا ادّعى أنه أكلها 
ثمّ غَرِمَها ثمّ ضاعت قبل قوله أيضاًء وهو الرَّاجِحُ من الأقوال» وتقدّم الكلام على بقية 
فوائده قبل أربعة أبواب .)۲٤۲۹(‏ 

وقوله هنا: «حتى احمرّت وجتناه - أو احمرّ وجهه .» شك من الراوي» والوّجْنة: ما ارتَمَعَ 
من الَدَينِء وفيها أربمٌ لُغات: بالواو والهمزة» والفتح فيهماء والكسر. 

٠‏ - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحقٌّ؟ 


ورم م 


44 ادا اسل نتن خاب صرف شت عم تلم نه كان قال سوقت يد 
بن خرب ب عن سَلمة بنِ كهيلٍ سور 


.)۲٤١۸( يعني الشك الواقع من يحيى بن سعيد في الرواية السالفة برقم‎ )١( 

(۲) هذا الحرف ليس في رواية البخاري هناء ولكدعد عت 07010 هذا اللفظ» وسلف عند البخاري 
(517) بلفظ: «وكانت وديعةً عنده»» إلا اسك عن بن عمد لساري - راويه عن يزيد مول 
المنبعث ‏ هل هو مرفوع أم لا. لكنه جزم عند مسلم برفعه» وجزم أيضاً عنده برفعه في رواية سليهان بن 
بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث. 


كتاب اللقطة باب ٠١‏ / ح o۸0 ۲٤۳۷‏ 


ابن عَفَلةَ قال: كنثُ مع سَلْمانَ بن بيع وزيدٌ بن صُوْحانَ في عَرَاقِ فوَجَذْتُ سَوْطأ فقالا ي: 
ألقه» قلتُ: لاء ولكتي إن وجَدْتُ صاحبه. وإلا استَمتَعْتُ به» فلم رَجَعْنا حَجَجْناء فمَرَرْتٌ 
بالمدينق» فسألتُ أن بنَ كمْبٍ ضه/ فقال: وَجَدْتُ صُرَة على عَهْدٍ النبنّ كل فيها مئةٌ دينار 
فأتيث بها النبيّ كلك فقال: «عَرفها حَؤْلاً» فعرّفتّها عا فقال: عَم فها حول 
فعرّدْنُها حَوْلاً ثم أتيثه» فقال: «عَرفْها حَؤْلاً فعرّفْتُها حَؤْلا ثمٌ أيه الرابعة» فقال: «اعرف 
عِذَّما ووكاءها ووعاءهاء فإن جاء صاحبّها وإلا استَمْتِع بها». 

حدّئنا عَبْدانُ قال: أخبرني أبي» عن شُعْبَةَ عن سَلَّمة بہذاء قال: فلقيته بعد بِمَكَةَ فقال: 
لا أدري أثلاثة أحوالٍ أو حَؤْلاً واحداً. 

قوله: «باب ب هل يأَخُدٌ اللّقَطةَ ولا يَدَعْها تَضيعُ حنَّى لا يأخُدّها من لا يَسْتَحِقَ ی كذا 
للاکش وسَقَطَت الا» بعد 9حتّى» عند ابن ويه وأظن الؤاو سقّطت من قبل حتى؛ 
والمعنى: لايَدَعُها فتضيمَ ولايَدَعُها حبَّى يأذها من لا يَستَحِقٌ. 

وأشار هذه التّرحة إل الرد على مَن كرة ا ومن حُجَّتهم حديث الجارود 
مرفوعاً : «ضالّة المسلم حر كدف الان أخرجه اساك 0۷1۰ )بسنا صحیح ۰ 
a‏ قحلن عب سام 
(۱۷۲): (مَنْ آوى الضَالَةَ ا مالم يعرّفها». واا نة من حديث الباب فمن 
جهّة أله ل لم نر على أن أخدّه الصّرَة فل على أله جائرٌ شرعاًء ويَستَلزِمُ اشتمالّه على 
المصلّحةء وإلا كان تصرف في ملك الغيرء وتلك المضلّحة تَحَصّلٌ بحفظها وصيانتها عن 
الخوّنة» وتعريفها لتَصِلَ إلى صاحبهاء ومن نّم كان الأرجَحَ من مذاهب العلماءٍ أن ذلك 
يختلفٌ باختلاف الأشخاص والأحوالء فمتى رَجَحَ أخذّها وجب أو استّحِبَ» ومتى 


رج جح تركُها حَرُمَ أو گر وإِلّا فهو جائز. 


(۱) وهو عند ابن ماجه »)7506٠*7(‏ والنسائی في «الكبرى» (017/6) من حديث عبد الله بن الشََخَيرء وإسناده 


۹۲/0 


كمه باب ٠١‏ / ح ۲٤۳۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: سويد بن عَفَلَة بفتح الما نا ا ام ا لجعفي» تابعي كبير مُخَضْرّم) 
أدرَكَ النبيّ 4ة وكان في زَّمَِهِ رجلا وأعطى الصَّدّقة في زَّمَنِهِ ولم يره على الصحيح» 
وقيل: إِنَّه صل خلقّه ولم يبت وإنَّا قَدمَ المدينة حينَ نَقَضُوا أيديهم من ديه يك ثم سهد 
الفتوح ونزل الكوفة» وماتَ بها سنة ثانينَ أو بعدّهاء وله مئة وثلاثون سنةٌ أو أكثر لأنّه 
كان يقول: آنا لِدَةٌ رسول الله ها وأنا أصعَرٌ منه سين وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث. وآخرّ عن عل في ذكر الخوارج .)711١(‏ 

قوله: «مع سَلْمان بن رَبيعة» هو الباهلي» يقال: له صَحْبة» ويقال له: سلمان الخيلٍ 
بره بهاء وكان أميراً على بعض المغازي في فتوح العراق في عهد عمر وعثمان» وكان أو 
من ولي قضاء الكوفةء واستشهد في خلاقته" في فتوح العراق» وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع. 

قوله: «وزيد بن صُوحان» بضمٌ المهمّلة وسكون الواو بعدّها مُهِمّلة أيضاًء العّدي. 
تابعي كبير ضرم أيضاًء ورَعَمَّ ابن الكلبي أنَّ له صحبة. وروى أبو يعلى )51١(‏ من 
حديث عل مرفوعاً: «مَّن سرّه أن يَنظَرٌَ إلى مَن سبقّه بع أعضائه إلى الحتّة فلينظر إلى 
زيد ابن صوحان». وكان قدوم زيد في عهدٍ عمر» وشَّهدَ الفتوح» وروی ابن مَندَهُ من 
حديث بُرّيدة قال: ساق النبي ييا ليلةء فقال: «زيدٌ زي الخير» فسُّكِلَ عن ذلك فقال: 
ارج َسيقه يذه إلى الجنّة" فقطِعت يَدُ زيد بن صوحان في بعض الفتوح» وقُيَلٌ مع عل 
يوم الجمل. 

قوله: «ني غَرَاةا زاد أحمد )١١177(‏ من طريق سفيان عن سَلَّمَة: حتَّى إذا كتا بالعْدّيب» 
وهو بالمعجّمة والموحّدة مُصعر: موضع» وله 1١11717‏ من طريق يحبى القََطَّان عن شّعبة: 
فلمًا رَجُعنا من غُزاتنا حَجَجِتُ. 


2 
أ و 5 وا 2 ا ا 
قوله: «مئة دينار؛ استدل به لآبي حنيفة في تفرقته بين قليل اللقطة وكثيرهاء فيعرّف 


)١(‏ أي: في خلافة عثان بن عفان #ك. 


كتاب اللقطة باب ١١‏ / ح OAV ۲٤۳۸‏ 


- 2 
4. 


الكثي سنة والقليل أياماء وحَدٌ القليل عنده ما لا يُوجِبٌُ القطمّ» وهو ما دون العشرة» 
وقد ذَكّرنا الخلافٌ في مُدَّة التَعريف في الباب الأوّلء والخلافَ في كم القَذْرِ الملتَقَطِ قبل 
أربعة أبواب. 

قوله: ١م‏ أتيته الرابعة فقال: اعرف عِدّعها؛ هي رابعةٌ باعتبار يِه إلى النبي ب / 
وثالثة باعتبار التعريف» وهمذا قال في الرّواية الماضية أَوَّلَ أبواب اللّقّطة (47؟): ثلاث 
وقال فيها: فلا أدري ثلاثة أحوال أو حَؤْلاً واحداً» وقد تقدَّم اختلاف رواته في ذلك بها 
يغني عن إعادته. 

-١‏ باب من عرف اللّقطة ولم يدفعها إلى السلطان 

ا LG‏ »عن 
زيد بن خالدٍ #5: أنَّ أعرابياً سألّ لني ا عن الق قال: «عَرفْها سَندّ فإن جاء أحدٌ 
برك بوفاصها ووكائهاء وإلا فاستنفق فق ما» . وسأله عن ضالَة الإبل» فتَمَعَرَ وجهه» وقال: «ما 
لكَ وها؟ معها سِقاؤّها وجذاؤٌهاء درد الماءَ وتأكُلٌ الشّجَرَ دَعْها حت يدها ر ». وسألّه عن 
ضَالَةٍ الغنم؟ فقال: (هي لك أو لأخيكٌ أو للذّئْب). 

قوله: «باب مَن عَرَّف اللْقَطَة وم يَدْفَعَْها إلى السُلْطان» في رواية الك «يرقعها) 
بالراءِ بدلّ الدّال. وكألّه أشار بالثّرّجمة إلى رَد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثير 
فقال: إن كان قليلاً عََّقَه وإن كان مالا كثيراً رَفَعَه إلى بيت المال. والجمهور على خلافه» 
في بي الل والضوال» :ويغضن: الالكة والشافعية ين المؤتمن.وغيرهة 
فقال: يعرف الموْتّمَنَء وأمًا غيد المؤتّمَّن فيَدفَعْها إلى السّلطان ليعطيها المؤْتّمَنَ ليُعرّفها. 

وقال بعض الالكية: إن كانت اللّقَطة بين قوم مأمونينَ والسّلطاتٌ جائر» فالأفضل أن 
لا يَلتَقطّهاء فإن التَقَطّها لا يَدمَعْها له» وإن كان عادل فكذلك» وخر في دفعها له» وإن 
كانت بين قوم غير مأمونينَ والإمامٌ جائر» َير الملتتقط وعَمِلَ با يرجح عاو كد 
عادلاً فكذلك. ` 


1/ 


۹4/0 


مه باب ۲ جح ۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 


۲- باب 


on 


۹- حدّثني إسحاقٌ بن إبراهيج» أخبرنا التَضْرُ أخبرنا إسرائيل» عن أبي 
قال: أخبرني البَراءُ عن أبي بكر رضي الله عنهما (ح) 

حدّئنا عبد الله بن رَجاءِء حدّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البَراءِ عن أي بكر رضي 
الله عنهماء قال: انطَلَقْتٌ» فإذا أنا براعي عَنّم سوق غَنَمَه فقلتُ: ممّنْ أنت؟ قال: لرجلٍ من 
ُريشٍ» فسيّاه عرف فقلث: هل في عَتَمِكَ ِن لبن؟ فقال: نعم» فقلتُ: هل أنتَ حالبٌ لي؟ 
قال: نعم فام مره فاعتقَلَ شاةً من عَنَوِه ثم أمَرْنهِ أن يَنْفْضَ ضَرْعَها من الغبار ثم أمَرْنُه أن 


ص كني فقال هكذا صَرَبَ خی گقیه بالأخرى - فحَلبَ کا من لبه وقد جعلت 


إرسول الله لاء إداوة على فيها خزقة فصَبَبتُ على اللَبَنِ حمّى برد أسفَله فانتهيثٌ إلى النبيّ 


كك فقلثُ: اشرب يا رسول الله. فشَّربَ حنّى رَضِيتٌ 
[أطرافه في: 11 10۲ ءوسل 41۷ 10۷ 0] 

قوله: «بابٌ» كذا بغير ترجمة» وسَقَط من رواية أبي ذرٌء فهو إمّا من الباب أو كالفصل 
منه» فيحتاجٌ إلى مُناسَبةٍ بينهم| في الحالّينء فإِنّه ساق فيه طَرّفاً من رواية البّراء بن عازب عن 
أي بكر الصّديق في ِصّة الحجرة إلى المدينة» والخَرّض منه شرب النبي بل وأبي بكر من لبن 
لاقي a‏ به ا ت ا لكر فال انق 
الم اة هذا اكد لأرواك اللقّطة الإشارة إلى أن المبيح لن هنا أله في خكم 
الضائع؛ إذ ليس مع الخنم في الصّحراء سوى راع واحد. فالفاضل عن شربه مُستَهلّك 
فهو كالسّوطٍ الذي عفر التقاطه؛ وأعلى أحواله أن يكون كالشّاة المتَقّطة في الضّيعة» وقد 
قال فيها: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»» انتهى. 

ولاق ماه من ات ور ك قله ا ت رع وها 

وقوله: «هل في عَتَمِك من لبن؟» بفتح الموحّدة للأكثر» وحكى عياض رواية بضمٌ 
الام وسكون الموحٌدة أي: : شاة ذات لبن» وحكى ابن بطَّال عن بعض شيوخه أنَّ أبا بكر 


كتاب اللقطة 0/1 


استّجارٌ أخذ ذلك اللَبَنِ لأ هال ع فكان خلالاً له وتَعنيه امهب بان الها د وجل 
الغنيمة إلا وقع بعد المجرة بالمدينة» ولو كان أبو بكر أخدّه على آله مال حَريّ م سهم 
الرَاعي هل تَُلَبُ أم لاء ولكان ساق الغنم عَنيمة قل الرّاعي أو أصَرَ َه قال: ولكنّه كان 
بالعنى المتعارَفٍ عندهم في ذلك الوقتٍ على سبيل المكوّمة» وكأنَ صاحب الغنم قد أؤنَ 


كك 


للرّاغي أن يُسفي من مر بهة وسسياي بقيةٌ اديت واستيفاة شرحة. في علامات النبوة 
(510") إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: ساق المصئّفُ حديث أبي بكر عالياً عن عبد الله بن رَجاء عن إسرائيلٌ» ونازلاً 
عن إسحاق عن التَضْرِ عن إسرائيلٌ» لتصريح أبي إسحاق في الرّواية النازلة بأنّ البراء 
أخبره» وقد أورَدَ رواية عبد الله بن رَجاء قفيل أن كن وأَغْمَل المزّي ذكرٌ طريق 
عبد الله بن رّجاء في اللقّطة. 

ا ا ا O‏ 
وتنا ةر اله مر صو الك رفيا فة وف عض فان عه دا وابقالض ثلا 
وافقه مسلم على تخريجها. 

وفيه من الآثار أثر واحد ليزيد”" مَولى المنبعث» والله أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء السابع من «فتح الباري» 


ويليه الجزء الثامن وأوله: 


كتاب المظالم 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: زيد. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


كتاب البيوع 
١‏ - باب ما جاءفي قول الله تعالى: 
« فَإِذًا فْضِيَتِ الصاوة مَأَنتشِرُوأ 
لْأرْضٍ واوا من فَضْ ل آله 4 se‏ 


۲- باب الحلال بين والحرام بين وبينه| 


َأَنتَْرُوا في 


۳- باب تفسير المشبهات 00081 
انتما و الات NV sss...‏ 


۷- باب من لم يبال من حيث كسب الال .. ۲۲ 
e‏ 
لهم رة ولا بيع عن ذث أو .... 

۹- باب الخروج في التجارة وقول الله: 
لانت روان الْارضِ وابنخوأ من فَضْلِ 
-٠‏ باب التجارة في البحر 000000 
١‏ باب 9 وَإِدَارََوا رة أو 


2 


ليا 4 وقوله جل ذكره: رال لا 
تلهم حه وا بيع عن ر آل 


ما ڪَسبتَم 4 0001 0 000000 
۳- باب من أحبٌ البسط في الرزق ... ٠١‏ 
٤‏ - باب شراء النبيّ وك بالنسيكة ون 
6- باب كسب الرجل وعمله بيله..... 75 


5- باب السّهولة والسّماحة في الشّراء 
والبيع» ومن طلب حقّاً فليطلبه في 


عفاف 10000( 
۷- باب من أنظر موسرا e‏ 
- باب من أنظر معسرا 1 
4- باب إذا بيّن البيّعان» ولم يكتم) ....7 6 
> باب بيع الخلط من التمر BES‏ 


-5١ | ۲‏ باب ما قيل في اللّحام والجرّار .... 05١‏ 
- باب ما يمحق الكذب والكتان في 


فر سر 


۴۳- باب قول الله تعالى: « يَتأبهَا) 0 


ص او 


ڪلوا اريزا أصَصفامُصعَفَةٌ مد 
اموا وأ أله لع تُفلِحُونَ 4% O‏ 


مشا کا 


o۹۲ 


فتح الباري بشرح البخاري 


٥٤ باب آکل الربا وشاهده وكاتبه....‎ -٤ 


6- باب موكل الرَيا OV‏ 
1 باب 8 يمح الله الریوا وبري ألصَدَقَتِ 
وله لا يحب کل كنار يم 4 04 
۷- باب ما یکره من الحلف في البيع ..... +٠0‏ 
۸- باب ما قيل في الصواغ Ea‏ 
8- باب ذكر القين والحداد 000 
۰- باب ذكر الخيّاط ees‏ 
۱- باب ذكر النسّاج معو ال ا 
۲- باب النجّار EO‏ 
۴- باب شراء الإمام الحوائج بنفسه .....70 
-٤‏ باب شراء الذواب والحمير وإذا 
اشترى دارة ع وأو لطم ل 2101 


-٥‏ باب الأسواق التى كانت في الجاهلية 
فتبايع بها الناس في الإسلام Ea‏ 
ا- باب شراء الإبل الميم أو الأجرب ٦۸...‏ 


۷- باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.... ٠١‏ 


۸- باب في العطار وبيع المسك 00000 

4 باب ذكر الحجّام ا VE‏ 

١‏ - باب التجارة فيا يكره لبسه للرجال 
والنساء VO oS‏ 


7... باب صاحب السلعة أحق بالسّوم‎ -١ 
باب كم يجوز الخيار ان‎ -47 


۳- باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز 
البيع؟ AON e‏ 
٤‏ - باب البيّعان بالخيار مال يتفرّقا ..... /١‏ 


6- باب إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد 
1 - باب إذا كان البائع بالخيار» هل يجوز 


5 - باب إذا اشترى شيئاً فوهب من 
ساعته قبل أن يتفرّقا ولم ينكر البائع 
على المشتريء أو اشترى عبداً فأعتقه ...4 4 

8- باب ما یکره من الخداع في البيع .... ٩‏ 

48- باب ما ذكر في الأسواق انا 

- باب كراهية السَخب في السّوق ١٠...‏ 

١١۳... باب الكيل على البائع والمعطي‎ -١ 


۳- باب بركة صاع النبي يِه ومده ١19..‏ 


71- باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً 


أن لا يبييعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب 


فهرس الموضوعات 


01 - باب إذا اشترى متاعاً أو داب فوضعه 
عند البائع» أو مات قبل أن يقبض ١78...‏ 
باب لا يبيع على بيع أخيه» ولا يسوم 
على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك . ٠١١‏ 
4- باب بيع المزايدة موكيا 
- باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك 


٠١۹۰... باب بيع الغرر» وحبل الحبلة‎ -١ 
باب بيع الملامسة ا‎ -7 
1 باب بيع المنابذة‎ -۳ 


5- باب النهي للبائع أن لا يحمل الإبل 


صاع من تمر N ETE‏ 
7- باب بيع العبد الزاني 000000 


۷- باب الشراء والبيع مع النساء ٠١١١...‏ 
- باب هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر؟ 


وهل يعينه أو ينصحه؟ NA‏ 


1~ باب النّهى عن تلقى الكبان» وان 


بيعه مردود» لان صاحيه عاص آثم إذا 


0۹۲ 


كان به عالاً وهو خداع في البيع والخداع 


لا جوز لاسا الل ا 
۲- باب منتهى التلقي Vea‏ 
۳- باب إذا اشترط في البیع شروطاً لا 

تل ام ل eee‏ 
4 - باب بيع التمر بالتمر ب 
-٥‏ باب بيع الزبيب بالزبيب» والطعام 

بالطعام ل ا 
-٦‏ باب بيع الشعير بالشعير......... 18٠‏ 
/الا- باب بيع الذهب بالڏهب زا 
۸- باب بيع الفضة بالفضة Aas‏ 


۹- باب بيع الذينار بالدينار نساءً ٠۸۷٠...‏ 
-٠‏ باب بيع الورق بالذهب نسيئة ١1٠...‏ 
١‏ باب بيع الذهب بالورق یداً بيد.. ١91١‏ 
47- باب بيع المزابنة» وهي بيع الثمر بالثمرء 
وبيع الزبيب بالکرم» وبيع العرايا .... ١97‏ 
۳- باب بيع الثُمر على رؤوس التخل 


بالذهب والفضة AS‏ 
-٤‏ باب تفسير العرايا e‏ 
0- باب بيع الثار قبل أن يبدو 

صلاحها 1 U‏ 
7- باب بيع التخل قبل أن يبدو 

صلاحها ام ا 1 


0۹ 


فتح الباري بشرح البخاري 


۷- باب إذاباع الثهار قبل أن يبدو صلاحها 

ثم أصابته عاهة فهو من البائع YY1.....‏ 
۸- باب شراء الطعام إلى أجل AA‏ 
9 باب إذا أراد بیع تمر بتمر خير منه... ۲۲٣‏ 


م 2 ءِ 


أرضا مؤروغة أو بإجارة رن 
-١‏ باب بيع الزّرع بالطّعام كيلاً ..... 777 
7- باب بيع التخل بأصله وين 
۳- باب بيع المخاضرة م 1 
4- باب بيع ا لجار وأكله A‏ 


-٥‏ باب من أجرى أمر الأمصار على ما 
يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة 
والكيل والوزن وسننهم على ناتم 

5 باب بيع الشريك من شريكه Toes‏ 


۷- باب بيع الأرض والدّور والعروض 


مشاعا غير مقسوم Ecce‏ 
۸- باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه 
فرضي مسحو يطاو مسو امش 
4- باب الشراء والبيع مع المشركين 
وأهل الحرب El‏ 
- باب شراء المملوك من الحريّ وهبته 
وعتقه OEY‏ 


١-باب‏ جلود الميتة قبل أن تدبغ ٠٠...‏ 


7- باب قتل الخنزير 1 
۳ - باب لا يذاب شحم الميتة» ولا يباع 
ودكه O‏ 
4- باب بيع التصاوير التي ليس فيها 
روح» وما یکره من ذلك 0000 
6- باب تحريم التجارة في الخمر ٠٠۷...‏ 
7- باب إثم من باع حرّاً ORs‏ 
- باب أمر النبيّ كَل اليهود ببيع 
أرضيهم حين أجلاهم ل 
- باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان 
aa 6‏ 
4- باب بيع الرّقيق 1 
-٠‏ باب بيع المدبّر ا 
-0١‏ بابهل يسافر بالجارية قبل أن 
يستبرئها 1 ااا 
5 باب بيع الميتة والأصنام esa‏ 
كدياب تمن الكلت ا 
كتاب السّلم 
-١‏ باب السلم في كيل معلوم سي ا 
-١‏ باب السّلم في وزنٍ معلوم Aes‏ 
۳- باب السّلم إلى من ليس عنده 


فهرس الموضوعات 


5 - باب السّلم في النخل A‏ 
5- باب الكفيل في السّلم A‏ 


1- باب الرّهن في السّلم ا 

۷- باب السّلم إلى أجل معلوم ا 

8- باب السّلم إلى أن تنتج الناقة 304 
كتاب الشفعة 


-١‏ باب الشفعة مالم يقسم» فإذا وقعت 


۳- باب أيّ الجوار أقرب؟ OA‏ 
كتاب الإجارة 
-١‏ باب استئجار الرجل الصالح وقول الله 


5 مجم ر احج ساح عام سا طح ره 0 
تعالى: اک خير من استعجرت المَوى 


لين وا لازن الأمين ومن لم يستعمل 

من أراده GEA‏ ين 
۲- باب رعي الغنم على قراريط .......704 
“- باب استئجار المشركين عند الضرورة أو 

إذا لم يوجد أهل الإسلام عا 


٤‏ - باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد 
ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنةٍ جاز 


و*ماعلى شرطه) الذي اشترطاه. إذا جاء 


Foie باب الأجير في الغزو‎ -٥ 


1- باب من استأجر أجيراً فين له الأجل» 


حائطأ يريد أن ينق جاز 6 
۸- باب الإجارة إلى نصف النهار ۳1٦ ooo‏ 
4- باب الإجارة إلى صلاة العصر Ee‏ ۳1۸ 


٠٠۹۰... باب إثم من منع أجر الأجير‎ -١ 

77٠ .. باب الإجارة من العصر إلى الليل‎ -١ 

؟ اح بات من استاج أجيراً فترله أجرة 
فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل 


1 - باب من آجر نفسه ليحمل على 
ظهره ثم تصدّق به» وأجرة الخال Y0...‏ 


٤‏ - باب أجر السمسرة 0ض 
-٥‏ باب هل يؤاجر الرجل نفسه من 
مشر ك في أرض الحرب؟ TA‏ 
1- باب ما يعطي في الرّقية على أحياء 
العرب بفاتحة الكتاب رض 
-١١/‏ باب ضريبة العبدء وتعاهد 
ضرائب الإماء TEV‏ 
۸- باب خراج الحجّام ETE‏ 
۹- باب من كلّم موالي العبد أن يخففوا 
عنه من خراجه 1 


6005 فتح الباري بشرح البخاري 
٠٠‏ باب كسب البغيٌ والإماء مدو 815 | عياف إذااوكل اتدل جرما قار 
-١‏ باب عسب الفحل ا الحرب أو في دار الإسلام» جاز ۳۸١۰...‏ 


أحدهما تر الوا سلا ا TOS‏ 
كتاب الحوالات 
-١‏ باب في الحوالة» وهل يرجع في 
الحوالة؟ ا 


؟- باب إذا أحال دين الميّت على رجل 
جاز وإذا أحال على ملّ فليس له 


رد 0 0 0 ا OA‏ 
كتاب الكفالة 
١‏ - باب الكفالة في القرض والدّيون 
بالأبدان وغيرها ا م 


كتاب الوكالة 


“- باب الوكالة في الصرف والميزان ٠۸۷٠...‏ 
4 - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة 


791 ...... باب الوكالة في قضاء الدیون‎ -٦ 


۷- باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم 


۸- باب إذا ول رجل أن يعطي شيئاً ول 
بین كم يعطي» فأعطى على ما يتعارفه 


4- باب وكالة المرأة الإمام في النكاح ٠۹٦۰.‏ 
٠‏ - باب إذا وكّل رجلا فترك الوكيل شيئاً 
فأجازه الموكل فهو جائز» وإن أقرضه إلى 


-١7‏ باب الوكالة في الوقف ونفقته» وأن 


يطعم صديقاً له ويأكل با لمعروف ..°€ 
١‏ - باب الوكالة في الحدود eres‏ 


فهرس الموضوعات 


04۹۷ 


5- باب الو کالة في البدن وتعاهدها .. ۱۰۹ | -١‏ باب إذا زرع يال قوم بغر إذ: 
ا ألم بات داز فوم بعير 2م 


6- باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه 
حيث أراك الله» وقال الوكيل: قد 


ونحوها EEE‏ 0 هخ 
كتاب الحرث والمزارعة 
-١‏ باب فضل الزرع والغرس إذا أكل 
منه 00 1[ ز[ [ 1000011 


۲- باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة 

الزرع» أو مجاوزة الح الذي أمر به ٤٠١...‏ 
۳- باب اقتناء الكلب للحرث VA‏ 
٤‏ - باب استعمال البقر للحراثة es‏ 
د - باب إذا قال: اكفني مؤونة التخل أو 


غیرد ونر کی في الثم 100000 
5- باب قطع الشجر والتخل O‏ 
۷- باب Nee AeA‏ 
8- باب المزارعة بالشطر ونحوه ٤۲۷.٠....‏ 
4- باب إذا لم يشترط السّنين في المزارعة . 4 "67 
٠‏ باب ا Osa‏ 
-١‏ باب المزارعة مع اليهود N‏ 
۲- باب مايكره من الشروط في 

المزارعة ا 


وكان في ذلك صلاح لهم م7 
5- باب أوقاف أصحاب النبي بلا 
وأرض الخراج ومزارعتهم 


١‏ - باب إذا قال ربٌ الأرض: أقرك ما 
أقرّك الله ولم يذكر أجلاً معلوماًء فهها 


- باب ما کان أصحاب النبئّ كل 


يواسي بعضهم بعضا في الزراعة 


والفضة 00 00 
۰- باب 0 O‏ 
-١‏ باب ما جاء في الغرس Ce,‏ 
كتاب المساقاة 
١‏ - ناب في اشرب وقول الله تعال: 
«من المآ كلَّ مَىَِحِيَ فا ومون 4 :. 675 


م- باب من رأى صدقة الماء وهبته 


ووصيته جائزة» مقسوماً كان أو غير 


34 


فتح الباري بشرح البخاري 


۲- باب من قال: إن صاحب الماء أحقٌ بالماء 


حتى يروى لقول النبيّ :ال يمنع 


۳- باب من حفر بثراً في ملكه لم 
يضمن VY SL SD ERKE SSS ESS‏ 


41/7 . باب الخصومة في البئر والقضاء فيها‎ - ٤ 


٤۷٤ . باب إثم من منع ابن السبيل من الماء‎ -٥ 


1 E باب سكر الأنهار‎ -٦ 
547 .... باب شرب الأعلى قبل الأسفل‎ -۷ 
5/815 باب شرب الأعلى إلى الكعبين.....‎ -8 
EARLE باب فضل سقي الماء‎ -4 
باب من رأى أن صاحب الحوض‎ -٠ 
CAFER والقربة أحق بائه‎ 


595 ... باب لا هی إلا لله ولرسوله يك‎ -١ 


۲- باب شرب الناس والدّواب من 


الأنهار ل 
١‏ - باب بيع الحطب والكلاً مو 
٤‏ - باب القطائع 00000 
6- باب كتابة القطائع امس O‏ 
5- باب حلب الإبل على الماء اه 
١‏ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب 

في حائط أو في نخل OER‏ 


كتاب في الاستقراض وأداء الدذيون 
والحجر والتفليس 


١‏ - باب من اشترى بالدّين ولیس عنده 


أو إتلافها Nee‏ 
۳- باب أداء الدين واس اله 
٤‏ - باب استقراض الإبل مد Vs‏ 
-٥‏ باب حسن التقاضي E‏ 
-٦‏ باب هل يعطى أكبر من سنه؟ ٥۲۱۰۰۰...‏ 
۷- باب حسن القضاء ان 


بتمر أو غيره 0717 
-٠‏ باب من استعاذ من الدين Oa‏ 51 


0177 باب الصّلاة على من ترك ديئاً....‎ -١ 
OTN باب مطل الغنيٌ ظلم‎ -۲ 
00 باب لصاحب الحق مقال‎ - 
باب إذا وجد ماله عند مفلس في‎ - ٤ 
٠۲۸... البيع والقرض والوديعة فهو أحقٌ به‎ 
باب من أخر الغريم إلى الخد أو‎ -6 
نحوه ولم ير ذلك مطلاً عه‎ 


فهرس الموضوعات 

5- باب من باع مال المفلس أو المعدم 
فقسمه بين الغرماءء أو أعطاه حتى 
ينفق على نفسه O Oe AS‏ 

۷- باب إذا أقرضه إلى أجل مسمّىء أو 
أجله في البيع RAS‏ 

- باب الشفاعة في وضع الدّين .... ٠۳۷‏ 

۹- باب ما ينهى عن إضاعة المال ٠۳۹۰...‏ 

٠١‏ - باب العبد راع في مال سيّده. ولا 


١‏ - باب من رد أمر السفيه والضعيف 

العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام.. 040 
۳- باب من باع على الضعيف ونحوه 

فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح 

والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه... 4ه 
-٤‏ باب كلام ا لخصوم بعضهم في بعضصٍ OA.‏ 
4- باب إخراج أهل المعاصي والخصوم 


5- باب دعوى الوص للميّت 00 
۷- باب التوثق من تخشى معرّته ......\0¢ 


1 
۸- باب الرّبط والحبس في الحرم ...... 001 
9- باب الملازمة ا ان 
٠‏ باب التقاضي ONE‏ 
كتاب اللّقطة 
-١‏ باب إذا أخبره رب اللّقطة بالعلامة دفع 
إليه RAR‏ 1 1 1101 
؟١-‏ باب ضالة الإبل e‏ 
۳- باب ضالة الغنم EAs:‏ 
ا ا 
سنةٍ فهى لمن وجدها E‏ 
ه- باب إذا وجد خشبة في البحر أو 
سوظاً أو حو Neen‏ 
1- باب إذا وجد تمرة في الطريق لاه 


۷- باب كيف تعرّف لقطة أهل مكّة؟ ٤...‏ لاه 
8- باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه ...01/8 
4- باب إذا جاء صاحب اللّقطة بعد سنةٍ 
ردّها عليه. لأا وديعة عنده م60 
-٠٠‏ باب هل يأخذ اللّقطة ولايدعها تضيع 
حتى لا يأخذها من لا يستحقٌ؟ ...5815 


